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عزيزي القارئ 

في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخر. تنظر مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف 
العالمية» فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة» وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة 
الترجمة. وجعلها محركا فاعلا من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي. 
مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. ْ ْ 

فمتوسط ما رمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة» في العام 
الواحد»ء لا يتعدى كتاباً واجدا لكل مليون شخص.ء بينما تترجم دول منفردة في 
العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها. 

أطلقت المؤسسة برنامج «ترجم» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قذمه 
الفكر العالمي من معارف وعلوم, عبر نقلها إلى العربية» والعمل على إظهار الوجه 
الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية 
إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات» أي بمعدل كتاب في اليوم الاين 

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي 
تعيندا عملا لرسالة المؤسسة المتمثلة في لمكي الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير 
حلول مستدامة لمواجهة التحديات» عن طريق نشر المعرفة» ورعاية الأفكار الخلاقة التو 
تقود إلى إبداعات حقيقية» إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات. ‏ . 

للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم»» والبرامج الأخرى المنضوية تحت 
قطاع إنتاج المعرفة» يمكن زيارة موقع المؤسسة 26 0 وف 


عن المؤّسسة 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
ارجات وود و قحي البرك ا لأول مرة» في كلمته أمام 
المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيار/ مايو 2007. وتحظى 
هذه الموسكة سما :ودعم كزين مق كوي وقد قام تتخصيض وقف لها قدره 
7 مليار درهم (10 مليارات دولار). 

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, كما أراد لها مؤسسهاء إلى تمكين 
الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن 
لمؤاعية تخديات التدميةبوابتكان لول ممعدامة نتفيدة من الواقع» للعامل :مم 
التحديات التي تواجه مجتمعاتهم. 
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يقول بيب فى الأمال اللعراض 10601411015 0741© لتشارلز 
ديكنزء 'في عالم الأطفال الصغيره ما ثم أصفى ولا أوضم من إدراك 
الظلم والشعور به.* أظن أن يبيب على حق: إذ يستذكر بوضوح بعد 
لقائه المهين بإستيلا 'القهرٌ البَرّويّ العنيف' الذي لاقاه فى طفولته على يد 
أخنه هُو. لكنّ الإدراكَ القويّ للظلم الواضح شأنُ الكبار أيضاً مثلما هو 
شأن الصغار. الذي يحركناء عقلآء ليس إدراكنا أن العالّمَ يفتقر إلى العدل 
الكامل - وهو عدل لا يتوقعه كثيرٌ منا - بل لأننا نود رفم ما حولنا من 
مظالم لا يختلف اثنان على إمكانية رفعها. 

0 3 
ا وا الس 
ولا نجافي الصواب إذا الَيَديي) أن الباريييليين ما كانوا ليقتحموا الباستيّ 
ومارتن لوثر كينغ ما كان لاف سيادة العلّق) الأبيض في 'أرض الأحرار 
ووطن الشجعان», لوللا إحساسهم بالمظآلم الواضحة التي يمكن رفعها. 
سم يكونوا يحاولون التوضل إلى عالم مر العديالة الكاملة (حتى لو كان 
هناك اتفاق حول ما سيكق ذا العالّم)؛ لكنهم أرادوا أن يرفعوا المظالم 
الواضحة بالقدر الذي يستطيعون. 

إن إدراك المظالم التي يمكن رفمُها لا يدفعنا إلى التفكير في العدل 
والظلم فحسبء بل هو لب نظرية العدالة أيضاًء كما أحاول أن أثبتَ في 


(*) .(2003 ,صلبعمء2 :مملمما) (61--1860) عرمةنواءءصوط نمءع2) ,دوعءعاء01آ دع امقطن) 
3 .م ,8 ععأمقط0) 
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هذا الكتاب. ففي هذا البحث. سوف يظهر تشخيص الظلم غالباً كنقطة 
البداية للنقاش النقدي.* لكن رب سائل يسألء إذا كانت هذه نقطة بداية 
معقولة» فلم لا تكون نقطة نهاية جيدةً كذلك؟ ما الداع إلى وجود نظرية 
في العدالة؟ ألا يكفي إحساسّنا بالعدل والظلم؟ 
ببساطة» لم يكن فهمٌ العالّم قط مسألة تسجيل لانطباعاتنا المباشرة. 
فالفهم ينطوي حتماً على التفكير. علينا أن 'نقرا ما نشعر به وما يبدو 
أنا نراه» ونسأل إلامّ تشير تلك المدرّكات وكيف يمكن أن نأخذها بعين 
الأععا ةوق أن تفط علكاء وماتهو تر قة مكاضر نا وانطاغاتداك تلك مسال : 
قد يفيد الإحساس بالظلم كإشارة تدفعنأ إلى التحرك؛ لكنها إشارة تتطلب 
معاينة دقيقة» ولا بد من أن يكونٌ هناك تدقيق في سلامة الاستنتاج القائم 
على هذه الإشارات. فاقتناحٌ آدم سميث بأهمية المشاعر الأخلاقية لم يَحَلُ 
بينه وبين البحث عن 'نظرية للمشاعر الأخلاقية' والتأكيد على وجوب 
المعاينة الدقيقة للشعور بالإثم من خلال التدقيق الحصيف لمعرفة ما إذا 
كان يصلح أساساً لإدانةٍ محتملة. ويسري هذا المطلبٌ نفسّه على الميل 
إلى إطراء أحدٍ ما أو شيءٍ ما **) 
كما يجب علينا أن نسأل ما أنواع التفكير المعتبّرة في تقييم المفاهيم 
الأخلاقية والسياسية كالعدل والظلم. كيف يكون تشخيصٌ الظلم, أو تحديد 
ما الذي يحد منه أو يرفعه» موضوعيا؟ وهل يتطلب هذا حيادا بمعنىّ ما معينا 
كانفصال المرء عن مصالحه الخاصة؟ وهل يتطلب كذلك إعادة النظر في 
(*) ثمة شرح جيد للدور الهام والحيوي للإحساس بالظلم في 7176 عداءاط5 .71 10115 
(1992 رووعءه بوازورع حتمتآ علهلا تمع بحة1] بجعلح) ععتاعبز زه عوعن1. 
(**) نشر كتاب آدم سميث الكلاسيكي كلت #لاترع5 أعمماط زه صرمء:!7 بطاتصرد محف 
قبل 250 سنة بالضبط سنة 21759 وكانت آخرٌ نسخة منقحة منه - السادسة - سنة 


0. وفي الطبعة المئوية الجديدة للكتابء التي ستنشرها ينغوين بووكس أواخر 
هذه السنة (2009)» أناقشء في التقديم» طبيعة التزامٌ سميث الأخلاقي والسياسي 
وصلته الدائمة بالعالم المعاصر. 


تمهيد 11 


بعض المواقف حتى لو لم تكن مرتبطة بالمصالح الخاصة؛ بل تعكس بعص 
الأفكار والآراء المسبقة المحلية» مما قد لا يصمد أمام اختبار المواجهة 
المنطقية مع الآخرين غير المقيدين بضيق الأفق نفسه؟ ما دور العقلانية 
]520100811 والمعقولية 76850081607655 في فهم متطلبات العدالة؟ 
تجد هذه الشواغل وبعضٌّ المسائل العامة الأخرى ذاتٌ الصلة مشروحة 
في الفصول العشرة الأولى للكتاب. قبل أن أنتقل إلى مسائل التطبيق. التي 
حصن عن ع ددن للأسس التي تقوم عليها الآراء في العدالة (سواء 
أكانت الحريات» أم القدرات» أم الموارد. أم السعادة» أو صلاح الحالء أم 
عي ذنك) وتقييم للصلة الخاصة لمختلف الاعتبارات التي تندرج تحت 
عنوانيْ المساواة والحرية العاميّنء والصلةٍ الواضحة بين البحث عن العدالة 
والسعي للديمقراطية بصفتها كي بالنقاش 55105ناء015 لإ6 ]01/61111210ع8» 
وتقبيم طببعة وطائلٍ وباع مزاعم حقوق الإنسان. 


أيّ نظرية؟ 

المطروح في هذا الكتاب هو نظرية عدالةٍ رحبة؛ رحبة جداً. أما 
الهدف فبيان كيف يمكننا الانتقال إلى معاينة مسائل إعلاء العدل ورفع 
الظلم. بدل تقديم حلول لمسائل تمس طبيعة العدالة الكاملة. ثمة 
اختلافات واضحة في هذا الأمر عن نظريات العدالة المبّجلة في الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية المعاصرة. ركبا سكي تفيل أرق في المتلامة 
الث :تل هذا التمهيكة ترجه على وده الخصوضن ثلاقة فوارق تنظلت 
منا اهتماماً دقيقاً. 

أولآء كي تصلحٌ نظرية ما في العدالة كأساس للتفكير العملي. د 
لها من أن تتضمنَّ طُرٌقاً لتقدير كيف يمكن إنزالُ الظلم وإعلاءٌ العدل؛ بدلّ 
التوجه فحسب إلى وصف المجتمعات التي تتسم بعدالةٍ كاملة - وهذه 
الممارسة الأخيرة سمة طاغية على كثير من نظريات العدالة في الفلسفة 
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تاتيل اتوي وان سيدا ليتع مركا لوكي كز جد الاك عقوت يمدي 
ما إذا كان تغيرٌ مجتمعيٌ ما سيعزز العدالة أم لا صلاتٍ بالدوافع» لكنهما 
ممارستان منفكتان عنها تحليلياً. هذه المسألةٌ الأخيرةٌ هي موضعٌ تركيز هذا 
الكتاب. وهي ذات أهميةٍ مركزية في صنع القرارات المتصلة بالمؤسسات 
والسلوك وغير ذلك من محيدات العدالة» ولا يمكن أن تكونَّ الكيفية التي 
يتَوّصّل بها إلى هذه القرارات إلا حاسمة لنظرية عدالة تهدف إلى إرشاد 
التفكير العملي إلى ما ينبغي القيامُ به. ومن الخطأ البائن» يمكن إثبات ذلك 
(انظر الفصل 4؛ 'الصوت والخيار الاجتماعي')» افتراضٌ أنَّ هذه الممارسة 
الفوة 3 توك اشنا فون تود رد طناك الغدانة الكائلة أو 
ثانياء في حين يمكن بنجاح حل - والاتفاقٌ في النقاشات الموضوعية 
على - كثير من مسائل العدالة النسبية أو المقارنة» قد توجد كثيرٌ من 
امنا رقكك: لحرن انمي للك تونق انا ميل جين فنها مون اا دالت 
متضاربة. للمرء هنا أن يحاجٌ بوجود أكثر من منطقٍ للعدالة» كل منطق 
يجتاز اختبارٌ التدقيق النقدي, لكنه يؤدي إلى نتائح لآ كالنتائج التي يؤدي 
إليها سواه.*© يمكن أن تنبثقّ من الناس متنوعي التجارب والمشارب 
نقاشاتٌ عقلانية متضادة» لكنَّ هذه قد تأتي كذلك مسن مجتمع بعينه» أو 
من وجهة النظر هذه حتى من الشخص نفسه.'**' 1 
(*) أسهبّ إشعيا برلين وبرنارد وليامز في شرح أهمية تعددية التقييم. يمكن أن تقوم 
تعدو حى فى لخدو بحيو رعو الااقى فح ابولس من المتاقي الرتكرة 


انعكاسا لقيم 'مجتمعات مختلفة' . مع ذلك» يمكن أن يكو تباينُ القيم بين الناس 
في المجتمعات المشاية فين ب ادحا (كماد بحث» بطرق مختلفة» في إسهامات 
مهجة ة لمايكل وولتزر وتشارلز تايلور ومايكل 0-7 وآخرين). 

06 مغلا شرح ماركس قضية إلغاء استغلال العمالة (تلك المتعلقة بعدالة الحصول من 
المرء ء على ما يمكن اعتباره نتاحّ مجهوداته) وقضية التوزيع حسب الحاجة (المتعلقة 
بعدالة التوزيع). ثم مضى إلى مناقشة التعارض الحتمي بين هاتين الأولويتيْن في 
مؤلعه المهم: (1875) ع ورتم مومع مطام) ء8| لزه علتوض !0 176 . 
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ثمة حاجةٌ إلى النقاش العقلاني» مع النفس ومع الآخرين؛ في 
معالجة المزاعم المتعارضة. أكبرٌ من الحاجة إلى ما يمكن تسميته 
التسامح الانعزالى' '1016786100 0ع01560828'. بحل كسول من قبيل "أنت 
أمران جوهريان. لكن» حتى أقوى المعاينات الانتقادية قد تبقى فيها حجحٌ 
متعارضة ومتنافسة لا تزول بالتدقيق المحايد. سأتناول ذلك بتفصيل 
أوفى فى الصفحات التالية» لكنى أشدد هاهنا على أن إمكانية بقَاءِ بعض 
الآولويات المتعارضة بعد المواجهة المنطقية لا ينال من ضرورة التفكير 
والعدلق:وسعكوة التعددية الت تين الها يداك فيجة اللمكين لا 
تتبتجة الامتناع عنه. 

الغا هن المخفل جندا أن تكنون المظالم الى يمك تسويتها 
مرتبطة بانتهاكاتٍ سلوكية أكثر مما هي مرتبطة بنواحي قصور مؤسسية 
(تماماً كما كان استذكارٌ يبب فى الأمال العراض قهرٌ أنحته إياهء لا إدانة 
للأسرة كمؤسسة). فالعدالة مرتبطة في النهاية بطريقة حياة الناس؛ لا 
كثيرٌ من نظريات العدالة تركيزاً طاغياً على كيفية إقامة 'مؤسسات عادلة". 
وإعطاء دور ثانوي أو مساعد للسمات السلوكية. فمثلاً» يعطي نهحٌ جون 
اول "العذالة يضفعها إتضاق' 8110655 35 ءن5]1نال المشاد به عن جدارة» 
مجموعة فريندة هن "مبادعع العدالة* لا تعنن إلا بإقافة 'مؤسنحات غادلة' 
(لتكوين البنية الأساسية للمجتمع)» فيما وجب على الناس أن يكيفوا 
سلوكهم ليتوافقٌ كلياً ومتطلبات العمل السليم لهذه المؤسسات.© في 
(*) /ا[و1ء107نلا لتوبضقط تخالا رععل1تاسهة0)) ععناكيل زه تورمع 7 4 ,وا عقا طول 


(1971 ,80©55. وهو يشرح وإ حد ما يوسع - تحليله العدالة ففى منشوراته 
الأخيرة. ابتداءً ب لإأأواع امنا وتطمساه0) عارملا بجعل!) ومعزلممعطنرا أمءنازامطم 
(1993 رووء:. 
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مقاربة العدالة المطروحة في هذا العمل» يقول المؤلف إِنَّ ثمة نواحيّ 
قصورٍ حرجة في تركيز راولز الطاغي على المؤسسات (حيث يفترض أن 
يتوافقٌ السلوك على نحو ملائم مع ما هو مطلوب). بدل التركيز على, واقع 
حياة الناس. وللتركيز على طرق الحياة الفعلية للناس في تقييم العدالة 
كثيرٌ من المضامين بعيدة الآثر على طبيعة وسعة فكرة العدالة © 
إن لمتطلق نري 'الغذالة الى كافقيه هذا الشكل أكرا تدرا كا 
أرىء على الفلسفة السياسية والأخلاقية. لكني حاولت كذلك أن أبِينَ مدى 
ارتباط الحجج المساقة هنا ببعض الصلات القائمة بالقانون والاقتصاد 
والعنافئة وق ون اليناه د كان نا اق احا نمي انها نار لذت 
والقرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج العملية.'**) 
قديكون استخدامٌ المنظور النسبيء الذي يتخطى إطارٌ العقد 
الاجتماعي المحدود - والمحدد - مفيداً هنا. حيث نقوم بعمل مقارنات 
لِتقدّم العدالة سوا أكنا نحارب الاضطهاد (كالاسترقاق أو استعباد 
النساء) أو نحتج على الإهمال الطبي المنهجي (ممثّلاً بنتقص المنشآت 
الطبية في أجزاء من أفريقيا أو آسيا أو الافتقار إلى تغطية صحيةٍ عالمية في 
أغلب بلدان العالم» بما فيها الولايات المتحدة)» أو ننكر جوارٌ التعذيب 
(*) يتلاءم البحث الأخير في ما صار يدعى 'منظور القدرة' 'علاتاعءمدمعم بهاذ اتطهمم“* 
مباشرة مع فهم العدالة بدلالة حيوات الناس والحريات التي يمكن أن يمارسّها 


النامن باحترام. انظر 0/1 176 ,(كلع) دع ولاتقدرة لصة تسد طدكن ل مطام3/1 
(1993 ,ؤوع: طملمعمة1© :0:1010) 2إزا /ه. وسيأتى بيان سعة وحدود هذا 
المسوركي الفعر ل رن ١‏ 

(**) فمثلاً: لقضية ما يسمى 'الحياد المفتوح' ”اثاةناتةمهة دوه" الذي يقبل آراءً 
القريب والبعيد في تفسير عدالة القوانين (لا لإنصاف الآخرين فحسب بل لتجنب 
ضبق الأفق كما 2 آدم سميث في 5 1/010 [0 1/160 و في 1.6011/65 
© 001 ).: صلة مباشرة ببعض المداولات المعاصرة فى المحكمة العليا 
الأمريكية. كما يتضح في الفصل الأخير من هذا الكتاب. ْ 
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(المتواصل استخدامّه بمعدلٍ غير عادي في العالم المعاصر - أحياناً من 
د اعتنيا يط ارا اولان وام د المزمن 
نختلف كثيراً على أن بعضّ التغييراتِ المتصوّرة (كالقضاء على الفصل 
العنصريء إذا أردنا أن نضربَ مثلاً آخرٌ مختلفاً) سيحد من الظلم, لكنْ 
حتى لو أنجزت هذه التغييرات المتفق عليها كلها بنجاح» لن نحصل على 
شيء يمكن تسميته عدالة كاملة. فالهموم العملية يبدو أنها تتطلب بينونة 
جذرية نوعاً ما فى تحليل العدالة لا تقل عما يتطلبه التفكير النظري منها. 


النقاش العام والديمقراطية 
والعدالة العالمية 


بالرغم من أن مبادئ العدالة في مقاربتنا هذه لا تعرّف بالمؤسسات. 
ذا عير اك وعبات النادن المعتيية» لايك إلا أ لفت التوسميات 
دوراً مساعداً مهماً في السعي للعدالة. وإنْ للاختيار السليم للمؤسسات 
أهميةً حاسمة في مشروع تعزيز العدالة» إلى جانب محددات السلوك 
الفردي والمجتمعي. تدخل المؤسسات في المعادلة بطرق عديدة شتى. 
فيمكن أن تساهمّ مباشرةً في طرق الحياة التي يستطيع الناس اتباعها حسب 
و ا يه ل 
(*) تشرفت بالتحدث في البرلمان الهندي حول "متطلبات العدالة ' في 11 أغسطس 

ا 0 الحو مس لي لا ا 


للمحرمر ةق كران ضيه لمان الوتدى» د ل اتيت محم هاف 712 
(2009) 2 0صة 1 5عداوذا ,8 .701 ,1/1402 11ااراء تحت عنوان ‏ ما الذي يجب 
أن يقضص مضاجعنا' "خطع ذلا كج ععلو بخ 5لا مرعع؟! لانمطك5 أقط/لا . 
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المعرفة وكذا التسهيلات الفعلية للنقاش المستنير بالمعرفة والمعلومة). 

في هذا الكتاب» 0 إلى الديمقراطية كنقاة شٍ عام 01 12 ا 
(الفصول 17-15)» ما يقود إلى فهم ال ل كاحكم بالنقاش 
5100 قلات 15 لإ 80176111116111' (وهمي فكرة ة سعى جون ستيوارت ميل 
كثيراً لإعلائها). لكنْ يجب أن يُنَظَرَ إلى الديمقراطية كذلك بصورة أكثرٌ 
عمومية بصفتها القدرة على إغناء المشاركة العاقلة من خلال تعزيز توفير 
المعلومات والإمكانية العملية للمناقشات التفاعلية. فما ينبغي الحكم 
على الديمقراطية بالمؤسسات الرسمية القائمة وحسبء. بل بمقدار ما 
شع الأصوات المختلفة من مختلف شرائح الشعب. 

لك؛ يمكن أن تؤثرٌ هذه الطريقة في النظرة إلى الديمقراطية 

العا ممم عالا فى الدؤلة الأمة امسن 
فَإِنْ لم تُعبَبّر الديمقراطية مجردَ مؤسساتٍ نوعية تقام (كحكومةٍ عالمية 
ديمقراطية أو انتخاباتٍ عالمية)» بل إمكانية وباعَ النقاش العام» فإن مهمة 
إعلاء - بدل صقل - الديمقراطية العالمية والعدالة العالمية يمكن النظر 
إليها كأفكار عامة يفهمها القاصي والداني يمكن أن تلهمّ الأعمالٌ العملية 
وتؤثْرٌ فيها عبر الحدود. 


ع 0 
ماعساي أقول عن سابقات المقاربة التي أحاول أن أقدمّ هنا؟ 
متأتاقئق هذة المتفآلة بتفصيل أوفئ فن المقدمة التى:تلتى :هذا التمهيدة 
لكنْ يجدر بي أن أشيرٌ إلى أن تحليل العدالة الذي أقدم في هذا الكتاب 
يعتمد على اتجاهات تفكير ريدّث كثيرا فى فترة السخط الفكري زمنَ 
التنوين الأوزوين: وأرانى» والحالة هذه مفيظ ١‏ قرا الى اداه توصو د 


التوضيح الأول أن صلةً هذا العمل يتقليد التنوير الأوروبى لا يجعل 
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الأرضية الفكرية لهذا الكتاب "أوروبية'. بالفعل» فمن السمات غير الاعتيادية 
- وقد يقول البعض الغريبة - لهذا الكتاب بالمقارنة مع الكتابات الأخرى 
9 ي نظرية العدالة استخداميّ الواسع فيه لأفكارٍ فيقيدة مق المتدعات 

غير الغربية» لاسيما التاريخ الفكري الهندي. وغير الهندي أيضاً. ففي 
التار, يخ الفكري للهند وعددٍ من المجتمعات اللاغربية الأخرى تقاليذ 
عظيمة للجدل العقلي الذي لا يعتمد على الدين والمعتقدات اللاعقلية. 


ويسدو لي أنّ حصرٌ الاهتمام بشكل تام تقريباً بالأدبيات الغربية» يجعل 
جارس القلودةة البنا ني عونا عطاك العلزاله موي لو 
شنقة الأفق نرعا نآ © 

لكني ا أدعي. مع ذلالك. أن كمه تنافراً 00 بين التفكير الغربي 
والتفكير ”الشرقي“ (أو اللاغربي» عَموماً) في هذه الموضوغات» ثمة فوارق 
كثيرة في الغربء كما في الشرقء في التفكيرء وسيكون من الوهم تماماً 
التفكيرٌ في غرب واحدٍ موحد يواجه الأولويات 'الشرقية المحضة'.**) 


(*) كان كوثبلياء الكاقث الهندي القديم في الاستراتيجية السياسية والاقتصاد السياسي» 
يوصف انا في الأدبيات الحديثة» عندما كان يلتفت إليه؛ ب ماكيا فيللي الهندي . 
ليس هذا بالمفاجئع من بعض النواحي» لأن هناك بعض أوجه الثسية فى أفكار كتير 
حول الاستراتيجيات والتكتيكات (بالرغم من الفوارق العميقة فيما بينهما في كثير من 
النواحى الأخرى - الأكثر أهمية في الغالب)؛ لكنُ من الطريف أن عدم محال سياس 
هندي من القرن الرابع قبل الميلاد كنسخة محلية لكاتب أوروبي ولد في القرن الخامس 
عشر. بالطبع. لا يعكس هذا أي تأكيد فج لنوع من التهكم القائم على الجغرافياء بل 
ببساطة قلة إلمام المفكرين الأوروبيين (والمفكريّن في العالمٌ الحديث كله في الحقيقة 
بسبب الهيمنة العالمية للتعليم الأوروبي اليوم) بالأدبيات غير الأوروبية. 

(*ع) امبرو تح لي عار ا ا وروا 01 

حك أرلويات عدي مشفية لأنه يمكن العثور في تاريخ هذه البلدان على آراء 
ذات مناحىّ مختلفة ومتعددة جذا (انظر كتابى 170107 ©11ه11© 1 لاجد :1/7 
(2005 50 7011 000 لمة 000 :لطاع10 5 2.2171 و كتابى !1067101 
071 320 ماده ]1 تعلزولا بجع [!) برورتاوء12 0 «رمؤك]]| 1 1186 00 040 
(2006 يسمتناعمع نلطاءدا 200. 
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ليس لهذه الأفكار محل في المناقشات المعاصرة:؛ وهي بعيدة كل البعد 
عن فهمي الشخصي. لكني أزعمء مع ذلك أن ثم أفكاراً مشابهة - أو 
وثيقة الصلة - في العدالة والقسط والمسؤولية والواجب والخير والحق. 
كانت مدارٌ بحثِ وَسَعْي في كثير من أنحاء العالم» يمكن أن توسعّ مدى 
النقاشات الجارية في الأدبيات الغربية» وأنْ الحضورٌ العالمي لهكذا أفكار 
غالبا ما لا يُلتَقّت إليه أو يهمّش في التقاليد المهيمنة للخطاب الغربي 
المعاصر. 

قد يبدو بعض تفكير غوتاما بوذا (بطل "سبيل المعرفة' 04 ]8م 
01" اللاأدري)» مثلا أو كُتَاب مدر 35 كايانا (الملترمرة والتدقيق 
العنيد في كل معتقدٍ تقليدي) بالهند في القرن السادس قبل الميلاد أكثرٌ 
عاقيا كترر سه نما رعياً مع كثير من الكتابات النقدية لأهم كتّابٍ التنوير 
الأوروبي. لا حاجةً إلى التكلّف واعتبار غوتاما بوذا عضواً أسبقٌ في هذه 
العصبة أو تلك من كُتَّابٍ عصر التنوير (وإِنْ كان اسمُّه المكتسّب يعني 
بالسنسكريتية “المتنور)؛ ولا إلى التفكير في ذلك الطرح البعيد القائل بأن 
التنوير الأوروبي يمكن إرجاعه إلى أثر قديم للفكر الآسيوي. فلا غضاضة 
في الاعتراف بأنَ ثوارة أفكانمشابهاً حصل فى أماكن أخرى مق العآلم 
في مراحلٌ مختلفةٍ من التاريخ. ولمّا كانت تظهر غالباً آراءٌ مختلفة بعض 
الشيء في التعامل مع مسائل مشابهة» قد تفوتنا بعض الأفكار المتقدمة 
حول العدالة إن نحن قصّرنا بحثنا على إقليم بعينه. 

4 لانن المي وذات الله الي 1 ورم اين العذالة 
في الفقه الهندي القديم - هما نيبتي 1 أ و “ناي 4نزول: . يتعلق المفهوم 
الأول» نبتيء بالخصيصة التنظيمية مثلما يتعلق بالصوابية السلوكية» بينما 
يتعلق المفهوم الثانيء نايا في ما ينشأ وكيف ينشأء وبالأخص طرق 
الحياة التي يستطيع الناس في الواقع اتباعّها. يساعدنا التمييزء الذي 
سنناقش صلتَّه بالموضوع في المقدمة» على أن نرى بوضوح أن هنالك 
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نوعين مختلفين من العدالة» وإِن لم يكونا منفصلين الواحد عن الآخر 
ينعين على فكرة العدالة أن تقدمَهما معا © 
أمنا الولاحظة التوفيهة الثاية معدل يحقيقة أن كاي قد 
التنوير لم يتحدثوا بصوتٍ واحد. فكما سأبين في المقدمة. ثمة 
القسامٌ جوهري بين خطين مختلفين اثنين للتفكير في العدالة يمكن 
استبانتهما لدى مجموعتين من الفلاسفة الكبار المرتبطين بالفكر 
الراديكالي لعصر التنوير. يركز أحدهما على تعريف أو استبانة الترتيبات 
الاجتماعية العادلة تمامء واعتبار وصف 'المؤسسات العادلة' المهمةً 
الأساسية - والوحيدة المستبانةة في الغالب - لنظرية العدالة. أتت 
المساهمات الرئيسية في هذا الخط الفكريء التي حيكت بطرق شتى 
حول فكرة العقد الاجتماعي الافتراضيء من توماس هوبس في القرن 
السابع عشرء ثم من جون لوك وجان-جاك روسو وعمانويل كانط» 
بين آخرين. كانت المقاربة العقد-اجتماعية هي المهيمنة في الفلسفة 
السياسية المعاصرة» لاسيما منذ أن طَلَّمّ جون راولز بمقالته الرائدة 
(”العدالة بصفتها إنصافاً “910655 5 1015]106') سنة 1958 التي سبقت 
كلمته النهائية في تلك المقاربة في كتابه الكلاسيكي نظرية في العدالة 
(*) تنبع أهمية التمييز بين ال نايا وال نبتي ليس ضمن الدولة الواحدة فحسبء بل عبر 
حدود الدول أيضاء كما بِينتُ في مقالتي *106]ؤدال 01081“ المقدّمة في المنتدى 
العالمي للعدالة بقييناء 2008 لاإألال ملعلا ما لاوط عن 1أوناآ 1/0110ا» برعاية 
الجمعية الأمريكية للمحامين 855012108 886 8106138 والجمعية الدولية 
للمحامين 88588500121007 1016502100741 وجمعية محامي بلدان أمريكا -10165 
مهاه ك4 د8 دوه 1ع مة وجمعية محامي بلدان الباسيفيك :80 16/أموط-معام] 


0 والاتحاد الدولى للمحامين كأهةء80ة د5عل 200081 ممعام! مولدنا. 
وهى جزء من برنامج العدالة العالمية" 13 0] 111511 171/010 للجمعنة 


0 فد 


الأمريكية للمحامين» ومطقييز فى مجلد بعنوان ء8/ «ره وعد زاعءجروسرء2 أهذه/) 
روا إه 1141 . 
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/0 نم77 ار 80 

على العكنين مدن ذلك اتشد عدد من فالاسفة العتوير الاخورية 
(كسميث وكوندورسيه وَوولستونكرافت وبنتام وَماركس وَجون ستيورات 
مزل معلا) “نقاؤبات"مجتعلفة اشعركت:فن اققمامها بالمقارنة يق كنات 
الطوق الى يمك أن يحيا بها التاتى متائريرة بالموؤسننات واتماط الشلوك 
الفعلي والتفاعلات الاجتماعية وغيرها من المحددات المهمة. يقوم هذا 
الكتاب في جانب كبير منه على هذا التقليد البديل.'** وإلى هذا الخط الثاني 
فى البحث تنتمى نظرية الخيار الاجتماعى” بتتومعط!' ععامط© [2أءه5. 
الفرع المعرفي التحليلي - بل الرياضي - الذي راده كوندورسيه في القرن 
الثامن عشر وطوّره كينيث أرو في منتصف القرن العشرين. في استطاعة 
تلك المقاربة» بعد تكييفها التكييف المناسب. الإسهامٌ كثيرء كما سأبين» 
في معالجة مسائل إعلاء العدل ورفع الظلم في العالم. 


مكانة العقل 

بالرغم مما بين تقليدي عصر التنوير - التقليد العقد-اجتماعي 
والتقليد المقارن/ النسبي - من فوارقء هناك نقاط تشابه كثيرة فيما بينهما 
أيضاً. من سماتهما المشتركة الاعتمادٌ على التفكير واستدعاءٌ متطلبات 
النقاش العام. وبالرغم من أن هذا الكتاب يتعلق فقط بالمقاربة الثانية» أكثر 
مما يتعلق بالتفكير العقد-اجتماعي الذي طوره عمانويل كانط وآخرون. 
نك د سي كبن لونيى لتك : الكاسك اسداس رطان جود لقييرن كرو 
كورسغارد): أي "أن يصبص استحضاز التفكير للعالم مشروعً أخلاق أكثرٌ 
(*) (1958) 67 شعتنت ]1 أمءةز[ممكدم]از2 , 'دوعصستةط 5ه ععتادنال' ,واللكةخ! مصطول. 
(**) لكنّ هذا لن يمنعني؛ مع ذلك؛ من الاعتماد على أفكار مستمدة من المقارية 


ل ل 
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ونه فنعا فيز يق وكذللكة عملا وأمل إننانيا. “0 
إلى أي مدى يمكن أن يقدمّ التفكير أساساً مكيناً لنظرية العدالة» 
هذه في الواقع بذاتها قضية ما تزال محل أَخَبٍ ورد. يدور الفصل الأول 
أو النفسية أو الغرائز مصادرٌ مستقلة للتقييم» بمعزلٍ عن التقييم العقلاني. 
0 : 2 : ِ ع 2 
لكنْ تظل الدوافع والمواقف الذهنية» مع ذلك. مهمة. لآن لدينا أسبابا 
0 : خوة : 8 
وجيهة للحظها في تقييم العدل والظلم في العالم. لا يوجد هنا تعارض 
٠.‏ ع 5 5-5 0 ع 7 :5 
دامغ» في رأبي» بين العقل والعاطفة وثمة أسبابٌ وجيهة جدا لترك فسحةٍ 
وا العيلة الع انيه 
لكنء ثمة نوعٌ مختلف من نقد الاعتماد على العقل يقول بغلبة 
اللاعقل 0163507 في العالم ولاواقعية افتراض أن العالَمَ سيسير بمقتضى 
العقل. رأى كوامي أنطوني أبياه في انتقادٍ لطيف لكنه صارم لعملي في 
ميادينَ ذاتٍِ صلة. إنه "مهما مددت فهمك للعقل بالكيفيات التي يريدك 
بها سن أن تفعل - وهذا مشروعٌ أشيد بفائدته - لن تصل. ففي تبنيه 
0 ٍْ ' : ب 
منظورٌ الفرد العاقل» اضطر يسن إلى أن يشي بوجهه عن [حقيقة] تفشي 
590008 3 0 7 
اللاعقل“.”** آبياه محقٌّ في كلامه هذاء كوصني للعالم» ويقدم نقذه. غيرٌ 
الموحة إلىجناء:نظرية العدالة) ايها غيدة للتشكلف ف التجاعة العملية 
للمناقشة العقلانية للموضوعات الاجتماعية الملتشحة (كستياسعة الهوية. 
(*) تععلاتطسةت)) كلمترظ زه ««ممعودة1 11 عاطلوء7) ,لممهع درا عط 
3 ,(1996 رووعوط لانويءالدنا ععلأءطدمة©. انظر أيضا ,[ازع]<”0 هعم© 
2أطصسن لانن لعنلا يبع لا) وعنطاط تاها ده برودكط رم ع ع [ورزء برزمظ ورهن وتران ام 
(1975 بووعء لإأأواء /الطلكء؛ ررزكلع) ممممعط .8 لمة لتمدود ه10 .© ,طنلوع ]ا .م 
لاسرع امنا ععلعطصةن© تععلعطصدت) ععنطاع ته بمماعقلط عا عدن ومتواءع ع1 
.(1997 رووعمد] 
(**) 1م13 لله ماحوظ عالتطوناهكا مز ,'وع ل صعل1 5ا معد بطمماصم ةق لإممطامة عسصويها 
ونامم تنا إن «ودرن] دز كبرو روط -لأمم/| رعلا 8 ن نول كاترع71انتع ل ,(كلع) كلاطصسق ]ا 


,(2009 برووعء5 لأأوتع امنا 0100 عارولا يعلط لصة 0:10:0) 1 .701 ,ارعى 
88 .م 
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ةن وريه خولع قل ونيز اللامتقرلفة الحو القاكية خلن ادق 
للمسائل الصعبة أقل جدوىّ بكثير. 
هذا التشكك الخاص في شيوع التفكير لا يقدم - ولا هو يراد له 
(كما بيِّن آبياه) أن يقدمَ - أيّ أساس للاستنكاف عن استخدام العقل 
قدرّطاقة المرء» فى السعى لفكرة العدالة أو أي فكرة أخرى ذات صلة 
بالمجتمع» ال ولا هو يزعزع أسناس محاولتنا إقناع بعضنا البعض 
كل بتدقيق نتائجه. كذلك من المهم الإشارة إلى أن ما قد يبدو للآخرين 
أمئلة واضحة ل "اللاعقل“ قد لا يكون دوماً كذلك بالضبط.”**» تستطيع 
المناقشة العقلانية استيعات مواقفَ متخالفة قد تبدو للآخرين تحاملة ”لا 
ص 5 4 . و َه 
عقلانيا'» دون أن تكون هذه هي الحال فعلا. لا شيء يتفرضء كما يفترّض 
ااا : نبني بديل عقلي واحد وإلغاء كل ما عداه من البدائل العقلية. 
كر النقطة المركزية في التعامل مع هذه العا لاهن أن السام 
ياي : ْ 00 ل 
0 ل 100 يا ا (هاهنا 0 كما التحاملاات العرقية 
والجنسية والطبقية والطائفية وغيرها من أنواع التعصب القائم على التفكير 
(*) ثمق في الحقيقة» دليل قوي على أن في استطاعة النقاشات العامة التفاعلية أن تساعد 
على الحد من نبذ العقل. انظر 07 نشو عر الل مخ مادة تجريبية في /:16/071127©(/ 
(1999 رووع:2 مملمع 12 ن) :0100 300 ,اميا 0 بج ل!) «رموءء 1[ 5ه و 
10 ,تاماز0 ل عاترولا بجع لك) برورقاوء(1 إن «منكب!![ ع1 :عع ءاوتلا مده بوانا ع1 
(2006 ,االاعدع :6011001آ. 
]هيا كول سرمي تراسو رن كان لد قن به طاو لخ انه سود الك قحك 
السلالم؛ قد تختار العقول العلمية التي "تحب تحدي الخرافة أن تبحثٌ عن السلالم 
ويسرّها أن تمر من تحتها. لكنك إن ظللتَ تبحث عن السلالم وتمر تحتها مدة 
كافية من الوقت» إن شيئاً ما قد يقع فوقك" (1/100 عناملا أعآ“ جتعطتناط! وغول 
7 ترزوآلا 1[ ,ممم( سولق *إعمواك) . 
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الكشن): فين عض اللافقل العمل غاليا رلا عق تدر الاعتياة عل 
نوع جد بدائي وفاسد من التفكير. و[مع ذلك.] ثمة أمل في هذا الأمرء 
لأن التفكيرٌ السيئ يمكن مواجهته بالتفكير الجيد. فالإمكانية موجودة 
للاشتباك العقلي. حتى وإِنْ أبى كثيرٌ من الناس» على الأقل في البداية» 
النزولٌ إلى هذا الميدان؛ بالرغم من تحديهم للنزول إليه. 
ليس المهم لمناقشات هذا الكتاب سيطرةً العقل على تفكير كل 
لناس الآ أو أي شيء من هذا القيل كه يسع المرء افترا ذلك ولا 
20007 يده لا برض بالطيع أن العا كذلك 
بالفعل» أو أنهم حتى حريصون على أن يكونوا كذلك. الأهمٌ من كل شيء 
معاينة ما الذي يتطلبه العقل في السعي للعدل - مع قبول إمكانية تعدد 
واختلاف المواقف المعقولة. وإِنْ ذاك لتمرينٌ متوافقٌ تماماً مع إمكانية. 
يونا ييح بو اا ا 
ل السكول الحدا بويد كود نمدا لا ااي 


اعترافاً مني بما قدَّم الآخرون لي في هذا العمل من عون. لا بد لي 
أولا من تسجيل عظيم امتناني لجون راولزء الذي دفعني إلى العمل في هذا 
المجال. وكان كذلك أستاذاً رائعاً لعقودٍ عدة ما تزال أفكارٌه تؤثر فيَّ حتى 
عندما أختلف وإياه حول بعض استتنتاجاته. وإني أهدي هذا الكتابَ لذكراه. 
لما منحني من علم وعطف وتشجيعه إيايّ كذلك على مواصلة بحوثي. 

كان أولٌ لقاءٍ لي براولز في 69-1968. عندما قَدِمتٌ من جامعة 
دلهي إلى هارفارد أستاذاً زائراً وقَدَمتٌ معه ومع كينيث أرو سمناراً 
مشتركاً لطللاب الدراسات العليا. وقد كان لأرو تأثيرٌ قوي آخرٌ عليّ في 
هذا الكتاب» كما في كثير من أعمالي السابقة. لم يأتِ تأثيرٌه فحسب من 
خلال المناقشات المستفيضة على مدى عقود» بل من خلال استخدامي 
الإطارٌ التحليلي الحديث لنظرية الخيار الاجتماعي الذي وَضَعَهٌ كذلك. 

جرى عمل هذا الكتاب بهارقارد حيث كنت معظم الوقت منذ 1987 
وترينيتي كولج» بكامبريدج» لاسيما في ست السنوات التي أمضيت هناك 
بين 1998 و2004 عندما عدت لأعمل أستاذاً في هذه الكلية العظيمة التي 
شهدث؛ قبل خمسين عاماء ولادةً تفكيريّ الفلسفي. ولقد تأثرتٌ خاصة 
ب بييرو سرافا وسي.دي. برود وشجعني موريس دوب وديئيس روبرتسون 
على اتباع ميولي. 

وقد تأخر هذا الكتاب في الظهور, لأن شكوكي وأفكاري الاستنباطية 
تطورت على مدةٍ طويلةٍ من الزمن. خلال هذه العقود. حظيث بتعليقاتٍ 
واقتراحاتٍ وتساؤلات واطّراحات وتشجيع من أناس كثيرينء أفادتني 
كليا أبن اقائنة؛ لذلك لن تكون قائمة 000 
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لا بد لي أولآ من التنويه بالدعم والنصح اللذين لقيتٌ من زوجتي. 
إيما روتشيلدء التي تركت في كل صفحةٍ من الكتاب لها أثرا. وسيكون 
واد يليامز على تفكيري في المسائل الفلسفية كذلك واضحاً للقراء 
المطلعين على كتاباته. وقد تراكمَ هذا الأثر على مدى سنين من الصداقة 
الحافلة بشائق الحديث" ومن فترةٍ مثمرة من العمل المشترك في التخطيط 
لمجموعة من المقالات حول المنظور النفعي ومحدودياته وتحرير هذه 
المقالاات وتقديمها (1982 ,مك8 ننه «عندمهةه)ة|ةالا). 

وقد كنت محظوظاً جداً أن كان لي زملاء كانت لي معهم محادئات 
تنويرية في الفلسفة السياسية والأخلاقية. لا بد لي هنا من إبداء عميقٍ 
امتناني لهيلاري بوتنام وتوماس سعانلون- فضلاً عن راولز - لِْجَم 
المحادثات التنويرية التي كانت لي معهم على مر السنين. كما تعلمت كثيراً 

من دبليو.في.أو. كواين وروبرت نوزيك, وكلاهما توفي الآن للأسف. 
كلك العدره ل ل ل ل ل ل 
التفاعل مع طلابي وبالطبع زملائي في التدريس. قل در فت ويرك 
نوزيك مواد مشتركة في كل سنة لما يقرب من عقد» وعدداً من المرات 
مع إيريك ماسكين, وقد أثْرا كلاهما في تفكيري. كما درست في أوقاتٍ 
متفاوتة مواد مع جوشوا كوهن (من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا غير 
البعيد عن هارقارد)» وكريستين جولزء وفيليبٍ قان باريجس وجون راولز 
وتوماس سكانئلون وريتشارد تاك ومع كوشيك بازو وجيمس فوستر عندما 
زاروا هارقارد. إلى جانب استمتاعي الشديد بهذا التدريس المشترك مع 
هؤلاء الزملاء» فقد أسهموا كذلك إسهاماً عظيماً في تطوير أفكاري من 
خلال النقاش. 

وقد أفدثٌ كثيراً في كل كتاباتي من انتقادات طلابي. وفيما خص 
أفكارٌ هذا الكتاب بالذات» أود أن أذكر تفاعلي خاصة مع برازانتا باتانايك 
وكوشيك بازو وسيديكور عثماني ورجا دب وراقي كانبور وديقيد كيلسي 
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وأندرياس بابندريو على مدى عقودٍ عديدة ثم مؤخراً مع ستيفان كلاسن 
وأنطوني لادن وسانجي ريدي وجوناثان كوهن وفيليشيا كنول وكليمانص 
بابي وبرتيل تانغودن وإيه.كيه. شيفا كومار ولورانس هاملتون ودوغللاس 
هيكس وجينيقر براه روجر وسوزان عباديان وآخرين. 

تعود متم وفوائدٌ التدريس التفاعلي عندي إلى السبعينات والثمانينات 
عقد تاذ سيق عفر قا مششركة > مقاعة #كسلافال أحنهالطلات:- 
بأكسفورد مع رونالد دفوركن وديريك بارفيتء اللذين انضم إليهما لاحقاً 
جيه.إيه. كوهن. وقد أنعش ذكرياتي الطيبة لتلك المناقشات الجدلية 
الداققة وو خر | كره شددا نر تن لسمنار مشوق للغاية في كلية الجامعة 
بلندن في يناير 2009 حول المقاربة الرئيسة لهذا الكتاب. وقد اتفق أنْ كان 
التجمع حافلاً بالمنشقين» ومنهم كوهن (بالطبع)» وكذا جوناثان وولف 
ولورا فقالانتس وريتز موكال وجورج ليتساس وستيقن غستء. الذين كانت 
انتقاداتهم المختلفة معينة جداً لي (وقد تلطفث لورا فالانتس فأرسلت إليّ 
ملاحظاتٍ إضافية في الاتصالات التي جرت بعد السمنار). 

وبالرغم من أن نظرية العدالة لا بد أنها تنتمي في المقام الأول 
إلى الفلسفة» يستخدم هذا الكتاب كذلك أفكارا من عددٍ من الفروع 
المعرفية الأخرى. من الميادين الرئيسية التي اعتمدّ عليها الكتاب كثيرا 
نظرية الخيار الاجتماعي. وبالرغم من أن تفاعلاتي مع الآخرين العاملين 
في هذا الميدان الواسع أكثر من أن يحاط بها في هذا البيان القصير هناء 
أود أن أشكرٌ لكينيث أرو وكوتارو سوزومورا الفائدةً التي حصلت عليها 
0 عملي وإياهما على تحرير :71727607 6ع071201) أماءه50 إن /0مه 11270 
((خرج المحلن الآول» وتأخر الثاني)» وأن أسحجل تقديري للدور الريادي 
الذي لعبه في هذا الميدان كل من جيري كيلي ووولف غارتنر وبرازانتا 
باتانايك وموريس سالزء لاسيما من خلال عملهما الرزؤيوي الدؤوب 
لإظهار وإنجاح مجلة 171/676 470 00166 [6ةعوى. كما أود أن أن 0 
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بالنواقد ات انك عليه مرق يلقن الطريلة ومياققناتن المطولة 
حول مسائل الخيار الاجتماعي بشكل أو بآخر مع ياتريك سايس وجون 
مّرساني وجيمس ميرليز وأنطوني الكير وبيتر هاموند وتشارلز بلاكهوربي 
وسودهير أناند وتاباس ماجندار وروبرت بولاك وكيقين روبرتس وجون 
رومر وأنطوني شوروكس وروبرت ساغدن وجون ويمارك وجيمس 

ولمارثا نوسبوم أثْرٌ مديد على عملي في نظرية العدالة» لاسيما ذاك 
المتعلق بالحرية والقدرة. وقد كان لعملهاء والتزامها القوي بتطوير منظور 
القدرة“ "ع طااعءمومعم نان[ تطدموع» أكد ثرٌ عميق على كثير من التطورات الأخيرة 
في عملي ذاك من ذلك تقصي الصلة مع الأفكار الأرسطية الكلاسيكية 
حول 'القدرة/ الآهلية' 5-5-0 والنهضة/ الازدهار 'عصتطدل:نا0؟'» وكذا 
مع أعمالٍ في التنمية» ودراساتٍ في الجندر وحقوق الإنسان. 

وقد قامت في السنوات الأخيرة مجموعة من الباحثين المرموقين 
ببحث مستفيض لمنظار القدرة: ل رو واس اده وبالرغم من 
أن كتاباتتهم أثرت كثيراً في تفكيريء فإِنْ قائمةً أسمائهم أطولٌ يمن أن تُدرَج 
هاهنا. لكنْ لا بد لي» مع ذلكء من أن أذكرٌ تأثيرَ أعمال سابينا آلكاير وبينا 
أغاروال وتانيا بوركهاردت وإنريكا تشيابيرو-مارتينيتي وفلاقيو كوميم 
وديقيد كروكر وسيقرين دونولان وساكيكو فوكودا- بار وريكو غوتوه 
ومظفر قزلباش وإنجريد روبيدز وبولي فيزارد. كنا هساك غيلة ونشة 
بين منظور القدرة وميدان التنمية البشرية الجديد الذي كان رائده سور 
الراحل محبوب الحق وهو يحمل كذلك أثراً من يول ستريتن وفرانسيس 
ستيوارت وكيث غريقين وغوستاف رانيس وريتشارد جولي ومغناد 
ديساي وسودهير آناند وساكيكو فوكودا-بار وسليم جاهان وآخرين. 
وكانت لمجلة دوع1[11طوصهن0) 1ه أترء1مرماعنء2] تبط /0 [10نامل 
مشاركةٌ قوية في العمل على منظور القدرة» كما كان لمجلة لاط ,ع7 
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0ك إسهام خاص في هذا الميدانء وكانت يها تدفعني إل 
التحاور مع محررتهاء ديانا ستراسمان» حول العلاقة بين المنظور النسوي 
ومقاربة القدرة. 

وفي ترينيتي كانت لي صحبة رائعة من الفلاسفة والمفكرين 
الفاويق وقوط هق النفخيون بسبائل المذاتة وح لك عاق درس 
التحاور مع غاري رنسيمان ونيك ديناير وجيزيلا سترايكر وسايمون 
بلاكبورن وكاثرين برنار وجوانا مايلز وآنانيا كبير وإيريك نلسون وأحياناً 
مع إيان هاكينغ (الذي كان يعود أحياناً إلى كليته القديمة حيث التقيته أول 
مرة في الخمسينات وتحدثنا كطالبيّن زميلين). كذلك حظيت بإمكانية 
رافقة التشاوومع بجعمهرة وفع المسعرق ين علجاء الرياضيات وعلياء 
الطبيعة والمؤرخين وعلماء الاجتماع والمنظرين القانونيين والباحثين في 
العلوم الإنسانية. 

كذلك أفدث إلى حدٍ بعيد من محاوراتي مع عددٍ من الفلاسفة أذكر 
منهم (فضلاً عن أولئك الذين سميئّهم آنفاً) إليزابيت أندرسون وكوامي 
أنطوني آبياه وكريستيان باري وتشارلز بايتز والمرحوم إشعيا برلين وعقيل 
بلغرامي وهيلاري بوك وسيسيلا بوك وسوزان بريزون وجون برووم وإيان 
كارتر ونانسي كارترايت ودين تشاترجي ودروسيلا كورئل ونورمان دانيلز 
والمرحوم دونالد دافيدسون وجون ديفيس وجون إلستر وباربرا فرايد 
وآلان جيبارد وجوناثان غلوقر وجيمس غريفين وآمي غوتمان وموشي 
هالبرتال والمرحوم ريتشارد هير ودانيل هاوسمان وتيد هوندريتدش 
والمرحومة سوزان هرلي وسوزان جيمس وفرانسيس كان والمرحوم 
ستيغ كانجر وإيرين كيلي وإسحق ليفي وكريستيان ليست وسيباستيانو 
مافيتون وآفيشاي مارغاليت وديقيد ميلر والمرحوم سيدني مورغنبسر 
وتوماس ناجل وساري نسيبة والمرحومة سوزان مولر أوكين وتشارلز 


بارسونز وهيرلندي باور-سترودر وفابيين بيتر وفيليب يوتي وتوماس 
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بوجي وهنري ريتشاردسون وآلان رايان وكارول روفان ودبرا ساتز وجون 
سيرل والمرحومة جوديث شاكلر وكوينتن سكينر وهيلل شتاينر ودينيس 
طومسون وتشارلز تايلور وجوديث طومسون. 
وفي الفكر القانوني أفدثٌ كثيراً من المناقشات التي كانت لي مع 
(فضلاً عمن ذكرت أسماءهم آنفاً) بروس آكرمان والقاضي ستيفن براير 
وأوين فيس والمرحوم هربرت هارت وطوني هونوري وأنطوني لويس 
زقراتنتك ها يكلهناق ومازتا مسد ووويزت تلسيون والقاضية كيت اوريغان 
وجوزيف راتز وسوزان روز-آكرمان وستيفن سيدلي وكاس سنشتاين 
وجيريمي والدرون. وبالرغم من أن عملي في هذا الكتاب بدأ فعلياً مع 
محاضرات جون ديوي (في 'صلاح الحال» والمشيئة» والحرية' *-1اءللا 
متملعع؟1 300 لاعرمعع ف ,رعدماءط') في قسم الفلسفة بجامعة كولومبيا سنة 
4 وانتهى عموماً بمجموعة أخرى من المحاضرات في الفلسفة بجامعة 
ستانفورد (في 'العدالة' '5]106نالك") سنة 2008» فقد اختبرت كذلك آرائي 
في نظريات العدالة في مختلف كليات القانون. ففضلاً عن المحاضرات 
والسمنارات العديدة التي ألقيتها في كليات القانون بجامعات هارقارد 
ويالي وواشنطنء ألقَيتٌ كذلك محاضرات ستورز 1111565عع.] 510115 
(في "الموضوعية"' *06(60119119*) بكلية القانون بجامعة يالي في سبتمبر 
0,؛ ومحاضرات روزنتال وع#نناءعآ 105600581 (في 'ميدان العدالة" 
105116 01 12003(7 116*) في كلية القانون بجامعة نورثوسترن في 
سبتمبر 1998» ومحاضرةً خاصة (في “حقوق الإنسان وحدود القانون” 
ةر[ 01 واللطتلنآ عطا ممه كاطع 1] للقسطنط] *) في كلية كاردوزو للقانون 
في سبتمبر 0.2005 
(*) قام بترتيب محاضرات ديوي في المقام الأول إسحق ليقي» ومحاضرات ستورز 
غيدو كالابريسي ومحاضرات روزنتال رونالد آلن ومحاضرة كلية كاردوزو ديقيد 
رودنشتاين. وقد أفدت كثيرا من المناقشات التي أجريتٌ معهم ومع زملائهم. 
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وفي علم الاقتصاد. ميدانيّ الأول» الذي له صلةٌ قوية بفكرة العدالة: 
أفدتٌ كثيراً من المناقشات المنتظمة على مدى عقود عديدة مع (فضلاً 
عمن ذكرت أسماءهم آنفا) جورج آكرلوف وآميا باغشي وياسودارا 
باغشي والمرحوم ديياك بانرجي ونيرمالا بانرجي وبراناب باردهام وآلوك 
بهارغافا وكريستوفر بليس وصمويل باولز وصمويل بريتاد وروبر كاسان 
والمرحوم سوخاموي شاكراقارتي ويارثا داسغوبتا ومرينال داتا- شودري 
وأنغس ديتون وميغناد ديساي وجان دريز وباسكار دوتا وجان-يول فيتوسي 
ونانسي فولبير وإلبرت هيرتشمان وديقاكي جين وتاباس ماجمدار وموكول 
ماجمدار وستيفن مارجلين وديياك مازمدار ولويجي ياسينيتي والمرحوم 
آي.جي. ياتّل وإدموند فيلبس وكيه.إن. راج» وفي. كيه راماشاندران 
وجفري ساكس وأرجون سنغويتا ورحمن سبحان وباربرا سولو وروبرت 
سولو ونيكولاس سترن وجوزيف ستيغليتز وستيفانو زمغاني. 

كذلك كانت لي محادثاتٌ مفيدة جداً مع إيشر أهلواليا ومونتيك 
أهلواليا ويول آناند والمرحوم بيتر باور وآبهيجيت بانرجي ولوردس بينيريا 
وتيموثي بزلي وكين بنمور ونانسي بردسال ووولتر بوسرت وفرانسوا 
بووقفون وتساتاشاكراثازن وكانشنان تسويرا و تنيت كراودفوره 
وعاصم داسغويتا وكلود د 'اسبريمون وبيتر داياموند وآفيناش ديكسيت 
وديغيد دونالدسون وإستر دوفلو وفرانكلين فيشر ومارك فلورباي وروبرت 
فرانك وبنيامين فريدمان وبييرأنجيلو غارينياني والمرحوم لويس جيفرس 
والمرحوم دبليو.إم. غورمان وإيان غراف وجان-ميشيل غرانمون وجيري 
غرين وتيد غروفز وفرانك هاهن ووحيد الحق وكريستوفر هاريس وباربرا 
هاريس وايت والمرحوم جون هارساني وجيمس حكمان وجوديث هاير 
والمرحوم جون هايكس وجين هامفريز ونور الإسلام ورضوان الإسلام 
ودالي جورجنسون ودانييل كاهنيمان وعزيز الرحمن خان وآلان كيرمار 
وسيرج كولم وجانوس كورناي ومايكل كرامر والمرحوم جان-جاك 
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لافنون:وويتشارد لايازة وميشيل لو يريتون وإيان ليشل وآأتوراذها لوثر 
والمرحوم جيمس ميدي وجون مولبور وفيليب مونغان وديليب موكرجي 
وأنجان موكرجي وخالق نقوي وديياك نايار وروحيني نايار وتوماس بيكيتي 
وروبرت يولاك وأنيس الرحمن ودبراج راي ومارتن راقاليون وآلفين روث 
وكرمسةا نيدل ونا 5 ستيان رد اكه سو تيدان ودر ااي ريون 
وإس. سوبرامانيان وكوتارو سوزومورا ومادورا سواميناثان وجوديث 
تندلر وجان تيرول والان ترانوي وجون فايكرز والمرحوم وليام فايكري 
023 وايبول وغلين وايل ومناحيم ياري. 

كذلك أفدتٌ كثيراً جداً من محادثاتي لسنوات في موضوعاتٍ أخرى 
متنوعة وثيقة الصلة بالعدالة مع آلاكا بازو وديليب بازو وسيلا بن حبيب 
وسوغاتا بوز وميرا بوفينيتش ولنكولن تشن ومارتا تشن وديقيد كروكر 
وبارون دي وجون دَنَ وخوليو فرانك وساكيكو فوكودو-بار وراماشاندرا 
غوها وجيتا راو غويتا وجفري هاوذرن وإيريك هوبسبوم وجينيقر 
هوكتشايلد وستانلي هوفمان وآليشا هولاند وريتشارد هورتون وعائشة 
جلال وفيليشيا كنول وميليسا لين وماري كالدور وجين مانسبريدج 
ومايكل مارمو وباري مازور ويراتاب بهانو مهتا وعدي مهتا والمرحوم 
رالف ميليباند وكريستوفر موراي وإيلنور أوستروم وكارول ريتشاردز 
وديفيد ريتشاردز وجوناثان رايلي وماري روبنسون وإيلين سكاري 
وغاريث ستيدمان جونز وإيرين تنكر وميغان فوغهان ودوروثي ودربورن 
وليون ويزلتاير وجيمس وولفنسون. أما القسم من الكتاب الذي يعالج 
الديمقراطية من حيث علاقتها بالعدالة (الفصول 17-15) فيعتمد على 
محاضراتي الثلاثة حول '"الديمقراطية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة 
(5815) بجامعة جونز هوبكنز بواشنطن دي سي سنة 2005. كانت هذه 
المحاضرات ثمرة مبادرة من سونيل خيلناني» بموافقة فرانسيس فوكوياماء 
اللذين حصلت منهما على مقترحات مفيدة جداً. وقد أفضتٌ المحاضراتٌ 
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ذاتها إلى نقاشات أخرى فى لقاءات كلية الدراسات الدولية المتقدمة تلك 
الى كان دهن أيضيا عنيدة بجذا لى. 

كذلك منحني برنامج حول العدالة» وصلاح الحال» والاقتصاد 
'0201015ع 300 عمق لاء/17 ,عع دنا[ 00 متورع 8:0* الجديد الذي أدركة 
ها رقازة مد ة مين تانق هر :يناي 2004 ]إلى «يسهير 2008 فرص راقة 
مختلفة. ويواصل وولتر جونسون. المدير الجديد للبرنامج - ويوسع - 
هذه التفاعلات بريادةٍ رائعة» وقد سمحت لنفسي بتقديم المحور الرئيسي 
ممتازة. 
قراءة جانب كبير من مسودة الكتاب وقدما عدداً من المقترحات المهمة. 
وأنا فى غاية الامتنان لهما معا. 

أما تكاليف البحث. بما فيها الإعانة» فسّدد قسماأً منها مشروعٌ حمسي 
ودعمته مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر ومؤسسة ميلون. في الفترة ما 
بين 2003 و2008» ثم من مشروع جديد تموله مؤسسة فورد حول الهند 
في العالم المعولم” مع تركيز خاص على علاقة التاريخ الفكري الهندي 
بالقضايا المعاصرة. وإني ممتنٌّ جداً لهذا الدعم؛ وأقدر كذلك تنسيقٌ إنغا 
هولد ماركان الرائع لهذه المشروعات. كذلك كنت محظوظاً أن كان لي 
مونتاع دن نحت متعدووك وزاتكو الخال هادا ندا اعييافا كبيرا تالكات 
وأدلوًا بعدد من الملاحظات البناءة ا ساعدتني على تجويد آرائي 
وطريقة تقديمي. وأنا في هذا مدينٌ جدا بالشكر لبيدرو راموس ينتوس» 
الذي عمل معي أكثر من سنة وترك أثرّه في هذا الكتاب» وكيرستي ووكر 
وأفسان بهاديليا لمساعدتهما إياي وإسهامهما الفكري الفذ. 
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تنشر الكتاب ينغوين» وفي شمال أمريكا مطبعة جامعة هارفارد. وقد 
أدرج محرري بهارفارد. 0 آزوشه ذو غدداً من الاقتر اجات العامة 
الممتازة. وقدم لي المراجعان المجهولان لمسودة الكتاب ملاحظاتٍ 
مفيدة جدأء وبعد أن تحريثٌ عنهما وعلمتٌ أنهما كانا فرانك لاقْتَ وبيل 
تالوتكء أستطيع الآن أن أشكرٌ لهما بالاسم. وكان إنتاح وإعدادٌ الكتاب 
للطباعة ممتازا في دار ينغوين بووكس. تحت ضغط هائل من الوقت». 
وذلك بالعمل السريع الدؤوب لريتشارد دغيد (مدير التحرير) وجين 
رويرستون (المشتحكة )دافأنا نكر لهها كل الامتنان: 

وإنه ليتعذر علي التعبير بما فيه الكفاية عن امتناني لمحرر هذا 
العمل» ستيورات يروفيت من ينغوين بووكس. الذي قدم ملاحظاتٍ 
واقتراحاتٍ قيمة حول كل فصل (بالفعل» بل حول كل صفحة من كل 
فصل تقريباً) ودفعني إلى إعادة كتابة كثير من أقسام المسودة لجعلها 
اوفك راس كرابو كانت تسيعةة تك لفك العام لكاي كدلك 
ضرورية. وأستطيع أن أتخيل تماما كم سيشعر بالارتياح عندما يخرج هذا 
الكتاب» أخيراء من تحت يديه. 


أمارتيا سن 


مقدمة 


مقاربة إلى العدالة 


كان ععليا نذاب النؤرة الفرنسيةة :قال #الفاسيزف والخطي السام اند 
بورك ببرلمان لندن: 'لقد وَقَعَ حدث, يصعب الخوضٌ فيه» ويستحيل 
السكوتٌ عنه.' كان ذلك في 5 مايوه 1789. لم تكن لخطاب بورك صلة 
بالعاصفة الثائرة بباريس. بل كانت المناسبة خلعٌ وارن هاستينغزء الذي 
كان آنذاك على رأس شرك الهند الشرقية البريطانية» التي كانت تقيم 
الحكمٌ البريطاني بالهندء الذي ابتدأ بانتتصار الشركة في معركة يلاسي 
و 01 

فى محناكمة وارن هاستيدنه استدعى :بورك * القوانين الأندية للعذالة' 
يصح في الحالات العديدة للظلم الواضح الذي يدفعنا إلى الغضب على 
نحو تعجز اللغة عن وصفه. ومع ذلك يتطلب أي تحليلٍ للظلم كذلك 
تديزا ايها وود قرا عقاكيا: 

لم يّبِدٍ بورككء في الحقيقة, كثيراً مما يدل على عَيٌّ: فقد تحدث 
ببلاغة لا عن جريرةٍ واحدة لهاستينغز فحسب. بل عن جرائرٌ كثيرة له 
البريطاني الناشئ بالهند: 

أخلع وارن هاستينغز» سيدي القاضيء لما [ارتكب من] جرائم 

أخلعه باسم مجلس العموم البريطاني الملتئم بالبرلمان» الذي خان 
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أخلعه باسم مجلس العموم البريطاني» الذي لوث شرفه الوطني. 


ان باسم شعب الهند الذى قوض قوانيته وحقوقه وحرياته؛ ودمر 
ممتلكاته؛ ودمر وخَحرن بلذه. 
أخلعه باسم وبمقتضى قوانين العدالة الأبدية التى خرق. 
أخلعه باسم الطبيعة البشرية نفسهاء التى انتهك وأهان واضطهد 
بوحشية» برجالها وسجائياء شيبها وشبابهاء غنيها وفقيرهاء كبيرها 
9 عو 
وصغيرهاء وكل فرد فيها كائنا ما كان حاله.'* 
8 0 . َ 
بضربةٍ حاسمة واحدة. بل» يقدم بورك جملة من الأسباب المختلفة 
لخلعه.'**» سأعاين» في موضع لاحق من هذا الكتابء الإجراءً الذي 
يمكن تسميته 'تعدد الأسباب> '8هذالسباممع ادام أي استخدام 
عدد من الخطوط المختلفة للإدانة» دون إشغال النفس بالاتفاق عل 
50 ع 
جدارتها النسبية. القضية الاساسية هنا همى ما إذا كان يتعين الاتفاق 
(*) صطمل :تمعلمم.]ط) غ3 .آمن يعاسب8ظ لمسحصلط عاطدعسهده 1ط أطعنخا عطاكله عاءمللا عذ[ل 
1445 .مم ,(1599 ,مسالط .0. 
(**) لا أعلق هنا على صدق وقائع ادعاءات بوركء ولكنْ على مقاربته العامة في تقديم 
أسباب متعددة للمقاضاة. لقد كانت فرضية بورك الخاصة حول خيانة هاستينغز 
الشخصّية واقعاً أكثر مما كانت جائرة. وللغرابة» فإنْ بورك كان قد دافع قبل ذلك 
عن رويرت كلايف الخبيث. الذي كانت مسؤوليته أكبرَ بكثير فى نهب الهند تحت 
مظلة الشركة - وهو شيء حاول هاستينغز بالفعل وقفه من خلال زيادة التركيز 
على القانون والنظام (وكذا من خلال إضفاء قدر من الإنسانية إلى إدارة الشركة 
العى كانت تقتقر إلبه يفسدة قبل ذلك): وقد ناقكدت هذه اللحتوادة التاريخية ف 
خطاب تذكاري بدار بلدية لندن لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المائتين لمعركة 
ع د و 
يلاسى ( أهمية يلاسى '/إء21855 01 518011109006 156*) فى يونيه 2007. نشرت 
المحاضرة. بنسخة موسعة. تحت عنوان 820 متهااء8 يوألصا :كمماكب!!! لدارعم حم[ ' 


7 نناعطتاععن(آ ,ءااأطباوعءع1 مسوم 77 , 'كصمددعا عدم عطاء 
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على خط إدانةٍ معين للإجماع عقلاً على تحليل ظلم يستوجب التقويمَ 
العاجل. الشيءٌ المهم هنا أن نشيرٌ إليه» بصفته مركزياً للعدالة» هو أننا 
يمكن أن يكون لدينا إحساسٌ قويّ بالظلم يستند إلى كثير من الأسس» 
ومع ذلك لا نتفق على أن يكون أساسٌ واحدٌ معين هو السببّ المهيمنَ 

ربما يمكن إعطاءٌ تمثيل أكثرٌ مباشرةً وأكثرٌ معاصرةً لهذه النقطة 
الحاينة جر انا ند سامت شار كا ون مدو و قر سكو 
الأمريكية قد ابعيلة طيسكرة لخزو الغزاق سكنة :2003دائمة طرق توغ 
للحكم على القرارات من هذا النوع» لك النقطةً التي يجب أن تُدرّس 
هنا هي إمكانية أن يؤديّ عددٌ من الحجج المتمايزة والمتنوعة إلى النتيجة 
نفيها - وهيء في هذه الحال» خطأ السياسة التي اختارها التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة في شن الحرب على العراق سنة 2003. 

لنأخذ الحججّ المختلفة المساقة هنا كانتقاداتِ لقرار الذهاب إلى 
الحرب في العراق» وكلٌ منها يتمتع بقدرٍ كبير من المعقولية.'* أولّاء إن 
الاستنتاج القائل بأنّ الغزو كان خطأ يمكن أن يستندَ إلى ضرورة وجود 
اتفاتي عالمي أوسع. لاسيما من خلال الأمم المتحدة. الحجة الثانية يمكن 
أن تركرٌ على أهمية الاستعلام بشكل جيد» مثلاه عن الحقائق المتعلقة 
بوجود أو عدم وجود أسلحة دمار شامل في عراق ما قبل الغزوه قبل 
اذ هكد :قراراف عسكزرة اكول من شانها نما سورض عد كير دا 
من الناس لخطر الهلاك أو التشوه أو التهجير. وأما الحجة الثالثة فيمكن 
(*) كانت هناك بالطبع حجحٌ سيقت تتبرير الغزو. منها الاعتقاد بأن صدام حسين 

متطؤول عن رهاب [اسككير واذاجة نه كان على تغارنا وق فنع القاغدء. 


ولم تثبت صحة أي من هاتين الحجتين. صحيح أن صدام حسين كان دكتاتورا 
وتحنيياء كدو كاري عفد انداد - وما يزال يوجد الآن - كثيرون غيره في أنحاء 


العالم ينطبق عليهم هذا الوصف. 


36 فكرة العدالة 


أن تتعلقٌ بالديمقراطية من حيث هي 'حكمٌ بالنقاش' (إذا استخدمنا 
تلك العبارة القديمة المنسوبة إلى جون ستيوارت ميل» لكن سبقه إلى 
استخدامها وولتر باجهوت)» وتركز على الأهمية السياسية للتشوه 
الإعلامي لما قدِم للناس بهذا البلد. من رواية خيالية مصقولة (كالصلات 
المتخيّلة بين صدام حسين وأحداث 11 سبتمبر أو مع القاعدة)» ما يجعل 
تقييمَ الاقتراح الرئاسي بالذهاب إلى الحرب أصعبّ على المواطنين 
الأمريكيين. وأما الحجة الرابعة فقد لا ترى القضية الرئيسية في أي مما 
سف بق الكزافتع ندا الغوو سر تيت الاو التطاء ليان 
المغزو أو للشرق الأوسط أو للعالم» وهل كان يُتوقع له أن يقلل مخاطرٌ 
العنف والإرهاب في العالم أم يزيد هذه المخاطر؟ 

هذه كلّها اعتباراتٌ جدية وتنطوي على نقاطٍ اهتمام تقييمية شديدة 
الاختلاف لا يمكن استبعادٌ أي منها بسهولة بحجة أنها غيرٌ ذاتٍ صلة 
أو أهمية لتقييم هكذا أعمال قر وقد لا تؤدي» في الحالة العامة, 
إلى الاستنتاج نفسه. لكنْ إِنْ تبين» كما في هذا المثال المحدد. أن كل 
المعايير المحتملة تقود إلى التشخيص نفسه بوجود خطأ جسيمء عندئلٍ 
لا يحتاج ذلك الاستنتاج المحدّد إلى انتظار تحديد أولويات نسبية لهذه 
المعايير. وإن التقليصٌ الجزافي للمبادئ المتعددة وريما المتعارضة إلى 
معيار أوحد يَلقَف كل المعايير التقييمية الأخرىء ليس» في الحقيقة, 
شرطاً مسبقاً للتوضل إلى استتتاجات مفيدة وسليمة خول ما ينبغي عمله. 
يسري هذا على نظرية العدالة بقدر ما مسري على أي جزء آخر من نظام 


التفكير العملي. 
التفكير والعدالة 


ترتبط الحاجة إلى نظرية في العدالة بنظام المشاركة في التفكير 
في موضوع يصعب جداً الخوض فيهء كما قال بورك. قد يُزعم أحياناً 


مقدمة 39 
أنالعدالة لك نسالة تكير فلي الأطلاق» يل سدالة أننتكون لد 
الفرة دا اندر انك سكيم ا و الظليه من لحيل الركون 
إلى التفكير على هذا النحو. فعندما نجدء مثلاً» مجاعة متفشبية» يبدو 
من الطبيعي الاحتجاج لا التفكير تفصيلا بالعدل والظلم. ومع ذلك لا 
تكون الكاركة متظلمة إلآ إذا كان من الممكم: تجمياء وبالاخض إذا كان 
أولئك الذين كان في إمكانهم اتخاد إجراءٍ وقائي لم يتخذوا هذا الإجراء. 
فلا يكون للتفكير في بعض أشكاله من محل إلا عند الانتقال من مراقبة 
المأساة إلى تحليل الظلم [الذي أدى إليها]. كذلك؛ قد تكون حالات 
الظلم أكثرٌ تعقيداً ودقةٌ بكثير من [مجرد] تقيبم كارثة يمكن مراقبتها. ربما 
تكون هناك حججٌ مختلفة تصل إلى استنتاجاتٍ متفاوتة» وقد لا تكون 
تقييمات العكالة امن 
لا تجد الذين يتجنبون التبريرٌ العقلي غالباً من المحتجين الساخطين 
بل من حماة النظام والعدل الهادئين رابطي الجأش. فقد كان التكتمٌ على 
مر العصور ملجاً مَن بيدهم الحكم والساطة العامة غير الواثقين من 
أسس تصرفاتهم أو الراغبين في تدقيق أسس سياساتهم. وقد اشتهر عن 
اللورد مانسفيلد» القاضي الإنجليزي القوي في القرن الثامن عشرء أنه 
أوصى حاكما عي خديئاً لإحدى المستعمرات فقال له: انظرٌ ما تتطلب 
العدالة وقرز بناءً عليه. لكنْ لا تقدِمْ أسبابّك أبداً؛ قد يكون حكمّك عادلا 
أما أسبابّك فلن تكونّ إلا جائرة.” ربما تكون هذه بالفعل نصيحةً جيدة 
للحكم اللبق» لكنها ليست بالتأكيد طريقة تضمن القيامَ بالأشياء الصحيحة. 
ولا هي تساعد على ضمان أن يرى المظلومون العدالة تتحقق (وهذاء كما 
(*) أدلى بالملاحظة وليام موريء إيرل مانسفيلد الآول» كما ورد في ,اأعطمسة© صمل 
امعنتوارم) برمدنرم/7 ع[ا ودرم 1 لتبعاعدظا عن جوع ااعيال إوتط© ع[1 0 وعدارا 11:6 


2 .آنا ,(1949-57 ,نلق 1تنطالا مقطو[ :لهل طمآ) وأءتركدملة نما زه نهآ 176 10 
2 .مم ,40 اعامقطن). 


40 فكرة العدالة 


يشي لحعناء جزءٌ من تمرين صنع قراراتٍ في العدالة قادرةٍ على اجتياز 
امتحان التدقيق النقدي). 

تشتمل متطلبات نظرية العدالة على إعمال العقل في تحليل العدل 
والظلم. وقد حاول الذين كتبوا في العدالة» على مدى مئات السنين» في 
مختلف أرجاء العالم» تقديمَ أساسس فكري للانتقال من الإحساس العام 
بالظلم إلى التحليل الفكري الدقيقٍ له» ومن ثم إلى تحليل طرق إعلاء 
العدل. ولتقاليد التفكير في العدل والظلم تاريخ طويل - ومدهش - في 
العالم أجمع. يمكن أن نقتبسٌ منه آثارا مضيئة للتفكير في العدالة (كما 
10 


5 الداع 
عصر التنوير واختتالاف اساسى 

بالرغم من أن موضوعّ العدالة الاجتماعية موضوعٌ مطروق على مر 
العصورء فقد تلقى هذا الفرعٌ المعرفي دفعة قوية جداً في عصر التنوير 
العياسن والتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي حصل بأوروبا وأمريكا. 
ثمة خطان أساسيان»»متباعداق» للتفكيز فئ العذالة لنائ فلاستفة التشيز 
الجذري فى تلك الفترة. وقد كان حظ الفرق بين هاتين المقاربتين من 
الاهتمام أقل بكثير» فى اعتقادي. دوا مسد وبا ندا فهذا التفرع لأنه 
يساعد على تحديد الفهم الخاص لنظرية العدالة الذي أحاول تقديمّه في 
هذا الكباب: 

ركزت إحدى المقاربتين» وكان رائدها توماس هوبس في القرن 
تعريف الترتيبات المؤسسية العادلة للمجتمع. وكانت لهذه المقاربة» التي 
يمكن تسميتها 'المؤسسية المافوقية“ '0ددتلهصه نتافم لماصمءلمءءوصم)". 
مستتناة :معد لكان الآولتى أنها تركو غك توا عذالة كاملة الا على 


مقدمة 41 


الاجتماعية التي لا يمكن تجاوزُها عدلآ» وبالتالي فهي لا تهتم للمقارنة 
ب 1 3 
بك الماكوا ف لقن نه وكليد بد عن :كباله أما لتحت انها عه 
طبع “العال؟ لاعن :معاي معينة لديل 'أقل :ظلما" من يزه 
5 و 8 عِِ 
اهنا المسدة الثانية للوو مسكية المافوقية فهى أنهاء فى بحثها عن 
الكفيال: نو كيز فون المقام الأول على الوصول إلى المؤسسات العادلة» 
ولا تُعنى مباشرةً بالمجتمعات الفعلية التي ستنبثق في النهاية [من تلك 
معينة من المؤسسات أن تعتمد» بالطبع» على سماتٍ لا مؤسّسية» كأنماط 
المحتملة للمؤسسات. إن انتقلت نظرية المؤسسية المافوقية إلى التعليق 
على هذه النتائج وعندما تفعل» توضّع فرضيات سلوكية معينة تساعد على 
تشكيل المؤسسات المختارة. 
ترتبط هاتان السمتان كلتاهما بنمط التفكير العقد-اجتماعى' الذى 
طلع به توماس هوبسء وسار على دربه جون لوك وجان-جاك روسو 
وعمانويل كانط.'" يدور العقد الاجتماعى الافتراضى. المُفتَرّض 
أنه يُختار [بالاتفاق]» كما هو معروف حول بديل مثالي للفوضى لولاه 
لسادت هذه المجتمع. ولما كانت أن ر العقوة الاعتماعية النن دو فكيات 
تعلق باغساز المواسسات: .فقن كاتك الشيخة النهائية أن طيريك تظريات فن 
(*) انظر نعقلطصصهن) عاعناآ” لمقطعن1 نإ لعاتلهع ,ووطامزمعما ,وعطاطه]ط كقتصمط] 
[0 كعكزانء77 مس7 رعناءما مطمل :(1991 بووععط بزو امنا ععل لطصةت 
لاوط 0177نا عع أتطصدةن) عععلل#طصسهن) تأعاكما ععاعءط لإ لمعالله رارع مم0 
لعا ةاكصمقنا باعوعامهن)) أوتعهى ©7176 ,للقء1]01155 5علناوء3 ل[ لصوعل :(1988 رووعع] 
باضه عا أعلامقتصص] :(1965 مملتباعمعء2 نطتزه 55ل طمصضةآط) وماكمةن) عمعاكبول1ا نز 


310 بتاعططكة .>1 .1 ناحا لعل اوصمهها ,ععتطاط زه دعتكنرامماء/ل1 ع[ا /[0 كءاواء مر[ 
1907 ,1728115ع01آ تهلصم.آ) مله 


42 فكرة العدالة 
العدالة 0 في المقام الأول بالتحديد المافوقي 0006 دين 


لكنْ من المهم؛ مع ذلكء الإشارةً إلى أن القائلين بمذهب المؤسسية 
المافوقية الباحثين عن مؤسسات عادلة ثماماً قدموا أحياناً تحليلات مضيئة 
إضاءةً عميقة للواجبات الأخلاقية أو السياسية التي ينطوي عليها السلوك 
المناسب اجتماعياً. تلك كانت بشكل خاص حال عمانويل كانط وجون 
روني كاكييا دنا ركفي البحية: الموسسسن يي المافوقيء لكنهما قدما 
تحليلاتٍ بعيدة الأثر لمتطلبات المعايير الجاركة وبالرغم من أنهما ركزا 
على الخيارات المؤسسية» يمكن اعتبار تحليليهماء بشكل أعم. مقاربتين 
للعدالة "تركز ان على العرتييين [أو التسوية] لعكناء10-امء عع ممصم الذي 
[أو التي] يشمل [أو تشمل] السلوك الصحيح والمؤسساتٍ الصحيحة 
[معاً]**. ثمة» كما لا يخفى. تباينٌ جذري بين مفهوم العدالة الذي 
يركز غلئ الترتيني وين العم الذي يركز على ما هو واقع -76211226100 
لءدناءم] [الفهم الماتحتي» ِنْ صح التعبير ]: حيث يجب في هذا الأخير 
التركيز مثلآ على السلوك الفعلي للناس» بدل افتراض سلوكهم جميعا 
متوافقا مع [قواعد] السلوك المثالي. 


(*) بالرغم من أن مقاربة العقد الاجتماعي إلى العدالة التي طلع بها هويس تجمع بين 
المافوقية والمؤسسية. تجدر الإشارة إلى أن السمتين لا تحتاجان بالضرورة إلى 
أن تجتمعا معا. يمكن أن تكونّ لديناء مثلً» نظرية مافوقية تركز على التبلورات 
الاجتماعية الفعلية بدل المؤسسات (وسيكون السعي اقالم تفع مثالي يكون فيه 
الناس سعداء هانئين مثالا 00 لاتباع 'المافوقية الواقعيةً' لء5هط-220105زلوعم؛ 
"ععدء لمع ه05 23) أو يمكننا التركيز على التقييمات المؤسسية من منظور نسبي بدل 
اتباع البحث المافوقي عن رزمة كاملة من المؤسسات الاجتماعية ل رن لق 
دور أكبرٌ - أو في الحقيقة أصغرٌ - للسوق الحرة مثالا للمؤسسية النسبية). 

(**) كما يشرح راولز: 'المحدودية الأخرى لمناقشتنا هي أنا نعاين مهرما فياف الذالة 
التي من شأنها ضبط مجتمع حسن الترتيب. يُفترض أن كل فرد فيه يتصرف تصرفاً 
[صائياً] عدلا ويقوم ذلك مساهمة منه في دعم المؤسسات العادلة.' (ب,م722 4 
7-8 .مم ,(1971 رووعرط لإازوع لالصلا لمةلمهاط :خالا رععل أعطصسة0 ععتايييل /0). 


مقحمة 43 


ويعكين المؤسينةة المافوقية قغل عرد د مظرق عضن النوين 
الآخرين مقارباتٍ نسبية متنوعة تُعنى بالواقع الاجتماعي (الناتج عن 
المؤسسات الفعلية» والسلوك الفعلي» وغير ذلك من مؤثرات). يمكن أن 
نجدّ أشكالاً مختلفة للفكر المقارن» مثلء في أعمال آدم سميث. والمركيز 
دو كوندورسيه. وجيريمي بنتام» وماري وولستونكرافتء وكارل ماركس» 
ور ا يل ال ا في الترلين الثامن 
جداً لمتطلبات العدالة» اقترحوا عي 
الاجتماعية. حكن لحري ع مسن موادي جع كارا كلو يفروم 
مجتمعات موجودة أصلاً 5 أن تقش هيدا عدك الاتتضار عي 
التحليل في بحثهم المافوقي عن المجتمع العادل كان وأولئك الذين 
ركزوا على المقارنات المنصبة على واقع الحال كانوا غالبا مهتمين فى 
المقام الأول برفع الظلم الواضح من العالّم الذي كانوا يروؤن. 

النوفة فونه كن العت جين 'الننا رامن التؤهوية لدان ده 
50+ 41 من جهةء والمقارنة الماتحتية 
01 لله 115 0/-720]12011011. من جهة أخر ى. وكما يحدث 
الآنء فِإِنْ التقليد الأول - المؤسسية المافوقية - هو الذي يستند إليه 
الاتجاة الرئيسى للفلسفة الساسية فى الوقك الحاضر فى بيهذها عن نظرية 
العدالة. يمكن أن تجد أقوى وأخطر تعبير لهذه المقاربة إلى العدالة في 
أفكارّه وإسهاماته بعيدةً الأثر فى الفصل 2 'راولز وما بعده'). بالفعل» 
(*) فقدقال في (1971) مع زاكيول إن بدصروء78 4 : أهدفي أن أقدمَ 55 للعدالة يعمم 


نظرية العقد الاجتماعي المعروفة كما هيء مثلاء لدى لوك وروسو وكانط» وأرتقيّ 
نهنا إلن مسكورى أرفع من التجريد' (ص 10). انظر 8 كتايه #«رىز[مومرءطة زط أموءةاثامطم 
(1993 رووعم2 لإازومء؟ الملا وأطصس[ه0 :عاءملا ب«عل8). وكان راولز نفسّه قد ركز على 


المسارات العقد-اجتماعية' فى مقالته الراكدة السابقة ,*و5ع0ملة! 25 عه اكنال ' 
(1958) 67 ,سوزداع ]1 أموء 1 [جرهكن1 11م 


44 فكرة العدالة 


تعرّف مبادئ العدالة” [اثنان» في الواقع] لدى راولز في كتابه نظرية في 
للحدالة عع2:/511 /0 :77207 4 كليا بعلاقتها بالمؤسسات العادلة تماماء 
وإنْ كان يبحث كذلك - بشكل مضيء جداًء معاييرٌ السلوك الصحيح في 
السياقات السياسية والأخلاقية. كذلك اتخذ عددٌ من منظري العدالة 
البارزين الآخرين المسارٌ المؤسسي المافوقي. بالمعنى العام - يحضرني 
منهم رونالد دفوركن وديقيد غوتييه وروبرت نوزيك بين آخرين. تشتراء 
نظريائهم, التي قَدمتْ رؤىّ مختلفة - لكنها مهمة - لمتطلبات 'المجتمع 
العادل'» في هدفٍ تحديد القواعد والمؤسسات العادلة» وإِنْ أتت تعريفاتهم 
لهذه الترتيبات متباينةَ جداً في الشكل. وأصبح توصيف المؤسسات العادلة 
تماماً الممارسة المركزية في نظريات العدالة الحديثة. 
نقطة الانطلاق 
بخلاف نظريات العدالة الأكثرٌ حداثة» التي تركز على "المجتمع 
العادل'» يحاول هذا الكتات دراسة المقارنات القائمة على الواقع التي 
تركز على تقدم أو تقهقر العدالة. وهوء من هذه الناحية» لا يتماشى مع 
التقليد القوي الأشهر فلسفياً للمؤسسية المافوقية الذي ظهر في عصر 
التنوير (بريادة هوبس وتطوير لوك وروسو وكانط» بين آخرين)» بل مع 
التقليد ”الآخر' الذي تَشَّكّل في الفترة نفسها تقريباً أو بعدها بقليل (واتبعه 
بطرق مختلفة سميث وكوندورسيه وَوولستونكرافت وبنتام وماركس 
وميل» وغيرُهم). وحقيقة أني أشاطر هؤلاء المفكرين المختلفين نقطةً 
الانطلاق لا تدلء بالطبع؛ على أني متفقٌ في الجوهر مع نظرياتهم (يجب 
أن يكونَ هذا واضحاً تمامأ لأنهم هم أنفسهم مختلفون كثيراً فيما بينهم). 
(*) في طرحه الحاجة إلى ما يدعوه 'التوازن الفكري' '«سةطنائبوه نامع لام 
أضاف راولز إلى تحليله الاجتماعي ضرورة إخضاع قيم وأولويات المرء إلى 
تدقيق نقدي. كذلك,. وكما أوجزت آنفاء تعرّف "المؤسسات العادلة' بافتراض 
توافق السلوك الفعلي مع القواعد السلوكية الصحيحة. 
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وبعد تجاوز نقطة الانطلاق. علينا أن ننظرٌ كذلك إلى بعض المقاصد 
المحتملة.'*' وسوف يصف الكتاب في الفصول التالية تلك الرحلة. 
لا بد من الاهتمام لنقطة الانطلاق. لاسيما اختيار بعض الأسئلة 
للإجابة عليها (مثل» 'كيف يمكن إعلاء العدل؟ ')» بدل أسئلةٍ أخرى (مثل» 
'كيف تكون المؤسسات العادلة تماماً؟') ولهذه البينونة أثرٌ مزدوجء الأول 
هِ : 
اتخاذ المسار النسبي بدل المسار المافوقي [أو المطلق, إن صح التعبير]ء 
والثاني التركيز على الواقع الفعلي للمجتمعات المعنية» بدل التركيز على 
المؤسسات والقواعد. فإن نحن نَحَونا هذا المنحى في الفلسفة السياسية 
المعاصرة» أوجب علينا هذا تغييراً جذرياً في صياغة نظرية العدالة. 
ما الحاجة إلى هذه البينونة الثناتية ع#بممهمعل [هبال؟ يي ند 
بالعانوقية: أرق هنا فسبالعية اثشية . أولاً قد لا يكون هناك اتفاقٌ عقلي 
على الإطلاق» حتى في أشد ا الحياد والتدقيق منفتح الذهن صرامةً 
(كما بِيّن راولزء مثلء في 'وضعه الأصلي' [08])» حول ماهية 'المجتمع 
العادل : وهذه قضية الإمكانية العملية (205101]1/ لإيجاد حل مافوقي متفق 
علي تال فطلب فنا رين لكين يوان :لمتحا على القسباى فنا 
إطارٌ مقارنة للاختيار بين عددٍ من البدائل الممكنة لا تعريفَ حل كامل لا 
يمكن تجاوزه قد لا يكون 00 وهذه ع ة تعذ<10 7601/1107 مسارات 
البحث عن حل مافوقي. ايع الآن هاتين العبالتقة (الإمكانية العملية 
والتعدد) في التركيز المافوقي؛ لكن دعني أعلق قبل ذلك باختصار على 
التركيز المؤسسي الذي تشتمل عليه مقاربة المؤسسية المافوقية. 
ما المكون الثاني للبينونة فيتعلق بالحاجة إلى التركيز على التبلورات 
ع( يستخدم هؤلاء الكتّاب أيضاً كلمة أعدالة' بطرق مختلفة عدة. فكما قال آدم سميث. 
لكلمة 'عدالة عدة معان مختلفة" (صلء 6 ,كاصء 1م 1/درعى أومماا /0 ممع 711 7176 


10 ووعم] 0 عطا ما 10 .1 .11 .1آآل/ا ,(1790 ,لاءع030) .1 :تمملدم.]) 
9 .م ,(1976)). انان ل أفكار سميث فى العدالة بالمعنى الأعم. 
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والإنجازات الفعلية» بدل التركيز فحسب على إقامة ما يعرّف بالمؤسسات 
والقواعد الصحيحة. يتعلق التباين هناء كما أسلفناء بانفصالٍ عام - أعمَ 
كثيراً - بين رؤية العدالة التي تركز على الترتبب وبين فهم العدائة الذى 
يركز على الواقع. يقول خط التفكير الأول بوجوب تصور العدالة بدلالة 
ترتيباتٍ تنظيمية معينة - بعض المؤسساتء وبعض الضوابط التنظيمية؛ 
وبعض القواعد السلوكية - يكون من شأن وجودها الفاعل الإشارة إلى أن 
العدالة قائمة. السؤال الذي يجب أن يُطرح في هذا السياق هو ما إذا كان 
تحليل العدالة يمكن أن يقتصرّ على إقامة المؤسسات الأساسية والقواعد 
العامة الصحيحة؟ أليس علينا أن نعاينَ أيضاً ما الذي سينشأ في المجتمع. 
ومن ذلك نوعٌ الحيوات التي يمكن أن يحياها الناس فعلاً» في ظل 
المؤسسات والقواعد, والمؤثرات الأخرى أيضأء بما في ذلك سلوكهم 
الفعلي الذي يمكن أن يؤثرٌ حتماً على حيواتهم؟ 

سأتناول حجمجٌ البينونتيّن بالترتيب. مبتدثاً بمسألتيْ تعريف الحل 
المافوقيء وأولّهما مسألة الإمكانية العملية» تاركاً مناقشةً مسألة التعدد 
إلى وقتٍ لاحق. 

الإمكانية الفعلية للاتفاق [/ التعاقد] 
على حل مافوقيّ فريد 

قد تكون هناك فروق بين المبادئ المتنافسة للعدالة التي تجتاز [كلها 
مع ذلك] امتحانَ التدقيق النقدي مع مزاعم بالحياد. وهذه مشكلة جدية 
جداًء مثلآً. لافتراض جون راولز الإجماعَ على اختيار جملةٍ فريدة تتكون 
ونوا داكن للعاانة في وضع مفترّض من المساواة الأصلية (يسميه 


الوضع الأآصلى" *051]100م لقاع ره 6 لا يعرف الناس فيه أين [في 


أي ترتيب تكمن] مصالحهم الخاصة [بعد إذ حيل بينهسم وبين ذلك - 
200 - بما يسميه راولز "حجاب الجهل ععصة1ممع 1ه 1أعد لكبح 
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أنانيتهم وضمانٍ حياد الأحكام]. يقوم هذا الوضع على افتراض أن هنالك 
نوعاً واحداً فقط من النقاش المحايد يلبي متطلبات الإنصافء ويكون 
مجرداً عن المصالح الخاصة. وهذاء في رأيي» قد لا يكون صحيحاً. 
قد تكون هناك فروقء مثلآً» في الوزن النسبي الدقيق الذي يجب 
إعطاؤه للمساواة في التوزيع» من جهة» وللتحسين الإجمالي أو الجمعي. 
من جهةٍ أخرى. في تعريفه المافوقي. يعرّف جون راولز صيغة [مساواة 
اجتماعية] من هذا النوع (هي قاعدة تعظيم الأصغر فالأصغر 36 
111 2013:1111 عل1صققع 16160 [وتدعى كذلك اختصار أ منستعع1 عط 
#انان]ء التي ستناقش في الفصل 22» بين الكثير الماع: دون حجج مقنعة 
بإلغاء كل البداكئل الأخرى التي قد تنافس ضيه واوا الخامية د 
للاهتمام المحايد.'*' وربما كانت هناك فروقات 000 ار كد 
تشتمل على الصيغ الخاصة التي يركز عليها راولز في مبدآيْه للعدالة, 
دون أن يبينَ لنا لِمَ لا تعود البدائل الأخرى تستحق الاهتمام في الجو 
الحيادي لوضعه الأصلي. 
إذااكاق تتنهيم ها اللترياث الاحتساعية العادلكة كياها مف 
مستعصياء عندئذٍ تتهاوى استراتيجية المؤسسية المافوقية كلياء حتى لو 
تواسر كل يفل يمكن تضور قن العالي "قلا يدوو نيلها الغقالة لنت 
جون راولز في بحثه الكلاسيكي "العدالة بصفتها إنصافاً» الذي سيناقش 
بتفصيلٍ أوفى في الفصل بالضيط صمو ل موؤمسات غادل تماماً في عالم 
فيه كل البدائل متاحة. اك لد لأتطوفة هو نا إذا فال تقد أسميات 
(*) تجد أنواعاً مختلفة من قواعد التوزيع المحايدة مشروحة في كتابي المشترك مع 
جيمس فوستر :1973 بووهم" «هلمععمات :لعهل:0) باتلصبوعما عاموسمء2 ,0 
للعممك العم 2 طكتير رصلء لعلمعاك. انظر أيضا عاك ,(.60) مقئاه منذاثى 


أمقعه0كى إه كءأصاءم :2 رقع | أل/طا لانحهنا لصه ,(1993 رووعع8 صملمععهات :100 0) 
9 رووع:2 لإالو1ع15الآ 1132730 شاط ,عع ل اقطصة0) عع [اكيال. 
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العدالة سيسمح أم لا بظهور مجموعةٍ فريدة من المبادئ في الوضع 
00 وبذاء بت لين الدقيق لعدالة 07 الاجتماعية. تي لا 
ف 3 

المواطنين سيختلفون بالطبع حول مفاهيم العدالة السياسية التي يرون 
أنها الأكثر معقولية'. بالفعل» ويمضي ليقول في كتابه قانون الأمم :17 
9) وءاومء2 /0 محمر][): 


8 


يُعطى محتوى النقاش العام بجملةٍ من المفاهيم السياسية للعدالة لا 
بمفهوم واحد. ف[ليست] هناك [ليبرالية واحدة بل] ليبراليات وآراء متصلة 
بهناء.وبالناني كد من اتتكالالنقائن الاح :الذى تدده عملا تقاهيم 
سياسية معقولة» ليس مفهومٌ 'العدالة بصفته إنصافاً إلا واحداً منها فقطء 
بصرف النظر عن جدارته. © 

لكن ليس من الواضح. مع ذلك؛ كيف سيتعامل راولز مع المضامين 
كبنذة الات لهذا :التازل فبه ف”تتطلي المؤسينات التوفية المتغتارة 
بشكل صارم للبنية الأساسية للمجتمع؛ حلاً نوعياً واحداً لمبادئ العدالة. 
عل التعدر لدف وصفه راولز في أعماله الأولى. ومنها نظرية في العدالة 
(1971).** لكنْ ما أن يسقط زعمٌ فرادة مبدئيٌ راولز للعدالة (الحالة التي 
عرض لها راولز في أعماله المتأخرة)؛ حتى يُصابّ البرنامجح المؤسسي 


(*) انظر لإاأواع/الطنا لتتونكنة لآ تلخنا! رعع ل تنطحصية0)) دء[صرمء إن حمطا 776 ,وا/جدج ا طاول 
141 ,137 .مم .(1999 رووع]. 

(**) يناقش راولز مصاعبّ التوصل إلى مجموعة فريدة من المبادئ لإرشاد عملية 
الاختيار المؤسسي في الوضع الأصلي في كتابه الأخير م :كك م«رتهط ك3 عع ز[اكلال 
اقالطنا لممضقط تخالا ,عع ل تطصدن0) لزااععل[ ملط بلطا لعاتل» ,اع ترعلمواوه ]1 
3244| .مم ,(2001 بووع:ط . 
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بغموض خطر بيّنء ولم يقل لنا راولز كثيرا كيف سيكون اختيارٌ مجموعة 
فاامن الم ميات على اناهن من المنادع المقتافسة للعلالة القن تتطلت 
تكويناتٍ مؤسسية مختلفة للبنية الأساسية للمجتمع. كان في استطاعة 
راولزء بالطبع» حل تلك المشكلة بإسقاط المؤسسية المافوقية من عمله 
المبكر (لاسيما ©1:5112. /0 «درم77:2 4)» وكان من شأن هذه الخطوة أن 
تشدني كثيراً.”* لكني لا أستطيع الزعمَ للأسف أن هذا كان الاتجاة الذي 
سين السةواول تفموة لا زفت وإن آثارت عضن أعهالة المتا خرة هذه 
المسالة قوة. 


8 وهس 5 فآ آي 
ثلاثة أطفال وفلوت: مثال توضيحي 
تقع في صلب المسألة الخاصة بالحل المحايد الفريد للمجتمع العادل 
لوت 3 5 لحل 
تماما إمكانية قيام اسباب متعددة ومتنافسة للعدالة» كلها تدعي الحياد ع 
ذلك تختلف عن - وتتنافس مع - بعضها البعض. دعني أوضح هذه 
المسألة بمثال يتعين عليك فيه أن تقرر مَن من الأطفال الثلاثة - آن وبوب 
وكارلا - أحقٌ بالحصول على فلوت يتنازع عليه الثلاثة. تطالب آن بالفلوت 
على أساس أنها الوحيدة بين الأطفال الثلاثة التى تعرف كيف تعزف عليه 
(ولا ينكر الطفلان الآخران ذلك)» وأنه سيكون من الإجحاف تماماً منع 
الفلوت من الشخص الوحيد الذي يستطيع العزف عليه في الواقع. إن كان 
هذا كلّ ما تعرفه» فسترى حجة إعطاء الفلوت لآن قوية. 
4 إن تشكك جون غراي في نظرية راولز للعدالة أكثرٌ راديكالية بكثير من تشككي فيهاء 
لكنْ ثمة اتفاق فيما بيننا على رفض الاعتقاد بأن مسائل القيمة لا يمكن أن يكونٌ 
ليكا الا جل واد ميم أوافق كذلك على أن "تنوعَ طرق وأنظمة الحياة علامة 


على الحرية البشرية» لا على خطأً' (نععل طصسة©) ««معاممءطزرا زه دءعه 1 و1 
9 .م ,(2000 1055" لإاذاه). يدور بحثي حول الاتفاقات العقلانية التي يمكن 


مع ذلك التوصل إليها حول الكيفية التي تستطيع بها العدالة الحدّ من الظلم؛ بالْرَغم 
من اختلاف آرائنا في الأنظمة "المثالية'. 
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وفي سيناريو مختلفء يكون بوب هو الذي يجهر بالمطالبة بحقه في 
الحصول على الفلوت لأنه الفقير الوحيد بين الأطفال الثلاثة الذي ليس 
لوم أ ترات سنس .وس لتموهة ازوف قنها بلسو فيه وفك الطفلون 
الآخران بأنهما أغنى منه ولديهما كثير من أسباب الرفاهية الجذابة). فإِن 
استمعتٌ إلى بوب فحسب ولم تستمع إلى الطفلين الآخرين» رأيتَ حجة 
إعطائه الفلوت قوية. 

وفي سيناريو آخرٌ بديلء؛ تجهر كارلا بالمطالبة بالفلوت مشيرة 
إلى أنها صرفت شهوراً على صُنعه بكدها واجتهادها (ويؤكد الطفلان 
الآخران ذلك)» وتشتكي من أنها عندما انتهت من صنعه. "عندها فقط' 
قن الطقلان الأغران لمعاو له مضاكر ة النلوتك تمتها وتعديضها اناه .إن 
كنت لم تسمع إلا لكارلاء فلربما مِلتَ إلى إعطائها الفلوت اعترافاً بحقها 
المعقول في الحصول على نتاج عملها 

وإِنْ أنت استمعتٌ إلى الأطفال الثلاثة وعرفتٌ اتجاهاتٍ تفكيرهم 
المختلفة» جرت في أمرك لمن تعطي الفلوت منهم. قد يأخذ المنظرون 
ذو و ]آلا راء المختلفة,. كالنفعيين كة اننا أو القائلين بالمساواة في 
الحقوق الاقتصادية 11]821805جع»ء ء1ذهومع» أو الأنصار الصرحاء للحرية 
الفردية قصمهههااء 11 110-0010505 موقفاً يقول بوجود حل عادل ار 
ماثلٍ أمامنا هناء وأن لا صعوبة في إيجاده. لكن من تنه المركد أن ع5 
منهم سيرى الحلولٌ المختلفة كلّ الاختلاف صحيحةً كلّ الصحة. 

الث جح أنْ يحظى بوب الأفقر بدعم مباشر نوعاً ما من القائل 
بالمساواة فى الحقوق الاقتصادية إذا التزم هذا بتقليص الفجوات بين 
الناس فيما تلكو مر فاسان اقتصادية. في المقابل» ستحظى كارلاء 
فكا تعد | دوسي ونا كافك ندر لقعو )قاقد :ا تعدو القتر وي دا عاض 
الساعي للمتعة فقد يواجه أصعبّ تحدء لكنه سيميل دون كان رعنلاء 
وول اكتيزفينا يفظدة الأرلان لسقفة أرسيفة اك فيتكدون اكبة اانا 
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الوحيدة التي تستطيع العزفَ على الفلوت (وهناك أيضاً المثل الشائع 
١/321 120‏ ,201 557351 : كن يخبط بالكل يرغب عن مثيله). وبالرغم 
مو ذلك سشسيعكرفن: التفعى أيضا تأن الحومان السكيى لنوت يمكن أن 
يجعل الزيادةً الطفيفة فى سعادته نتيجةة حصوله على الفلوت أكيرَ بهذا 
القدر. وقد لايروق حق كارلا في الت 1 بثمرة عملها مباشرةً للنفعي. 
لكنه إن فكر بعمق سيجعله ذلك يلحظ إلى حدٍ ما متطلباتِ حوافز العمل 
في خلق مجتمع يُستدام فيه توليد الفائدة ويُشجّع عليه من خلال ترك 
الناس تحتفظ بنتاج عملها الخاص. ولن يكونً دعم القائل بالحرية 
الفردية إعطاءً الفلوت لكارلا مشروطاً كما عند النفعي بعامل الحوافز» 
لقان الجر ادر سملي مرج يد الزن ف الخايو ليما 
ينتج بنفسه. ويمكن أن توحَدَ فكرة حق المرء في الحصول على ثمار عمله 
القاتلتق والكوية الترونة؛ اللحشيو وا سناروة الا ركسيين فعا هرك 
النظر عن مقدار نفور كل مما ال 00 

النقطة العامة هنا هي أنه ليس من السهل اعتبار المزاعم القائمة 
في التمتع بنتاج عمله هو بلا أساس. فلمختلف هذه الحلول حججٌ جدية 


0 نحن نتناول هناء بالطبع؛ حالة بسيطة يمكن فيها معرفة ما ينتجه الفرد. قد يكون 
هذا سهلا في حالة صنع الفلوت بيد كارلا وحدها. كن هذا التوع من التشخيضن 
يثير مشكلات عميقة» مع ذلك, عندما تدخل عوامل متنوعة في الإنتاج: ومنها غير 
العمالة من موارد. 

د حصل أنَّ كارل ماركس نفْسّه أصبح أكثرٌ تشككاً في حق المرء في عمله » الذي 
بات يعتبره أخحقنا يوجر ازنا » يُرفْضٍ في نهاية المطاف لصالح التوزيع حسب 
الحاجة. وهو رأيّ طوّره بقوة نوعا ما في عمله الأخيس, 01/0 :071/14 11 
(1875) جومم 6. ناقشت هذا الانفصام في كتابي. عتوررمسمع 1 0 
(1973 رووعم مملمععهان) :0«10:0)) «وتاميوءم!. انظر نشيدا عط 00 .ىم .0 
ل كة |0 :0:<1010)) رماب رمز 7065 :رملمعءء[ وتنه الامطمهط ,نزرم1كةل] 
(1988 رووعع, 
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تستند إليهاء ولا يسعنا القول» دون شيءٍ من التعسف. أي هذه الحجج 
البديلة يجب أن تسود على الدوام.* أود كذلك أن ألفتّ الانتباه هنا إلى 
الحقيقة الواضحة تماماً أن تباينَ ما بين حجج الأطفال التبريرية ليس تباينا 
حول ماهية الفائدة الفردية (اعتبر كل طفل الحصول على الفلوت شيئًا 
مفيداً وحَمَّلَ ذلك في الحُجة التي ساق للمطالبة به)»؛ بل حول المبادئ 
التي يجب أن تحكمٌ توزيع الموارد عموماً. وهي تدور حول كيفية عمل 
الترتيبات الاجتماعية وتحديد المؤسسات الاجتماعية التي يجب أن تُختار. 
وبأي سبيلء وما سينبئق من هذه المؤسسات في الواقع من تشكلاتٍ 
اجتماعية فعلية. ليست ببساطة مسألة اختلاف المصالح الخاصة للأطفال 
الثلاثة (وهي مختلفة بالطبع)» بل أن الحجيّ الثلاثة كل منها تشير إلى نوع 
مختلف من التفكير المحايد غير الاعتباطي. 

ينطبق هذا ليس فقط على نظام الإنصاف في الوضع الأصلي 
لراولزء بل على متطلبات الحياد الأخرىء» كمطلب توماس سكانلون 
تلبية "مالا يسع الآخرين رفضُه عقل.** وكما تقدم» لكل منظر من 
المنظّرين المختلفين في الرأيء كالنفعيينء أو القائلين بالمساواة في 
الحقوق الاقتصادية» أو منظري حق العمل, أو المحتجين بالحرية ل 
البسيطة. أن يُحاجّ بوجود حلٍ عادلٍ مباشرٍ واحد يمكن بسهولة اكتشافه. 
لكنّ كلاً منهسم سيرى أن الحلول المختلفة كل الاخشلاف صحيحة كل 
الصحة. بالفعل» قد لا يكون هناك أي ترتيب اجتماعي عادل تماماً يمكن 


ع 


أن يُتَوَصَلَ إليه بحياد. 


(*) كما يقولترنار وشيامر؛ 'لايتعين بالضرورة إزالة الاختلاف' . بالفعل. 'يمكن أن 
ييقى سمة مهمة وتأسيسية لعلاقاتنا مع بعضنا البعض» وأن يُعبرَ كذلك شيئاً متوقعا 
فى ضوء أفضل التفسيرات التى لدينا لكيفية نشوئه' ([0 كانسرطفط ء[ا ابه دع ذطاط 
33] .م ,(1985 يفتنقاته"] 2 برظمهكدم[زط). 

(**) انظر تخالا ,عع ل نطحمةن)) «رء 0 عمط نا عن 76[ أو( بمماصدءد كمحصمط1 
(998] رعوععط لإالوكه107 ملا لعو /ئلة1]آ. 


إطار عمل نسبي أم مافوقي؟ 
لا تنشأ المشكلة في المقاربة المافوقية فحسب من التعدد الممكن 
للمبادئ المتنافسة الغى ترعم أن لها ضلةً بتقييم العدالة. فبالرغم من أهمية 
مسال ا وجود ترتيب اتتماعي واحل عاد كلعلو يمك اعباس 
لي 6 لصالح الو ع ا ا الأهمية للترتيب الاجتماعي 
العادل وهي سمة التكرار في النظرية المافوقية إلى جانب افتقارها إلى 
الإمكانية العملية. فإنْ كان لنظريةٍ ما في العدالة أنْ ترشدً إلى اختيار 
العكامشيات أو الاستراتيجاتك أو المؤسسات العقلانية» عندتكذ إن تعريف 
ترتيباتٍ اجتماعية عادلةٍ تماماً ليس بالشرط اللازم ولا الكافي لذلك. 
لتوضيح هذا الأمر إذا كنا نحاول أن نختارٌ بين لوحةٍ لبيكاسو 
وأخرى لداليء لا يعيننا على ذلك استدعاءٌ تحليلٍ يقول إن المونا ليزا هي 
أكملٌُ لوحةٍ في العالم (حتى لو أمكن عمل هكذا تحليل مافوقي). د 
يكون الاستماع إلى هذا التحليل مثيراً للاهتمام؛ أي نعمء لكنْ لا أهمية 
له في الاختيار بين لوحةٍ لبيكاسو ولوحةٍ لدالي.* بالفعلء ليس ضرورياً 
على الإطلاق التحدثٌ عما يمكن أن يكونَّ أعظمَ أو أكمل لوحةٍ زيتية في 
العالم» للاختيار بين تينك اللوحتين البديلتين اللتين أمامنا. ولا هو كافٍ 
أو يساعدٌ في شيء أن نعرفٌّ عند الاختيار بين لوحتي دالي وبيكاسو أن 
المونا ليزا أكمل لوبحة في 'العالم. 
قد تبدو هذه النقطة بسيطةً بشكل مخادع. أفلا يكون من شأن نظرية 
تعرّف بديلاً مافوقياً أيضاًء من خلال عملية مشابهة» أن تخبرّنا بما نريد 
)يعلد هده المشانل مريت بتفصيل أوفى في مقالتي؛ 150038 اازؤللا علا 00 41داللا: 
(2006 نجها/3) 103 ,تربطجرمكمانتاط إن أدبمل , 'فعنناكنال 08 بورمعن1. وحول مسائل 
مشابهة, انظر أيضاً دمهءتاطباممعها مدع“ بأعطوى وواعفدطك لمة معطم قناطكول 


عنأطط جه برزممكه 217 , 'كواعخ و5 *اع128]' ,دنا انال .هآ .ذف لله ,”1187 اكنال 2أأ ناح 
(2006 عطتام 5) 34 ,كت زن47 
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أن نعرفَ عن العدالة النسبية؟ الجواب لا - ليس من شأنها أن تفعل. قد 
نميل» بالطبع» إلى فكرة أنَّ في إمكاننا ترتيب البدائل بدلالة قربها النسبي 
من الخيار الكامل» بحيث يؤدي التحديد المافوقي بشكل غير مباشر 
كذنك إلى ترتنت البدائل» لكنن تلك المقارنة قاصرة من أسببات هذا 
العكوو وعرة انه ل محانة كنا وقيها الاقياء( مي اطي تح 
أعرق هي شي الاعية المبية للداعددييين هق النفا يل انا قكذلك لآن 
القربٌ الوصفي ليس بالضرورة دليلاً على القرب القيمي (فشخصٌ يفضل 
مثلاً شرابَ التوت على شراب الأناناس قد يفضل أيا منهما لوحده على 
مزيج الاثنين ون كان هذا المزيج, بالمعنى الوصفي الواضحء أقربٌ إلى 
شراب التوت الذي يفضل من شراب الأناناس الصرف). 

يمكن. بالطبع» أن تكونَ لدينا نظرية تقوم بالأمرين معاً: التقييمات 
النسبية بين أزواج البدائل» والتعريف المافوقي (ما لم يجعل هذا الأمرّ 
محالاً ما يَرسّح من تعددٍ في الأسباب المحايدة التي تلح على أذهاننا». 
وستكون هكذا نظرية نظرية "جمعية" "معطا '216,عدزماعهمه. لكنْ ما 
نّم واحدٌ من النوعين المختلفين للأحكام ينتج من الآخر. بعبارةٍ أوضح. 
إن نظرياتٍ العدالة القياسية المرتبطة بمقاربة التعريف المافوقي (كنظريات 
هوبس وروسو وكانطهء مثلآء أو في زمننا راولز ونوزيك) ليمستء في 
الحقيقة» نظرياتٍ جمعية. لكنَّ بعضّ هؤلاء الكُتّاب قدّمء في عملية تطويره 
نظرياتة الما قية كتعجا عياضة حسل أن اتتقلف إلى المعارسة السبية. 
لكنَّ تعريفَ البديل المافوقي بشكل عام لا يقدم حلاً لمسألة المقارنات 
ين أي ابفيلين ليسا مافوقيين - 

تتطرق النظرية المافوقية ببساطة إلى مسألةٍ مختلفة عن مسائل التقييم 
النسبي - مسألةٍ قد تكون ذاتَ أهمية فكريةٍ كبيرة» لكنْ لا ارتباط مباشرا 
لها بمسألة الاختيار التي يتعين علينا مواجهتها. المطلوب بدلاً من ذلك 
اتفاق» يقوم على النقاش العام» على ترتيب البدائل التي يمكن أن تتبلور 
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0 ل ا ا ل لي 
ا ل ا 
ل نظرية الخيار الاجتماعى » التي طلع بها الماركيز دو كوندورسيه وعلماء 
رياضيات فرنسيون آخرون في القرن الثامن عشره كانوا في الأساس 
يعملون بباريس.”" لم تُستخدّم الممارسة النظامية للخيار الاجتماعي كثيراً 
مدةً طويلة» وإن استمر العمل في المجال المتفرع عنها الذي هو نظرية 
التضوية:وقك أحراءهدة الجعازية وأعطاها شكلها الحالي كينيث أرو في 
منتصف القرن العشرين.!** وأصبحت هذه المقارنة» في العقود الأخيرة 
حقلاً نشطأ جداً في البحث التحليلي» وطرقٍ ووسائل الاستكشاف لتأسيس 
بيات الجداكن مجع املق كر واواوا اناهن الم 6 
عتما أن أدبيات م يي ست ل دا 


د مُْرِقٍ [في يي 20 2 


(*) انظر على وجه الخصوص ناه 025لاعء61 ع1 عباة علأهدمة151' بهل:ه8 عل .0)-.ل 
ك0 :(1/781) كععترءاء5 كعك علمنبرمط ءندررة وي ل '] عه و0776 دغلل مكمه 
كعل 16[ أأطوطاممم وآ تن عسرامصن *! عل «سمتلوء ةأممه*”! “لتى تودكخا باعء 1 هلمه© عل 
رعلدنا0خ] عامع لط اءمسآنآ :كاموط) عتمم كعل غ1(ايومدام هوا ن كعبلومعء كترمةآدزععل 


(1785. 
(**) عازملا بتحعلا!) وعياه! أودل الحا سه ععءتمطن أوتعوى ,تاتوععم .ل طأاعصمعف] 
(1963 بصلء 0م22 :1951 ,لاء11/لا. 


(***) حول الخصائص العامة لمقاربة الخيار الاجتماعي التي تدفع إلى النتائج 
المخيليه ولجاددقاء انظر محاضرة ألفريد نوبل التي القيت باستوكهلم في ديسمبر 
8 ونشرت فيما بعد بعنوان 4716712047 ,'ع016طن) لهلء50 01 ١)‏ أطزووهظ عط]“ 
(1999) 89 .801 سوام[ ع11مدمعءعل» وفى :لتأمطءاء5)0) 998[ إءؤه/8! ام دوعا 
(1999 ,له 1أهلصبهوط أعطملطا عط | ., ْ 

(****) لكنَّ الصيعٌ الرياضية مهمة بعضٌ الشيء لمحتوى المناقشاتء المطروحة من 
خلال مسلمات وقضايا. للوقوف على بعض الصلات بين البراهين الرياضية وغير 
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نسبياً بكبير اهتمام» لاسيما من الفلاسفة. ومع ذلك فإِنَ المقاربةٌ ومنطمّها 
الذي تقوم عليه قريبان جداً من الفهم الفطري السليم لطبيعة القرارات 
الاجتماعية المناسبة. في مقاربتي الاستدلالية التي أحاول أن أقدمَ في هذا 
الكتاب» سيكون لما أقتبس من أفكار من نظرية الخيار الاجتماعي دورٌ 


التبلورات الفعلية والحيوات والقدرات 

أتحول الآن إلى الجانب الثاني للبينونة» لإدراك الحاجة إلى نظرية لا 
تقتصر على اختيار المؤسساتء ولا على تعريف الترتيبات المثالية. ترتبط 
الحاجة إلى فهم للعدالة قائم على الإنجاز بفكرة أنَّ العدالةً لا يمكن إلا 
اتيف ارات اعوج ايسان الناس بالفعل. ولا يمكن أن 
بَحُلَ المعلومات عن المؤسسات التي توجد والقواعدٍ التي تعمل محل 
أهمية الحيوات والتجارب والإنجازات البشرية. المؤسساتٌ والقواعدٌ 
مهمة جداًء أي نعم؛ في التأثير على مجريات الأمورء وهي كذلك جزءٌ لا 
يتجزأ من العالم الفعلي» لكنَّ الحقيقة المتجسدة في الواقع تتخطى كثيراً 
الصورةً الهيكلية التنظيمية» وتشمل أنماطً الحياة التي يستطيع الناس - أو 
لا يستطيعون - اتباعها. 

إنه بأخذ طبيعة الحيوات البشرية في الاعتبار» يكون من المنطق 


الرياضية. انظر كتابى ,0عء5اعتهة""[ موذ) عبضلاءع!آ أمواعه5 امه معزمطن) ممطاءه|/00) 
(1979 لط[ أه! 1 حطامهل! :مولع ناوث ,لعطاذد!أطنامع؟ زنإهر[-مع1010] :هن» وترى 
فيه تتابعا من الفصول الرياضية وغير الرياضية. انظر أيضا مسحي الهام لأدبيات 
الموضوع فى أعقطء 1لا لصة مث لأعصوع»ا ما ,'لصرمعط]' ععتمط0 لماعو“ 
نتتلقل اغاخنمتطظ) ى نترمسمءط أوء نامسعطامولطا لون أموطوبروط (كلع) عمادع 1 عاضا 
(1986 ملمق1لأه1][حطتزمل!. 

(*) تجد في الفصل 4 "الصوت والخيار الاجتماعي بحثا مفصلا للصلات التي تجمع 
بين نظرية الخيار الاجتماعى ونظرية العدالة. 
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الأغتحاء لآ فى ,نا كع همله جاع من آمو تحسه :ول :وقما تلك 
تقل م سعورة العا د .رمي كافك الجناط. :لجا ة«السيككلة تدر يهان 
حياتنا يمكن أن تسهمّ إلى حدٍ كبير في صلاح حالناء لكنْ إذا مضينا إلى ما 
هو أبعد من منظور صلاح الحال 08أع1-6ا5:6, يمكن اعتبار الحرية ذاتها 
مهمة. فأنْ يكونَ المرء قادراً على التفكير والاختيار هذا جانبٌ مهمٌ جداً 
من الحياة البشرية. في الحقيقة, لا يتعين علينا السعيّ لصلاح حالنا نحن 
فقط. ويعود إلينا نحن أن نقررٌ ما يمستحق في رأينا أن نسعى له (ستبحث 
هذه المسألة بتفصيلٍ أوفى في الفصلين 8 و9) ليت علينا أن كون كقايدئ 
أو مارتن لوثر كينغ الأصغر أو نيلسون مانديلا أو ديزموند توتو لندرك أنه 
يمكن أن تكونّ لدينا أهدافٌ أو أولويات تختلف عن السعي لصلاح حالنا 
نحن فقط.*© كذلك الحريات والقدرات التي نتمتع بها يمكن أن تكونّ 
أيضاً قيّمَةَ لناء ويعود إلينا في النهاية أن نقررَ كيف نستخدمها. 

من المهم التشديدء حتى في هذه السرد الوجيز (ثمة بحث أوفى 
لذلك في الكتاب» لاسيما في الفصول 13-11)» على أنه لو قيّمت 
الإنجازات الاجتماعية بدلالة القدرات الفعلية للناس لا بدلالة منافعهم 
وسعادتهم (كما يوصي جيريمي بنتام وغيرّه من النفعيين»» لاستبانت لك 
وتات همه نهدا .أو لك كان سمط إلى يراق الناسن نظرة استشيعاته: 
مع لحظ الحريات الحقيقة التي يتمتعون بهاء بدل تجاهل كل شيءٍ آخر 
سوى المتع أو الفوائد التي ينتهي الأمر بحصولهم عليها. وثمة كذلك 
جانبٌ مهمٌ ثانٍ للحرية: أننا نصبح مسؤولين عما نفعل. 

تعنييها بعري [الاودار ضيه تقر وها الدع كين مانا علض لك 
(*) رأى آدم سميث أنه حتى الشخص الأناني» لديه 'في طبيعته كما لا يخفى» بعض 


المبادئ التي تجعله يهتم لثروة الآخرين" ودقي حت إلى أن 'أشدّ الناس خسة» 


وأشذهم خرقا لقوانين ن المجتمع؛ » للا يخلو من ذلك الاهتمام تماماً ' (مدرمع 111 106 
9م بصلع 1976 عطا ص1 .1.1.1 1 ,كاسع ةاورءع5 أعممابز /0). 
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مع هذه الفرصة تأتي المسؤولية عما نفعل - بقدر ما يكون فعلنا اختياراً 
لا اضطرارا. وبما أن القفدرة/1[زطومهةء هي استطاعة القيام بشيء. إن 
المساءلةً التي تنبئق من تلك الاستطاعة تكون جزءاً من منظور القدرة. 
ومكن ات جدااقي الموال لماي الوط عمريا اند 
الواجب 09 أن اع1601010. ثمة تطابقٌ جزئي هنا بين الاهتمامات 
الوم على المشيئة [البشرية] ©3860 [بمعنى قدرة الأنساة الفرد على 
اختيار أفعاله وإنفاذها في العالم» وسيكون لهذه الكلمة هذا المعنى حيثما 
وردت في الكتاب] وبين مضامين المقاربة القائمة على القدرة على الفعل 
لإاذازطهمةه؛ لكنْ ما تم شيءٌ يمكن مقارنته مباشرةً في المنظور النفعي 
(الذي يربط مسؤولية المرء بسعادته الخاصة).* يأخذنا منظورٌ الإنجازات 
الاجتماعية» ويشمل هذا القدراتٍ الفعلية 2 يمك أن يمتلكها التامسن: 
حتماً إلى قضايا أخرى شديدة التنوع قد د يتضح أنها فيو الأهمية لتحليل 
العدالة في العالم ولا مناصٌ من معالجتها والتدقيق فيها. 


فرقٌ كلاسيكي في الفقه الهندي 

في فهمناالتباينّ القائمٌ بين النظرة المنضة علض الترفيتك [الظرة 
المافوقية] وبين النظرة المنصتة على الإنجاز الفعلي [النظرة الماتحتية]ء 
شم المفيد أن نستدعيّ من الأدبيات المششكوةة فارقاً كديا في الأخلاق 
والفقه. لنأخذ الكلمتين المختلفتين - بتي 1 و نابا مبرهيرم - اللتين 
تعتيان كلتاهما العذالة بالستسكريتية الفصحى: من الاستخدامات الأساسية 
لكلمة نتي معنى الملاءمة التنظيمية 1م050 018321232610221 والصوابية 
السلوكية 55©اء056» 661311011521. أما كلمة نابا فتعنى» بخلاف كلمة 
نبتيء مفهوماً شاملاً للعدالة الناجزة. وفق خط انكر !الام سين قف دوز 


(*) ستّدرس هذه القضية بتفصيل أوفى فى الفصل 9. “تعدد مسارات التفكير المحايد" 
والفصل 13 “السعادة والصلاح الاجتماعي والقدرات". 
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المؤسسات والقواعد والتنظيم» على أهميتهاء من منظور النيايا الأشمل 
والأكثر استيعاباء المرتبط حتما بالعالم التي يظهر في الواقع» وليس فقط 
بالمؤسسات] أ القواعد الذئ بحدث أن صارت لدينا © 
لبأخل تطريف] خاط ]تقد تسرك مظلرون قات تبون همود قزماء 
باستخفاف عما سموه ماتسي انا هنزهنر#هوبرهد. العدالة 5 عالم السجات © 
جيك تلتهم التمكة الكبيرة متي تساذرت الستمكة السنغيزة ..وشهونا إلى أن 
تحقة "عزالة السمك يعت انكو سور اننانييا ننه العندالتودوان 
مِن الأهمية بمكان الحرص على ألا تغزوّ 'عدالة السمك“ عالَمَ البشر. 
المُدَرَك المركزي هنا هو أن تحققٌ العدالة بمعنى نايا ليس فحسب مسألة 
الحكم على المؤسسات والقواعد بل الحكم على المجتمعات نفسها. فلا 
أهمية لمدى ملاءمة التنظيمات والقواعد القائمة إذا كانت السمكة الكبيرة 
ما تزال تلتهم السحكة الصبغيرة مقن شياءت» عتدكل» لا بد آنايكون ذلك 
عونا وافبهما للسزالة الشرية متيفلة اليد 
دعنى أضنرت: لك مثلاً لتوضيبخ القرق بين تت ون اتير عق 
إمبراطور روما المقدسة فرديناند الأول أنه قال ذات مرة: ',1"126[11561418 
5 0612 اع أي. 'فليقم العدل ولو فنيّ العالم' 0511( امآ 


(*) حدتٌ أنْ كان أشهرٌ المنظرين القانونيين الهنود القدماء» أعني, مانوء مهتما جدأ 
شكال الملاءمة التنظيمية؛ نيتي» لاسيما وفي أغلب الأحيان بأشدها صرامة 
(سمعت مرةٌ في مناقشات هندية معاصرة وصفا لمانو يفتقر إلى الدقة» قيل فيه عنه 
إنه 'مشرّع فاشي” . لكنْ حتىَ مانو لم يمستطع الإفلات من أسر التبلورات الواقعية 
والنباياء في تبرير سداد هذا النوع أو ذاك من الملاءمة التنظيمية والصوابية السلوكية؛ 
فمثلاء كان يُقال لنا 'أن تكون مظلوماً خيرٌ لك من أن تكون ظالماء لأن المظلوم 
ينام تعدا ويفيق 00 ويتحرك في العالم بسعادة؛ لكنّ الطادم يَهلك.' (الياب 
2 الوصية 163). كذلك قال» *كل الديانات عقيمة ما لم تقدّر الساء الأن اللناء 
العائلة عندما يكنَّ شقيات» سرعان ما تتحطم العائلة» لكنها تزدهر دوما عندما لا 
يكنَّ كذلك'» (الباب 3» الوصيتان 56 و57). عن ترجمة وندي دونيجر الممتازة 
ل (1991 يمتبعمعءط! نمهلمم.آ) متمعابز إه دمرهط 116. 
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طومعم 750110 عط طعناهط) ,عدهل 66'. يمكن تصوير هذا القول الها تون 
الحدي ك نيتي - صارم جداً - يؤيده البعض (كما كان تماماً شأن 
الإمبراطور فرديناند في الواقع)» لكنْ قد يكون من الصعب قبولٌ كارثة 
2-0 لعالم عادل» عندما نفهم العدالة بشكلها الأوسع نان فنيّ 
العالم فعلاء »لا يعود لدينا شيء كثير للاحتفاء بذلك الإنجازء وإن كان 
تمكو لضووا الدفاعغ عن ال نيتي الشديدة الصارمة المؤدية إلى هذه النتيجة 
الحدية يبجع مختلفة شديدة التعقيد. 


كذلك المنظور الماو اقعي علالاعع مولعم 11560اع16211226101-10 
يجعل من السهل إدراك أهمية منع الظلم الواضح من العالم» بدل السعي 
للعدالة الكاملة. وكما تبيّن من مثال عدالة السمكء ليس موضوع العدالة 
مجر محاولة تحقيق - أو الحلم بتحقيق - نوع من المجتمع العادل أو 
الترتيبات الاجتماعية العادلة اا منع الظلم الفادح السافر (كتجنب 
دولة عدالة السمك الرهيبة). فمثلاً» عندما ثار الناس للقضاء على العبودية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء لم يفعلوا ذلك بشرط أن يؤديّ 
القضاءٌ على العبودية إلى عالم عادلٍ تماماً. بل كان يقولون إن مجتمع 
العيووية كان ساك ا عدا هه الكُتّاب آنفي اللكن لديو كان اا واشساو قياف 
بتقديم هذا المنظورء آدم سميث وكوندورسيه وماري وولستونكرافت). 
كان تشخيص ظلم العبودية الذي لا يطاق هو الذي جعل القضاءً عليها 
أولوية مهيمنة. ولم يستوجت ذلك الث عن اج على ما يعتبر 
مجتمعاً عادلاً تماماً. وأوئئك الذين ظنواء من كل عقولهم؛ 2 
الأهلية الأمريكية» التي أدت إلى القضاء على العبودية» كانت اانا يرا 
للعدالة بأمريكا ربما يضطرون إلى ترويض أنفسهم على تقبل حقيقةٍ أنه 
لآ يوجد الكثير مما يقال في منظور المؤسسية المافوقية (حيث لا تباين 
شوى نين اما هوغادل كماما وما سو :ذلك) ول اتقدم الخدالةاطن كتلال 


مقدحمية 61 
القضاء على العبودية. !*) 
أهمية الصيرورات والمسؤوليات 


ربما كان أولئك الذين يميلون إلى النظر إلى العدالة من خلال ال 
تي بدل ال نايك بصرف النظر عما يسمون هذا الانقسام الثنائي» متأثرين 
بخوفهم من أن يميل بهم التركيز على التبلورات الفعلية إلى تجاهل أهمية 
الصيرورات الاجتماعية» بما في ذلك ممارسة الواجبات والمسؤوليات 
الفردية. قد نكون نفعل الصواب ومع ذلك لا ننجح. أو. قد نحصل على 
نشيجة طببة ليس لأثنا سبعيدا لها بل لسيت ما آخره ريما كان حت عارضاء 
وقد كرف اونما أن العداللة تك ورب قائل إن التركيزٌ فحسب 
على ما يحدث في الواقع» وتجاهل الصيرورات والمساعي والسلوكيات 
جملة واحدة» قد لا يكون كافياً. وقد يختلط الأمر على الفلاسفة الذين 
يكددون غلئ :دور الواحت واليفهات الأخرى لما يسهولة:مقاربة الوالحتف 
عةههممة لدو زع 10ماومء0 فيظنون أن التعب ميق الترقيات [النطرية] 
والتبلورات [الفعلية] يشبه ربما إلى حدٍ بعيد التباينَ القديمّ القائمّ بين 
المقاربة المنصبة على الواجب لع108م20 [060710108162 والمقاربة 
المكصة على العواقب آء108مم3 [6©025601062413 إلى العدالة. 


مهم أن نأخذ هذا الشاغل في الاعتبار» لكني أراه في غير محله من 


(*) من المثير للاهتمام أنَّ تشخيصٌ كارل ماركس ل”الحدث العظيم الأوحد في التاريخ 
المعاصر' جعله يعزو تلك العلامة الفارقة إلى الحرب الأهلية الأمريكية التى أدت 
إلى القضاء على العبودية (انظر كتاب ,لراعتاء5022625 :م200م.]) 1 .آ70, 50 
0 .م ,3 صوذاء5 ,كا تعامةا0 ,(1887). وبالرغم من أن كارل ماركس كان يعتبر 
ترتيبات العمالة الرأسمالية استغلالية» كان حريصا على الإشارة إلى مقدار التحسن 
الهائل الذي شكله نظام العمالة المأجورة بالمقارنة مع نظام العمالة المستعيّدة؛ 
حول هذا الموضوع. انظر أيضا كتاب ماركس :050/018 محدمة1]) مكدعاسي 0 
(1973 ,و80 داباعدء2. مضى تحليل ماركس للعدالة» ب المرحلة النهائية 
للشيوعية'» أبعد بكثير مما تصورء وقد تعرّض لمناقشة مسهبة من نقاده. 
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الناحية الجوهرية. فكي يكونَ توصيف التبلورات الفعلية كاملآً» يجب أن 
يتسعَّ للصيرورات الدقيقة التي يمكن أن تنشأ منها الظروف المحتملة. 
5-0 ذلك في مقالة بمجلة 1/070776114 منذ نحو عقد ‏ المحصلة 
الشاملة '526م010 عازومعطء:م0081' التي تشمل الصيرورات المعنية 
ويجب تمييزها عن 'المحصلة النهائية' *126م6]ناه مم0همنسلنه.© 
فالتوقيفٌ التعسفي لشخص ماء مثلاء هو أكثرٌ من مجرد إلقاء القبص 
عليه واحتجازه - إنه كما يدل عليه اسمه» توقيفٌ تعسفي. كذلك» دورُ 
المشيئة البشرية /إ28676 80<اناط لا يمكن طمسّه بالتركيز حصراً على ما 
يحدث وحسب؛ فمثلا» ثمة فرق حقيقي بين بعض الناس الذين يموتون 
جوعاً نتيجة ظروفٍ تخرج عن يد أي شخص وأولئك الذي يجوّعون 
حتى الموت باختيار وتصميم من أولئك الذين يريدون الوصول إلى هذه 
التتيجة (كلتا الحالتين» بالطبع» مأساويتان» لكنّ صلتهما بالعدالة لا يمكن 
أن تكونَ واحدة). أو إذا أخذنا حالة مختلفة» إذا كان لمرشح رئاسي 
فى اباتك أن يقول إن السهع نينها عقده لا أن برت الايتخايات القاقية 
فحسبء بل "أن يربحها عن استحقاق شرعي». عندئفٍ تكون المحصلة 
الفركرة توعا يه البسضلة الشاملة. 

أو لنأخذ مثالاً آخرّ مختلفاً. في القصيدة الملحمية الهندية 
الماهابهاراتا وفي الجزء منها المسمى بهاغافااجيتا (أو جيتاء اختصاراً) 
عشيةً المعركة التي هي الحدث المركزي في الملحمة الشعرية» يعبر 
البطل الذي لا يهرّمء أرجوناء عن قلقه العميق مما ستؤدي إليه المعركة 
من ضحايا كثيرة تجعله يتردد في خوضها. أشار عليه مستشاره كريشناء 
بأن يعطيّ الأولوية لواجبه. أيء أن يخوضّ المعركة. بصرف النظر عن 
العواقب. غالباً ما يفْسَر ذلك الجدلٌ الشهير على أنه صراعٌ بين أدب 


(*) 65 ,مء770/1611معل2 , 'عوامطن) 01 أعذث عطا 320 22102 ا لتتجةل/ا' ,ع5 211572 متخ 
(1997) 
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الواجب 9ع06006010 و النظر في العواقب 0012560116161211512©» يحث 
فيه كريشناء عالِمٌ الأخلاق. أرجونا على أداء واجبه. بينما ينتاب الآخيرٌ 
الناظرٌ المزعوم في العواقب. القلقٌ من العواقب الرهيبة للحرب. 

أراد كريشنا من تلبية مطالب الواجب كسب النقاش. على الأقل 
كما يرى من المنظور الديني. بالفعل» أصبحت البهاغافلاجيتا رسالة 
بالغة الأهمية في الفلسفة الهندية» تركز خاصة على 'نزع' الشكوك من 
فكر أرجونا. وقد أيد موقف كريشنا الأخلاقيّ كذلك بقوة كثيرٌ من شُرّاح 
الفلسفة والأدب في العالم. ففي الرباعيات الأربع» يلخص تي.إس. 
إليوت رأيّ كريشنا بصيغة نصح: 'فامضء يا ركبٌء للأمام./ لا تعبأ 
بمغبّة الإقدام' ويشرح إليوت لنا النقطة حتى لا يفوتّنا المقصود: *لا وداعا 
فول أيها الرَكبٌّء إنما للأمام“.* قلت في كتاب آخر (الهندي المجادل 
7 2117711411 776) إننا إذا خر جنا من الحدود الضيقة لخاتمة 
الجدال في الجزء من الماهابهاراتا المسمى بهاغاقاد جيتاه ونظرنا إلى 
المقاطع الأولى لهذا الجزء التي يعرض فيها أرجونا رأيّهء أو نظرنا إلى 
الدأقا راك كك اتشتحث لا تماما مخدوديات رأئ كريقتا أيقيا 7 
بالفعلء. ففي أواخر الماهابهارات. بعد الخراب الكامل للأرض الذي 
أعقب النهاية المظفرة ل"الحرب العادلة'» وفيما كانت محارق الجثشث 
تتقد بانسجام والنساء يَنْحْن على من هلك من أحبائهن» يصعب الاقتناع 
بغلبة رأي كريشنا تماماً على رأي أرجونا الأشمل. وربما بقي مغزىّ قوي 
في 'وداعا كذلك. لا في ”إلى الأمام' فحسب. 

وبالرغم من أن هذا التعارض ربما ينطبق عليه عموماً معنى التمييز 
بين وجهة النظر في العواقب ووجهة النظر إلى الواجب. فمن المهم جداً 


(*) 0صة ععطةط :تملممآ) كاعانبهي0) نتمم مز *وعع52173 بصد»ا عط1' بأم1اط .5 .1" 
29-31 .مم ,(1944 تعطةط 

(**) ,متبممعءط نلطاءنآ لمه معحلممط) ممتنمم[ ععطاموادع عل 76 ,معد قحم 
.2005 
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هنا تجاورٌ ذلك التناقض السيط إلى معايئة فحوئ سواغل أرجونا ككل 
حول تردده في الإقدام. فلم يكن أرجونا قلق فحسب من حقيقة أنه لو 
كان للحرب أن تقع» وكان هو قائد الحشود التي تقف إلى جانب العدالة 
والقرون عدن عه يناك الو اخية ان كك ١‏ نه لكان عد تاوقب كاك 
أرجونا يعبر كذلك عن قلقه. في القسم الأول من الجيتا ذاتهاء من أنه هو 
اجن مدت جنا كرا سن البا الدزى كان كر لأكد هيودا وكانت 
تربطه بهم علاقاتٌ شخصية؛ في هذه المعركة بين جناحيٌ العائلة نفيهاء 
التي انضم إليها آخرون» يعرفهم الطرفان. بالفعل» فالحدث الحقيقي الذي 
يُقلق أرجونا يتجاوز النظرةً المنفصلة عن الصيرورة إلى العواقب. فالفهم 
الصحيح للإنجاز الاجتماعي - ذي الأهمية المركزية للعدالة بصفتها 
بايا - يجب أن يأخدّ في الاعتبار الشكل الشامل للسرد المشتمل على 
الصيرورة.» وسيكون من الصعب إسقاطٌ منظور الإنجازات الاجتماعية 
بحجة أنه محصورٌ بالنظر في العواقب فحسب ويتجاهل الأساسٌ الفكري 
لكتواغل الواح 
المؤسسية المافوقية واللامبالاة العالمية 

أنهي هذه المناقشة التمهيدية بملاحظةٍ أخيرة حول جانب مقيدٍ خاص 
للتركيز المهيمن في الفلسفة السياسية السائدة على المؤسسية المافوقية. 
لنأخذ أياً من التعديلات الكبيرة الكثيرة التي يمكن أن تُطرّحَ لإصلاح 
البنية المؤسسية لعالم اليوم لجعله أكثرَ عدلاً وأقل جوراً (بالمعايير 
المقبولة عموماً). خذء مثلاً إصلاح قوانين الاختراع التي تجعل الأدوية 
الثابتةً رخيصة الإنتاج أيسرٌ تناولاً على المرضى الفقراء (الذين يعانون من 

5 7 

الإيدزء مثلاً) - وهذه قضية تتسم ببعض الأهمية للعدالة العالمية. السؤال 
المتوججبٌ علينا طرخه هنا هو: ما هي الإصلاحات الدولية التي نحتاج 


(*) سأعود إلى هذه القضية فى الفصل 10» 'التبلورات الفعلية والعواقب والمشيئة . 


مقحمة 65 


لجعل العالم أقلّ جوراً بقليل مما هو عليه الآن؟ 

لكنّ ذلك النوعَ من النقاش حول تعزيز العدالة عموماًء وتوسيع العدالة 
العالمزة قصووضاسؤقو يبدو مهرة 'حديك نفقافن ' الأر كلك المستمين 
بدعوى هوبس - وراولز - أننا نحتاج إلى دولة ذات سيادة لتطبيق مبادئ 
العدالة من خلال اختيار مجموعة مثالية من المؤسسات: وهذا انعكاس 
مباشر لأخذ مسائل العدالة في إطار المؤسسية المافوقية. وسوف تتطلب 
الجذالة العالمية الكاملة مي شاكل متصوعة من لتساك العاذلة قافا 
ِنْ أمكنّ إيجادُ هكذا شيء؛ حتماً دولةَ عالمية ذاتَ سيادة» وفي غياب مثل 
هده الناولة تدز هات الغدانة العالفية لالم قو سيو شارك 

لتأخظٍ النبدّ القوي ل'فكرة العدالة العالمية' من جانب واحدٍ من أكثر 
الفلاسفة المعاضرين أصالة وقوة وإنسانية» صديقي 00 ناجلء. الذي 
تعلمت منه الكثير. ففي مقالٍ له شديدٍ الأسر في مجلة الفلسفة والشؤون 
العامة 0175//[كل ع1اطلاظط رن «ردج2/1:!050 سنة 2005». يعتمد بالضبط على 
فهمه المافوقي للعدالة لِيَخلصٌ إلى أن العدالةَ العالمية موضوعٌ لا يصلح 
للنقاشء. لأن المتطلباتٍ المؤسسية الدقيقة التي يتطلبها العالّم العادل لا 
يمكن تلبيتها على المستوى العالمي في هذا الوقت. وكما يقول. فإنه 'يبدو 
لي صعباً جداً مقاومة دعوى هوبس حول العلاقة بين العدالة والسيادة' 
ل ا ل ال 0 
وهم ”* 

في السياق العالميء يركز ناجلء بالتالي» على توضيح المتطلبات 
الأخرىء التي يمكن تمييزها عن متطلبات العدالة» كال "الحد الأدنى من 
الفضيلة الإنسانية' (التي 'تتحكم علاقتّنا بكل الأشخاص الآخرين') وكذا 
الاستراتيجيات طويلة المدى للتغيير الجذري في الترتيبات المؤسسية 


(*) انظر 1ه بر[مرمده/1ز2 ,'ععناوبل لوهطما0 ]1ه دوع اطمءط عط“ ,اعولا مقدمرمط1 
15 .م .(2005) 33 ,كنهززاك عناضبط. 


66 فكرة العدالة 


((أعتقد أن المسارٌ الآرجح إلى نوع ما من العدالة العالمية سيكون من 
خلال خلقٍ هياكل سلطوية جائرة وغير شرعية بشكل سافر يمكن التغاضي 
عنها لمصلحة أكثر الدول-الأمم الحالية قوة').* التناقض هنا هو بين 
النظر إلى الإصلاحات المؤسسية بدلالة دورها فى أخذنا إلى العدالة 
المافوقية (كما يعرفها ناجل)» وبين تقييمها بدلالة التحسين الذي تأتي 
به هذه الإصلاحات بالفعل» لاسيما من خلال إلغاء ما يعتبّر حالاتٍ ظلم 
سافر (وهذا جزء أساسى من المقاربة المطروحة فى هذا الكتاب). 

في مقاربة راولز أيضاًء يتطلب تطبيق نظرية ما في العدالة مجموعة 
كبيرة من المؤفسسات تشكل الهيكل الاساسي للمجتمع العادل تماما. 
لاغرابة» فراولز يتخلى في الواقع عن مبدأيّه للعدالة عندما يتعلق الأمر 
بتقييم كيفية التفكير في العدالة العالمية» ولا يمضي في الاتجاه الخيالي 
فطالتب كوت عالفة. وفي كتاب صدر له لاحقا بعنوان قانون الأمم 
وم /0 ك1 ©17» يستدعى راولز توه من المتمم لمسعاه الوطنى 
(أو؛ داخل البلد الواحد) لتلبية متطلبات 'العدالة بصفتها إنصافا . لكنَّ هذا 
المتممَ يأني في صورة هزيلة عدا من خلال نوع من التفاوض بين ممثلي 
وتكرنت للد تكسو عضن المنانان الأرائة قؤدا الكنافة وال فسان حا 
يمك اغعتازة:سدمات ميحدودة جد للعدالة: فن الخقيفةء لا يحاول راولة 
المجقة اط 'مبادىَ عدلية' مما قد يتمخض عن تلك المفاوضات (بالفعل» 
ليمكت أن تمعن عدن هذه العفاوضنات حتىء يمكق أن يسيدين 
بهذا الاسم)» ويركز بدلا من ذلك على بعض المبادئ العامة للسلوك 
الا 5 


بالفعل» تُقلِص نظرية العدالة» على النحو الذي صيغت به في إطار 


(*) 146-7 ,130-33 .مم ,.للط1. 
(**) انظر لعةصضدآ] تذاطا رععل 1 طسة0) كءاممءم ره ملمط 776 ,والاتة1 طول 
(1999 رووعع2 9إ211071511ل]. 


مقدحمة 67 


المؤسسية المافوقية الحالية وان حفن كه كيرا من أكثر القضايا صلةً 
بالعدالة إلى كلام فارغ. فعندما يتحرك الناس في العالم للحصول على قدرٍ 
كبر من العدل - وأشدد هنا على الكلمة النسبية "أكبر* - لا يطالبون بنوع 
من 'الحذ الأدنى من الإنسانية . ولاهم يتحركون سعياً لمجتمع عالمي 
'عادلٍ تماماً» بل لرفع بعض الترتيبات الجائرة بشكل طاغ لتعزيز العدالة 
العالمية» كما فعل آدم متفية» أو كود ورسسية أذ ماري وولستونكرافت 
في زمنهمء يمكن التوصل إلى الاتفاق عليها بالنقاش العامء بالرغم من 
استمرار تباعد الآراء في مسائل أخرى. 

وإلاء فلا عزاء للمظلومين ربما إلا في قصيدة سيموس هيني المؤثرة 
التي يقول فيها: 
لا الج التثان يخ يقو ل عممط 10026 ,5295 77إزم)]115] 
في هذا الجَنْب ب القرر 2 عتتومع عط آه علزد كتطا م© 
وَلشكيين يعاو سبد العدل عسنتاععنا 2 صذ ععمه ,معط أتاظ 
المأمول ل و ف في الع 6 غ006 لهلن «محلعيصه1 عطل' 
و تسقط ل معنلا أفجا © رصنا 1156 صق ععلتأكتاز 6© 

عماتقطء توتماكلط مضه عمط لمم 

بالرغم من شدة التوق إلى أن تسقط "لا" من 'لا أمل“» ليس في 
المؤسسية المافوقية متسع كبير لذاك الوعد. تقدم هذه المحدودية مثالا 
للحاجة إلى بينونةٍ كبيرة عن نظريات العدالة السائدة. وذلك هو موضوع 
هذا الكتاب. 


(*) ومزماعم[زر[ط 'دواعوطممك 0 «مزكرعآ 4 :نزم17 1ه 1176 71776 ,لإعصوع]آ كلالمروعد 
.(1991 بععطة! لصهة ععطة1 تمملمم.]) 


الجزء الأول 


متطلبات العراله 


1 
الحقل والموضوعية 


كتب لودفيغ ويتغنشتاين؛ أحدٌ أعظم فلاسفة هذا العصر, في مقدمة 
كتابه المهم الأول في الفلسفة» طرق المعالجة المنطق -فلسفية 1702101005 
كلق 11[ درم دوم[ ::[/1-مء 1021 المنشور رستة [192: "مايمكن أن يقال على 
أي حال يمكن قوله بوضرح: ' وما لا يستطيع المرء 5 قو له عليه أن يسكت 
عنه. '*' وسوف يراج عتنشيتا بن أرل في الوم والوضوح لاحقاً في 
عمله. لكنْ من المريح أ3/إلفيلسوف الكبير» #ترععندما كان يكتب كتابه 
ذاك» لم يكن دوماً يعمل بوصيته هذه تماماً. فى وسيالقله إلى بول إنغلمان. 
كتبها سنة 21917 أدلى ويتغتتفتقاين بهذه اليلإكيظة الغامضة العجيبة: "أعمل 
بذاك سعيد وات ( كت افمل وني أن هذا هو ذاك لا يختلف 

عه “”** حقاً؟ أن يكون إنسانا ألذكى وشخصاً 89ها بآن معا؟ 


١ 








أدرك بالنم 57 «الاستعمال المعامياو يي جانبر 
من الناحية الصحية. 0 الآلام - 355 دمه طبيعي ١‏ 
وما إلى ذلك)» ولم أعد أبالي منذ وقتٍ طويل بالوقاحة السافرة لبعض 


(*) من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن إدموند بورك تحدث كذلك عن صعوبة 
التحدث فى بعض الظروف (انظر المقدمة» حيث استشهدت ببورك حول هذه 
السسالةه لكر يور اه واصل الحديث عن الشيء بالرغم من ذلك. لأنه "يستحيل 
التزام الصمت“» في رأيه» حيال مسألة خطيرة من النوع الذي يتعامل معه (حالة 
خلع وارن هاستينغز). وكانت ستبدو نصيحة ويتغنشتاين بالتزام الصمت عندما لا 
نستطيع التحدثء نقيض مقاربة بورك» من وجوه عدة. كما لا يخفى. 

(**) انظر 171/8 ,ا«اعاكدععالة!1! وأسولدا «تمزر عرعناعط ,(.لع) دوعممتباع81 .1 ملظ 
4-5 .مم ,(1967 بااء بتك اعوا8 :0<1010)) «أمدرعا ه. 
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72 كر القدالة 


أصدقائى الذين» عندما يسألون كيف الحال يردون بثناء ظاهر على الذات 
'عال العال.' لكنّ ويتغنشتاين لم يكن أمريكياء وكانت سنة 1917 أبعدَ 
بكثير عن غزو الاستعمال الآمريكي العالمَ. وعندما قال ويتغنشتاين إنه 
هيت "لو" أن" الآفف عن الأزذى "الا يعتلت هزه" لا يد أنه كان قرز 
توكيدا جوهريا. 
ريما كان المقضود الإدزاك» يشكا ماء أن كثبرا من الأفعال الردية 
3 06001 . . ثُ 0 .]أد5 م :0 2 
إلا الذكاء يمكق أن كونب التاكيد احد مصادر فا المرع اخلافيا ف أن 
نطللة سنو كا حسا يمك أنساعة الفكر فينافن ركون فا مره الذكاء 
وو 5 2 ع 0-1 
فعله المرءَ أحيانا على التصرف بشكل افضل نحو الآاخرين. يمكن بسهولة 
أن تكون عزو هن السال» هذاءها توخي دا نظرية اللعيه الجفا فب ة © 
قد يكون من الأسياب الحصيفة للسلوك الجيد ما يكسيه المرء من هذا 
السلوك. بالفعلء قد يكون هناك مكسب كبير من اتباع قواعد السلوك 
8 7 0 2 
أن تتصرف مجموعة من البشر بطريقةٍ تدمرهم جميعا.”** 
تكد بؤنمنا لمن هذااما فيل وكيتابى::فأآن كتون اذك يدكه 
(*) انظره» مشلا رع 8 الأطلصةن)) عع عنتوءددرمن) وده عع زمطن) رهص !اأعطاءد5 مقلطمط]: 
ع ل/الأععوواع2 فق ' بنلطةك] اعطكة81 :(984] ,ووععا لإأأكع امنا لووط خلا 
حتقء ل :(2002) 46 ,زنك ![ عزوجرومروء خا مربوعوموصاط "روع ات تمصمعط لصه لزع 10مطء :وآ 
وأأتكء لاع8ة ص13 -1[اع5 017 5 1لمضمعظ عدروك :لإاالهصه لوس[ لأهدهم لتقا" رعام11 
ضوءل 20ة بامطفصعظ8 لصهامكاآ :(2002) 46 ,سوام1 عأتروممعع ‏ وعمره اط 
51110165 07707711عط 0 ملاع لع 2/ ,81011103]1010 عأكمنعاءاظط 300 ع اوماعاص]' رعام ]1 


1151 11011311 01 عتلطقل! عط[ متعطعةططعو1ظ .لا لطة عطعط .8 :(2003) 70 
(2003) 425 ,عممينو/7. 


(**) تجد الطرق المختلفة للتفكير فى السلوك الذكى متناوّلة فى المقالات 6-1 فى 
كتابى 11أواء اونا لعولضة]ط نذالطا رععلتطسةن)) بررموءء/,1 نه عر وترم ةان 1[ 
(2002 رووعم”]. 


الحقل والموضوعية 73 


أن يعطيّنا كذلك القدرة على التفكير بوضوح أكبرٌ في أهدافنا وأغراضنا 
وقيمنا. فإن كانت المصلحة الشخصية. في النهاية» تفكيراً بدائياً (بالرغم 
من التعقيدات التي ذكرتّها للتو)» قد يميل الوضوحٌ فيما نرعى من أولوياتٍ 
وواجباتٍ أعقدٌ منها إلى الاعتماد على قوة تفكيرنا نحن. فربما كانت لدى 
الشخص أسباتٌ عميقة» غيرٌ زيادة المكسب الشخصيء للتصرف بطريقةٍ 
تعترية اسعواعيا. 

أن يكونَ المرء أذكى قد يساعده ذلك على فهم ليس فقط مصلحته 
التسخفية ال كن يوك :أو كان وات الاخريوق كذلف ثائرا فتديدا 
بأفعاله. جَهِدَ أصحاب 'نظرية الخيار العقلاني“ (التي طرحت أولّ ما 
طحت في عل الاشم ات تاها ايكناسة هده فى المفكر يق السرا سين 
والقانونيين) لجعلنا نقبل الفهمّ الخاص أن التفكيرٌ العقلاني ينطوي على 
تعزيز أذكى للمصلحة الشخصية وحسب (وهكذاء ويا للغرابة» يعرّف 
أنصار "الخيار العقلاني' فاأذزهوا ضان تسمينة ريه الخيار العقلاني'). 
وبالرغم من ذلكء لا يسيطر على رؤوسنا جميعاً ذلك الاعتقادٌ المنفرٌ جداً. 
قن نار نرج الإكرة | لود كول نين لطع اكت الو ممعم والتانيك 
محاولة القيام بأي خير للآخرين إلا بقدر ما يعزز ذلك [خيرّنا الخاص و] 
سعاد ذا لشاف نحن (*) 


(*) حول هذه وما يتصل بها من مسائل» انظ ر/0 :)فانط نووم 776 ,اعع ةلا وه دوط]: 
30 اناه ا تقطع8 ' معد ولإاتمصصم :19700 ,ودعو حلت د01 :2:<101:0)) كلام 
ذْ :100[5 1310021" له ,(1973) 40 .مع أتبرمبوءع , عممععاع:ط 0 أامععم م0 عطا 
بر/ممكه] 27 , امعط 1 عالامصمعطظ 1ه دممغهلصسنهط لومواتقطاع8 عط 1ه عباو 0 
اضه ععزاء!! ,ععنهطا صا لعلبااعصا طامط ,(1977) 6 ,سنتم كل عزاطيط لتره 
لمو صو تخالا رععل اقطصةن) لصة ,1982 ,لاع جاعة81  ))0<1010:‏ اترءتررع كوه 1 
8001 15ئامم12 ع1تبوممءط ول ,أو اععكلطة ععرمعن :(1997 رووعرط نأأوقت17ررنا 
بكلموط عاعدعنا :1984 ,جوعرط لودع امنا عمل أقطصهت نزعول انطصةت) كء/13 01 
6 بتعاواظ درول :(1984 رووع مملمععةنت :0:10:0) وبرمورءم أورهو كترمدنع ]1 


(1989 رووعءمط اإالواع/ا[طنا عقل اقطصةن :عق ل اتطططةن)) براءزعمى /0 اممورء 0 


4/ فكرة العدالة 


ما الذي ندين به لبعضنا البعض؟* هذا موضوعٌ مهم للتفكير 
الذكى © ينكين أن يا عزن نعلا التفكيير إلى ها ؤزاء النظدرة الضييقة 
الاح لم ابر لا 1 أهدافنا الخاصة المدروسة تتطلب 
منا التخليّ جملةً واحدة عن الحدود الضيقة للبحث المقتصر على 
المصلحة الذاتية. وقد تكون هناك حالات يكون لدينا فيها سبب لكبح 
السعي الحصري لأهدافنا نحن وحسب وذلك اتباعاً لقواعد السلوك 
المحترم الذي يُفرد متسعاً للسعي لأهداف الآخرين الذين يشاطروننا 
العالم (سواءٌ أكانت هذه الأآهداف أو تلك الأهدافٌَ مصلحةٌ شخصية 
أم وخ 6 

ولمّا كانت توجد سوابقٌ لنموذج 'نظرية الخيار العقلاني' حتى في أيام 
ويككتقنا يتريما كان رض أننا عندما تكرن ادق فإن هذا ساعد على الشكير 
بصورة أوضح في شؤوننا ومسؤولياتنا الاجتماعية الخاصة. وقد قيل إِنَّ بعص 
الأطفال يقومون بأفعالِ وحشية تجاه الأطفال الآخرين أو الحيوانات» لعدم 
تارتيع على علير جد لعو ا لحي وا يه لكاي رمد اليد 
وأن هذا ا التطورٌ الفكري للنضوح. 

لا يمكنناء بالطبعء التحققٌ مما كان يعني ويتغنشتاين.*** لكنْ 


(*) لنهوناتة[!ط] :خالا ,عع 1!0تطسدن ) «ء01) بإعموع من[ عرز ع[ أو ,اماطضدء5 كمقنتامط 1 

(1998 رمدععرظ بإااك/ا املا 

(**) قد لا يفهم , بعض المعلقين أن في استطاعتنا السماح بالتسوية بين السعي المنفرد 

لمصالحنا الخاصة والإفساح فيٍ المجال للآخرين للسعي لمصالحهم هم (وقد 

يرى بعضهم حتى في هذا نوعاً من "الدليل' على أن ما نعتبر مصالح خاصة لنا 

ليست في حقيقة الأمر كذلك)» لكن ليس ثمة لغرٌِ هاهنا في أن يتلمّس المرء بما 

نه الكفان: حدود التفكير العملى. سأناقش هذه المسائل ف الفصل 8 العقلانية 
والآخرون' والفصل 9 تعدد ارات التفكير المتحايل ؛ ْ 

(***) لاحق تيبور ماكان هذه المسألة التفسيرية مسلطاً عليها الضوء فى 200 861167 4 ؛ 

6 ,'ععلاء اأععئاظ قطنا 01 ع1 لتاضاع ]أ ممعع )1/1 م 0 انال 


1980 ,05111117 م طناك لاأعأكمعع ااا 21م0 لم معام[ “اذ عط اج 
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ريقف بالذا كنيد كد هونا يلال قلق آنه كرون قيطا كفم اسن و تع كا 
ل ا ولم تكن النتيجة ذكية أو حكيمة 
عنانا كينا كاك دوه فقد كان ويتغنشتاين» بالرغم من يهوديته وعجزه 
عن التستكوت أو الوخاملة»معهها تماماً على الذهاتة إلى قينا رده 
8 حينما كان هتلر يسير بموكبه المظفر في شوارع المدينة؛ وكان لا 
بد لزملائه بكامبريدج من منعه من الذهاب إلى هناك. *' لكن ثمة» مع 
ذلكه كنب فرح الآدلة مما تعرقف من معاوراته وته هارن علي أنه فكر 
بالفعل في أنه ي: يتحتم عليه استخدام قذرته الفكرية لجعل العالم مكاناً 
أفضا ‏ ©ه) 
نقد تقليد التنوير 

إذا كان هذا بالفعل ما عناه ويتغنشتاين» فقد كان [والغاً] جداًء في 
تقليد التنوير الأوروبي القويء الذي رأى التفكيرٌ الواضحٌ خايها رقيدييا 
في الرغبة لجعل المجتمعات أفضل. كان التحسين الاجتماعي من خلال 
التفكير المنهجي مكوناً بارزاً من مكونات المناقشات التي كانت أساسية 


(*) المقصود بيييرو سرافاء الاقتصاديء الذي كان له تأثيرٌ قوي على ويتغنشتاين فى 
إعادة نظره في موقفه الفلسفي المبكر في طرق المعالجة المنطق -فلسفية (مساعداً 
بذلك على تمهيد المسبيل إلى أعمال ويتغنشتاين الأخرى. ومنها لعن إصمعهاةرا] 
(1953 ,اأءبلماعهاةا :0<10:0) كترم [امعةاوه 11 ولعب فووا 0 في ثني 
وككتشعايق غن الذهات إلن افنينا وإلقاء متحاضرة قانتية على قفار المخضره وقد 
كاونت علاقتهما الفكرية والشخصية فى مقالتي 0ه لأعادمعع )1 /لا ١5221],‏ 
(2003 تعطتومععع(!) ‏ 41 ,ونه 1.1 1 7 /01771ل ,*013351). كان 
سرافا ووتغنشتاين صديقين لصيقيّن وزميلين أيضاء في كلية ترينيتي بكامبريدج. 
انظر الفصل 5» الحياد والموضوعية » للوقوف على شرح لاشتباك سرافا الفكري 
أولا مع أنطونيو غرامتشيء ثم» ويتغنشتاين» وعلى صلة هذه المناقشات الثلاثية 
ببعض موضوعات هذا الكتاب. 
(**) يتعلق هذا الالتزام بما يدعوه كاتبٌ سيرته راي مونك 'واجب العبقري” 
19911 بعع همالا تطه0لهمنا ,كتمع 0 زه بومر2آ 186 «ملءاكدعع 17111[ عأصس ونا ) 


16 فكرة العدالة 


للدافع الثقافي للتنوير الأوروبي» لاسيما في القرن الثامن عشر. 
التفكير السنناتد فيهنا تقر قترة التتويرب و كما ين اشعياءي لبي كانت هناك 
000 فنيأعت 0 1 5 من مك ؟ د ذو 9 (#) 3 
أيضا أنواع ممسختلفة من المكونات المضادة للعقل في غعصنن التتوير © كن 
لاشك أن اعتمادا قوياً على العقل ح خسجولاً نوعا ما - كان أخد البيدونات 
الرئيسية لفكر التنوير عما كان سائداً قبله من تقاليد. وقد شاع كثيراً في 
المناقشات السياسية المعاصرة الرأيّ القائل بأن التنويرٌ بالغ في تقدير وَسْع 
أو باع العقل. بالفعل» وقيل كذلك إِنْ الاعتماد الزائد على العقل» الذي 
ساعد تقليدٌ التنوير على غرزه في التفكير المعاصرء أسهم في الميل إلى 
ارتكاب الفظائع في عالم ما بعد التنوير. يضم جوناثان غلوقرء الفيلسوفٌ 

١ 3‏ ليه 

البارزء صوته إلى خط اللوم هذا فى مقالته التى دار حولها جدل فوي. 
التاريخ الأخلاقى للقرن العشرين” *طلأعنامع16 عط 01 نجرمأونلط أورهك/ا 
/اناصء ©" قاتلاً إن نظو التقرين إلى سيكولويهيا: الإنشان “ينات اكثر فاكدد 
'هزالاً وميكانيكية » وأن "آمل التنوير في التقدم الاجتماعي من خلال نشر 
النزعة الإنسانية والنظرة العلمية' تبدو الآن “ساذجة' نوعاً ما.'**» ويمضي 
إلى ربط الطغيان المعاصر بذلك الرأى (كما فعل نقادٌ آخرون للتنوير)» 
فاقلا 'ستالين وؤوتقة" كانوا حنعا 'عيندا للقنوير".بوكذلك يول.بوك كان 
(*) انظر ,كمءك[ “زه برمماىة1]!] ء[ا ها كتروووظ تلدع يني ع«[1 امسنععو ل تصتاععظ طونودا] 
6 (لع) بإلمة!] نبرمع ل ب(1979 رجوعءط لطأموعن2 :مه0لممنا) (.لهم) 'زلتقط نمردع1] 
:0110011 آ) كوعك[ زه بواكالط عا رز كورعاصروطن) :تراتسصو مي إن ع1 مع 1م00 0) 
عاك :أمنروماء8 اا ننه بورملعع7/ ,(.لع) لإلعوط نارمع]ط :(1990 ,لإةسباكطا مطامل 
رووع:2 لإالواع/الطلا للمأععصامظ :للا بمماععممط) ماعطلا مم1[ إن 1777105 
معطا «امعصسسعاطع ةلوط معطا زم ىع م0 ععب78 ,(.لع) نالآ بممعط :(2002 
(2000 بسع ت1اصاظ تلملصطمآ) مرعوبء 27 ,انتردق 1[ 


(**) انظر طاءاسعءس1 عطا إن بوك1 أومملة 4 «مرازوه تم ,تعلاما0 ممطتفومل 
6-7 .مم ,(1999 ,عمهن) للقطتهمه0[ تتملممآ) ممممعع 
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متاثرايةايشلكل:غبرساتتر” '" لكن يما أناغلوفر لآ يزيد أناسيخث عن 
خنع بين غنول مناطة اإزدية أ امعلينه ارترل كف هذا الشناة لانن 
من التنوير)» فإنه يصب هجومّه على المعتقدات المفروضة بالقوة» التي 
يسهم فيها إلى حدٍ بعيد استخدامٌ التفكير بثقةٍ زائدة. ويقول 'يكمن أصلٌ 
جلافة الستالينية في المعتمد ات 067 

سيكون من الصعب مجادلة غلوفر في إلماعه إلى سلطة المعتقدات 
القوية والقناعات الرهيبة أو بالفعل تحدي أطروحته في "دور الإيديولوجيا 
في الستالينية'. السؤال الواجبٌ طرحه هنا لا يتعلق بالسلطة البغيضة 
للأفكار السيئة» بل بتشخيص أنَّ هذا بشكل ما نقد لِوْسْع العقل عموماً 
والمنظور التنويري على وجه الخصوص.*** فهل من الصواب حقاً إلقاءً 
اللوم على تقليد التنوير في الميل إلى اليقينيات الفجة والاعتقادات غير 
المفندة للزعماء السياسبين المقيتين بالنظر إلى الأهمية البارزة التي علّقها 
كد يعيدا هين كان التنوير على دور التفكير في صنع الخيارات» لاسيما 
في مقابل الاعتماد على الاعتقاد الأعمى؟ بالتأكيد. ف"الجلافة الستالينية' 
كي اذ معام ود مورفيت الفعل كال طرق اسمن 
خلال برهانٍ عقلاني على وجود فجوة هائلة بين الوعد والتطبيق» وبإظهار 
وحشية النظام بالرغم من ادعاءاته - وحشيةٍ كان يجب على السلطات 
إخفاؤها عن الأعين بالرقابة والتصفية. 

بالفعلء من النقاط الرئيسية لصالح العقل أنه يساعدنا على نقد 


(*) 310 .م ,.للط1. 
(**) 313 .م ..ل1ط1. 
(***) تعتمد المناقشة التالية على مقالتى فى مراجعة جوناثان كتاب غلوقر»ء ع1“ 
7 ,كامل8 إ[ه سوامع ع[ رمز م/م 7و2 0 رلأوعء/ملا لمة أمقط :قمموعء 1 01 اعوع ] 
:(2000 لإادال 20). الذي أعيد نشره بتعديل طفيف في 1 ©1306 ]ن :17211717 7/16 
13 /إةوق6 ,(2005 ,تاأباعمةء]1 :مملصم.]) 


728 فكرة العدالة 


الإيديولوجيا والاعتقاد الأعمى.* فلم يكن العقلء في الحقيقة» حليفٌ 
بول يوت الرئيس. فقد لعب المعتقَدٌ المسعور واللاعقلاني ذلك الدور. 
دون فسحة للتدقيق العقلي. من الأسثئلة المثيرة والمهمة التي طر-مها نقذ 
غلوفر تقليدَ التنوير بقوة السؤالٌ التالي: أين يوجّد علاج التفكير السيى؟ 
ولك عرو ان نك ووم 1 أنه ونين العالافة نين الفكركو لاط جما فته 
من شفقة ومشاركة وجدانية؟ ثمء على المرء أن يسألّ كذلك: ما المبرر 
الأساسي للاعتماد على العقل؟ هل يُقدّر العفل كأداةء وإِنْ كان كذلك. 
فأداةٌ للقيام بماذا؟ أم هل للعقل مبررٌه الخاصء وإنْ كان له» كيف يختلف 
عن المعتقد الأعمى الساذج؟ وقد نوقشت هذه المسائل عبر العصور. 
لكن ثمة حاجةٌ خاصة إلى مواجهتها هناء بالنظر إلى التركيز على التفكير 
في استكشاف فكرة العدالة في هذا العمل. 


6 58 
[الإمبراطور] أكبر وضرورة العقل 
كع ا ا عامك: سكت ننه كان تنقبه ١‏ 
الأخلاق 5ه 116 /0 «روم1هء©0 417 لكن لم نظ نبيقشنهة أن ليطن في 
الليل نجوم. ون له شىء سوى خفافيش وأبوام والقمر المجنون؟ (*») 


0( صحيح. طبعاًء أن كثيراً من المعتقدات الفجة تنشأعن نوع ما من الفكر - 
ربما نوع من الأنواع البدائية إلى حد ما منه (فكثيرا ما قامت التتّحاملات العنصرية 
والجنسية» مثلاء على فكر إدراكي الحقي البسرين البايى و اشنا د 
باو و فو اليد وال جنال): لا ينطوي الرأي القائل بالاعتماد على 
العقل على أ إنكار لحقيقة أن التامن تعطي سانا من هذا النوع 75 ذاك دفاعاً 
كن محف اتنا ١‏ ليها كاذه فج ) انوع راع ممتي امحر مطاء معرقى 
إخضاع المعتقدات السائدة والأسباب المزعومة للمعاينة النقدية. ستناقّش هذه 
المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 8. 'العقلانية والآخرون» والفصل 9: 'تعدد 
ناراك التفكر المسحايد . 

(**) انظر ,(1999) بومبطمعن) طاءةامءسا1 مره نومماكزل] أمعماية ف رلته سصدط رعحمان 

0 .م 
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طرح نيتشه تشككه في البشرية ورؤيته المرعبة للمستقبل قبيل بداية القرن 
العشرين (وقد توفي سنة 1900). وتعطينا أحداث هذا القرنء ومنها 
الحربان العالميتان» والهولوكوست. والمذابح الجماعية سبباً كافياً للقلق 
من اعمال أن وكون تشكك هه فى النعدين الشري صهيحا :© بالقعل: 
ففي دراسته مخاوف نيتشه في نهاية القرن العشرين. يخلص جوناثان 
غلوفر إلى أننا 'نحتاج إلى أن ننظرٌ بقوةٍ ووضوح إلى بعض الوحوش 
التي بداخلنااء وننظرٌ في طرق ووسائل ‏ 'حبسها وترويضها".!**) 

وفديدت أحدات كواننة اعون كن يون الناش اوقا بناسية 
الباقكا كاذو عا قات لقي جا يديت رونا لوه شيل ولم يكن التفكرٌ 
دوماً متشائماً ومتشككاً في الطبيعة البشرية وإمكانية التغيير العقلاني 
كحاله عند نيتشه (أو غلوفر). يمكن أن يُرى تباينٌ مهم في مداولات 
الإمبراطور المغوليء أكبرء بالهند. لا مع انتهاء قَرن مسن الزمان وابتداء 
قرن بل مع انتهاء "ألفية' وابتداء أخرى. فمع انتهاء الألفية الأولى للتقويم 
الهجري سنة 92-1591 (بعد ألف سنةٍ قمرية من رحلة محمد [صلعم] 
الملحميةٍ من مكة إلى المدينة سنة 622 م).*** انغمس أكبر في تدقيق 
بعيد الآثر في القيم الاجتماعية والسياسية والممارسة القانونية والثقافية. 
وأؤلى اهتماماً خاصاً لتحديات العلاقات بين الثقافات المختلفة والحاجة 
الدائمة إلى السلام الاجتماعي والتعاون المثمر في الهند متعددة الثقافات 
التي كانت في القرن السادس عشر. علينا أن ندرك كم كانت سياسات 
(*) كما قال الشاعر الآأردي جواد أخترء في إحدى غزلياته: 'الدين أو الحرب. الطائفة 
أو العرق» هذه الأشياء لا تعرف./ أمام همجيتنا كيف نحكم على الوحش*“ (130720 
بتاع 10) وتتاعطتته اا 030/10آ ص0 لعكةاكصقها ,كأمعهطم6 من عبدرعه2 :نره م011 بكقتطعام 
7 .م ,(2001 رقص ذاامعممعمعداط نأطااءج1) 

(55) 7الوصيدن السابى» صن 7 
(***) يبلغ طول السنة القمرية 354 يوماء و8 ساعات؛ و48 دقيقة» وبالتالي فهي تتقدم 

بسرعة أكبر بكثير من السنة الشمسية. 


0500 فكرة العدالة 


أكبر غير اعتيادية في ذلك الوقت . كانت محاكمٌ التفتيش قائمة على قدم 
وساق وأحرق جوردانو برونو بتهمة الهرطقة بروما سنة 1600 حتى عندما 
كان أكس يدلق بتصريحاته حول التسامح الديني بالهند. مويف اكير 
فحسب على أن من واجب الدولة ضمان "ألا يُحالٌ بين المرء ودينه» وأن 
يسمح لكل امرئ بالانتقال إلى الدين الذي يعجبه .”© بل رتب كذلك 
حواراتٍ منهجية في عاصمته أغرا بين الهندوس والمسلمين والمسيحيين 
والجاينستبين والفارسيين واليهود. وغيرهمء بل لقد شملت تلك الحوارات 
حتى اللاأدريين والملاحدة. 
وقد أرسى أكبرء آخذا في الاعتبار التنوعَ الدينيّ لشعبه» أسس 
العلمانية والحياد الديني للدولة بمختلف الطرق؛ ويحمل الدستور العلماني 
الذي تبنته الهند سنة 1949» بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني؛ كثيراً 
من السمات التي ب الها أكر فى بيات الترن المدادين عر 00 
العتافف لمكن كة قري :الهاي ها قوط أن لكوت الول علن مسافة 
متساوية من جميع الأديان وألا تحابيّ أي دين محاباةً خاصة. 
كانت مقاربة أكبر العامة إلى تقييم العرف الاجتماعي والسياسة العامة 
هي أطروحتّه الشاملة التي تقول إن 'اتباع سبيل العقل“ (بدل الخوض 
ا اسه أمستنقع التقليد'») هي السبيل إلى معالجة المشاكل الصعبة 
اين السلوك ومعديات بتاع مجمع عادل (**اوما مشالة العلمانية إلا 
واحدةٌ من الحالات الكثيرة جداً التي ألح فيها أكبر على حرية النظر في 
أي تقليدٍ قائم أو سياسةٍ جارية لمعرفة هل يؤيد ذلك العقل أم لا يؤيده. 
(*) ترجمة من 0 :0101:0)) اعمط أوعع0ن عا «نوط/ك4 بطاتصرد ألمععد الا 
7 .م ,(1917 ,ووعرم 
(*م) انظر 0:10 ععلتولا نجع اا له تطاعمآا) ونم[ كنع مده معطع/ل4 ,(.لع) لاجآ مدآ 
(1997 ,5وه]! /[6]811 انا لتقف على مجموعة من المقالات الرائعة التي تبحث 
في معتقدات وسياسات أكبر والمؤثرات التي قادته إلى موقفه الابتداعي» ومنها 
أولوية العقل على النقل. 
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ققد امدقط تفدلاً: كن العرراتي العاضهة عد غير المساميح عن أسناين 
أنها تمييزية لأنها لم تكن تعتبر المواطنين متساوين. وفي العام 1582 قرر 
تحريرٌ رقبة 'كل عبيد الإمبراطورية'» لأن 'الإفادةً من “القوة' ليس من 
العدل والاحسان“ *) 
يسهل العثور كذلك على أمثلةٍ لانتقاداتٍ أكبر العرفٌ الاجتماعي 
السائد فيما طرح من آراء, فقد كان مثلآء معارضاً زواج الأطفال» الذي كان 
آنذاك مألوفاً جداً (وللأسف. لم يُستأصل تماماً حتى الآن من شبه القارة). 
لأن 'الأرَبَ'. في رأيه؛ 'ما يزال بعيدَ المنال» واحتمال الأذى قريبٌ جد . 
كما انتقد ممارسةً عضل الأرامل في الهندوسية (وهي ممارسة لن تُقَوّم 
إلا بعد قرون) وأضاف إنه في دين يمنع زواج الآرملة'. تكون المعاناة 
الناتجة عن السماح بزواج الأطفال 'أكبرٌ بكثير'. وحول وراثة الممتلكات. 
أشسان أكين إلئ أننضيت البنث من الميرات أصعر في الدين الإستلامي: 
بالرغم من أنها لضعفها تستحق نصيباً أكبر' [قد لا يصح هذا الاستنتاج 
إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية القوامة في الإسلام وأحد ركنيّها الإنفاق. 
فلولا أن الرجل مكلف في الإسلام شرعاً بالإنفاق على المرأة - وتلك 
زأفة مهنا لاك بنذ أسباب أخرى, الأضعف - لاختلفت الأمر ولّصَّحَّ ريما 
استنتاحٌ أكبر]. ويمكن أن يُرى نوعٌ آخرٌ مختلفٌ جداً من أمثلة الفكر في 
سماحه بالشعائر الدينية التي يشكك فيه هو نفسّه كثيراً. فعندما سأله ابنه 
الثاني» مراد. الذي علم أن أباه كان يعارض كل الشعائر الدينية» ما إذا 
كاد يخيي هد التكعانوه وتلق كر «السصان افون على انعا 
أن 'منع ذلك الجلفت السنلاح» الذي يعر آن تمزيق اليعسد [لعله يقصيد 
(*) للوقوف على هذه وغيرها من الإشارات إلى القرارات السياسية القائمة على فكر 
أ ٠‏ انظر المناقشة الدقيقة في /ه ع/زا علا جا كعك معنمع ,الاومهة معم نط5 
لهسمتتة!! نتطاك(] بجعل١!)‏ عمعمعء عتسارعع! مه ومبمعع 8 بورمبمصرس صمت :بروط 1 


(1994 بأوناء1 عاوه3. التى أخذت منها كذلك الترجمات الخاصة لتصريحات أكبر 
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تعذيبَ الجسد باتخاذ أوضاع صعبة مدةً طويلة كما يفعل بعة بعض الهنود] 
غياذة رياية معدل وله رد الله [على الإطلاق] . 

وفيما ظل أكبر نفسّه مسلماً ممارساء فقد قال بوجوب أن يُخضعَ كل 
امرئ معتقداتِه الموروثة إلى انتقادٍ نقدي. بالفعل» ربما كانت أهمّ نقطة في 
أكبر عن مجتمع متعدد الثقافات متسامح وعلماني تتعلق بالدور الذي 

عطاه للفكر في المشروع كله. فقل وخ ضع أكبر العقلّ موضع الصدارة: لأنه 
مود بيو ووو وو وه 
هاجمه غلاةٌ المحافظين في محيطه الديني هو نفسه. الذين كانوا من أنصار 
الإيمان التام والفطري بالتقليد الإسلامي» وقال لصديقه ونائبه المخلص 
أبي الفضل (وهو عالمٌ كبير في السنسكريتية والعربية والفارسية) قائلاً أنْ 
لا مراءَ في وجوب اتباع العقل لا النقلء هذا واضح وضوحٌ الشمس في 
زاضة النوان © وتعلضن الى أن ”سيل الرقنناد” أو“ إغمال العنل 22017 
/>) يجب أن يكون هو المحدد الأساسيّ للسلوك الجيد والصائب 
والإطارٌ المتعارّف عليه للواجبات والحقوق القانونية ©*) 


الموضوعية الأخلاقية والتدقيق العقلى 
كان أكبر على حق في الإشارة إلى ضرورة العقل. وكما ستثبت 


الآنء حتى أهمية المشاعر يمكن تقديرّها بالعقل. بالفعل» يمكن التدليل 
على أهمية مكانة المشاعر فى مداولاتنا بأسباب أخذها على محمل الجد 





(*) انظر صا 'اجة"! اباطة لمة عدطكلخ مصأ دتلم] 1ه ممتامعععط عط“ ,ألى عقطاخى .31 
0 م ,(1997) منود! حكقطآ ودره ««وطعغل ,(.لع) ط1اطول] 

(**) كان أكبن ستقز تخليل ترفاس سكائلون (في دراسته النيرة لدور العقل قي تحديد 
"نلق ندين كذ لعفكا: البعنن)) أن علينا الا أشي فكر ة العقل فكرة غامضة:؛ أو 
فكرة تحتاج إلى تفسير فلسفي أو يمكن إعطاؤها هكذا تفسيرء بدلالة مفهوم آخرٌ 

ما أبسط منها" (لنوبصذا! ناا عع لتعطسيد2) 013 بزعهظا مإ ع2 16[ //زإلز[ 

3 «(1998 رووعوط لإأزورع/ لمنلا ) 
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(وإنْ دون انتقاد). فإنْ حرَّكيْنا بقوة عاطفةٌ ماء فئم سببٌ وجيه للسؤال 
عن معنى ذلك. فالعقل والعاطفة يلعبان دوريّن متتامين فى التفكير 
لسري رطا رن ادك البتينة نيا دنهم لصيل أرق حبقا ون 
نعي ْ 

لسو اسن الفعيروية أن الكتعاء الاعلاقة سيان وان اعد 
لكنْ يبقى) مع ذلك» السؤال التالى: لم يتعين عَليْنا قبول أن العقل يتجب 
أن يكونَ هو الحكمّ الفصل في المعتقدات الأخلاقية؟ هل هناك دورٌ ما 
خاص للتفكير - تفكيرٍ من نوع ما ربما - يجب اعتباره مهيمناً وحاسماً 
للأحكام الأخلاقية؟ بما أن الدعمّ الفكري قلما يكون بحد ذاته صفة 
مائحة للقيمة» يجب علينا أن نسأل: لِمَ بالضبط» يكون الدعمٌ الفكري 
مهماً إلى هذا الحد إذن؟ هل يمكن الزعم أن التدقيقٌ العقلي يوفر نوعا 
ما من ضمانة التوصل إلى الحقيقة؟ يصعب الثبات على هذا الزعم. ليبس 
لآن طبيعة الحقيقة في المعتقدات الأخلاقية والسياسية موضوعٌ صعبٌ 
جداً فحسب. بل وفي المقام الأول لأن أغلبَ البحوث الصارمة» في علم 
الأخلاق أو أي موضوع معرفي آخرء ما تزال عرضة للفشل. 

بالفعل» كو اذ مون عر لمي عدا عَرَضاَء إلى تقديم جواب 
أكثرٌ صحة من تفكير صارم للغاية. كادلك يعم المقرد. فبالرغم 
من أن المنهجَ العلميّ الصارمٌ أوفرٌ حظاً في النجاح من المناهج البديلة: 
فقد يحدث أن يؤديّ حتى منهج جنوني إلى إعطاء جواب صحيح في 
مسألةٍ ما (أصح. في هكذا حالء من أكثر المناهج عقلانية). فمثلاء 
يحصل شخص يعتمد على ساعة واقفة على نتيجة صحيحة ودقيقة 
للوقت مرتين في اليوم؛ وإِنْ حدث وكان يبحث عن الوقت بالضبط في 
إحدى تينك اللحظتينء فإِنْ ساعتّه الواقفة ستغلب كل الساعات المتحركة 
الأخرى التي كان في إمكانه الوصول إليها. لكنْ كمنهج» لا شيء يُرتجى 
من الاعتماد على ساعةٍ واقفة بدل ساعة متحركة قريبةٍ من إعطاء الوقت 
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الفعلي» بالرغم 0 أن التجاعة الؤاقفة فلن“ التساغة لجرك دقة 
مرتين في اليوم.'*ا 
من الممكن التفكيرٌ في وجود حجةٍ مماثلة في اختيار أفضل منهج 
معتل إن ات كك مناه هتمالة في أشيكوة صواا حسما وله ع رفعيادة 
أي ضمانة في أنه سيكون دوماً أكثر صوابية من منهج ما آخرّء أقل عقلانية 
منه (أياً كانت درجة الثقة التي نستطيع بها الحكم على صوابية الأحكام). 
لا يكمن المنطق في التدقيق العقلي في أي طريقةٍ واثقة للوصول إلى 
الصواب التام (ولا وجودَ لهكذا طريقة)» بل في أن نكون موضوعيين 
قدرٌ الممكن عقلا.** تقف خلف قضية الاعتماد على التفكير في 
ادم الأخلاقية كذلك؛ في رأبي» متطلبات الموضوعية» وهي تستدعي 
نظاماً معرفياً خاصاً في التفكير. أما الدور الهام المعطى للتفكير في هذا 
لكات فسلن_النعاجه إلى اللنكيو العو عوسي غود اليه فسان العناك 
والظلم. 
وبما أن الموضوعية نفسَها مسألةٌ صعبة جداً في الفلسفة الأخلاقية 

والسياسية» يتطلب الموضوعٌ هنا بعضَ النقاش. هل يأخذ اتباعٌ سبيل 
الموضوعية الأخلاقية شكل البحث عن نوع ما من الانسياء الأخلاقية؟ 
وبالرفع فين أن كور كدو بم النقاكي لبس مو امور ع1 | لاون 
(*) تتذكر ليلى ماجمدارء الكاتبة البنغالية (وعمة المخرج السينمائي الكبير ساتياجات 

راي) في قصة للأطفال أنها عندما كانت طالبة عفريتة في الجامعة بكالكوتاء توقفت 

وتحالت عاد سحي فيا - لا لشيء إلا إزعاجه وإرباكه - 'مرحباء متى وصلت 

الي شيتاغونغ؟) أجاب الرجل. بدهشة تأمة» البارحة.ء كيف عرفت؟ 
(**) انظر مناقشة برنار وليامز القوية حول اعتبار الاعتقاد العقلاني “متجهاً إلى الحقيقة' 

(ععلعاسق تعولضطسه) [إءى عه ره عواطم مذ ,تعنص ناعم ما عمتلاعءدا“ 

3 ,يدوع إاتوع ناتدنا). انظر أيضا:كوبرم// ره كله[ ,كاعه! بمملاتهها رعاعم 


ع8 1رطةن) تععل اعطاسدن0) معبرعيتوءدممن) [ه بز أأمممل! قن أنوضر10 كتروكوط 
(2003 بووع]2 بأأاومع الملا 
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مال إلى الدوران في فضاء علم الوجود (لاسيماء ميتافيزياء ما يوجد من 
أشياء أخلاقية')» يصعب فهمٌ كيف يمكن هذه الأشياءَ الأخلاقية أن تكون. 
ندل م ذلك أوافق هيلاري بوتنام الرأي أن خط البحث هذا غير مفيد 
ومضلل إلى حبدٍ بعيد.”*' فعندما نناقش متطلبات الموضوعية الأخلاقية, لا 
توجدء بالطبع» مقولات أخلاقية تفترض وجوة بعض الأشياء التي 
شك تميرها وما عظيا (سيكون هذا د ءا مكلا فق البعك عق دليل 
ملموس للحكم على شخص ما بانه جسور أو رقيق»» بينما قد لا يكون 
لموضوع مقولاتٍ أخلاقية أخرى هذا الارتباط (كالحكم على شخص 
ما بأنه لا أخلاقي أو جائر). لكن بالرغم من وجود بعض التطابق بين 
الوصف والتقييم» لا يسع الأخلاقٌ أن تكون ببساطة مسألة وصفي صادق 
لأشياءً محددة. بل كما يقول بوتنام» 'المسائل الأخلاقية الحقيقية هي 
نوعٌ من مسألةٍ عملية» والمسائل العملية لا تشتمل فقط على تقييمات. 
بل تشتمل على مزيج معقد من المعتقدات الفلسفية» والدينية» والواقعية 
ارشع "*#انو قد لاككون الالجزا ءات الفعلة الممعة للوهيول إلى المووموع! 
وو اف ولا مفصلة. إلاء كما يقول بوتنام, بعد التدقيق الوافى فى 
(*) رووع:]1 لإأاومعلااصنا لموضقآط تخالا رععلاعطاصدن0) نرومام/م0 انتمطلاط اطاط 
(2004. يُعنى بوتنام ليس بعقم مقاربة علم الوجود في موضوعية الأخلاق فحسب 
بل بخطته في البحث عن شيء ما بعيد جدا عن طبيعة الموضوع. 'أرى أن محاولة 
تقديم تفسير علم وجودي لمُوضوعية الرياضيات» كمحاولة تقديم أسباب 5-56 
9 تفسير علم معرفي لموضوعية الأخلاق كمحاولة : 5 شبيهة لتقديم أسباب 3 امسبعامن 
الأخلاق لإثات صحة المقو لات الأخلاقية» وأرى كلتي المحاولتين مضللتين إلى 

حل بعيد." (ص 3). 


(**) لموبصهة!! تخالا بععلتمطصوع) نرومامام0 متسر دعنطاى ,لتومكسط بموانكر 
5 .م ,(2004 ووعمط بطاونء ازرنا 
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المسائل الأساسية التي تقوم عليها هذه الإجراءات.* 

سيشمل التفكير المنشود في تحليل متطلبات العدالة بعص مطالب 
الحياد الأساسية, التي لا غنى عنها في فكرة العدل والظلم. ثمة في هذه 
المرحلة بعضُ الجدارة في استدعاء أفكار جون راولز وتحليله الموضوعية 
الأخلاقيةً والسياسية» في دفاعه عن موضوعية *العدالة بصفتها إنصاف 
(وهو الموضوع الذي كرست له الفصل التالي).** يقول راولز: 'الشيءٌ 
الأساسي الأول هو أن مفهوماً للموضوعية يجب أن يُقِيمَ إطارٌ عمل عاماً 
للتفكير كافياً لسريان مفهوم الحكم [على الأشياء] والتوصل إلى نتائج 
استناداً إلى الأسباب والأدلة بعد الدرس والتروي اللازمين.' عن القن 
القول: "أن نقولٌ عن قناعة سياسية ما إنها موضوعية يعني أن نقول إِنَْ ثمة 
أسباباًء تتحدد بمفهوم سياسي معقول يمكن تمييزه بشكلٍ مشترك (يلبي 


(*) فى كتابى (1999 ,1م0كا عاتملا بدعلا!) «بملءعء17 كه أترءترجرماءمء(21 عر فت 
عن أي مناقشة جدية للمنهجية الأخلاقية» وأقمتٌ دعوى مقبولية بعض الأولويات 
التنموية العامة بدلاً من ذلك على أسس المنطق الفطري. وقد حلل هيلاري بوتنام» 
بوضوح وتحديد. المنهجية التي يقوم عليها ذلك العمل في اقتصاديات التنمية» 
وبيّن كيف أن منهجية ذلك العمل تتفق» لحسن الحظ عنديء مع مقاربته العامة إلى 
الموضوعية؛ انظر كتاية ع :01 ونه بر«بمامطء 121 عياهنا لاعهط ©[ إن عدجرهاامن) 176 
(2002 ,دوعر نازوا لالصلا لمونضدا] تخالا ,عع ل1طسصد0) كبرودكئك. انظر أيضامة ١/1‏ 
(2003) 15 ,بروسمصمءط أوع]]زأ20 زه ملاع 1ند2 ]1 , “لم3 لأناظ كع ]21 تاعذ' رطكلول/لا . 

(**) يجدر بي هنا التشديدٌ على أن ثمة فروقات جوهرية بين الطريقة التي يرى بها بوتنام 
ينال الموضوعية. التي تفسح 2 الخفال لتشككه في '"الميادئ الشاملة" (ئ21/1/ 
نروه 001 الام امن اقليلة هي المسائل الحقيقية التي يمكن حلها باعتبارها أمثلةَ 
لتعميم شامل" 6 ص4)» وبين الطريقة التي يعالج بها راولز المسألة» باستخدامه 
المبادئ الشاملة إلى جانب بحث خصوصيات مسائل أخلاقية معينة (/مع)/ذامم 
1108 .مم ,#عذ[هء1.16). لكنْ لا يميل راولز ولا بوتنام إلى دراسة موضوعية 
الأخلاق بدلالة علم الوجود. أو بدلالة بعض الأشياء الفعلية. وإني إذ أعتمد في 
هذا العمل على تحليلئ بوتنام وراولز كليهماء لا أفصّل في المسائل المحددة التي 
تقوم عليها اختلافاتهما. 
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تلك الأساسيات)» كافية لإقناع كل العقلاء بمعقوليتها. ”*) 

يمكن أن يثورٌ هاهنا نقاشٌ مهم حول ما إذا كان معيارٌ الموضوعية 
هذاء الذي من الواضح أنه يشمل بعص العناصر الناظمة (لاسيما في 
تحديد مَن هم العقلاء )» يميل إلى أن يكون هو الصموة في النقاش العام 
المفتوح الواعي. كان قيزر او تور تخور سم عارو ان كن هذا المسار 
الأخير» الإجرائي جدأء بدل الاعتماد على تعريف مستقل عن الإجراء لما 
يُقنع 'العقلاء' الذين يجدون قناعةً سياسية ما 'معقولة' أيضاً.** ألاحظ 
هنا قوةً رأي هابرماس وصوابية التميبز القاطع الذي يقيمه. وإِنْ لم أك 
مقتنعاً كلّ الاقتناع بأن مقاربتي راولز وهابرماس هماء في الحقيقة» 
مقاربتان مختلفتان جذريا من حيث استراتجيات التفكير. 


وللحصول على ذلك النوع من المجتمع السياسي الذي يميل إلى 
التركيز عليه؛ يضع هابرماس أيضاً كثيراً من الشروط الدقيقة للنقاش العام. 
فإِنَ كان الناس قادرين على أن يكونوا موضوعيين في النظر إلى آراء 
الآخرين وتقبل الم ولأند أن يكون هذا أحد المنتطنات الاساسية 
للحوار العام منفتح الذهن, عندئذٍ لن تميل الفجوة بين المقاربتين إلى أن 
تكون بالضؤورة كير ها 


(*) بووعءط نلو /اامنا وتطصسبا00) علوملا بوى 1!) سرئزاممء16ا أموء :1 ةام2 ركابحكةظا مطمل 
9 ,110 .مم ,(1993. انظر م كتانهة ,1ورء771ء1هاقء !| 4 :كدوء تراه[ كه ءء[اكلال 
010 رووع]2 لإألواع اللا لموامماط تخالا رععل أعطصسوت) لزااع عا ملظ نز لعالء 

(**) بومموع5 01 عونا علأطن عط طأعنامغطا ممنهتائعممعع؟]!' ركمممععطقط معععقبال 
لتأموعمائطط زه أمتصتمل ,'تمكتلومعطنآ امععغتاوظ 5أقاجة! معطمل نه سامهمع] 
1857رءطقط ما رامعا" رعدممموعء 5وابحة؟! مطمل مكلج عهو :(1995 طاععة384) 92 
(1995) 92 رنروصمكن2811 زه أوتسنتامل 

0 يرف هابر ماس كذلك أن نع الاتفاق الذي سينبئق في النظام الذي يصف 
سيكرة مكتلف] لعلان] هويا عدو فواعيد وأولويناكرزاونة الأكير لنبزالي 
(مطول ده كلمعا :مممدعخ] 1ه عونلا عتاطن5 عط طعبامعط ممتكهة11أءممعع]“ 
(1995) بر[ورمدم[نط زه أهوستمل ع1 ,'تددتاهععطاءآ لمع تناه 1838815:5). الواجب 
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لن أفرّقَ كثيراً بين أولئك الذين صنفهم راولز ك 'عقلاء' وبين البشر 
الآخرين» بالرغم من إشارة راولز المتكررة إلى - والاستخدام الواضح ل 
- صنف العقلاء' من الناس. وقد حاولتٌ القول» في موضع آخرء بشكلٍ 
عامء أننا جميعاً قادرون على أن نكو عقلاء ء بأن نكونً منفتحي الذهن 
في تقبّل المعلومات والتفكير في الحجج الآنية من أوساطٍ أخرىء إلى 
عانتي قافنا تمتاولات:ونقاشناتك شافلة حول كنية وجوت النظن إلى 


. 


4 


القضايا انيت 0-6 ولا أرق هذا الافتراض مختلفا اختلافاً أسافتيا عن 
فكرة لز 8 'الأشخاص الأحرار والمتساوين" الذين لديهم 55 
"قدرات أخلافية".** يبدو أن تحليل راولز» في الحقيقة:» يركز على 
وصف 67070167120107 البشر المتداولين يبدل التركيز على تصنيفهم 
01 0إ)2*2 0 ا من 5 هااوغبر عقلكي !***1 فور 0 


0 إذا كانت تلك الفروقات بين النتائج الهابرماسية والنتائج الراولزية 

في المحصلات الحقيقية هي حقا نتيجة اختلاف الطريقتين اللتين اتبعهما هابرماس 

وراولز أكثر مما هي نتيجة ما يعتقدان من انفتاح وتفاعلية المداولات العامة في 

التبادلات الديمقراطية الحرة. انظر أيضا 70ت 107/هء7/ف/كلال ,مقدمءط12] مععرقلل 

متصمعن) مدان لزط لعغةاكصهم ,كعتطاط مكسنوءنزنا بره عابمسرع]1 متامعةامما 

(1993 بووععظ 3111 :نذالا رععل! تطسة0) 

(*) انظر مقالتى ره معاصعءع عنم[ معل3 ,ثأوع للا لصة أكفظ :ممكدع]! 01 طعوعخ] ع1“ 

(2000 رادل 20) 0017 ؛ ومقالتى أمدسنامل */المتختومصص! لعده01 لصه معم0* 

(2002) 99 ,برو[مرمده!:6 إه؟ و كتابى 0100 ط) ممق[ عء«ننأمارء :ع4 71/116 

بجاع1!) برورناكعء !ا 07 «متأى !]1 1/16 0000 كمه براناومء2/ :(2005 ,ماناعمعط 

(2006 ,[اناعمع2 :دما لط .)عق ونمترول؟ ./7ا ./لا ارملا 

(4) يكسيو زاولة خاضة إلى ”فرك أخلؤيي هما ندرة الشعوربالحدل 6و قدرة 

تصور الخير” (لالاعءا متي برا لعاتلء ,امءمرعاماعء!! 4 :دووء ولط كه معفاكلال 

18-9 .مم ,(2001 بجوعع2 لإالويء لمنلا لعمونمج1] :ذ لاخ رعع ل تطحدنة0)) 

(***) بالفعلء لا يقول لنا راولز كيف لمن يمكن اعتبارّهم غير عقلاء' أن يتوصلوا 
ا فهم العدالة نيما 0010 والاندماج في النظام الاجتماعي. 
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الأجراعية عتصوف) © 


ادم سميث والمشاهد المحايد 
ءِ 1 . اع 

من الواضح أن النقاش العام 7635017108 ادام سمة أساسية 
للموضوعية في المعتقدات السياسية والأخلاقية. ولئن قدَّم راولز طريقة 
المشاهد المحايد لتقديم طريقة أخرى. ولهذه المقاربة "القديمة باع 
واسعٌ جداً (فقد مضى حتى تاريخ كتابة هذه السطور نحو 250 سنة كاملة 
على تيد كتاته آدم سميث نظرية المشاعر الخ لافية إن:رم/ما( 0 770 
5 و و 
5 لأول مرة سنة 1759). ولها كذلك مضامينٌ إجرائية وجوهرية 

ع مر يم ع ءٍِِ 1 
ألا نستبعد اراء وافكارَ أي شخص لتقييماته صلة بالموضوع. ببواء سبيت 
دخول مصالحه فى الميزان أو لأن طريقته فى التفكير فى هذه المسائل 
تسلط الضوء على أحكام معينة - لا سبيل إلى رؤيته إن لم تُعط هذه الآراء 

الفرضة لتعرّض على الملا. 

والأولويات الشخصية؛ كان آدم سميث معنياً كذلك بالحاجة إلى توسيع 
النقاش لتجنب ضيق أفق التفكير المحلي في القيمء الذي قد يؤدي إلى 
تجاهل بعض الآراء ذات الصلة. غير المألوفة فى ثقافةٍ معيئة. وبما أن 
(*) انظر صقلة صا ,'لإعةمستااوع.] علتوعوتاع2آ لمة ومتتوعطذاءج12' معطم وبطومل 
كأكنزأوهل عنطاوتوممل8 :بازأوظ مم0 776 ,(كلع) اماع25 متااتطط لمة متاصجةل] 
عناطبظ ووه معسرو2 ,ىع ]تامس لصح ,(1989 ,ااعبهاعةا8 :0:<1010) ع1ه51 116 /01 
7 ,بلع اماع88 رهنمعه11 ان 0 لجاأورء 11لا عط اج كعتبنانع !ا تعططة 1 ,كدم11ه/16. 
وانظر ا :عع برع رع//1017 ونه نعمومعمبورء(] ر(لع) طاتطفمطمعظ دالراعك 


بكوع21 تتأو 107[طنا ممأععصاء :آلا ممماععممصظ) أو 11 زأ20 عط /[ه كه مهل ه80 116 
(1]996 
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استدعاءً النقاش العام يمكن أن يأخدٌ شكلاً متخيّلاً (”ما الذي كان يمكن 
أن يخول مشامد حارس غكة ذلك لو رامن بد ): إن فمراعين أ 
شواغل مسميث المنهجية الكبرى الحاجة إلى استدعاء عددٍ كبير من 
الآراء و التروف التسوغة التكادا ال اهارت عه درة العية والقردية 
بدل الاكتفاء بالمواجهات - الفعلية وغير الفعلية - مع الآخرين الذين 
يعيشون في الوسط الثقافي والاجتماعي نفسه. ويحملون النوعً نفسَه 
من التجارب والأحكام المسبقة والقناعات حول ما هو موضوعي وما 
هو غير موضوعيء. بل ذات المعتقدات حول ما هو ممكن وما هو غير 
ممكن. الدافع إلى إصرار آدم سميث على وجوب أن ننظرٌ بين ما ننظر 
إلى مشاعرنا من "مسافة معينة عن أنفسنا' هو التدقيق لا في أثر المصالح 
الشخصية فحسبء بل وفي أثر التقليد والعرف المتأصليّن أيضاً ©' 

وبالرغم مما بين الأفكار المختلفة التى طرحها آدم سميث 
وهابرماس وراولز من فروق» ثمة تشابة أساسي فيما بين مقاربات هؤلاء 
إلى الموضوعية بقدر ما للموضوعية من صلة؛ مباشرة أو غير مباشرة» لدى 
كل منهم بالقدرة على تخطي تحديات التدقيق المّلم بالموضوع الآتي من 
يحلف لأرمياط كلك يوا تناو فى اذا الان العدشسى السكرى ين 
زوايا مختلفة لكونه جزءاً أساسياً من متطلبات الموضوعية في القناعات 
الأعتلافية. والسناسة: 

لكنء عليّ أن أضيف هنا - بالفعل» بل أوكدّ - أنَّ المبادئ التي 
تتخطى هكذا تدقيق لا يتحتم أن تكونَ مجموعة فريدة (للأسباب التي 
عرضنا لها في المقدمة). وهذه. في الواقع؛ بينونةٌ عن جون راولز أكثر 
١‏ انط أرقا ماف بائقوة بلاكبورن دور "وجهة النظر المشتركة'» وخاصة إسهامات 


آدم سميث وديفيد هيوم فى تطوير ذلك المنظور (/0 نم17 4 :كدرمةوووط ع 11/11 
(1998 رووع؟ صملمععةان) :0<1010) عوستسمعموء]1 أمءتاعه,2. لاسيما الفصل 7). 
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مما هي عن هيلاري بوتنام.'* بالفعل» فأيّ مقاربةٍ للعدالة تطرح. كمقاربة 
راولزء اختيارٌ مبادئ العدالة ثم إتباعَ ذلك ببنية مؤسسية فريدة صلبة (وذاك 
جانبٌ من المؤسسية المافوقية التي ناقشناها في المقدمة) ثم تمضي. 
خطوةً فخطوة, إلى سرد تاريخ افتراضي لتجلي العدالة» لا تستطيع بسهولة 
استيعات تعايش المبادئٌ المتنافسة التي لا تتحدث بصوت واحد. وكما 
كيين في المقدمة. فإني أحاح باحتمال بقاء وتعايش مواقف متضادة لا 
يمكن إخضاعها لنوع من الجراحة العميقة التي تختصرها جميعاً إلى كتلةٍ 
وا 1 و البطالين التامة والمناسبة التي تأخذناء في نظرية راولزء 
إلى نوع من المسار المؤسسي الفريد لتلبية هذه المطالب (على يد دولةٍ 
ذات ناد 

وبالرغم من وجود فوارقٌ بين المقاربات المختلفة إلى الموضوعية 
المدروسةٍ هناء فإِنَ وجه الشبه الرئيسي فيما بينها يكمن في الاعتراف 
المشترك بالحاجة إلى التلاقي الفكري على أرضيةٍ محايدة (تختلف 
المقاربات كثيراً حول مجال الحياد الفكري»؛ كما سيأتي بياه في 
الفصل 6). يمكن أن يأخدّ التفكيرء طبعاء أشكالاً متغايرة لها كثيرٌ من 
الاستخدامات المختلفة.** لكنْ بقدر بحئنا عن الموضوعية الأخلاقية 
يجب أن يلبيّ التفكير اللازم ما يمكن اعتبارٌه متطلباتٍ الحياد. قد تختلف 
أسيات الغل الةاضق أشنا "حي الذاك على به عرد سية ابو كذا عرد 
أسينات التعقل» لكر أنسات الخدالة تظل تشكل:مدئ واسيعا. وستعق كد 
مما سيأتي في هذا الكتاب بسبر هذا المدى الواسع 
(*) ليست بينونةً على الإطلاق عن برنار ويليامزه انظ ر ره اناما ا ره 8/11 


8 ععامقطن (1985 مقصقكده1 :تمهلممآ) بواودده!:م5. وانظر كذلك ,0128© طول 
(2000 رذ5وع]2 لإأنأ0آ :معلدمآ) «دئز[ه ع1[ [0 دءع2]آ ونال 


(**) سأتناول بعضا من هذه الفوارق فى الفصل 8. "العقلانية والآخرون"» والفصل 9 
"تغدة مسنارات التفكير المحايد . 


52 فكرة العدالة 


باع العقل 
التفكير مصدرٌ قوي للأمل والثقة في عالم ملأثه أفاعيل الظَلَمة 
بالخللية - في الماضي والحاضر. ليس من الصعب فهم سبب ذلك. . وحتى 
الدرااجة بجا مرميا وكر وار عم رين لهاك ملام 
موضعَ استفهام ونسأل هل هي استجابة مناسبة وهل من المحتم أن نسيرٌ 
بمقتضاها؟ يمكن أن [يسعفنا] التفكيرٌ في البحث عن السبيل الصحيح 
للنظر إلى والتعامل مع الآخرين, والثقافات الأخرى. والدعاوى الأخرى» 
ومعاينة الأسباب المختلفة للاحترام والتسامح. ويمكن أن [يسعمنا] 
كذلك في النظر في أخطائنا نحن ومعرفةٍ كيف نتحاشاها مستقبلاء مثلما 
أمِل الكاتبٌُ الياباني الكبير كنزابورو أوي أن تظل الأمة اليابانية مستمسكةً 
ب'فكرة اللياراة” لعزم على ألا تشنّ حرباً مرةٌ أخرى'» وتستعينَ على 
ذلك بفهم وك غزواتها هي 
ِل عمن ذلك أهميةٌ الحاجةٌ إلى السبر الفككري للتعرف على 
الأفعال التي تؤدي إلى تلف الأنفس وإِن لم تك تهدف إلى ذلك؛ 
فقد تظل المجاعات المخيفة» مثلء تضرب لا يوقفها أحد إن هي لم 
تُدرّس بحجة أن لا سبيل إلى وقفها دون زيادة مجموع ما هو متوافر 
من غذاء وهو أمرٌ يصعب ترتيبّه بالسرعة الكافية» هذا افتراض مغلوط. 
فقديهلك مئات ألافيه بل ملايين» البشر من التراخحي الفاجع الناتج 
عن تخفّي الاتزان القائم على الواقعية والمنطق الفطري [الفج] في رداء 
(*) علتملا بحل« قمة منوان]) لإأععيراط لقتنت ,كنتميهنطرما عرلا ,اتعصول 06 مط مموع»ا 
118-9 .مم ,(1995 ملقده2 معام[ قطدومدله0]. انظر أيضا ,لكلمنكهلا © 


برهأع/867 ,'صومول 05 دع ]از أكدممدع 8 عوتطادوط لصة ألتبان عول/لا عدوعمدوم0ل'* 
(2002) 20 ,سحصط لموددم مم11 [ه أهد«:مل. بالمثل» فى لمانا ما بعد الحرب» 


كان التعلم من أخطاء الماضيء لاسيما من الفترة النازية» قضية في الأولويات 
الألمانية المعاصرة. 
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القضناء:والقيد وكما تيم» هل 'تجني المجاعات» لأنها لا تؤثر 
إلا على نسبة ضثئيلة من السكان (قلجاة ما اتتملاى 3 فى 'الهانة تادر 
عد با شعي 0 في الماتة منهم). هذا جانىء ولأن إعادة توزيع 
الغذاء الموجود يمكن ترتيبّها بوسائل فورية كاستحداث وظائفَ تمنح 
المحتاجين دخلاً فورياً لشراء الغذاء. من الواضح أن كمياتٍ أكبرٌ من 
الغذاء ستسهل الأمور (تساعد على توزيعه على الجمهور وتزيد 

كمياتِه المتوافرة في الأسواق ما يبقي الأسعارٌ أدنى مما لو كانت كميات 
الغذاء 0 مايه الخلا اسيك ا أساسياً ا 


راسي في ترتيب الإشاثة الفورية). إن 7 58 ع 
إعادة توزيع محدودة عا لإمدادات الغذاء يمكن لأفينة بخلق قوة 


كنراقة لد الذين ركهم الكوارنف فين كل دقل » وهذال اق الحرمان 
من الدخل ]هق السيت الركسي للمجاعة عادة (**) 


(*) ناقشتٌ أسبابٌ المجاعات والمطلبٌ السياسى لتجنب المجاعة فى كتابى نزامعدامط 
 )201‏ درن اوطامجره12 0ن 0000 ١1‏ (0 كك 11م 000 20 
([198 يووعء دصملمعمةات)» وبالاشتراك مع 06626آ] حل في 1لطنا تزه «ععانلال] 
(1989 بووعءط مولمع:ة!© :0ن 0) ببرمزءك. هذا كان للمشكلة العامة المتمثلة 
في أنَّ نظرية مخطئة يمكن أن تكونّ لها عواقبٌ كارثية. حول هذا الموضوعء انظر 
كتابى 013520011 :01010 لتنة أممحطكا بعلملا بجعل8) ورموعءم'[ كه 1ترءنترجر02[0 129 
(1999 رووع21 ومقالة لإزمع1 لع لاأع 1115002 ة :امعمرمماع ع1" رعتاءلاى ومزتطوك 
08 #1طلصةن)) مع وبموك ,(شلع) كنه34 .لا تعطممأعضط0 صل ,*للكا مون 
(2009 رع طتدمعطاعه1 رووعءظ بإازورع امنا عع200:108ة0. وانظر أبقنا “0 ع13ه0ن) 
لأاو1ع117انا مماععماءط :لآلا بلاماأءعصارط) بوبماولط )رم لم :ءم 07م ,ولة01 
(2009 رووع:2 , 

(**) كزللكه ههنا أن معظم ضحايا المجاعة يعانون ويموتون غالباً من أمراض نموذجية 
(يساعد عليها العف اتاد العدوى نتيجة انتشار المجاعة)» يمكن 0 الكثير 
من خلال تسهيلات الرعاية الصحية والتسهيلات الطبية. ولقد هلك أكثر من أربعة 
أخماس الذين هلكوا في مجاعة البنغال الكبرى سنة 1943 كنتيجة مباشرة لأمراض 


04 فكرة العدالة 


لنأخذ موضوعاً آخرء بدأء بعد لأي. يحظى بالاهتمام الذي يستحق. 
الأ وهو الإهمال تهون البق الظطيغية. وهم شكلة خطيرة وييلة فرقيطة 
ارتباطاً وثيقاً بالتأثيرات السلبية للسلوك البشريء كما بدأ يتضح أكثر فأكش 
لكنّ المشكلة لا تنشأ من أي رغبةٍ لدى الناس اليوم في مضارّة أولئك الذين 
لم يولدوا بعدء أو حتى من قسوةٍ قلب متعمدة على الأجيال القادمة. ومع 
ذلك. نتيجة غياب المشاركة والفعل الواعيين» ما نزال عاجزين عن تقديم 
الرغاية الكافية للبيئة من حولنا واستدامة شروظ الحيناة الطيبة. فلتجتفب 
الكوارث الناتجة عن الإهمال البشري أو غلظة القلب. نحتاج إلى تدقيق 
نقدي. لا مجرد حسن نية تجاه الآخرين.* 

التفكير حليفٌ لنا في هذا الأمر. لا عدو. فلِمَ يبدو غيرٌ ذلك لأولئغك 
الذنين يرون الاعتمادَ عليه أمراً معضلاً؟ من المسائل التي تقار هنا تأثرٌ 
منتقدي الاعتماد على التفكير بحقيقة أن بعضٌ الناس ينجرٌّون بسهولة إلى 
الإفراط في الثقة في تفكيرهم همء ويتجاهلون الآراءً المضادة والمبرراتِ 


شائعة في المنطقة» بينما لم يزد عدد الذي هلكوا من الجوع فحسب عن الخمس 
(انظر رووع22 مملمععه1ن :0:1010) كع و1 وده بومرعنرمس لزت ما مآ عستلدعممم 
(1981). ولا تختلف صورة الأمر فى هذه المجاعة عنها فى كثير من المجاعات 
الآخر ى. انظر على وجه الخصوص 7/1 :ك] ا نكا أوز1 2000007 عل عع آم 
(1989 رذوع:2 املمععة1ت :0<10:0) 1984-1983 ,«مكلاى؛ وكذلك كتانه 1071116 
:020013 ط) موعتركق مز بوماكييكل:1[ إعتاعغ[ «عاكوكا(ط 11 تبه كع تات[مظ تععتررن 
(1997 رعانتاتاكه] ممع تاف أهصه نه مععام] عطا ممه دااع ]1 مدء1 5خ . كما تجد 565 
لهذه العسدالة لى تحت عنوان إن 1215001 0/670 ©7711 صا *75عاوة015] تصن“ 
(2008 رووعع2 ا 10 :0:1010)) ترق أوعاار. 

(*) انظر على وجه الخصوص :07022 ءاه سان زه كذ «رم«معط ©1711 معاد كدامط :لم 
(2007 ركوعرط 00 108 ) :ع1108 لطهت )) دءاع)] 5171 ©1711. وتوجد 
أذيات عن كذ وجيف الشنامر - حول هذا الموضوع الآن. يعود تحري ملومية 
البشر في التردي البيشي إلى زمن يعيد. له سيدا نطنا [الأدبانة الأ ولى لهذا 
المو ضوع في نلاهراً ,تزت[جرهدم]تتامر ”ارو 6 0 برتممترمءط 7176 ,11مع53 علأعد لا 
(1988 رذوعء2 /والووع 16م نا عع ل لطهت بععل تعطاحصةن)) لمعبوورم تسرك معطا أدره. 
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الأخرى التي يمكن أن تؤديّ إلى استنتاج العكس. لعل هذا هو سبب قلق 
غلوفرء وقد يكون بالفعل قلقاً مشروعاً. لكنّ الصعوبة هنا تأتي ولا شك 
من اليقين المتسرع الناتج عن اعتلال التفكير لا عن التفكير نفيسه. يكمن 
علاجُ اعتلال التفكير بصحة التفكير» هذا هو بالفعل عمل التدقيق الفكري 
لمغادرة الاعتلال إلى الصحة. ولعل بعضّ أعمال 'كتّاب التنوير' لم تركز 
بما فيه الكفاية على الحاجة إلى إعادة التقييم واتخاذ جانب الحيطة» لكن 
يصعب على المرء أن يستنبطٌ من ذلك أيّ إدانة عامة للنظرة التنويرية وأن 
يطعنّ» زيادةة على ذلك. في الدور العام للعقل في تحديد السلوك الصائب 
أ السياسة الاجتماعية الجيدة. 


العقل والوجدان والتنوير 

ثمة» مع ذلك» مسألةٌ إضافية هي الأهمية النسبية للمشاعر الفطرية 
والحساب البارد» وقد تحدث عنهما كثيراً كثيرٌ من كتّاب التنوير أنفسهم. 
اوددر الجر كاد كاري فى الكؤايت إلى ات لمن البدااي تراد 
على إدراكه أن علمَ السياسة وعلم النفس متشابكان. ويصعب الاعتقاد 
بأن التفكير القائم على الدليل الجاهز على السلوك البشريء لن يؤديّ 
إلى قبول هذا التشابك. وفي تجنب الأعمال الوحشية, ثمة ولا شك دورٌ 
وقائيٌ كبير يمكن أن يلعبّه النفورٌ الفطري من الوحشية والسلوك الذي 
ينم عن تبلد الإحساسء وغلوفر محق في تركيزه. بين ما يركز عليه» على 
أهمية 'الميل إلى الرد على الناس بنوع ما من الاحترام' و"التعاطف: 
والاهتمام لشقاء وسعادة الآخرين . 

لكنء لا يلزم من ذلك هنا مجافاة العقلء الذي يمكن أن يقرّ تلك 
الأولويات بالضبط. وقد لعب التفكير الجيد كما لا يخفى ذلك الدور في 
تحري غلوفر نفسه مخاطرٌ الاعتقاد أحادي الجانب والمفرط في الثقة في 
النفس (لا شك في أن لرأي [الإمبراطور] أكبر أن على المرء أن يقدم سبباً 
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[معقولاً] حتى لمخالفة العقل صلةً بالموضوع هنا). وينبغي كذلك ألا 
يكبح التفكيرٌ إدراكَ أن الاعتماد الكليّ على الحساب البارد فحسب قد لا 
يكون سبيلاً جيدا - أو معقولاً - لضمان الأمن الإنساني. 

بالفعل؛ ففي الاحتفاء بالعقل» ليس هناك سببٌ خاص لإنكار الدور 
المؤ كر هبك :الات للقطرة والاشعجابات اللحط:. © يمكن أن نكما عله 
تلك. ويمكن أن يكون فهم الدور الموسع والمحرر لمشاعرنا في كثير من 
الأحوال هو فته فوضوعا مناسها للسكو: وقد ناقش آدم سميث» وهو 
شخصيةٌ مركزية في التنوير الاسكتلندي (ومؤثرةٌ جداً في التنوير الفرنسي 
أيضاً). بإسهاب الدورٌ المركزي للمشاعر والاستجابة النفسية في كتابه 
نطرية المشاعر الخخلافبة كامع امعد لمرماط “زه «ورمء:77 0.7116** ريما 
لم يَمضٍ سميث إلى حيث مضى ديفيد هيوم في التوكيد على أن 'العقل 
والوجدان يتنافسان في كل الأحكام والاستنتاجات الأخلاقية تقريباً0***) 
لكنهما كليهما اعتبرا التفكيرٌ والشعور نشاطين مرتبطين ارتباطاً عميقا 
الواحد بالآخر. كان هيوم وسميث كلاهماء بالطبع» 'كاتبين تنويريين' في 
الجوهرء لا يقلان ويرية ف ديدرق أل كادظة: 

لكنّ حاجة المواقف النفسية إلى التدقيق العقلاني لا تزول حتى 
يعد الاعتراف بقوةالعواطنف وامتداح الدور الإيجابي لكثير من ردات 
الفعل الفطرية (كالإحساس بالنفور من الوحشية). يعطي سميث على 
وجه الخصوص - ربما أكثر من هيوم - العقلّ دوراً كبيراً جدأً في تقييم 
مشاعرنا وهمومنا النفسية. في الحقيقة» يَعتبر هيوم العاطفة أقوى من 
(*) انظر كذلك /ه ءء«عوذااء/«[ 186 +اطعندهط1 إن كامعوء طامنا ,مسهطكدنط؟! مطامو لح 

(2001 بووعمط نوزوم تهنا عولتعطسق تععلمطصو) كترم نامترظ. 

(**) لنط1. 
(***) زمه وررتوسواعوعومنا «مسع وطا وستسعءرمه كوتسانتودظ بعصسكا وتوم 


:1< )) ععع 81 - لإطاع5 .سا ..آ نط لعاالن ,دأو ممابق إن دو ءإمرزء ورتم ء[] وترتصمععترمه 
2 .م ,(1962 ,ووعرط مملمع 013 
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العمقل» هكذا يبدو فى الغالن: وكما يقول توماس ناجل فى دفاعه القوي 
عن العقل في كتابه الكلمة الاأخير 171010 /5هط 27/7 "عرف عن هيوم 
اعتقاذه أن "العاطفة" المعفاة من التقييم العقلاني هي ان كل دافع؛ لا 
دكن لكر عاك حي ويقق تك جاردا فق عملن رول بح 
عقَلّ أخلاقى هكذا لسري “© له يقل سبهية داك الراى»وإن اتير 
العواطف. كما فعل هيوم هامة ومؤثرة. ٠‏ قال إِنْ *انطباعاتّنا الأولى' للخير 
والشر 'لا يمكن أن تكون موضوعً عقل» بل إحساسا وشعورا مباشرا. 
تكن شيك قال أيقها خنتن .ودات الفعنل العزيوية على شنار ك معن لا 
يسعها إلا الاعتماد - وإنَ بشكل ضمني - على الفهم العقلاني للروابط 
السببية بين السلوك والعواقب في 'طائفة كبيرة من الحالات المتخلفة . 
كذلك» فل تتعير الانطباعات الأولى شنا نتييحه ة المعاينة النقدية. ملا 
على أسجابى البحث التجريبى السببى 121/68618811092 211162[1ات 011521 
القع فل طون ك4 قز لوقه أن تنينا قاا عو الوسشية الحضو لطا 
3 5 ©6(»#) 
خر. 
يتمثل رأي آدم سميث في الاعتراف بالحاجة الدائمة إلى التدقيق 

العقلي جيداً بمناقشته كيفيةً تقييم مواقفنا تجاه الممارسات السائدة. وهذا 
طبعا مههم في متاداة ادم سميث القوية بالإصلاح. كما في قضية إلغاء 
الرق» مثلاء أو تخفيف عبء القيود البيروقراطية التعسفية على التجارة بين 
(*) ,(1997 ردوععط الوا الملا 01010 عازملا بج [) رما[ اعمعل 71 راعع دلا مقصصمط ]1 

0١ 102‏ ولكن» يبذو أن يوم يختلف حول أولوية المسالة فبيئما يعطي العناطفة 

نكانة ماف قدو اكد عينة من دوز العقا فقول أبفن: في اللحظة التي ندرك فيها 

بطلانٌ أي افتراض» أو عدم كفاية أي وسيلة» تنقاد عواطفنا للعقل دونما مقاومة' 

(عععضظا - بورطاء5 ل .1 بوط لعكتله ,عستنو/7 ممصو “زه عدذاوء77 كل ,عمس لوج 

(416 .م(1978 صلع 200 :1888 رووعءط مل رععية1 © :0<1010)) . 


(**) :1790 ,لاعلة0 .1" تمملمه.]آ) عاسعمراسءك أومملية إه م178 7876 بطختمرك صحلم 
319-20 .مم ,(1976] رووعء مملمع012 :0100 لعلة اطبنمع» 
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مختلف البلدان, أو لتخفيف القيود العقابية المفروضة على المحتاجين 
كشرط للدعم الاقتصادي المقدم من خلال المساعدات العامة .'* 

لا شكء. يمكن أن تنشأً الإيديولوجيا والمعتقد الدوغمائى من غير 
الدين والعُرفء هذا صحيح؛ وقد حدث ذلك تزاراء لكيه لا تفي وو 
العقل في تقييم الأسباب الكامنة وراء المواقف الغريزية» بأقل مما يفعل 
في تقبيسم الآراء المقدّمة لتبرير السباسبات المدروسبة: إن ما دعاء ا 
'سبيلٌ الرشاد لا يُهمل قيمةَ الاستجابات الغريزية» ولا يتجاهل الدورٌَ 
التثقيفي الذي تلعبه استجاباتنا الذهنية غالباً. وهذا منسجمٌ تماماً مع عدم 
السماح لغرائزنا المنفلتة من التدقيق أن تقول هي الكلمة النهائية دون قيدٍ 


أو شرط. 


(*) في مقالته المُحكمة بعنوان 'لمَ تحتاج الاقتصادات إلى نظرية أخلاقية'» يقول 
جبون برووع: 'لا يحب الاقتصاديون فرض رأيهم الأخلاقي على الناس؛ لكن 
هذا مفروغ منه. فقليل ما هم الاقتصاديون الذين يستطيعون فرضّ رأيهم على أي 
شخص. :لحل عندهم أن يقدموا آراءَ جيدة» ويصوغوا النظرية. لا الاختباء وراء 
خيارات الآخرين عندما لا يكون لهذه الخيارات أساسٌ يعتد به. في وقت ربما كان 
الناس أنفسٌّهم يتطلعون إلى الاقتصاديين لمساعدتهم على صوغ خيارات أفضل.' 
(لعتللء ,وعى وبوممومةا زه ممدمط جز دنوم دو +10:زم1[ عر 11ت 8 © “زط 2417211116115 
لتكت لازنا 01010 :0<10:0)) 1.1آملا متناطمهكا أنه لصة تافحظ عالطدتةكا 639 
4 .م ,(2009 ,55ت87). هذاء بالطبع» ما حاول سميث أن يفعله بالضبط. 


2 
وأولز وما بعده: نقد نظرية 
وأولز فه. الهدالة 


هذا الفصل هو في المقام الأول .قد لنظرية العدالة التي أتى بها 
الفيلسوف السياسيٌ الرائدٌ في زمنناء جون راولزء لكنْ لا يسعني البدعٌ 
باتتقاده دون الإقرار» أولآء بعظيم أثره في فهميّ الخاص العدالةً - 
والفلسفةً السياسيةً عموماً - وعِظّم الديْن الذي أدين له به أن أشعلٌ في 
نفسيّ جذوةً الاهتمام الفلسفي تمرصوة العدالة. بالفعل» لقد جعل راولز 
الموضوع ما هو عليه اليوم. وإني أستهل هذا النقد, أولآء بتذكر فرحتي 
وأذا أراء يتفز ل الفلحفة اللتيابيكت ‏ اللمعاضن العو راك كارا معو 5 
عما أفدت من كتاباته» فقد سَعِدتَ بصداقة وزمالة هذا الشخص الرائع ذي 
الطيبة المدهشة» وكانت ملاحظاتّه المتبصرة» وانتقاداتّه واقتراحاثّه تنير لي 
الدربَ دوماً وكان لها في فكري أثرٌ عميق. 

كف كزلتاك محظارظ] رم نفيك الترقاض تند خطق الليجدة 
الأخلاقية والسياسية خطواتٍ واسعة. بريادة راولزء عندما كنت بالضبط 
أخطو خطواتيّ الأولى على هذا الدرب» كمراقب من مجالاتٍ معرفية 
أخرى (الرياضيات والفيزياء» أولآء ثم علم الاقتصاد). وقد ألقث مقالته 
سنة 1958» العدالة بصفتها إنصاف' 131226557 25 5]106نال؛ شعاعاً و 
الضوء يصعب علي اليومّ وصفه وصفاً وافيآء مثلما أضاءت فكري وأثارثه 
أيما إثارة مقالاثّه الأولى في الخمسينات عن طبيعة "طرق اتخاذ القرار' 
والمفاهيم المختلفة ل"القواعد'» التي كنت اطلعتٌ عليها كطالب تحت 
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التخرج.'*ا 

ثم في العام 1 مهدر كتاصاءواولة نظرية في اللعدالة بوم772 4 
إن تقل انا طريقاً 1 وراولة :و كفيك أرق في الحقيقة 
قد استخدمنا مسودةً أولى من الكتاب في صفوف الفلسفة السياسية التي 
كنا ندرّس معاً بهارفرد أيامَ كنت أستاذاً زائراً لها في العام الدراسي 1968- 
9 (قادماً من جامعة دلهي, التي كانت مستقري آنذاك). وكنت أؤلف 
حينها كتابي الخبار الجماعي والر فك الاجتماعي 01101 ©دذاءء//00) 
0) عبتزاء11 أمأء50 070) (الذي عالح بت ها عالج موضوعً العدالة), 
وقد أفدت إفادةً عظيمة من ملاحظات واقتراحات راولز الثاقبة. بعد ذلك 
بقليل» سعدتٌ بتقديم تعليقيّ الرسمي على النص النهائي لكتاب / 
ععفاكبال إن :77:60 لمطبعة جامعة هارقارد. قد يبدو الأمرٌُ 'مثيراً بعص 
الشيء.؛ لكني ظننت فعلاً وقتها أني خبرت ذلك الشعور [بالإثارة» إثارة 
الشباب] الذي وصفه ووردزوورث: 'هنياً كان ذذلت الصبح أن تَنفَسَ 
ا يد أن النعيمَ الحق أن ون فتيا!' "مول أهطا مآ از 185 81155 


تع لكوع لإ1ع٠‏ 7935 عناملا ع6 م1 أناظ /رع كلاج ع6 0]!' 
لم يَخْبٌ ذلك التشعور بالأثارة ممع الفيق لا لشيء إلا لاني أظن 


(*) انظر أمء:(ممعم/1ث2 ,'وعنطاط :10 عمبالعءه20 مواواعء2! 2 01 عمتائيا0* ,واحة ا 
نف امع غ1 أوء 1 ز[ورودن[ طم ,ذعاخ!] 01 جامععمهمن) وب[ * :(1951) 60 ,مروزبج زر 
(1958) 67 ,سوابعغ! أمعنطمهدم[2]81 , 'ودعمئلةط 235 ععتأويل' لمة ,(ذذ19) 64. 
تجدها 00ص فى 5رءمن2 لماعء/أمن) :كاعر امل ,ج.لع) مفصلعة؟! اعناسوك 
(1999 ,ددعم تواتم حتصن] لتمصدا] تخا! ,عع لتمطصعه). انظر أيضاً بكاسةظ اهل 
اذ ألا رعع 0 اتطصهن)) لإلأاع حا ملكا لاط لعالل» راترء تر اماكه !1 4 :كو 1ه[ كن عع أاكلال 
(2001 بووععظ زواع الملا لتهنقق]]آ . 

(**) انوع الملا لتدضوآط تخالا رعع710ططتهن) ععناكيل كزه نم78 ك ركاصةخ! مطمل 
(1971 رووع5. انظر يا كتابيه 9[ططتبا0 0 لمملا بدعلا) بدرئةأموءرء16 ا أمء11ةامم 


(2001) انر تعاماكه !1 4 :كدو دنتوط كه عع 7كين :(1993 ,ووعرط لإااأودع/11مل] 
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الآذ أن كو يسهن الكوة الرقييفة لنظرية راولز في العدالة خللاً خطيراً. 
سأشرح الآن اختلافاتي مع هذه النظرية» لكنْ لا بد لي أولاً من أنتهرٌ 
الفرصة لأعترف بمتانة الأرضية التي أقام عليها راولز موضوع نظرية 
العدالة ككل.”* وما تزال بعض المفاهيم الأولية التي سماها راولز أساسية 
تمد فهميّ العدالة مداء بالرغم من اختلاف خط عملي وما أوصلني إليه 
من نتائج. 


مقاربة راولز: العدالة بصفتها إنصافاً 


ربما يكون أبعدَ الأمثلة أثراً لما هو جوهري لفهم العدالة فهماً وافياً 
نكر زاولة التاسينحية أن العدالة سكي أن تنكل لبها مخ حيق انها كيد 
الإنصاف. وبالرغم من أنَّ في كل موجَز جز يظل مفيداً أنْ نصفف نظرية 
راولز 'العدالة بصفتها إنصافاً وصفاً موجّزاً (بالرغم مما قد يعنيه ذلك من 
احتمال الوقوع في فخ التبسيط المخل)» وذلك للتركيز على بعض السمات 
الرئيسية المُعِينة على فهم المقاربة الراولزية» وكذا لمحاولة الإضافة إلى 
الموضوع؛ موضوع العدالة.'**" في هذه المقاربة» يؤخذ مفهومٌ الإنصاف 


5 اتات امكاو اولوقي عله قن السشين» جائدا عيفينا فدلا فتن تصن الرقاء 
الاجتماعى؛ انظر 00000 6ل 007107711 ع8 00 --9200 
0000 ععولاء/لا ها كأمعحدمم1اء/ء2آ] اأمعععظ' لمة ,(1973 بلأناعمعط 
1/1 وال إ[ه كرءةادمعل ,(.لع) رامتدع !اماما أعمطعتلط ما ,'غا1ناوة أه عن 1أكتال 
(1977 ملتتولان! !عطضولظ بتسمفلئععأاعصفة) 111 .01؟ ركع 1071م ظ. 

(**)! لبد أن م الاقتازة هنا إل أن فكرة العذالة تظهر فى أ عمال را ولواى كلالةبياقاك 
ميشتلفة عن الأتن اولك امستقافه متادفة العذاك ' مج انك ة الابضاف؟ وندذا بوره 
يعرّف المؤسسات اللازم إقامتها علئ ركائر العدن - لقيام المجتمع. ثم تنتقل 
هذه النظرية» التي فصّل فيها راولز كثيراء خطوة فخطوة إلى تشريع وتطبيق ما يعتبره 
متطلبات 'العزالة يفكها قياف" . وثمة ميدان ثان - هو ميدان التفكر لتطوير أتوازن 
فكري”' 'تانالعط ذا أناوء علاناءن 11“ يمكن أن تتضح فيه فكرة العدل [المقصود غيل 
الفكر للموازنة أو التوفيق بين المتعارض من أحكامنا الأخلاقية وتَعهُدها الي 
والقيطل روطم لا إن أعلى درجات الانسجام والمقبولية والمصداقية]ء لكنّ التركيرٌ 
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كأساس» أى اتن يمعي ناء 'شنارق' انين هناد ىع العدالة. أرق أن تنبا 
سبباً وجيهاً للاقتناع بما يذهب إليه راولز من أن السعيّ للعدالة لا بد أن 
توقط لفكرة الإنصاف» ويُستمَدَ بمعنىّ ما منها. هذا العيم المركزئ لين 
بصي را رز الات ماد عي مسار برو 
الجدالة؛ ومتها :ما أحاول ده الكتات 0 


فما هو هذا الشيء الذي يُسمّى إنصافاً؟ يمكن أن تأخدّ هذه الفكرة 
اللاموية ذه لكان ل اليف لون لقف لور كر فنيا ومو 
ألا ننحارٌ في تقييماتناء وأن نأخدٌ مصالححَ وشواغل الآخرين في الاعتبار» 
وبالأخص أن نتجنب التأثرٌ بمصالحنا نحن أو أولوياتنا أو اختلافاتنا 
الشخصية أو آرائنا المسبقة. يمكن بصفة عامة اعتبازّها مطلبَ الحياد. 
يقوم توصيف راولز متطلياتٍ الحياد على فكرته التأسيسية "الوضع 
الأصبلى"” '100ومم اقصاعتره'» ذات الأهمية المركزية لنظريته العدالة 
بصفتها إنصافاً". الوضع الأصلي وضع متخيّل من المساواة الأولية» لم 
يكن فيه الأطرافٌ المعنيون عالمين بذواتهم أو مصالحهم الشخصية. 
في المجموعة ككل. ويتعين على ممثليهم الاختيار» من وراء حجاب 
الجهل 'ع20ه1ممع1 02 1أء/ذ هذاء أي فى حالة متخيلة من الجهل 
الانتقائي (لاسيماء الجهل بالمصالح الشخصية المختلفة والآراء الواقعية 


هنا على التقييمات الشخصية الفردية لما هو خيرٌ وصواب. أما السياق الثالث 
فهو مايدعوه راولز الإجماع التوافققي 'كلاكمعكم0 عمامم13ءع:0'» الذي يعالج 
النماذج المعقدة لاتفاقاتنا واختلافاتنا حول الأساس الذي يقوم عليه استقرار النظم 
الاجتماعية [إجمحع أو توافق المختلفين في الفلسفة والدين على فستالة الحكم]. 
السياق الذي أهتم به اناف في هذا المقام هو الأول - مبادئ العدالة. 

2*0 يمكن رؤية أثر تفكير راولز في أعمال معاصرة أخرى في العدالة» كأعمال رونالد 
دتوركن وترباس باجل وارويرت ويك وجوزيف راتز وتوماس سكانلون وكثير 
غيرهم؛ الذين تأثرث تحليلاتُهم مشكلات العدالة تأثرأ قويا بنظرية راولزء هذا 
واضحء وإنْ بطريقة جدلية صدامية نوعا ماء» كما عند روبرت نوزيك (انظر 7/021 
(1974 ,يكاه80 عاحد8 علتملا بجى ل!) وأممانا ته 12ها3 ,نزلء همل ) . 
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فى الحياة الطيبة - ما يدعوه راولز "الخيارات الواسعة" *6٠[قمعطع1م‏ من 
وعن مع كت 11م )2 ففي هذه الحالة من الجهل المقصود يمكن اختيار 
اذ العدالة بالإجماع. هذه المبادءع هى الشيىن تحدد 8 صبغة راولر 
المؤسسات الاجتماعية الأولية التي يجب أن تَحْكمَ المجتمع الذي نسعى. 
كما نتخيلء» ل إيجاده . 
تتطلب المداولات في هذا الوضع الأصلي المتخيّل حول مبادئ 
العدالة الحيادَ اللازمَ للإنصاف. يصوغ راولز هذه النقطة على النحو التالي» 
فى كتابه نظرية فى العذالة عع511لال /[0 :17207 4 (1971. ص 17): 
الوضع الأصلى هو الوضع الراهن الأولى المناسب الذي يضمن 
أن تكونَ الاتفاقاثٌ الأساسية التي يمكن التوصل إليها فيه عادلة. من هذا 
الواقع يأتي اسم "العدالة بصفتها إنصافاً.' بناءً عليه» يتضح. أن المقصود 
أن مفهوماً للعدالة يكون أكثرّ معقوليةَ من مفهوم. أو أكثرّ قابليةَ للتبرير 
منه» إذا كان للأشخاص العقلاء في الوضع الأصلي أن يفضلوا مبادئه هو 
على مبادئ ذاك الآخر لتكونَ هي مبادىّ العدالة. فيجب تصنيف مفاهيم 
العدالة حسب مقبوليتها للأشخاص الذين هذا وضعهم. 
واف أعهاله المتأخرة: لاسسيعا كتان ليوا السباسية لون 1 اوم 
3) 571ز1ه1.166)» المستند إلى محاضرات ديوي التى ألقاها بجامعة 
كولومبياء قدّم راولز دفاعاً أوفى عن الكيفية التي يُفترض بعملية العدالة أن 
تنجح بها.'* يُعتبر مفهوم العدالة بصفتها إنصافاً في جوهره 'مفهوماً سياسياً 
5 سجادية كل الكياز البعيد الذي بلغه تفكير راولز كذلك نشرٌ مأدبة حقيقية من كتاباته 
المنشورة وغير المنشورة مؤخراء التي تعزز وتوسع كتاباته المبكرة. انظر 1011 
نذاا رععل «طصسهن) مهدرووءءط أعنصسه5 لإ لعتتلعء ,عبعممم لماع [01ن) ,ؤانتحق ]ا 
8لأتطصسةن0)) كعاومءم زه صقم[ 716 :(1999 رووعمط بالك لوملا لعونترة1] 
07 ه151 86 01 ععريعء.1 :(1999 رووعع تالو الملا لنتدطحرواط :ذالح 


لتوبصة]] نذاا رععل اتطصنهن) مممضع لآ وعماعد8 نإ لعتتلء ,و/ممده]71طط لومملا 
لموضة1]! نذالا ,ععل ١‏ تطمنةن)) عع زأأكبال إن نوممء 7 4 :(2000 رووعع بتالو11ملآ 
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للعدالة'» مر "البداية" (ص 11لا*). مر المسائا, الأساسية التى يتطرق ! 

ون البدانه لخن من ية التي إلى 
راولز كيف للناس أن يتعاونوا مع بعضهم البعض في مجتمع ما بالرغم من 
إيمانهم ب مذاهتت كلية هيء وإن كانت معقولة. متناقضة يعدوكيم بينها 
(ص ذأتأالا»). عدا تكن "عكلس تكسناطن الموناطورث تنقهوما ناسنا 
معقولا للعدالة'» يعطيهم ”أساسا يمكن أن يقومَ عليه النقاش العام للمسائل 
السياسية الأساسية والبت العقلاني فيهاء ليس بالطبع في كل الحالات بل 
وهذا ما نأمل في أغلب المسائل الدستورية الأساسية ومسائل العدالة 
الأولية' (ص 3<«-**). قد يختلف هؤلاء. مثلاء في معتقداتهم الدينية 
وآرائهم العامة لماهية الحياة الطيبة التي تستحق أن تُعاشء ولكنْ تحدوهم 
في مذاولاتهم الرغبة في التوافق» بتقدير راولز» على كيفية تفهم ما بينهم 
من اختلافات والتوصل إلى مجموعةٍ واحدة من مبادئ العدالة تنصفهم 
ا [هذا مايدعوهراولرزر '5نا5 0562 ع طأمم 017613 أو الإجماع 
التوافقي'؛ كما أميل إلى ترجمة هذا المصطلحء وهي ترجمة وإِنْ ابتعدت 
قليلاً عن مبناه أراها أقربَ إلى معناه]. 


من الإنصاف إلى العدالة 

يهدف تمرين الإنصاف» المصاغ على هذا النحوى ا استيانة 
اليادق المناسة التو تود كانه معويد عكار المؤسمات العادلة اللارمة 
[لبناء] الهيكل الأساسي للمجتمع. يعرّف راولز بعص المبادئ الدقيقة 
جداً للعدالة (سنناقشها الآن)» ويزعم بقوة أنها هي التي ستكوّن الخيارٌ 
الإجماعي الذي سينبثق من المفهوم السياسي للعدالة بصفتها إنصافا. 
حجتّه في ذلك أن هذه المبادئ لما كان الجميع سيختارها في الوضع 
الأصلي. بقدر أولي من المساواة» فإنها تشكل 'المفهوم السياسي' المناسبّ 
6 ل :ددوء ره[ كن مع 17كيتل :(2000 رضلع لعداتتع2 ركوءع87 اإااوزع17ملا 


(2001 بووعء2 اإالوزع17نا متو نطتح1] :نذالا رعع ل 1ءطتصدن) نزااعكا ملع نز لعألل»ه. 
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للعدالة» وأنَ الناسٌ الذين ينشأون في مجتمع حسن التنظيم محكوم 
بهذه المبادئ مسيكون لديهم سببٌ وجيه لإقرار معنىّ للعدالة قائم عليها 
(بصرف النظر عن مفهوم كل منهم الخاص ل”الحياة الطيبة' والاو لوانت 
الشخصية الواسعة ). وهكذا فإنَّ الاختيارٌ الإجماعي لمبادئ العدالة 

هذه يفعل فعلّه في المنظومة الراولزية» التي تشمل اختيارٌ الموؤسسات 
التي سيتكون منها الهيكل الأساسي للمجتمع» وتحديدٌ المفهوم السياسي 
للعدالة» الذي يفترض راولز أنه سيؤثر بشكل ملائم على سلوكيات الأفراد 
نما يكوانق:ودلاك الشتهرع المشعرك (ساعود إلنّ هذه المسالة لأخنا فى 
هذا الفصل). 

إن اعفار الميادق الأسامنة للعدالة هو المرضئلة الأول ف ملسيلة 
إقامة العدالة الاجتماعية على مراحل. تقود هذه المرحلة الأولى إلى 
المرحلة التالية» "الدستورية» التي تختار فيها المؤسسات الفعلية بما يتفق 
ومبداً العدالة المختار» مع أخذ ظروف كل مجتمع في الاعتبار. ويؤدي 
غمل هذه المؤسنتات فى المتظومة الراولزية بدورف إلى قرارات اجشماعة 
إضافية في مراحل لاحقة» من خلال التشريع المناسبء على سبيل المثال 
(في ما يدعوه راولز ”المرحلة التشريعية'). يسير التتابع المتصوّر خطوة 
فخطوة للأمام على خطوطٍ محددةٍ بصرامة» مؤدياً في صيرورة دقيقةٍ 
الوصف إلى ظهور ترتيباتِ مجتمعية عادلةٍ تماماً. 

لكو نطوو امور اكيراك لبط عا كد ولي على كرا 
يسميه راولز 'مبدئئ العدالة' في المرحلة الأولى التي تؤثر على كل شيءٍ 
آخرّ يحدث في التتابع الراولزي. لا أملك هنا إلا أن أشكٌ بقوة في زعم 
راولز الدقيق جداً هذا حول الاختيار الفريد الأوحد. في الوضع الأصلي. 
حي يوا اجيادى للمؤسسات العادلة,. اللازمة واد مجع 
عَاذل تنام 'فقمة شواغل غامة متعددة حقاء وأحياناً متضاربة: :تسن فهمنا 
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العدالة. ولا يلزم أن تختلف بالطريقة المناسبة - للاختيار - أي 
1 ة واحدة فقط من المبادئ كهذه تجمع حقاء وحدها دون را 
نحق الحياد والانفناف: ** فكتير من المبادع تتنترك في سمتي الحياد 
والنزاهة» ولأضسانها انعاءوا فليا قانونا شاملا (إذا الا 06 
0 


بالتعبل يكن أن كنس عدي السادى المعايدة فى .رأنى: 
1 الحيناة ينكتز أن ناخد أتفكالا مخعلفة غدة ومظاهه شفاينة 


0 يمكن أن يثورٌ الشك في زعم راولز بخصوص المحصلة العقد-اجتماعية الدقيقة 
للوضع الأصلي على أسس أخرى أيضا . فقد مال المشتغلون بعلم الاقتصاد 
ونطرية اتكناة المقتران خصوها إل التشيكاف فها علطن 'القه راولز حول معقولية 
المحساة الت يندا بينااي الوضع الأصليء »؛ لاسيما احتمال اختيار حل 'تعظيم 
الأصغر“ 17لأعجقص؟» الذي يمكن اعتبار ”مبدأ التفاوت' [في التوزيع] 0111 
'عاماعمصط قائماً علية اعييدا راولز الذي يسمح بتفاوت توزيع السلع على أفراد 
المجتمع إذا كان هذا لمصلحة أفقرهم فقط]. حول أسباب التشكك في محصلة 
راولن انظر كرءعمه2 لوعاعء|امن) :ععناعييل أنه معءذمط أمتعمك تحوسة لطأعمدع»] 
ركوع2 لإاألواع كلملا لعةبضول] نذالخط رععل أعطمهةن)) 1 .701 ,سمسلم .ل [اعممع 1 /6 
(1983. ولقد كان إدموند فيليس رائد الاستخدام الواسع في التحليل الاقتصادي 
لمنادعة واوت فى العدالت يوان عتر هر الات عن تشكك كير فى اشتعاحات 
راف كر انظس 0 قلط لة :(1973) عع زاكال 000 و(.60©) وماءجام 2-0 
زولا يبع لآ) ط[إسحمم2) أومبه ممتتبتط تماكزوء 18 [1١‏ بنورمء 78 ع زتره موعء0 عمل 11 
(1980 ,ووعرط عارررعلوعق . 

(**) تزعم كل النظريات البديلة للعدالة التي يقارن فيما بينها جون رومر في كتابه 
لوطع الملا لنونكتة1] تخالا رععلتتطاصسهن)) ععتاكيل عمبطايتط ماكز[ [0 كه ]مء71/11 
(1996 ,ووعع2 أنها محايدة» بهذا القدر أو ذاك؛. ولا بد أن يستند الاختيار فيما بينها 
إلى غير ذلك من أسباب. 

(***) رم كءتسبرمماعءلة ع[ [ن كه إواعماء ‏ [72714ل لط بأاصقعا اأعبامق صما 
,(1907 ,2335م مآ :م00ط0ط) صلع 30 بمأمططة .ع1 .1 '(5 512160لةخا ركع طاطم 
6 .م. للوقوف على متطليات التفكير الكانطي انظرء بين مصادر أخرى »832313 
زولا بجعلا) ععتطاط ؤأاضم]! زه ندا 4 :مز أ أهددمنامآ كه تراز ]ه140 بمسقصمعا] 
(1990 ,عم لطس ناطياظ لسصواعةن . 
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تماماً. ففي مثال المزاعم المتضاربة للأطفال الثلاثة والفلوتء الذي 
تناولنا في المقدمة؛ يستند زعمٌ كل طفل إلى نظريةٍ عامة في كيفية التعامل 
مع الناس بطريقةٍ غير منحازة ومحايدة» مع التركيزء على الترتيب في 
الحالاات الثلادث» على كماءة الاستخدام والمتفعة. والمساواة الاقتصادية 
وعدالة التوزيع» وحق المرء في ثمار عمله الذي لم يعينه عليه أحد. إِنْ 
حججٌ الأطفال الثلاثة هنا عامة تماما» ويعكس تفكيرهم في طبيعة ما 
يشكل مجتمعاً عادلاً ثلاتٌ أفكار أساسية يمكن الدفاعٌ عن كل منها بحياد 
(بدل التعلق بالمصالح الشخصية). فإذا لم يكن. [والحالة هذه ] هناك 
ظهورٌ فريد لمجموعة معينة من مبادئ العدالة تحدد بمجملها المؤسسات 
اللازمة لإقامة البنية الأساسية للمجتمع» عندئذٍ يصعب استخدامٌ منهج 
'العدالة بصفتها إنصافاً» كما ورد في نظرية راولز الكلاسيكية.©) 
وكما يت فى المقدمةء. حفف راولز فى كثاباتة الأخيرة ولطّفٌ إلى 
حدٍ بعيد زعمّه الأول بظهور مجموعةٍ فريدة من مبادئ العدالة في الوضع 
الأصلي (الذي شرحه ودافع عنه في كتابه نظرية في العدالة). بالفعل 
ففى كتابه العدالة بصفتها إنصافا” صباعئة جدبدة 12171055[ 245 ء112كلال 
111 4ل يقول راولز أثمة ما لا ايه له من الاعتبارات التى 
)*) يؤسفني أنْ أقول إِنّ تشككي في زعم راولز حول الاختيار الإجماعي لعقد اجتماعي 
في 'الوضع الأصلي' ليس جديدا. فقد ظهرت أولى شكوكي فيه أنا وصديقي 
غاري رنسيمان, فى مقالة مشتركة لنا بعنوان ا22عمعء0 عطا لصة عع ذاكنا! رقع سه * 
(1965) 114,74 ,*11ث/لا. كان هذاء بالطبع» قبل نشر راولز كتاب 4 ”82015 
(1971 ,ذوعا لجالويع الملا لعقضة 11 :خالا رعع ل 7طصةن ) ءاكبب له مورم 217 لكنها 
كانت قائمة على وصف راولز 'الوضع الأصلي' في مقالته الرائدة» 9 156ؤنال' 
(1958) 67 ,سوزدع ]| أمءعنزممده|:2 ,*و5ع10ه"1. انظر كذلك كتابى ©«13]ءه//601) 


70 ,لجونا-معل101] بذن) ,معذاعمةظ مدك) عبتزاء!! لداعم5ى ومه ءعزام 1ع 
(1979 لصم [لله! !امهل احمملضع امصحك ,لع لاد اطتامع:. 
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اعتازات ققوو ناعرس تحفيه : كنا أن 'توازن الأسباب نفسّه يقوم على 
التمييز» وإن كان هذا يُمده الفكرٌ ويُرشده.**© وعندما يمضي راولز إلى 
النلليم بآن 'لااسيل إلى لوغ المثالي ماما" +ذإنه يشير يذلك إلى تظريقه 
المثالية في العدالة بصفتها إنصافاً. لكن, ليس هناك ما يحتّم أن يكونَ في 
نظرية ما للعدالة أي شيء *لا مثالي' جداً يفسح في المجال للخلاف أن 
يقيم والمعارضةٍ أن تستديم حول بعض المسائلء, مع التركيز على كثير 
من النتائج الجامدة التي يمكن أن تتمخضّ اضطرارأ عن الاتفاق العقلاني 
على متطلبات العدالة. 

لكنّ الشيء الواضيء مع ذلكء هو أن مراجعاتٍ راولز أفكارّه إن 
كانتيت :لقتل نحقا كا تندق أنها تقول قل رن عد بل اين حيس نظريقة الأول 
التدرجية في العدالة بصفتها إنصافاً. ون كان لا بد للمؤسسات أن تقامَ 
غلن أسناين متشوعة فريدة انو مبافئ العلالة تشاع تهرين الأنناف» 
من الوضع الأصليء عندئذٍ فإِنَ غيابَ هذا النشوء لا يمكن إلا أن يضربت 
أساسٌ النظرية. ثمة توترٌ حقيقي هنا في تفكير راولز نفسه على مر السنين. 
فهو لا يهجرء على الأقل صراحة» نظريته في العدالة بصفتها إنصافاًء ومع 
ذلك يبدو أنه يسلم بوجود مشكلاتٍ لا حل لها في التوصل إلى اتفاقٍ 
بالإجماع على مجموعةٍ واحدة من مبادئ العدالة في الوضع الأصلي. 
لا يمكن إلا أن تكونٌ لها انعكاساتٌ مدمرة على نظريته *العدالة بصفتها 
إنصافا . 

أميبل أنا شخصياً إلى التفكير أن نظرية راولز الأصيلة لعبت دوراً 
كبيراً جداً في جعلنا نفهم مختلف جوانب فكرة العدالة» وحتى لو كان لا 
بد من هجرها - ولهذاء في اعتقادي. مبررٌ قوي - فسيبقى قدرٌ كبير من 
إسهام روالز الرائد مضيئاً وسيظل يغني الفلسفةً السياسية. يمكن أن يُكِنَ 
المرء تقديراً عميقاً لنظرية ما ومنتقداً جدياً لها بآنء ولا شيءَ يسعدني أكثرٌ 


(*) 1334 .مم ,(2001) امعورعنمادع]! ف تدودء تروط كن عع [اويل ,دانكة]. 
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من اتخاذ جانب راولزء إِنْ كان لهذا أن يحدثء في هذا التقييم المزدوج 
لنظرية العدالة بصفتها إنصافاً. 


تطبيق مبدئىٌ روالز في العدالة 

بالرغم من كل شيء؛ دعني أواصل تلخيصٌّ نظرية راولز في العدالة 
بصفتها إنصافاً. لم يهجر راولز هذه النظرية قطء وما تزال هي أكثرٌ نظريات 
العدالة تأثيراً في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة. يقول راولز إن 'مبدئي 
العدالة' التاليين سيّظهران في الوضع الأصلي باتفاق الجميع (/مع:/1/مم 
1.1615 ص 291): 
أ. لكل شسخص حقٌ متساو [مع حقوق الآخرين] في ترتيب واف تماماً من 

الحقوق الأساسية المتساوية يتوافق مع تدبير مشابه [يضمن] الحرياتِ 
ب. أن تلبيّ التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية شرطين. الأولء أن تكون 

مرتبطة بوظائفَ ومواقمَ متاحةٍ للجميع في ظروفٍ من المساواة التامة 

في الفرص؛ والثاني. أن تكونّ أعظمَ فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظاً. 

من المهم هنا أن نلاحظ أنَّ للحرية الشخصية 190:ءطف! مكانةً 
سامية في مبدئيْ راولز للعدالة (”المبدأ الأول') تعطي أولوية لأقصى 
درجات الحرية الشخصية للفرد بشرط منح حرية ممائلة للجمييع. 
بالمقارقة بالاعنآزات الأخرئ): بمافها اعارات المساواة الاقتصادية 
أن لاعتمامية فق اعيك العر السكفي ارقي على عزانم اميد 
الثاني الذي يربط المساواة ببعض الفرص العامة والمساواة في توزيع 
الموارد الأساسية. أي أن الحريات الشخصية التي يمكن أن يتمتعَ بها 
الجميع لا يمكن انتهاكها لأسباب تتعلق بتعزيز الثروة أو الدخل؛ مثلاً أو 
توزيع أفضل للمؤارة الافتضادية على النالين: وبالرغه مق أن زاولن يول 
الحرية الشخصية منزلةٌ مطلقة جاعلا إياها فوق كل الاعتبارات الأخرى 
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بلا جدال (وفي ذلك بعض الغلوء كما لا يخفى)» فإنَّ الزعم الأعم الذي 
يقف خلف كل هذا هو أن الحرية الشخصية لا يمكن الحدٌ منها لتصبح 
مجرد وسيلةٍ متممة لوسائل أخرى (كالوفرة الاقتصادية)؛ ثمة شي” خاص 
جداً في مكانة الحرية الشخصية في الحياة البشرية. وإني من هذا الزعم 
الأعم - غير المغالي بالضرورة - سأستقي وأدلي بدلوي في هذا الجزء 
التفسيري من الكتاب. 

أما المسائل الآخرى للخيار المؤسسي فتؤخذ من مبدئيُ راولز 
للعدالة من خلال مجموعة توفيقية من المتطلبات التي يضمها 'المبداً 
الثاني'. يُعنَى القسم الأول من المبداً الثاني بالمطلب المؤسسي وفحواه 
ضمانُ أن تكونَ الفرصٌ العامة متاحةً للجميع» دون استبعادٍ أو إعاقة أي 
فرد على أي أساس عنصري أو إثني أو طائفي أو ديني. مثلاً. أما الجزء 
الثاني مر الهيداً الثاني (المسمى 'مبداً التفاوت' “عام أعمءط ععرمعوع1 1ط ) 
فيُعنَى بالمساواة التوزيعية والكفاية الكلية» ويأخذ شكل [تعظيم الأصغر 
أي] جعل أفقر أفراد المجتمع أحسنّ ما يمكن حالاً. ٌْ 

يستدعي راولز في تحليله المساواةً في توزيع الموارد مؤشراً إلى ما 
يدعوه السلع الآأولية” '0005ع 511035'» التي هي وسائل عامة الغرض 
55 10056لام-6061821ع [أو موارد أساسية» كما تقدّم] للوصول إلى 
غايات متنوعة (أيما موارد من شأنها مساعدة الناس عموماً على الحصول 
على هذا يتخورةه بالقنا ما بلحت امرض كوم هنا السب تعد ارارق 
السلع الآولية أشياءَ ك”الحقوق» والحريات الشخصية» والفرصء والدخل 
والشروة» والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات".* لاحظ أن الحرياتٍ 
لودو اا ان افوا هته لكر مدا سير اوسنت ارق 
كالدخل والثروة. 


(*) 60-65 .مم ,(1971) عع كيل زه بوصمء7 4 ,12315. 
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فضلاً عما أدرج راولز في الشؤون التوزيعية؛ فإنٌ لاستبعاده بع 
المقولات المتصلة بالتوزيع لمنظّرين آخرين أهمية. بالفعل» من المهم 
ملاحظةٌ ما أخرج راولز من دائرة اهتمامه المباشر في حساباته التقييمية: 
كالمزاعم القائمة على الحقوق المرتبطة بفكرتيٌ الجدارة والاستحقاق» أو 
ملكية الأرض. وهو يقدم تبريراً عقلانياً لما قد أدرّجَ وأخرج.(*) 

لكنَّ صفاتٍ الإنتاجية تحظىء مع ذلكء باعترافٍ غير مباشر من خلال 
دورها في إعلاء الكفاية والمساواة» بحيث تجيز نظرية راولز التوزيعية لها. 
أي الإنتاجية» أن تتفاوتء وتدافع عنها إن هي أدت في المحصلة إلى إغناء 
الأققر من خلال عمل الحوافزء على سبيل المثال. من الواضح أنه في 
عالم لا يتقولب فيه سلوك الفرد ب”مفهوم العدالة' في الوضع الأصليء ما 
من سبيل إلى تجنب مشكلات الحافز. 

من ناحيةٍ أخرى. إِنْ هو حُكِم في الوضع الأصلي على التفاوتات 
المستندة إلى متطلبات الحوافز بالخطأ والظلم (حيث يمكن اعتبارها نوعا 
من الرشوة تقدّم للناس لجعلهم يجتهدون في عملهم وينتجون بالقدر 
المناسب». أفلا يجدر عندئدٍ بالمبادئ التي اختيرت في الوضع الأصلي 
إلغاءً الحاجة إلى الحوافز؟ وإذا كان للاقتصاد العادل ألا يسممٌ بالتفاوت 
الناشئ عن الحوافزء أفلا يجدر بالمبادئ الناشئة في حالة الحياد تلك أن 
تاخشكل اتناف ب النامى علن أ يقنوة كل والعن دهع مله دون 
الحاجة إلى رشوة؟ واستناداً إلى مبدأ التفكير الراولزي القائل إنهء في عالّم 
ما بعد العقد. سيتصرف كل شخص بما يتوافق ومفهوم العدالة الناشئ عن 
الوضع الأصليء أفلا يحق لنا عندئذٍ أن نتوقع» في ذلك العالم المدفوع 
بالواجبء قيامٌ كل شخص بواجباته الإنتاجية تلقائيا (كجزءٍ من مفهوم 
(*) انظر أيضاً بجل8) «ابإعسعوه0 “زه برك 71 باععدا! مقدهط1 صة لإطامساة مهنا 


(2002 ,قوعم نروزوطء1مل] 04010 :ارملا الذي يطبق أفكاراً عامة في العدالة على 
المعركة الإيديولوجية حول السياسة الضريبية» (ص 4). 
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العدالة ذاك)» دونما حاجة ل 00 
يد 0 ومع لك ببلان أن 
راولز يذهب ”إلى هذا المدىء ولا يتتخطاه» وليس من الواضح تماماً أن 
اويح كعد ارات القائدة على الجداذار مشر يي : 
00 عاسرس ا سارب د حواري 0 
5 القاكمة على غير لعاف من ين 
كن أن “ثولت عنذه المشكلة ردن مختلفين. أحدهما هو رأي 
جى.إيه. كوهن الى طرحه بقوة 0 كتابه إنقاد العدالة والمساواة 
8) برا اعوط 10د عع اكلال 11119هه16©5)» ويقول إن فول التفاوت 
لأسباب تتعلق بالحوافز يحد من باع أو وَسْعِ نظرية راولز في العدالة.'*** 
قد يكون لمنح الحوافز سببٌ عملي وجيه» لكن هل يمكن أن يكون جزءا 
من نظرية معقولة للعدالة» بالمعنى الدقيق للكلمة؟ ففي عالّم العدالة فيه 
مافوقية» تبدو نقطة كوهن نقدأً قوووف . 
أما الرد الآخر المختلف على المسألة نفسها فهو أنه صعب تصورر 
3 97 0 4 5 2 0 و 105 
تنحية الحاجة إلى الحوافز استنادا إلى توقع ان مفهومَ العدالة في الوضع 
(*) انظر أكناز 28 أل أمطمنا مأ عم خلط 6ل 10 لصة لإلاكناز اعة ما لعتاناقعام 15 عممنررع باع * 
(5 .م بعع ناكل إن بوبوع7 7 ك4 ,وانتتة خ[) “1005ل لاكض1. 
(**) حول مسائل ذات صلة: انظر أيضا 7/6 ,اععها! كقصتوط؟ لمة برطمعنل/ة سما 
(2002 رووعع8 لإاألورع امنا لعل ارملا بجع لط) ورزج جرع مسر إن ت[انرالا. 
(***) انظر نذالا رععل أتطصسة0)) «اتاميوط جه ععناكال ع انمدع ,معطم ١ه‏ .0 
(2008 ,ووعم" نراتدء راهنا لممصواط. وانظر أيضاً لمة الععلة' ,مع فتراتقسق 
ب(605©) لأتنق اناا مععع)5 لصة دعاححو8 اأعنتموك تمك طأعصمع ا در ر'عن اكنال 


لتألممع النا ممأععصاءظ :للا ممماععصاء) بز ةأملتو 27[ ء7«رهوبرمءط أدره بعممع 10م 1/1 
(2000 بووعع1. 
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الأصلي سيجعل كل فرد يقوم : نلقائياً بدوره الإنتاجي الكامل دون ترتيباتٍ 
حافزة. قد يكون كوهن على صواب أنَّ المجتمعَ الذي يمكن اعتبارٌه عادلاً 
تماماً ينبغي أن يخلوٌ من عائق التفاوت القائم على الحافز» لكن ثمة سببٌ 
آخر لعدم التركيز كثيرا على العدالة المافوقية في تطوير نظرية للعدالة. 
قد لا يكون حل راولز الوسط مافوقياً بما فيه الكفاية» لكنْ ثمة مشكلاتٌ 
أخرى للتركيز المافوقي (لأسباب بيناها آنفاً) يتعين على راولز مواجهتهاء 
عو لراك الطروكاب كرك ل وما العدالة النسبية» قد يتفوق عالم 
كوهن العادل على عالم راولز الذي وصفه في العدالة بصفتها إنصافاً 
كر النطبيق الرهيح لنظرية العدالة النمية سكون عمل مقارناتك نيعاد 
الإمكانات العملية الأقلّ سمواً - من حيث العدالة - من عالّميْ كوهن 


وواوكة العاذليو ‏ كلهماافتعا. 
من المقاربة الراولزية 


ليس من الصعب رقية أن قمة إسهاماتٍ عظيمة الأهمية في المقاربة 
الراولزية للعدالة بصفتها إنصافاً وفي الطريقة التي قدّمها بها وشرح 
مضاميئها. ففكرة أن الإنصاف ذو أهمية مركزية للعدالة» وقد دافع راولز 
عن هذه الفكرة دفاعاً نيا هي إقرارٌ مهم يأخذنا أبعدَّ بكثير من الفهم 
الذي 117 الآدنات النتابقة في موضوع العدالة (كالافكاسسن التبريري 
لنظرية بنتام النفعية «طنؤتصواءة)ز| )الا مثلا). وبالرغعم م لعن لا ويه 
بكفاية الحياد الذي نلمس في الأداة الفكرية المسماة *الوضع الأصلي' 
(التي يَعتمد عليها راولز كثيراً)؛ لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال 
تخردا عاق الفكره ةئر ارلزية اورجه لاوز .> نيان ون طوير اربج فو 
العدالة: 


ثانيا لا بد لي من العودة إلى نقطةٍ بينتُها سابقاً بخصوص الأهمية 
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بعيدة الأثر لأطروحة راولز حول طبيعة الموضوعية في التفكير العملي. 
لاسكا نول ان "الشساء الأنات الأر لوقو اديوه المز هرمعب 
أن يُقِيمَ إطارٌ عمل عاماً للتفكير كافياً لسريان مفهوم الحكم [على الأشياء] 
والتوصل إلى نتائي انتشنادا إلى الآسنتات والأدلة بعد ادوس والتروض 
اللازمي. “© وقد ناقشت هذه المسألة بتفصيل وافٍ في الفصل 1 (”العقل 
والموضوعية) ولن أعوة إليها ثانيةً 0 

تالكا ففيل فين يان الحائحة إلى أن تتح فكرة الإنعنات نكر ة 
العدالة» يقدم راولز إسهاماً أساسياً آخرٌ بإشارته إلى “القوى الأخلاقية' 
التي لدى الناسء المتعلقةٍ ب“قدرتهم على الإحساس بالعدل و“تصور 
الخير“. وهذا ابتعادٌ كبير عن العالّم المتخيّل» الذي سُلط فيه كل الاهتمام 
على بعض نُسخ 'نظرية الخيار العقلاني' (التي ستشرّح بتفصيلٍ أوفى في 
الفصل 8 'العقلانية والآخرون). والتي يبلك الد نها سوي حس 
المصلحة الشخصية والحصافة لكنهم لا يمتلكون البتة أي قدرةٍ على أو 
ميلٍ إلى التفكير في فكرتيّ الإنصاف والعدل.**' وفضلًا عن إغنائه مفهومَ 
العقلانية» يسلك راولز كذلك بطريقةٍ مفيدةٍ جداً سبيل التمييز بين أن يكون 
المرء 'عقلانيا" '200081 وبين أن يكونّ 'معقولة 'ءاطهووووع9*** وهو 
تمييزٌ سيُستخدّم على نطاقٍ واسع نوعاً ما في هذا العمل. 

رابعأ. تشد أولوية الحرية الشخصية لدى راولزء بشكلها الحدي 
البائن الذي يجعلها أولوية كلية» الاهتمامً إلى المبرر القوي لاعتبار الحرية 
الشخصية شاغلاً منفصلاء وفي كثير من الأحوال مهيمناًء في تقييم عدالة 
(*) 110.م,(ة1993) «بعناممءطتا لمء تامع ركابجةج؟. 
(**) بيت محدوديات التنسخ الرائدة ل”نظرية الخيار العقلاني* في كتابي «اذ/ه0هن/ه8 

(2002 رووع؟2 لإالستع ألا لتونكية1[] تخالا ,عع170تطمرة0)) بجموءء:2 أودي لاسيما 
في المقالة الافتتاحية 1» وكذلك في المقالات 5-3. 

(***) انظرء على وجه الخصوص. 18-54 .مم ,ا«عفامءطتر! أمعنناوط روانحه. 


وأولؤقها تشكي نقك تخلرية :راواه ته الشدالة 115 


الترتيبات الاجتماعية. كذلك تعمل الحرية الشخصية. بالطبع» مع شواغل 
أخرى في تحديد المصلحة الشاملة للشخص: فهي بندٌ في لائحة 'السلع 
الأولية' التي حددها راولز كجزءٍ من صورة المصلحة الفردية لتَستخْدَمَ في 
بحد ذاته؛ إِنْ أردنا أن نكون أكثرٌ انتقائية» يتخطى كثيراً دورّها المشترك مع 
الشواغل الأخرى كسلعة أولية. فإيلاءٌ الحرية الشخصية هنا مكانة خاصة 
دتدوجة أشن اعيرها دهن اق كدر هم غود لخظ أممنيا كراحن من 
المؤثرات الكثيرة في المصلحة الشاملة للفرد. فبالرغم من الفاتدة الحقة 
للحرية الشخصية؛ [كسلعة] بين السلع الأولية الأخرى كالدخل مثلاً 
لبش مق هذا الآمر وتحتسب“ تأتى أهميتهنا: فأهديتها المركرية تأتى من 
حرية الفرد. فيما يمس أخصٌ خصوصيات حياته الشخصية.» ومن كونها 
ضروق ورةٌ أساسية أيضاً (في صورة حرية التعبير» مثلاً) لممارسة النقاش 
العام, شديدٍ الأهمية للتقييم الاجتماعي؛ الأمرين ف وقد دفع مَ الإدراك 
العقلي لأهمية الحرية الشخصية الناسٌ للدفاع عنها والقتال لأجلها على مر 
العصورء لا غرابة في ذلك. لكنه بفصله أهمية الحرية الشخصية التي يشترك 
فيها الجميع» يشد راولز الانتباة إلى التمييز المهم حقاً أن نلحظه ونتبعّه - 
أقصد المعدر جر الحرية الشخصية والتسهيلاات الما ف 6# 

20 حول الطرق المختلفة التي تكون بها الحرية الشخصية؛ بنانفها حريرة لير ة نالعة 


الأهمية للعدالة» انظر قا ععترن 101 زه باابمء 21/7 71 بمماصقء5 ممصمط1 
(2003 رووع؟© زوع الصنا عع ل1عطتصةن) :عع ل قط ةن ) . 

(*©)تلعيب أولوية الخرينة 00 نا فيما داعي ! إليه من مقالتي 511187 1[وومم ص[ عط[ “ 
(1970) 78 1060110111 لمع ة ]0 ] [ه امامل ,'اوععطئنا سمتاعيوط 2 01. يعلق 
جون راولز تغليق] يفيها على هذه الصلة في مقالته لمتمسطاءط ليه براتدنا 21ز500* 
مضه «كندونامماة]1انا ,(كلع) كتصقتاا/لا لمفصعظ 30 رعذ ولأمددرخ ص1 ,"00005 


(1982 رووعء© 17[ويء7 نا ععل اعطصدن نععل1تطحصةن) ودرمررءظ. وسأشرح هذه 


المسألة بتفصيل أوفى في الفصل 16. 
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كزانيناء بالخاض» عق : الحاحة إلن: الأنضا ف الإتجات فى الفسظر 
الأول من مبدثه الثاني, قدَّم راولز إغناءً مهماً لأدبيات التفاوت في العلوم 
الاجتماغية» الى مالك غالبا إلى التركيز الشنديد على 'فنوارق الوضع 
الاجتماعي أو النتائج الاقتصادية» بينما تجاهلت الفوارقٌ التى في عمليات 
التشغيلء المتصلة مثلاء باستبعاد الناس من الوظائف على أساس العرق 
أو اللون أو الجنس [أو الدين أو الطائفة] © 
سادساء بعد إعطاء الحرية الاهتمامً الواجب والاعتراف بالحاجة 
ار الانفتاح للسماح للقامن بالتنافس على قدم المساواة على الوظائف 
والمواقع» يشير مبدأ التفاوت إلى أهمية المساواة في الترتيبات الاجتماعية 
0 الالتفات ا ل ما يواجه أفقر الناس من 827 ان وقل ولو 
راولز مسألة إزالة الفقر مُقاساً بالحرمان من السلع الأولية أهمية كبرى في 
نظريته للعدالة» وكان هذا التركيز بالفعل ذا أثر قوي فى تحليل السياسة 
العامة لإزالة الفقر. 
أخيراً (وهذه إلى حبٍ بعيد قراءتى الشخصية. التى قد يجدها غيري 
(*) من أسباب الأثر الإيجابي في مختلف أنحاء العالم لانتخاب باراك أوياما رئيس 
للولايات المتحدة أنه يتبت ضعف الحاجز العرقي في سياسة اليلك: اماه 
مختلفة عن ملاءمة أوباما نفسه الواضحة للمنصب كقائد ذي رؤى؛ بصرف النظر 
عن أرضيته العرقية. 
(**) يستخدم المعيار التوزيعي 'تعظيم الأصغر فالأصغر“ 28011017 مقع ملع ]| ' 
في مبداً التفاوت 'عام1ءم26 ععمعه12111* لراولز» الذي يشتمل على منح الأولوية 
لأفقر الناس - من حيث امتلاك السلع الأولية - في كل كتلة إدارية في البلاد. 
وعندما ين رمع أفقر الناس بالتساوي في كتلتين إدارتين مختلفتين» » يصبح 
وضع ثاني أفقر مجموعة من الناس ‏ في الترتيب محط الاهتمام؛ وهكذا. . من تهمه 
البنية النظامية لهذا المعيار. يجد شرحاً واضحاً وعرضاً مشوقاً لها في كتابي 
(1970) عبمراء !ا أمنعم5 دره عع 01) عدناعء 01 ؟ انظر أنعنا 0071م ,ذماع اا 


(1973) عن 7اكاعل و :011010)) برأ أك: 1ن :0/17 ك5 0770711عع ©7/ 7 ,اأمكمتعلاىة لامطامم 
(1975 رووع]ظ رزولرع:ة0|1). 
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وقد لا يجدها تفسيراً جيداً لراولز»» بتركيزه على ”السلع الأولية» (أي على 
الوسائل العامة 102225 7056انام-618[1ع8 التي يستخدمها المرء في السعي 
لأهدافه الواسعة)» يقدم راولز اعترافاً غير مباشر بأهمية الحرية الإسساقة في 
منح الناس فرصة حقيقية - تمييزاً لها عن الحرية المعترّف رسمياً لهم بها 
فقط - لعمل ما يحلو لهم بحيواتهم. وسأبين لاحقأء : ل 
أن الفرق بين ما يمل الشخص من سلع أولية ويين ما يملك أن يتمتع به فعا فعلاً 
ودع الف رةه قد كون كيرا عدا ون هذه الما لقن كن سالجنها 
بالتركيز بدلاً من ذلك على القدرات الفعلية للناس.*؟ فوق ذلك أرى أن 
راولزء بتسليطه الضوء بقوة على أهمية الحرية الإنسانية» أعطى التفكيرٌ 
المتصل بالحرية مكانة حاسمة في أعماله الرئيسية في نظرية العدالة 6 


ل و و 
المشكلاات التى يمكن معالحتها بكفاءة 
ولك توعد إلى لتاقم شكلوت وصغورات: دع أبذا بمشكلكتة 
ل ع 5 و 
هامتين» اعتقد أنه يمكن مع ذلك تسويتهما دون مضادة مقاربة راولز 
الأساسية» وتحظيان منذ مدة بكثير من الاهتمام في الأدبيات. 
أولآء قيل إن إعطاءَ الحرية الشخصية أولوية كاملة فيه مغالاة شديدة. 
فما الذي يدعونا إلى اعتبار الجوع والمجاعة والإهمال الطبي أقل أهمية 
قوف من انتهاك أي نوع من أنواع الحرية الشخصية؟ كان أولّ من طرح هذا 
السؤال بقوة هربرت عاؤك لعيد تكن راود عقالة نظرية في العدالف عن 
1# تاق ةيف يله السسنالة أن فى مقالتى ,'001705عع"! كناومعل تصوع1/! :عن اكنال 
(1990 عصامم5) 19 ,كتمزك عناطباط سن تمده ]زم . 
(**) بالمثل» تقوم حجج فيليب فان باريجس القوية في منح كل فرد دخلا أساسيا على 
دور هذا الدخل فى إعلاء حرية الفرد؛ انظر كتاته له/![ :1[م «مل «بمدءء,”1 أدم0] 
(1995 بدوع؟]8 لملرع عجان :01010)) #ركالعاتممن) اإتاعيل سمت (وستطاتومك 7ل). 
(***) مووعنطن) [ه «وطزكرءم مر , “اعمط كا[ لصة تجارعطارا ده 5انتحم؟ ' بتمج!ط خرعطين1] 
(1973) 40 , مروزنده 2] تلام ر]. 
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وظهور أعماله اللاحقة حقة (لاسيما كتابه اللبيرالية السياسية)» وقد قطع راولز 
انقب ين ونا فقو جد الارتووة أن عي ا ودعو القن فول أن 
الحريةً الشخصية لا بد أن تكونً لها أولوية ماء لكنّ منْحَها أولية كلية 
مطلقة لا شك عندي تقريباً أن فيه مبالغةً شديدة. ثمة» مثلآ» أنواعٌ مختلفة 
من مخططات الترجيح التي يمكن أن تعطيّ أولوية جزئية لشأنٍ ما على 
الى 1 

اني في مبدأ التفاوت, يحكم راولز على الفرص التي يملكها 
الناس من خلال ما يملكون من وسائلء دون الالتفات إلى ما بينهم من 
تفاوتٍ كبير في القدرة على تحويل السلع الأولية إلى طيب عيش. فمثلاء 
ما يستطيع الشخص المعاق عملّه أقل كثيراً مما يستطيع المعافى بمستوى 
الدخل والسلع الأولية الأخرى نفسِه. والحامل تحتاج» بين ما تحتاج 
إليه» إلى دعم غذائي إضافي بالمقارنة مع غير الحامل. وقد تختلف قدرة 
الشخص على تحويل السلع الأولية إلى قدرة على القيام بالآشياء التي 


(*) انظر 1/111 معامهط ,(1993) «بكتامعطاا أهعزإزامط ,20:15!. وتجد كذلك شروط 
أولوية الحرية الشخصية فى كتابيف -217 ,132 .مم ,(1971) عع نكيل ره مم78 4 
18. ْ 
8 كيه ميكالة رياضية في 'الترجيح"” '108اطاع61:' ربما كان لها دور في التأثبر 
على راولز فيما أولاه من أولوية تراتبية للحرية الشخصية. لوقي لراولو أذ 
من الشطأ السشبدرد عان الندررة اللستحفية كل مر ويا من التسهيلات اللازمة 
للتقدم البشري . وقد جعله هذاء على ما يبدو يعطي أولوية لا تُنارَّع للحرية 
الشخصية في كل حالة تتعارض فيها هذه مع غيرهاء ما يبدو أمرا أقوى بكثير من 
اللازم, إن صحت قراءتي نية راولز. في الحقيقة؛ تتيح رياضياتٌ الترجيح كثيرا 
من المواذ ضع الوسطى للترجيح الأقوى للحرية الشخصية (أي درجات متفاوتة 
للقوة). وقد شرحت في كتابي (1982) امعدمء دوعا( تبه عجمإراء1آ1 ,ءعع001) 
بعضٌ طرق استخدام الترجيحات بطريقة أكثرٌ مرونة بكثير» لاسيما في المقالات 
9-2. وهناك طرق مختلفة كثيرة لإعطاء شأن ما قدراً من الأولوية علي شأن آخرء 
دون جعل تلك الأولوية أولوية مطلقة في أي ظرف كأن (كما يُفهم ضمناً من الشكل 
التراتبي' الذي اختاره راولز). 
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يمكن أن يقومَ بها اختلافاً كبيراً جداً باختلاف الخصائص التي ولد بها 
(كالميول الخلقية للإصابة بأمراضص وراثية معينة» مثلاً). وكذا الصفات 
المكتمدة المتفاوتة أو العاتتر اك الممقتعية لمتككل ف ايانث المفيظط: 
(كالعيش فئ محيط فيه مرض مستوطنزء أو انذفاعات متكررة للعنف» 
أو أمراضٌ مُعدية). وبالتالي» ثمة منطقٌ قوي في الانتقال من التركيز 
على السلع الأولية إلى التقييم الفعلي للحريات والقدرات.©؟ لكن. 
إن صحت قراءتي دافم راولز إلى استخدام السلع الأولية (أي» التركيز 
تركيزاً غيرٌ مباشر على الحرية الإنسانية)» عندئذٍ أرى أن الانتقالٌ من السلع 
الأولية إلى القدرات لن يشكل بينونة أساسية عن برنامج راولز نفسه؛ بل 
ضبطاً لاستراتيجية التفكير العملي في المقام الأول **) 


حظيت المشاكل التي عرضنا لها في المقطع الأخير» وما تزال 
تحظىء باهتمام كبير. وبالرغم من أنها لم تُحَلَ كلياً بعدء ثمة ما يدعو 


(*) حول هذاء انظر محاضرتى 767227 ,(.0ع) لقنا أ/لء1/1 .ك5 ما *تأتمطل/لا 01 نأ امباو8“* 
11/1 ملا عل مه :مول ا لطمة6) 1[ .01؟ ,كعناف!ا نم رط بره كع بتاعء]1 
5 30 |[ رووع 22 لها نا 01 لإاألورع الون! :1لا ,)ان ععلما الوك لمج رووعءط 
(1985 ملصهلله1] اها[ :متهل”عاكصسخ) كه 1 ةاأطهمه) كمره؟ وكتابى :01:0/11 1:12 
0 10) 0م رددوع8 ادنع ا1ملا لمو ضفل تخالا ,عع ل أعطسدت0) 00 
(992] ,ووع]2 لإأاواء اللا 0:<10:0)؛؟ وكتاب :0:10150) ع/زا 07 بواأاه:0 17 
(1993 ,2,55 013660001 الذي اشتركت في تحريره مع مارثا نوسبوم 1/13:108 
. وقد تناولتٌ المسائل الأساسية فى الفصل 11 "الحيوات والحريات 
والقدرات'» والفصل 12» "القدرات والموارد' 58 هذا العمل. 

(**) انظر (1995) |لأل «مر ««موءء1 أمع/ ,وزقوط مولا عمم(ائطم حول الفائدة 
الاستراتيجية لاستخدام أداة الدخل حتى عندما يكون الغرض الرئيسي إعلاء شأن 
الحرية. انظر أيضا (2008) #/لمء] نعبدل ,واعنتمة(] مدمعملة. 
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للاعتقاد بأن نقاطها المركزية بانتِ الآن واضحة ومفهومة نوعاً ما. ومع 
أني لن أهملّها فيما تبقى من الكتاب, أعتقد أن ثمة حاجة أكثرٌ إلحاحاً إلى 
الاهتمام بتوضيح بعض المشكلات الأخرى في المقاربة الراولزية مما لم 
يظهر كثيرا فى أدبيات هذه الأيام. 


(1) التعلق الحتمي بالسلوك الفعلي 

وال يتجه تمرين الإنصاف في مقاربة العقد الاجتماعيء في الحالة 
الراولزية» إلى استبانة "المؤسسات العادلة' فحسبء من خلال التوصل 
إلى "اتفاق على مبادئ تنظيم مؤسسات البنية الآساسية [للمجتمع] نفسها 
من الحاضر إلى المستقبل“'.*' وفي نظام العدالة بصفتها إنصافاء يولي 
زوك اغتوانا مباقييرا يكاة ركون حضيينا ل المزسحات العادلة يدل 
التركية فني" الممتشيعات الغادللة" القن ,يمكن أن تخاول الاعفماة على 
الم مساك الكفودة والببياف البرك القؤلنة فعا 
وحررا كتاباتٍ راولز الكاملة» استراتيجية راولز فى "العدالة بصفتها إنصافا"' 
غلى التخن الال" 

يطبّق راولز فكرة عقد اجتماعي افتراضي ليّحاحّ بمبادئ العدالة. 
تليق :هذه الننادئ أول"الآمر لاقرا:عدالة الموسيحات القن تشكل اميه 
الأساسية للمجتمع. ويكون الأفرادٌ عدولاً وتكون أعمالهم صائبة بقدر 
استجابتهم واستجابتها لمتطلبات المؤسسات العادلة... وتؤثر الكيفيةٌ التي 
3 بها [هذه المويسيات] وتَدمَج في النظام الاجتماعي انيرا عميقا 
في شخصيات الناس ورغباتهم وخططهم وآمالهم المستقبلية وما يتطلعون 
إلى أن يكوتواتولها لهذة المؤسيكات هن تاثزات عمقة علينا كحاض 
فإِنْ البنية الأساسية للمجتمع هي *الموضوع الأول للعدالة'» هكذا يقول 


(*) 23 .م,(1993) برئز]مرءةة.ط[ أوء !أو رواجةخ! مطول. 
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كت 

بوسعنا أن نرى كم هي مختلفة هذه المقاربة» المنصبّة على ال ننتي. 
عن أي مقاربةٍ للعدالة قائمةٍ على ال ناا كنظرية الخيار الاجتماعي, مثلاً 
(انظر بان الفرق بين المفهومين في المقدمة). تميل النظرية الأخيرة هذه 
قائمة على أساس ما تتمخض عنه من نتائجٌ وتبلوراتٍ اجتماعية (مع 
لحظء بين ما يلحّظ من أشياء أي أهمية جوهرية قد تكون لمؤسساتٍ 
وأنماطٍ سلوكية معينة في التبلورات الاجتماعية موضع التقييم). 

ثمة مسألتان في هذه المقارنة تستحقان اهتماماً خاصاً. أولآ» لا يسع 
فهمَ العدالة بصفتها نياياإهمالٌ التبلور الاجتماعي الفعلي الذي يُتوقع أن 
يتمخصّ عن أي اختيار للمؤسسات. بالنظر إلى السمات الاجتماعية 
الأخرى:(وفتها أتماطظ الدلوك الفعلن)::فها تحت للداسن فعالا لا يمك 
إلذ أن يكون أن مركزيا لنظرية فى العدالة ف 'متظلون نابا (دون'تجاهل 
الريك كو ري مار جااي كار المترك الجوعةا كربو الم ون 
السلوكية التي 5 تَعتّبر هي أيضاً بحد ذاتها مهمة). 

نافيا تصق لوس امنا نوا نان العا قاد و سينا انكوامينة اولي 
من خلال الاتفاق بالإجماع. من كباله إنتاج 2 من تعريف الود 
المعقول" (أوالسلوك اعد [أو 'الصائب 0 يظل هناك مينوال كير 
0 
5 0 0006 بوك ناد لز أن الإجما على اختيار 58 ع العدالة 
ميت كاف لجعل هذه الميادقة امفهوف 00-6 للعدالة يقبله الجميع. 
(*) أعلاصوك صن ب 'برع ابترع 09 مخ - 315 ]ا معطمل تمولنك لالم اس]' بممصلععء2 أعناصوك 


:ع5للتطصةن0)) كاسع 16 «متسومةمن) ععوواعاسرهن) 7176 ,(.لع) مقطلععم1] 
3-4 .مم ,(2003 بووعع2 لإالومع/ الملا ععلاءطاصةن0 
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لكنَّ هذا القبولٌ يظل بعيداً جداً عن أنماط السلوك الفعلى التى يمكن أن 
تنشأً في المجتمع الفعلي المكوّن من تلك المؤسسات. ولماكان اد 
ريا ووهاي الدرجة ريم من القوة والتفصيلء. أن لا بدَ أن يكون 
ميلك الأقراة أمعقولا ليعمل المجتمع بشكل سليمء اناك اعون 
راولز يدرك صعوبة الإقناع بأي نوع من الظهور التلقائي لسلوكٍ معقولٍ 
يتلبّس كل أفراد المجتمع. 

السؤال الواجب طرحٌّه. إذن» هو التالي: إذا كانت عدالةٌ ما يحدث 
في مجتمع ما تعتمد على تركيبة من السمات المؤسسية والخصائص 
السلوكية الفعلية» بين مؤثراتٍ أخرى تحدد التبلورات الاجتماعية في 
الواقع؛ فهل من الممككن تعريف مؤسساتٍ عادلة” لمجتمع مادود 
جعلها منوطة بالسلوك الفعلي لأفراده (ليس بالضرورة السلوك “العادل' 
أو 'المعقول')؟ إِنَ مجردّ قبول بعض المبادئ على أنها “المفهوم السياسي 
الصحيح للعدالة' لا يحل هذه المشكلة إذا كان لنظرية العدالة المرجوة 
أن يكونّ لديها أي نوع من قابلية التطبيق في توجيه اختيار المؤسسات في 
المجتمعات الفعلية. 

بالفعلء لدينا أسبابٌ وجيهة للاعتراف بأن السعيّ للعدالة هو في 
جانبٍ منه مسأل تشكلِ تدريجي لأنماط السلوك - فليس هناك قفر مباشر 
من كول كادف معمة للعدالة إلن إعناذة تصميم كامل للسلوك الفعلي 
للفرد ليتماشى مع المفهوم السياسي للعدالة. كن برد العامة إن كار 
ا ا ا ل ا ال د 
مع أنماط السلوك الفعلي التي د توننها قعها ولو قبل الجميع - وبعد أن 
ب اج 
في النظام الراولزي» ضمانٌ الاختيار الصحيح للمؤسسات وظهورٌ السلوك 
الفعلي المناسب لدى كل فرد. ما يجعل نفسيةً الفرد ونفسيةً المجتمع 
معتمدتيّن اعتماداً عميقاً على نوع ما من الأخلاق السياسية. وتشتمل 


مقاربةٌ راولز» التي طُورت بتناسقٍ وبراعة تدعوان للإعجابء على تبسيط 
منهجي شديد لمَّهمةٍ ضخمة متعددة الوجوه ذاتٍ أهميةٍ مركزية للتفكير 
العملي في العدالة الاجتماعية - هي مهمه الجمع بين عمل مبادئ العدالة 
وبين السلوك الفعلي للناس. وهذا أمرٌّ مؤسف لأن من الممكن المحاجّة 
بأن العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية وبين السلوك الفردي الفعلى - 
في مقابل السلوك المثالي - لا يمكن إلا أن تكون شديدةً الأهمية لأي 
نظريةٍ في العدالة تهدف إلى إرشاد الاختيار الاجتماعي إلى العدالة 
الاجتماعية © 


(2) بدائل المقاربة العقد-اجتماعية 


تستدعي طريقة راولز في البحث تفكيراً 'عقدَ- اجتماعي' يطرح السؤال 
التالي: ما 'العقد الاجتماعي' الذي ين شأن الجميع قبولّه بالإجماع في 
الوضع الأصلي؟ تقع الطريقة العقد-اجتماعية في التفكير عموما في التقليد 
الكانطيء”** وكان لها أثرٌ كبير في الفلسفة السياسية والأخلاقية المعاصرة 
- كذا إلى حدٍ بعيد بفضل راولز. يُدرج راولز نظرية العدالة بصفتها إنصافاً 


5 كسامانية الأ تاجف سادق ده ناخد ايفين القع الطوالئة يكوا 
رئيسياً للخلاف في التفكير السياسي الهندي القديم؛ كالخلاف بين كوتيليا من 
جانب وأشوكا من جانب آخر على سبيل المثال (انظر الفصل 3» 'المؤسسات 
والأشخاص)). وهي أيضاً موضوعٌ أحد اشتباكات آدم سميث الفكرية الرئيسية 
فى بحثه الفلسفة السياسية والفقه؟ انظر .1) كلع ««تلدء5 أعجماياز “زه بورمء171 77:6 
فالا ناث لمهة اعمطمه؟] .نآ .(آ نز لعاتلء ,لعذد] اطبسجعء :1790 ,ااعلة0 
(1976 رووع28 2ملمعتة|0)  )0:<]1010:‏ و1126 ,0722ل 1مك طلال ‏ 0 16011125 
701 اندر «بمل ف كزه ععتمعلترمجرعع 0ن ودرت كنظ معطا إه هقلط مناموكها 0 
لتع 0132 :0<1010) وراعاك .0 .2 لصة أعقطمح؟1 1١١‏ .0ل عاععل8 .] .]1 نزط لعلال» ,5 
(1978 رووع:. 

(**) ممنالةاقصهها طذ أ اعصط ,(1788) «مكمء]8 أوءناعمعط زه 11116 مامقعا أعنامئة تآ 


(1956 رووع:2 كاية اأجرعط انا :7011 نجع ل8) عاعء8 , /ألا .1 و5 
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كنظرية» في هذا التقليد عمومأء ويصفهاء كما أشرنا إليه في المقدمة» بأنها 
محاولة ل“تعميم نظرية العقد الاجتماعي المعروفة كما هي. مثلاء لدى لوك 
وروسو وكانطء والارتقاء بها إلى مستوىّ أرفع من لحري 

يقارن راولز هذا النمط في التفكير المفضي إلى عمَدٍ اجتماعي بالتقليد 
التفعي النذئ: يركز على إساج 'أعظع ها يمكن تحضيله من فاقتدة لجميع 
أقترافم وآن تكنو ن هذه الفاكدة كاملة [ أو كلا تكرن ] ذاك أنه كفده ننيدا 
كلي .'** وهلة مقارنة مثيرةٌ ومهمة» ومع ذلك يتم لراولق تركيزة الكلي 
على هذا التباين الخاص صرف النظر عن سبر المقاربات الأخرى التي 
ليست عقد-اجتماعية ولا نفعية. من ذلكء مثلآء مقاربة آدم سميثء الذي 
يستدعي أداةً يسميها "المشاهد المحايد' لإقامة أحكام العدالة على متطلبات 
الإنصاف. فما هذا بنموذج عقدٍ اجتماعي ولا نموذج تعظيم للمحصلة الكلية 
للمنافع (أو حتى تعظيم 5 مؤشر جمعي آخر ل”الفائدة الكاملة“»). 

تتيح فكرة معالجة مسألة الإنصاف من خلال مُشاهد آدم سميث 
المحايد بعض الإمكانات غير المتيسرة بسهولة في خط التفكير القائم 
على العقد الاجتماعي الذي يستخدمه راولز. يتعين علينا هنا معاينة 
الجوانب التي يمكن أن يلحظ فيها خط التفكير المشتمل على المشاهد 
المحايد الإمكاناتٍ التي لا يسع اوت العقد الاجتماعي احتواؤها 
بسهولة» ومنها: 

1. التعامل مع التقييم النسبي لا مع مجرد تعريف لحل مافوقي؛ 

2. ولحظ التبلورات الاجتماعية لا متطلبات المؤسسات والقواعل 

فقط؛ 
(*) انلا .م,(1971) معناويش إن ندرمعل7 4 ,وانجة جه مطول. 
(**) 95-6 .مم ,(2001) اتءتعاماكه ]1 ل :ددء رهط كه عع ديل روابعةا. بالفعل» تلك 


كانت نقطة الانطلاق الأساسية التي شد راولز إليها الاهتمام بشكل صريح في مقالته 
الراتدة (1958) 67 ,سوعزماع] أمء1زدرمدم]|1ثزم , 'ووعم 01" 5 5016لال. 
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3. والسماح بجزئية التقييم الاجتماعيء مع التوجيه إلى ما هو هام 
و 

من مشكلات العدالة الاجتماعية» ومن ذلك الحاجة الملحة إلى رفع 

حالات الظلم السافر؛ 

4. ولحظ آراء مَن هم خارج مجموعة العقد الاجتماعيء إما لحظ 

مصالحهم أو تجنبٌ السقوط في فخ ضيق الآفق المحلي. 

وقد أشرت في المقدمة إشارةً سريعة إلى كل واحدةٍ من هذه 
'العدالة يضفتها إنضافا' اوتعطلته نايدا مه المكيوة الامساطن» 

(3) صلة الاراء العالمية 

يقصر ا ستخدام ا لصيغة الراولزية للعقد الاجتماعي حتما حلقة 
المشاركة قن السكي للعدالة غلى أعفياء كيان سياسيي أو شيعب" معين 
(كما سمى راولز هذا التجمع» وهو يشبه عموماً مفهوم شعب الدولة الأمة 
في النظرية السياسية القياسية). فلا تترك أداةٌ الوضع الأصلي للمرء خياراً 
بوجي وآخرون في توسعة وضع راولز الأصلي ليصبح "عالميا.*» لكن 
إمكانية المضىء فى هذه الحالة.» من خلال التسلسل الراولزي إلى إقامة 
مؤسسات عادلة للمجتمع العالميء أي المطالبة بحكومةٍ عالمية» أمرٌ 
معضلٌ جداًء وقد أشرت في المقدمة إلى التشكك الذي دفع كَُّاباً كتوماس 
ناجل إلى إنكار محضي إمكانية العدالة العالمية. 

لكنّ العالمَ خارج حدود البلد لا يمكن إلا أن يدخل في تقييم العدالة 
فيه لسببين مختلفين اثنين على الأقل حددناهما باختصار فيما سبق. الأول» 
لا يتك إلا أناووة ها قلات :قن النان وك عنل |الموسيناق دين عن 
بقية العالم وقد تكون لهما أحياناً عواقبٌ عالميةٌ هائلة. يتضح هذا بما فيه 


(*) انظر (2001 ,ااعنتماعهاةا :0:<10:0) ععتاعييل أهؤم/0 ,(لع) عوعوط .للا مقدرهط ا . 
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الكفاية عند النظر في عمل الإرهاب العالمي أو محاولاتٍ كبح أنشطته؛ أو 
أحداث من قبيل غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة» فقد فشت آثارٌ ذلك 
في العالم أجمع وتخطت الحدود. أما السبب الثانيء فهو أن كلّ بلد. أو 
كلّ مجتمعء يمكن أن تكونّ له معتقداتّه [المحلية] الضيقة التي تستدعي 
مزيداً من المعاينة والتدقيق العالمييّنء لأن في استطاعتهما توسيمَ فئة ونوع 
المتائن المتتاولة بالتنرسي واو لأن الانتراقبانق ا التعلينة الع تكفن زراء 
الأحكام الأخلاقية والسياسية الخاصة يمكن إخضاعها للمناقشة بالاستعانة 
شدارت التلذان إن المتسهاف الأعرقووسكة أن تكرن المعاقق العاله: 
أهم؛ في التقييم الأشملء من المناقشات المحلية للحقائق والقيم المتعلقة: 
مثلاء بوضع المرأة غير المساوي لوضع الرجلء أو مقبولية التعذيب أو - 
من وجهة النظر هذه - عقوبة الإعدام. ويعالج تمرين الإنصاف في التحليل 
الراو ل وفيسيحات اخري) هيما تفاوت المصالح والأولويات العسكفة: 
للأكراد فى متجتتم معين. وستكون طرق ووسائل التعامل مع قيود المصالح 
الشخصية وضيق الأفق المحلى موضعّ بحث في الفصول التالية. 


المبنى والمعنى: الثانى أولاً 

أنهى هذا الفصل بتناول مسألةٍ مختلفة» وربما أقلّ خطورة. ففى 
0 وول "لمكا لتديس نكي اماف : ط كدة الإنصاف ب الأشخاص 
(ما السبيل إلى إنصافهم بعضهم من بعض) بينما تنطبق مبادئ راولز 
في العدالة على اختيار المؤسسات (ما السبيل إلى تعريف المؤسسات 
العادلة). تؤدي الأولى إلى الأخيرة في تحليل راولز (وهو تحليلٌ لدي 
عرلدييطن الشكوك): لك علا ان تدع خفيقة إن للاتف تنو البسزالة 
مفهومان مختلفان جداً الواحدٌ عن الآخر ةذ في التفكير الراولزي. . يشرح 
راولز الفرقٌ بين الفكرتين بدقةٍ كبيرة. وقد علقتٌ على الفكرة الأولى 
منهما آنفاً في هذا الفصل. 
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لكنّ ما مقدارٌ أصالةٍ هذا التمييز بين الإنصاف والعدالة - وهو 
فرقٌ من الواضح أَنْ لا غنى لنظرية راولز ”العدالة بصفتها إنصافاً عنه؟ 
حصلتٌ من جون راولو على ردٍ واضح وجلي عندما سألته أن يعلقٌ على 
انتقادٍ لمقاربته أدلى إليَّ به شفاهة» أشعيا برلين. قال لي برلين» قد لا 
ون كك السذالة دنا إنضانا توه رد هذا الحد لأتلف لشي 
في بعض أهم لغات العالم كلماتٍ تمِيز بوضوح بين العدالة والإنصاف. 
فلسمو فى الفرنيثية )ممقلا مفطلعات تكن احداهنا دون الأخرى: 
وكلمة وق يفن أن تؤدي المعنيين 5 رفوار ك2 بأن لا أهمية 
تذكر في الواقع للوجود الفعلي للكلمتين المتخصصتين المتمايزتين 
بما فيه الكفاية» فالمسألة الأساسية هي ما إذا كان الناسٌ الذي يتحدثون 
بلغةِ لا تميرْ بكلمةٍ واحدة بين المفهومين المختلفين يستطيعون مع ذلك 
الل مما لسر إلى توم الاين اوعد معت بابحا عون 
من كلمات. أعتقد أن هذا هو بالفعل الرد الصحيح على سؤال برلين.**) 
للكلمات أهميتهاء أي نعمء لكنْ يجب ألا تكبلنا كثيرا. 


(*) للكلمة الإنجليرية ©8816" أصصول جرمانية» وهي آتبة من الكلمة الألمانية الى 
القديمة 0/2807 الى انف منها الكلمة الإنجليزية القديمة «6ع8©/. وكانت 
استخدامائها ل الأصل غالبا جمالية» بمعنى 'عستموعام' أو 'ء لاع ةلاق “. وقد بدأ 
استعمال نو بمعنى *»111801ا0ع* بعد زمن طويلء» فى الإنجليزية الوسطى. 

(**) بالرغم من ذلكء أعترف أنه كان من الممتع لي أن أتكهنٌ عندما كانت الترجمة 
الفرنسية لكتاب راولز حول فضائل "العدالة بصفتها إنصافا' توشك أن تخرج» كيف 
سيتكيف المثقف الباريسي مع المهمة الصعبة المتمثلة في فهم العدالة بصفتها 
زهان" النهة العنيى الراجبء لكي اسارج ها إلى القويهآن المترحة الفرصسية 
عن راولز أبقتٌ على التمييز بأوصاف مختارة. وكذلك من خلال التركيز على أن 
الفكرة الأماضسية هى ' 6اآلالثُ 60011716 000 ه!' (انظر عك ء:«م8 78 ,3/15ه خا مطمل 
19877 ,اأباء5 نال 8 :215ة2) 250لبلث عللأزعطلةن) (0 20 أكطلة كا رعء 7 اكناز 10/ 
انظر أبفيا عل تاهآ سمه ]1 عملا :غاقلتو ©077171ء عع 7اكلاز 4ل ,وأ ةا امل 
15 :واعة©) عتتبه اانا لمفحرعظ نإ لمعته اكصةه ,عءعتاكياز 4ه[ ءك رمن[ 7 
2008 رعااء /الاو0ع106آ 2آ. 
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ثمة تباين مهم متعلق بكلمة '115]166 نفسها لفت انتباهي إليه دبليو. 
في. أو. كواين في رسالةٍ بعث بها إليّ بتاريخ 17 ديسمبر 1992 معلقا 
على مقالةٍ لي: 

يت في كلمة 116كلا٠.‏ وكلمة ©50/15110. من الواضح أن الأخيرة. 
01 هي /0؟ [الشمس ] + 51414 تصغير /5/6-» وبالتالي يكون معناها 
205111 :5013 [التوقف التام للشمس ]؛ لذلك تساءلت حول معنى 
كلمة 11517171171 هل يكون معناها في الأصل كذلك [[511ه«ه1: أموء! 
[الإيقاف التام للقوانين]؟ تحريت لدى 14211161 فحصلت على هذا 
المعنى. 'عطلة قضائية؛ شيء غريب! فبحثتٌ في مرجع آخرء فوجدت 
أن ©1:51111ز [العدالة أو ربة العدل في الأساطير الرومانية] لا علاقة لها ب 
21 ون 0 زر هي 0 1|(- + (مانا) أكلال وبالتالي تكون 'أولال 
9 » كما ينبغي مانا لها أن تكون. بينما 1!1/171] !كلا هي 511111111 + كلال 
[حيث :از تعني في الإنجليزية الوسطى "قانون" و5/1/100 كلمة لاتينية 
تعني بالإنجليزية [[11 5101045 أي "توقف تام ]. 

بعد استلامي رسالة كواين» قلقت على إرثنا الديمقراطي قلقأ دفعني 
على الفور بشيءٍ من العصبية إلى مراجعة ال ماغنا كارته تلك الوثيقةٍ 
الكلاسيكية حول الحكم الديمقراطي. ولحسن الحظء اطمأن قلبي أن وجدتٌ 
فيها العبارة التالية: ",كلتلااعقء0111 ]اناج كلالاااطهع8ع7 [أآلاط ,ولطتعلمء؟؟ الالح 
000 ألا 7 النأعع 01 التي يمكن 2 على النحو التالي: 1006 
عه تأكنا زه أطعك ,لإقاعل نه ,لإصعل عه ,[اعد 5:6 9111 مقدم. [ لسن نبيع لفن 
والعدلٌ لأحد أو ننكرّهما عليه أو نؤخرّهما عنه']. يحق لنا [إذن] أن نحتفي 
بحقيقة أن زعماءً تلك الَهبّةِ العظيمة المناهضة للتسلط لم يكونوا وحسب 
يعلمون ما يفعلون» بل كانوا كذلك يعلمون ما يقولون (أستطيع أن أتصورَ 
تماماً ذعرٌ القضاة الجالسين الآن على كراسيهم في مختلف أنحاء العالم أن 
يعلموا أن ليس في الماغنا كارتا أي ضمانة بعطلةٍ قضائية). 
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تدعو إسهاماتٌ جون راولز العظيمة في فكرتيٌ الإنصاف والعدالة 
إلى الإشادة» ومع ذلك ثمة أفكارٌ أخرى في نظريته للعدالة تستدعيء فيما 
أرف كدقف نيا وسكت القد أعاء كلد زازه الاتفيعات والعدالة 
والمؤسينات والبيالء ك فيكيا العداله إقماء: عمقة ولعييت وما ال 
يلعب - دوراً بَنَاءَ جداً في تطوير نظرية العدالة. لكنْ لا يسعنا اعتبار طريقة 
راوالق في التفكير في الغدالة'نهانة الطريق» ٠.‏ بل بتغير عليينا الإقاقة من 
غنى الآفكار التي استقينا من راولز - ثم مواصلة العمل بدل أخذ 'عطلة . 
فنلحن بحاجة إلى '50118ئال لا إلى *010ا1](أكنال. 


3 
المؤسسات والأشخاص 


لون الاعتقاد أن الصلاح 20002655 0 الصلة بالذكاء 
9 كما أشار إلى ذاك ويتغنشتاين (انظر الفصل 1). دنا 2 
كما قد يبدو للوهلة الأولى. بالفعل» فقد طرح هذه المسألةَ كثيرٌ جداً من 
المفكرين على مدةٍ طويلةٍ من الزمنء وإِنْ لم يقيموا ربما الصلةً بتلك 
الحدية التي أقامها ويتغنشتاين بين الأمرين. من الأمثلة المثيرة للاهتمام 
وك إمبراطورٌ الهند في القرن الثالث ق.م وصاحبٌ كثير من الوصفات 
في السلوك الماح والقويمء المنقوشةٍ على ألواح وأعمدةٍ حجريةٍ متينة 
في الهند وخارجها. فقد علق هذا الإمبراطور على هذه الصلة في إحدى 
00 الأكثر شهرة. 
كان أشوكا ضد التعصب ومع الفهم القائل بأنه حتى عندما تجد طائفة 
د د 7 ع 2 
اجتماعية أو دينية ما نفسّها متعارضة مع طوائف أخرى» لا بد لها من تأدية 
الاحترام الواجب للطوائف الأخرى بكل الطرق الممكنة وفي جميع 
الأوقات". من الأسباب التي قدمها الإمبراطور لهذه النصيحة السلوكية 
سببٌ علم-معرفي عموماً مفاده أن 'ما من طائفة من الطوائف الأخرى إلا 
وتستحق الاحترام لسبب أو لآخر. وأتبع قائلاً: 3 الذي يراعي طائفته 
ويستخف بطوائف الآخرين نائياً [بنفسه و]طائفته عنها تمامأء إنما يُوقِع بهذا 
السلوك في الحقيقة أفدحّ الضرر بطائفته هو".”* كان أشوكا واضحاً في 
(*) أضيفٌ ميلان الخط إضافة. وردت عبارتا أشوكا هاتان في 00) 1]؟ ]هذل 
تلناع وس أ (*مهوأخدس 101 ؟؛ أستخدم هنا ترجمة :مأوكك مز طأتصمك .ى غمععم/ا 


.مم ,(1909 بورع تلملمععه01 :0:21010) وتوا زه «مع جد اأكاطل 81:0 16 
1701 باستكتاء بعض التعديلات الطفيفة جد استئادا إلى الأصل السنسكريتى. 
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الاقنارة إلى حقفة أن التعميت داه حتداك وديانات الكعرين لذ يجاعة 
على توليك الثقة فن سشماحة معتقن ودين الدرء تسبتقا م ذلك دعو 
أنَّ غفلةً المرء عما يمكن أن يوقم “أفدح الضرر' بطائفته - تلك الطائفة 
نفسها التي يحاول إعلاءَ شأنها - ربما كان أمراً غبياً يؤدي إلى عكس 
المراد. ويكون مثل هذا السلوكء بهذا المنطق» غير جيد واغيرَ ذكى . 
وقد انطوى تفكير أشوكا في العدالة الاجتماعية ليس فقط على 
قناعةٍ لديه بأهمية تحسين صلاح حال وحرية الناس عموما للدولة وأفراد 
ع ع 
المجتمع. 1 وعلى [ حقيقة] أن هذا الدعم الاجتماعى يمك التوصل 
إليه من خلال السلوك الجيد الطوعي للمواطنين أنفسهمء دون إكراههم 
عليه بالقوة:وقة امف أنمنوقا فنظرا بات ينين ناته يوخاو ل تعر يز 
السلوك التلقائي الجيد لدى الناس تجاه بعضهم البعض. وكانت المراسيم 
التي أنشأها في أرجاء البلاد جزءاً من هذا الجهد.©» 
عخاذف د كين اشيو كا على الملوك السوى» فيد كوتنياة الدئ كان 
المستشارٌ الأول لجد أشوكا شاندراغويتا (الإمبراطور المورياني الذي أقام 
السلالة الحاكمة وكان أولّ ملكِ يحكم كل الهند تقريبً) ومؤلفت رسالة 
لس استر 11/0505174١‏ الشهيرة (التي نُتَرجَم عموما 'الاقتصاد السياسي') 
السياسات وكفاءة الأداء الاقتصاديء واعتبر السمات المؤسسية. بما 
(*) قاد السجل الرائع لالتزامات أشوكا الاجتماعية غير المعتادة» إلى جانب محاولاته 
الممتدة لترقية تسهيلات الرفاه الاجتماعي لرعاياه» هربرت جورج ويلز في خلاصة 
التاريخ إلى القول بأن ”من بين عشرات آلاف أسماء الملوك التي شغلت أعمدة 
التاريخ» من أصحاب الجلالة والعطوفة والوقار والسمو الملكي وما أشبه؛» يشع 


اسم أشوكا كنجم» أوحد 2 (عارلء8 :مومماكقط زه عم1] 01 786 ,ذااء/لا .0 .1] 
9 .م ,(1940 ,ااعومة© تلاملدميا) وتكامماة جه غإننا كه مممائزل] و«نوام ع ). 
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لحرن رتاه اوقا لا بعلن لخر اس تاه لم العلل 
ولم بس كوتيليا كثيرا بقدرة الناس على القيام بأشياءَ جيدة طوعاً دون 
دفعهم إلى ذلك دفعاً بحوافرٌ مادية مصمّمة بعناية وبالضغط والعقوية. إن 
لزم الأمر. ويشارك كوتيليا رأيّه في قابلية البشر للرشوة. بالطبع؛ كثيرٌ من 
الاقتصاديين اليوم» لكنَّ هذه الآراء تتناقض تناقضاً حاداً مع إيمان أشوكا 
المتفائل [بإمكانية] جعل الحاحن يتصرفون بشكل أفضل بكثير من خلال 
00 باستعمال 0 0 00 على إدراك أن من الغباء االمرل إل 
لاشك تقريباً في أن أشوكا بالّعَ في تقدير ما الذي يمكن عمله 
بالإصلا ع لساري 5 5 فك بلا عندما 00 شديد 
(كالينياء 00 5 ف ايوم داررية و تي أولويات الأخلاقية 
0 العبيد والعمال المكبليت: 2-7 دور المعلم الأخلاقي 5 
دور الحاكم القوي.*' ومن أسفي أن إمبراطورية أشوكا الواسعة تفككت 
ليس بعد وفاته بوقتٍ طويلء لكنْ ثمة ما يدل على أن هذا لم يحدث في 
حياته لخشية الناس منه. هذا سببء وكذلك لأنه لم يفكك. في الواقع. 
النظامَ الإداريّ الكوتيلياني للحكم المنضبط (كما بِيّن بروس ريتش).0**) 
(*) حول حياة أشسوكاء انظر ©1872 زه ء«أاءعء(آ 116 04 0/6ك4 ,مقط 1 وانسهك] 
م رطعصتك عدلمامنا 1961١:‏ ,ذوعوط بإأأوع٠1‏ ملا 01050  )0:100:‏ كمنو اما 
217[ عط نا عول4 عبرماى ع[ مط :وألم[ أونو وعلط[ ممه ادعاع مك4 07 مدر0 ١ك‏ 81 
(2008 ,لم10غوعنالظ مموعوعء :لطاع نا بجى لآ) بورياوعن). 
(**) حول هذه النقطة الأخيرة» انظر قا وامطمنا 76 عامط أمعااععتي ذ'طء1ظ] ععنمق 


تامع 2151 ع7 عمل وبراتالته كا 0ك ومأمطدك /[0 عومككعاآ ©1771 :ام 1/0 ©1/11 
8 معام قطن) ,(2008 ,متناعمعط :لطاءعجآ بجع لل). 
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ولشن لم يك أشوكا مصيباً تماماً كما هو واضح في تفاؤله حول 
ميدان ووسع السلوك الأخلاقيء أفيكون كوتيليا مصيبا في تشككه إلى هذا 
الحد في الإمكانية الفعلية للحصول على نتائحَ جيدة من خلال الأخلاق 
الاجتماعية؟ لا نجافي الصواب إِنْ قلنا إن أياً من وجهتيٌ نظر أشوكا 
وكوتيليا هاتين لم تكن كاملة بنفسهاء لكنهما كلتيهما تسترعيان الاهتمام 
عند النظر في طرق ووسائل إعلاء العدالة في المجتمع. 


الطبيعة المشروطة للخيار المؤسسي 
إن للأدوار المترابطة للمؤسسات وأنماط السلوك في تحقيق العدالة 
في المجتمع صلةً لا بتقييم أفكار الحكم من الماضي البعيد» كأفكار كوتيليا 
وامتوكاء فحسب بل بتطبيقها كذلكء. هذا واضح. على الاقتصاديات 
والفلسفة السياسية المعاصرتين.» من الأسئلة التي يمكن أن تُطرّح عن 
صيغة جون راولز للعدالة بصفتها إنصافاً السؤال التالي: إذا كانت أنماط 
اللمجدلو كك مانتب تفوت العسيعاك زوق نا ةنعل ذلك )نكت 
يستخدم راولز مبدئئ العدالة نفسيّهماء فيما يسميه المرحلة الدستورية . 
لإقامة مؤسساتٍ أساسية في مجتمعاتٍ مختلفة؟ 
في الإجابة على هذا السؤال. لابد من ملاحظة أن مبدتىُ راولز 
للمؤسسات العادلة لا يحددان» عموماً» مؤسسات فيزيائيةٌ معينة» بل يضعان 
قواعدَ لضبط اختيار المؤسسات الفعلية. وبالتالي» يمكن أن يلحظً الاختيارٌ 
الفعلي للمؤسسات مايلزم من المّعلمات الفعلية للسلوك الاجتماعي 
القياسي. لنأخذ. على سبيل المثال» مبدأ راولز الثاني في العدالة: 
(*) انظر تحليل إدموند إس. فيليس الدقيق للارتباط برأي فردريك حايك في 
الرأسمالية: :2ؤذاماتمة© 04 دعتدتمممعظ عط لمة علءنزة]]“ ,دماعطه .5 لمسسملظ 


أكتاعلالك طعاكلهة1"! ,عتنااععنا عاء و11 2008 ,'وعدط 11 100235 101 55005ع.آ] 50121 
0 لجتقباطة ل همصعلا ,عابط نامم!ا عاأعنجوا]ط مم 
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أن تلبيّ التفاوتاث الاجتماعية والاقتصادية شرطين. الأولء أن تكونَ 
مرتبطة بوظائفَ ومواقمَ متاحةٍ للجميع في ظروفٍ من المساواة التامة في 
الفرص؛ والثاني» أن تكونَ أعظم فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظاً » 

بالرغم من أن الشطرٌ الأول قد يوحي بأن هذه مطالبة مباشرة 
بمؤسساتٍ لا تمييزية لا ترتبط بالضرورة بمعاييرٌ سلوكية معينة» من 
المعقتول التفكين أن متطليات ”الشيماواة المعقولة فى الفيزسن» يمكن 
أن تعطيّ دوراً أكبرٌ بكثير للسمات السلوكية (مثلاً ما هي أكفأ معايير 
الاختيار باعتبار خصائص سلوكية معينة. وهكذا) في تحديد الاختيار 
الصحيح للمؤسسات. 

عندما نتحول إلى الشطر الثاني لمبدأ الخيار المؤسسي هذا (المطلب 
المهم الذي يأخذ اسمّه منه 'مبداً التفاوت'). علينا أن نعاينَ كيف ستنسجم 
مختلف الترتيبات المؤسسية المحتملة» وتتفاعل؛ مع المعايير السلوكية 
في المجتمع. بالفعل. حتى لغة مبدأ التفاوت تعكس تدخل هذا المعيار 
مع ما سيحدث فعلاً في المجتمع (أيء ما إذا كانت التفاوتات ستفلح في 
أن تكون 'أعظم فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظأ). مرةً أخرى؛ يعطي هذا 
زاولة متضيعا كنيرا لبتاء حساسة الاعتلافات السلركنة: 


تقييد السلوك من خلال التفكير العقد-اجتماعى 

ثمة» مع ذلك؛ مسأل ثانية ذاثُ صلة بمناقشة العلاقة بين السلوك 
الفعلى واختيار المؤسسات. تتعلق هذه المسألة» التى قدمتٌ لها فى الفصل 
الات انكر عن بارا أن قات ينا أن السوفتلرة لد النقد الاحتماعي. 
حتى يتخلؤن عن أي سعي أضيقٌ للمصلحة الشخصية ويتبعون بدلاً من 
ذلك قواعدٌ السلوك اللازمة لعمل العقد الاجتماعي. وتمتد نظرية راولز 


(*) لإااعكا متنا نزم 0عاللة ,لممعءسعيعاده 1 4 :دكعسرنم 1‏ كه ععتاكيل ,وابججخ] 
42-3 .مم (2001 رووع لإاأأورعء امنا 132/210] ذلا رععل21طسهةن)) 
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للسلوك "المعقول' إلى السلوك الفعلي المفترّض بعد قيام تلك المؤسسات 
المختارة - التي اختيرت بالإجماع في الوضع الأصلي.* 

وقد وضع راولز افتراضاتٍ صارمةً جد لطبيعة السلوك ما بعد 
العتقدى. وعبّر عن هذه المسألة كما يلي في كتابه الليبرالية السياسية: 

يتوق العقلاء من الناس 0615075 76350173616 كغاية تظلي لذاتها 
إلى عالّم اجتماعي يستطيعون فيه» كأحرار متساوين» التعاون مع الآخرين 
بشروط يقبلها الجميع. ويصرون على وجوب سيطرة مبدأ التعامل بالمثل 
في ذلك العالم بحيث تعم الفائدةً الفردَ والآخرين معا. في المقابل» 
يكون الناس غيرٌ عقلاء 118163502816 من هذا المنظور الأساسي نفسه 
عندما يخططون للمشاركة في برامجّ تعاونية لكنهم يكونون غير مستعدين 
لاحترام؛ أو حتى طرح. أي مبادئ أو معايير عامة لتحديد شروط التعاون 
العادلة» إلا تكلفاً أمام الناس عند اللزوم. ولا يتورعون عندما تسمح لهم 
الظروف عن خرق تلك الشروط إذا كان ذلك يلائم مصالحكهه.*" 

بافتراضه أن السلوكَ في عالّم ما بعد العقد الاجتماعي سوف 
يشمل متطلباتٍ السلوك العاقل المنسجم مع العقد. يجعل راولز اختيارٌ 
المؤسسات أبسط بكثيره لأننا نعلم ما نتوقع من الأفراد من سلوك بعد 
قيام المؤسسات. 

لا يمكن اتهامٌ راولزء إذن» بأي شكل من الأشكال بالتناقض أو 
القصور في عرض نظرياته. لكن تبقى» مع ذلك؛ مسألةٌ كيف سيترجّم 
هذا التشوذخ السابتئ التيدن والمترابط إلى دليلٍ لأحكام العدالة في 
العالم [الفعلي] الذي نعيش فيه؛ لا العالّم المتخيّل الذي يُعنى به راولز 
هنا في المقام الأول. يكون لتركيز راولز مغزىّ بالفعل إذا كان الغرض 
(*) حول هذه المسألةق انظر حر“ 0/15*5ة12 لله ,كمع صتنة1 روع 03 ,معلهآ لإممطامم 


(1991) 20 ,عورزلا عتلطه ونه نرامودم|ةمم , * 'عع تاكيال كه معط ]1 
(**) 50 .م ,سر [مومء6 زرا أوء انلو ,وانلكةظ]. 
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بان كيفية التوصلي إلى ترتيباتٍ اجتماعية عادلة كلّ العدل والتوصل 
كذلك» بمساعدة ل دم إلى 00 عادل 000 5 
ره اه لعا 0 أكد 0 0 
ثمة تشابة حقيقي بين الافتراضات الراولزية للسلوك العقلاني بعد 
التواضعات المفترضة في الوضع الأصليء وبين رؤية أشوكا لمجتمع 
يسيّزه السلوكٌ الصحيح (أو 4/0776 [القوانين والأعراف])» إلا أننا 
نحصل من كتابات راولز النقدية على صورة أكمل بكثير للكيفية التي 
فم سسا اموي يس 
المثالية للمؤسسات والسلوكيات بقوة ووضوح فيقول: 
وهكذا وباختصار شديد: 1) فضلاً عما يمتلكه المواطئون من قدرة 
على تصور الخير» لديهم كذلك قدرةٌ على تعلّم مفاهيم العدالة والإنصاف 
ورغبة في التصرف بمقتضى هذه المفاهيم؛ 2) وعندما يعتقدون أن 
المؤسسات والممارسات الاجتماعية عادلة أو منصفة (بالمعنى الذي 
(*) ثمة» مع ذلكء مسألة مهمة هنا بخصوص كفاية النظرية الراولزية لتوصيف العدالة 
المافوقية بسبب قبول راولز بالتفاوتات اللازمة لتلبية متطلبات الحوافز. إن نحن 
قبلنا حجة جي. أإنه كوعية: الجقة في كتابه مع أاكلال وستنعدء] رمعطهن) 348١‏ .0 
(2008 رووعم2 لإألورع الملا لموضج1!] تخالا ,عع لتلتطصسهةن)) «[السسوط سم أن هذا 
يطعن في كفاية نظرية راولز كنظرية للعدالة الكاملة لوجوب عدم القبول بالتفاوت 
لتملق الناس ليتصرفوا كما ينبغي (أي ليقوموا بما يجب عليهم القيام به في العالم 
ا ا ا ل ا ل ل 
الكاملة. وكما بينت في الفصل السابق» ثمة مشكلة مهمة هناء لأن راولز يضع من 
جهة شروطا قوية على السلوك الفردي في عالم ما بعد العقد الاجتماعي. ثم يقبل 
من جهة أخرى مبدأ الحوافز في العقد الاجتماعي نفسه. فيعفي الناس بذلك من 
واجب السلوك المثالي بلا حوافز. 


1386 فكرة العدالة 


يحدده هذان المفهومان للكلمة)» يكونون مستعدين للإسهام في تلك 
الترتيسات وراغبين في ذلك شريطة أن تكونَ لديهم ضمانة معقولة بأن 
الآخرين سيقومون هم أيضاً بواجبهم [في هذا السبيل]؛ 3) وإذا أظهر 
الآخرون نيةً للقيام بواجبهم في الترتيبات العادلة أو المنصفة:؛ مال 
المواطنون إلى اتتمانهم والثقة فيهم؛ 4) يصبح هذا الائتمان والثقة أقوى 
وأكمل إذا استدام نجاح الترتيبات التعاونية مده أطول؛ 5) ويصح الشيء 
نفيّة إذا كان الاعقراك:تالمة سبات الأساينية المقامة لضمان مضالحيا 
الأنبائترة (الستوق:والتعريات الأساسية) اق ان دقاف 6 

هذه الرؤية مضيئة وملهمة جداً بكثير من الأشكال. ومع ذلك. 
إذا كنا نحاول مقارعة الظلم في العالم الذي نعيش فيه بكل ما في 
المؤسسات من فجوات وما في السلوك من نواقص. وَجَبَ علينا كذلك 
أن نفكرٌ في الكيفية التي يجب أن تقامٌَ بها المؤسسات حالياً لإعلاء العدالة 
من خلال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية وصلاح حال الناس الذين 
يَحيُون اليوم ويقضون غدا. هاهنا بالضبط تصبح القراءة الواقعية للمعايير 
والضوابط السلوكية مُهمةَ لاختيار المؤسسات والسعي للعدالة. وأن يُطلَبَ 
من السلوك اليوم أكثرٌ من المتوقع أن يلبّى لن يكونَ سبيلاً حسناً لإعلاء 
قضية العدل. يجب أن يلعب هذا الإدراك الأساسي دورا في الطريقة التي 
نفكر بها في العدل والظلم اليوم» وسوف تراه في ما تبقى من الكتاب. 

السلطة والحاجة إلى الموازنة 

ربما يكون هذا أيضاً موضعاً يتعين علينا فيه أن نفتحّ أعيئّنا على فهم 
جون كينيث غالبريث الأساسي طبيعة المؤسسات الاجتماعية المناسبة 
التي يمكن أن يحتَاجٌ إليها المجتمع. كان غالبريث مدركاً جداً الأثرّ 
السلبي للسلطة المتحررةٍ من كل قيد» ليس لأن التوازن المؤسسي مهم 


(*) 86 .م ,.للطل. 
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جداً للمجتمع فحسب بل لأن السلطة مَفسّدة أيضاًء للسببيّن معاً. ولقد 
حاحٌ بأهمية وجود مؤسساتٍ اجتماعية مستقلة يمكن أن تمارسٌ على 
بعضها البعض مله موازنة 201/1 26001011161572111118. وقد تحدث 
غالبريث عن هذا المطلب وما له من أهمية في كتابه الذي نشر سنة 21952 
الراستعادة الامرويكة 17761011 الذي يصف كذلك وا 
مضيئاً غيرٌ تقليدي كيف أن نجاح المجتمع الأمريكي معتمدٌ بشدة على 
عمل سلطة جمهرة من المؤسسات التي تكبح وتوازن القوةً والهيمنة التي 
كان يمكن أن تمارسّها مؤسسةً واحدة لو كانت تحكم وحدّها. 
وإنك لتجد في تحليل غالبريث الكثيرٌ حول ميل السلطة التنفيذية في 
الولايات المتحدة في السنوات الآخيرة إلى ما لا تحمد عقباه من ممارسة 
مطلقة للسلطة قد تتخطى أهدافٌ الدستور الأمريكي. بل الأكثر مدعاةً 
للدهشة ما يرويه لناء وما يرويه كثيرء من أخطاء دول الحزب الواحد 
داق التحكم والقيادة المركزيين» كالاتحاد السوفييتي السابق. فبالرغم من 
الحداسنة التياسية والآمل بالغذل اللذين ولدتهها ثورة أكتوير أول الأمضر 
سرعان ما أصبحت الإخفاقات السياسية والاقتصادية الجسيمة سمة اتتجاد 
الجمهوريات السوفييتية اللاشتراكية (ومن ذلك التصفيات» والمحاكمات 
الاستعراضية» ومعسكرات الاعتقال والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
الفاشلة التي تهيمن عليها البيروقراطية). يمكنء في رأييء إرجاعٌ هذه 
الإخفاقات». في جانب من الآمر على الأقل؛ إلى الغياب التام للسلطات 
(*) إن امععدمن 2 7176 :1ك أأماامم) ‏ توعتمء 7ل ,طاتوعطلدة) طاأعرمععا مطمل 
:0سا :1952 ,11]112/ا وممخغطع نو :نذالا ,ر«ماومظ) 11010 4 ظ1ظطظ22 
.(1957 ,قلع لوزعم :1954 ,ممغاتصةل] طوتصمدلا. انظر أيضا برعامدط لمقطءنع 
نت [حا) ك70111زمعط 835 ,كع ة1قا20 حلط ,عرتا كال «طاتوعطله) [اعدممع عا «رتزومل 
[امضسع ل #رزمل كه لأعط15أطنامعع :(2005 ,0ا53100586)0110 رتفصةط تعازملا 


معقء لطن 01 لتاأواع امنا هل[ ,معدعتط0)) ع/17ا بومزمعن-ط[اء[ابرهساة م :1أهمطانت 0 
(2007 بقوع 


100 فكرة العدالة 


الموازنة في هيكلية السلطة السوفييتية. ترتبط هذه المسألة كما هو واضح 
بغياب الديمقراطية» وسأعود إلى هذا الموضوع لاحقا في الكتاب (الفصل 
5" الديمة اط يضتفيها ناخد عاها )سكن انقبط سسالة عمارسة 
الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بوجود واستخدام ولد قرا ل حب د 
في مصادر الرأي والقوة. 


الدور التأسيسي للمؤسسات 

لا بد لأي نظريةٍ في العدالة أن تُوليَ دورٌ المؤسسات مكانة هامة, 
بحيث أن اختيارٌ المؤسسات لا يمكن إلا أن يكونّ عنصراً مركزياً في أي 
وصني معقول للعدالة. ولكنء لما تَقدّم من أسبابء يتعين علينا البحث 
عن مؤسساتِ تعزز العدالة» بدل التعامل معها على أنها بحد ذاتها مظهرا 
من ماهر هناء .هنا شيرف دكين ذوها تن النظيرةالمؤسف ‏ الاضواية 
وبالرغم من أن منظورّ نبتي 714 القائم على الترتيب غالباً ما يفسّر بطرقٍ 
تجعل وجودٌ المؤسسات المناسبة نفسِها كافيا لتلبية متطلبات العدالة؛ 
يشير منظور ييا ونرمبر” الأوسع إلى ضرورة معالجة ما يتولد من تلك 
المؤسسات في الواقع من تبلورات اجتماعية. بالطبع» يمكن دون مجافاة 
المنطق اعتبارٌ المؤسساتٍ نفسها جزء من التبلورات الاجتماعية التي تأتي 
من خلالهاء لكنها أبعد بكثير من أن تكونّ هي كلّ ما يتعين علينا التركيز 
عليه؛ لأن حيواتٍ الناس في الميزان. 

هناك تراث مديد» في التحليل الاقتصادي والاجتماعيء لتعريف 
قيام العدل بما ابر أنه الهيكلية المؤسسية الصحيحة. وثمة أمثلةٌ ممتازةٌ 
مه ين القاضي ستيفن براير بقوة أكبرٌ ووضوح أكثرٌ بكثير من ذلك أهمية الانتباه 

ل 'الغرض والنتائج“ في تفسير دستور ديمقراطي ماء مشدداً على دور 'النتائج 

كمحك هام لمصداقية تفسير معين لهذه الأغ راض الديمقراطية' (:نورءطز.ا عدزلء م 


ب(2005 ,أممصكا عاعمكا 5-5 0 تنأو عجره[ «نو) ع 7رأاء مر 1111 
ل" 
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كثيرةٌ جداً لهذا التركيز على المؤسسات. مع تحيز قوي لهذه الرؤية 
المؤسسية أو تلك للمجتمع العادل» من ترياق التجارة والسوق الحرة 
ذات الأداء الرائع إلى الفردوس الموعود لامتلاك المجتمع وسا 
الإنتاج والتخطيط المركزي الفذ. ولكنْ توجد. مع ذلك؛ أسباتٌ مهمة 
للاعتقاد بأن أياً من هذه الصيغ المؤسسية الفخمة لا يفي بما أمل [بل 
نَوهّم] أصحايّه الحالمون [بل الواهمون] من وعود. وأنّ نجاحهم الفعلي 
في إنتاج تبلوراتٍ اجتماعية جيدة معتمدٌ اعتماداً شديداً على الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والصاتب والثقافية المتغيرة.*© قد لا تجافي 
الأعولكة موسي :]سق السيكيفاق تعيدي 1 ارقا 
عن الذات الذي يرافق الحكمة المؤسسية المزعومة في أغلب الأحيان 
يمنع الدراسة النقدية للنتائج الفعلية لقيام المؤسسات الموصى بإقامتها. 
الفعن »كي الظارة المؤسب القيرفة» لا ترجه رمعنا عن الأ لقص 
عدالة خلف إقامة 'المؤسسات العادلة“. علاوةً على ذلك» وبصرف النظر 
عما ترتبط به المؤسسات من خير» يصعب الاعتقاد بأنها في الأساس خيرٌ 
بذاتهاء اللهم إلا أن تكون سبيلاً فعالة لتحقيق منجزاتٍ اجتماعيةٍ مقبولة 
او 'ممتازة: 

سوف يبدو كل ذلك سهل الإدراك بما فيه الكفاية. ومع ذلكء غالباً 
جداً ما ينطوي الرأيُ المختار القائلٌ بالتركيز على المؤسسات بطبيعته على 
أصولية مؤسسية» حتى في الفلسفة السياسية. فمثلاء في بحثه الشهير الجدير 
بهذه الشهرة ل”الأخلاق بالاتفاق" *1م76مععمع 8 لإ5 1101215 » يعتمد داقيد 
غوتييه على الاتفاقات التي تأخذ شكل توافق بين الأطراف المختلفة على 
الترتييات المؤسسية ما يفترض .أن ياخدنا مياشرة إلى العدالة الاجتماعية. 
( تجد بعض أسباب هذا التباين بين الرؤى المؤسسية الصماء والتبلورات الاجتماعية 


الفعلية مشروحة في كتابي لللة ,آم متكا عارملا بج ل١)‏ بررموعء»[ كن 211 71رجره 12 
(1999 ب,ووعوط لإالوكع؟ ملا 01010 :01010 , 
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وتُعطَى المؤسسات أولويةً عليا - أولوية قد تبدو مستثناةً [من المساءلة] 
عن طبيعة النتائج الفعلية التي [يمكن أن] تتمخص عما يتفق عليه من 
مؤسسات. وكما تبين» يعتمد غوتييه بشدة على عمل اقتصاد السسوق في 
إنتاج الترتيبات الفعالة التي يُتصوّر أن تركرٌ عليها الأطراف التي تسعى 
للاتفاق. وما أن تقامَ المؤسسات "الصحيحة' حتى نصبعٌ [وربما يصح 
أن نقولء 'نَقَعَ'] في أيديها الآمينة» هكذا يفترض. يقول غوتيبه بوضوح 
إن أقافة الموسسات الفديحة تن الاطرات كذللك نين التقيد الدائه 
بالأخلاق. وقد سَمى الفصل من كتابه الذي شرح فيه كل ذلك ”السوق: 
التحرر من الأخلاق» ويا له من اسم ملائم.©) 
ربما يكون إعطاءٌ هكذا دور تأسيسي للمؤسسات في تقييم العدالة 
الاجتماعية» على نحو ما فعل دافيد غوتييه أمراً استثنائياً نوعاً ماء لكنْ 
فاك الايد 15 ارون هديو ا للى 34 الأ قيضا فقي خافييه كزرية 
واضحة في افتراض حُرمة المؤسسات بعد تَصَوْر أنها اختيرت اختياراً 
عقلانياً باتفاقٍ ما عادلٍ مفترّض»ء بصرف النظر عما تنجزه في الواقع. 
التقطةً العامة المهمة هنا هي ما إذا كنا نستطيع ترك الأمور لاختيار 
المؤسسات (التي تختار كما لا يخفى في ضوء أهداف بقدر ما تكون هذه 
محل تفاوض واتفاق) لكنْ بعد أن يتم اختيار الترتيبات» لا يعود هناك 
ناش ف الاتناقات :و الو تاسايق ولتكن الير ]قث القعرية بكرن ند 
هناك بضعٌ نظرياتٍ ليست من الناحية الشكلية مؤسساتية أصولية على 
نحو ما هي نظرية غوتييه» لكنها تشترك مع هذه في أن أولوية المؤسسات 
(*) ,(986] رووع:2 مهملع ه01 :0< 0)) ترعبرعع و4 بر ك5[ه 7/0 راع طايه 0 103110 
0111 نرم بمملععءط أععامه1ل8 عط “) 1٠7‏ تعامقطن) 
الي 1< ع دعم اقتصاد السوق.ء مع ذلك. إلى تجاهل الطبيعة المشروطة للدعم؛ 
انظرء مثلاء دفاع جون غراي القوي عن السوق كمؤسسة تأخذ شكلا مشروطا 
بالنتائج (ظا[ :ج500مآ) كم ةابطتاكم[ اأعطابماط زه عدم ةما سيده 1 هرما[ 17 
(1992 ,ألصنا عمد 1اعللا لصه طخلوء11. 
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المختارة تعلو على طبيعة النتائج والتبلورات الواقعية. فمثلآء عندما يُحاج 
وؤوات توزيك يقبرورة هتمان الحرباك الفودية الأمتافية+ لأسبات: تعلق 
بالعدالة» ومنها حقوق امتلاك اللأرضء والتجارة الحرة» وحرية المرء فى 
العتازل لمن يشناء وتوؤيف من يجنا ءقإنه يجعل الموسعات اللازمة لهدة 
الحقوق (أي الإطارٌ القانونى والاقتصادي) شرطاً أساسياً لرؤيته إلى 
المجتمعَ العادل.*' وهو مستعدٌ لترك المسائل لهذه المؤسسات بدل 
الدعوة إلى أي مراجعةٍ تقوم على تقييم النتائج (فهو لا يسمح في نظريته 
ب“تمثيل' النتيجة. على الأقل فى الصيغة الأساسية لهذه النظرية). من 
حيث الشكلء ما يزال ثمة فرق بين تقييم المؤسسات نفسها وبين اعتبارها 
كماما إن اعت ةعارب لزنف العالى أصو لقن الشاة لسسع 

كمد ماذا لو جر مجموع ما اعتير 'مؤسسات عادلة" نتائح مرعبة 
على الناس في ذلك المجتمع (دون انتهاك مصالحهم المباشرة في الواقع. 
كضمان الحريات الفردية» كما فى حالة نوزيك)؟”**' يعترف نوزيك هاهنا 
استثناء الحالة التى يمكن أن تقو انها لس ألمي لدعي والتي لا 
(*) انظر ,لاءبحاعهاظ :10:0 0)) متصمانا سه عانماى ,نر[عبومك عاعاجهلط أرعطم] 

.1974( 


5*) يكن إظهار أن القوى الاقتصادية والسياسية حتى تلك التي تولد مجاعات هائلة 
يمكن أن تؤديّ إلى تلك النتيجة دون خرق أي حق من حقوق الحرية افر لأي 
شخص. حول هذا الأمنز انظر كتابي 710ك نز دكت 77أم :117165ك "1 1زه براسرء 0010[ 
1981 ركوع؟ا لإألواء اكللانآ 0<1010) ج0::]1010)) درم ةليوط رورء(0] جه اترعدجرء |/8111. انظر 
هن “لإا الالاعء [ط0 لمة ممممع؟! ' 1 ععأامقطن. انظر 5 2جماء؟! ,013209 “0 عومترزم 0 
عع00116) نتاتلواء امنا تلتاطنانا) وعسطاععمميرع2 بوحموةاماء كتعاس[ تعستدرق مآ اوء :0 
(2006 رووع26 1 أاطانان[. 
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شىء فيها يعلو على الحريات الفردية» إلى ما أسماه ”الرعب الأخلاقى 
الكارثى"' *60701 50121 عتطامهنامهاةه“.'* فقد تسقط الشروط 
المؤسسية فى تلك الحالات الحدية. لكنْ بعد أن يجار هذا الاستثناء. 
لا أدري ما الذي يبقى من الأولويات الأساسية في نظريته للعدالة» ومن 
المكانة الأساسية التى أعطيت للمؤسسات والقواعد اللازمة فى نظريته. 
وإذا كانت حالاتٌ الرعب الأخلاقى الكارئى كافية لإسقاط الاعتماد على 
المؤسسات الصحيحة المزعومة جملةٌ واحدة» هل يعني ذلك أن التتائج 
الاجتماعية المسيئة التني و إن لم تكن كارثية 7 نه كاف لكنها تفة تمك أن 
تكون اهنا كافياً لإعادة النظر فى أولوية المؤسسات بطرق أقل حدة؟ 
المسألة الأكثرٌ عموميةً» بالطبعء هي تعذرٌ الركون إلى حساسيتنا 
تجاه ما يحدث في العالم» فهذه الحساسية غير موثوقة ولا يمكن الاعتماذ 
عليها بصورةٍ مستديمة» مهما اعتبرت المؤسسات ممتازة. وبالرغم من أن 
جون راولز واضحٌ جداً في إثارة النقاش حول المؤسسات من حيث ما 
مكترنية ين ينه اجتفاغية :وإن جو ختلال كفيك 'مينذائ الحدالة غتلة 
دلالة مؤسسيةفإنه يعن هو أيضاً مستافة بتاع النظرة المؤيمة الصدرقة 
للعذالة ** مكنذا ينعا غدة متق السطرنة الزواد الغذاتة من خلال 
اعتمادهم التام على سلامة المؤسسات التي يوصون بإقامتها استناداً إلى 
(*) لكنّ نوزيك يتركء مع ذلك السؤال التاليّ بلا إجابة: "هل هذه ال لقيود الجانبية التي 
تعكس الحقوق مطلقة أم يمككن انتهاكها لتجنب الرعب الأخلاقي الكارثي؟ لو 
غاة الجزات يهو لعن ما يمك أن نول إلله الدقة حة ذللك فهو ما ارو 


من كل قلبى تفاديهء (:0<1010) مامرمانا تبه ء1ها1كى ,لزع روملا باع ادهل« أرعممها 
0م ,(974] باع جاءة81). 

(**) لااشك أن المؤسسات في نظام راولز ”العدالة بصفتها إنصافا تُختار على أمل 
الحصول على نتائجٌ معينة» هذا صحيح. لكنْ بعد أن تختارٌ من خلال 'مبدئيئ 
العدالة"» لاايعود في النظام إجراء لاختبار ما إذا كانت هذه المؤسسات تعطيء. 
في الحقيقة» النتائجَ المرجوة أم لا 
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الكيفية التي يتوقعون لها أن تعمل بها. 

هنا نصل إلى مفترق طرق. فبخلاف المقاربات المؤسسية. ثمة 
نظؤيات:فن العدالة والخبار الالضماع تلظ نعبدة الحالاك الاجتماعة 
الى لير اق وات لنت كبقية سور الأمووووما ذا كان قن انعا تا" 
الترتييات عادلة. فتتخذ المدرسة النفعية هذا الرأي (بالرغم من اقتصار 
تقييمها الحالاتٍ الاجتماعية على ما يتولد من منافعً فحسب. متجاهلة 
كلّ شيءٍ آخر)» وكذا تفعل نظرية الخيار الاجتماعي, وإِنْ بعمومية أكثرٌ 
بكثير» كمقاربة للتقييم والعدل على نحو ما بحثها كينيث أرو في إطاره. 
المتفق عموما مع المقاربات القياسية التي بحثها كوندورسيه وادم سميث 
وغيرٌهما. فلا ضرورةً هنا للاعتماد على المنافع فحسب لتقييم الأوضاع 
الناشئة» أوء من هذه الزاوية» على "الحالات النهائية' '51]2]65 00 فحسب 
كوا ودضورها وؤدرف نوتريك) ا «تجاهلعة الأهنية الكيرة للشيليات 
المستخدّمة. فالأؤلى اعتبارٌ الأوضاع الكلية الناشكة في الواقع ذات أهميةٍ 
حاسمة في تقييم ما إذا كنا نقوم بالشيء الصحيح. أو ما إذا كان في إمكاننا 
تحسين ما نقوم به. 

في منظور نابا الاستيعابي. لا يسعنا قط التخلى ببساطة عن مهمة 
العدالة لبعض مؤسسات وقواعد ال نبتي الاجتماعية التي نعتبرها صحيحة 
تماماء ثم التوقف عند هذا الحد. والإحجام عن القيام بأي تقييم اجتماعي 
إضافى (ناهيك عن "التحرر من الأخلاق'» إذا استخدمنا عبارة دافيد غوتييه 
الي تلك). فالتساؤلٌ عن كيفية سير الأمور وما إذا كان في الإمكان 
تحسينها هو جزءٌ ثابتٌ لا مهرب منه في السعي للعدالة. 


4 
الصوت. والخيار الاجتماعي. 


أثناء تطوافه شمال -غرب الهند سنة 325 ق.م.» خاض الاسكندو 
الأكبر سلسلة معارك مع الملوك المحليين في البنجاب وما حولها 
وكسبها جميعا. لكنه لم يستطع توليد ما يكفي من حماسة لدى جنوده 
الأكبرَ من الهند من العاصمة باتالييوترا شرقي البلاد (ما يدعى الآن ياتنا). 
ولم يكن الاسكندر مستعداء مع ذلك للعودة إلى اليونان بهدوء. وبصفته 
ال رع الاي رمد مرو عوراو بي لولاا 
والمنظرين ' الهنود - الي والاجتماعيين.'* 
في إحدى المجادلات الحامية» سأل الذي غزا العالّمَ مجموعةً 
من الفلاسفة الجينيين [أتباع الديانة الجينية الثنوية 131081519 التى أسسها 
فاردهامانا ماهافيرا] لِمَّ لا يُلقون بالا إليه. فحصل على الجواب التالى» 
الديمقراطي إلى حب بعيد: 
أبها الملك الإسكندرء ليس فى مقدور امرئ أن يملكٌ من الأرض 
اكثر شن الرقعة لقح اثقك لبها السساعة .يونا انك الأ كد قلنان:غية انلق 
(*) كانت الهند تعج بالبدع الفكرية آنذاك» في الفترة نفسها تقريباً التي ألفثُ فيها ملحمة 
رامابانا (لاسيما فالميكي رامابان) وملحمة مُهابهاتراء اللتين تعودان إلى ما فترة ما 
بين القرنين السابع والخامس ق.م. وقد ناقشتٌ البدعّ الاعتقادية والفكرية الكبيرة 
في هاتين الملحمتين في تقديمي طبعة مكتبة كلاي السنسكريتية لملحمة فالميكي 
راماياناء تحرير ريتشارد غومبريتش وشلدون بولوك (سوف تنشرها مطبعة جامعة 


نيويورك) . كان ذاك أيضاً وقتَ ظهور تعاليم غوتاما بوذا وماهافيرا - جين الثورية» من 
القرن المنادسن ق. م التي شكلف تحديا كبيرا للمعتقدات التقليدية الدينية السائدة 
آنذاك. 
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تُشغل نفسَك على الدوام بما لا ينفع» تطوي الأرضء وتكدر نفسَك 
وغيرّك!... ولن يطول بك المقام قبل أن تموت»ء عندها لن تملكٌ من 
الأرفن أكرههما يكنى لدفيلك © 

نعلم من كاتب سيرة الاسكندرء أريان, أنه رد على هذا التبكيت 
الإيغاليتارئ العنيد بالقدن نفينة من الإعجات الشتديد الذي أبداه في 
مقابلته مع [الفيلسوف اليوناني] ديوجينيس. كيرا عق عفيق اخدرابه 
للتناون وستجلما برآيه المتفالي لف الك اواك الششفيوه كا عار 
أريان» بقي على حاله لم يتغير: 'الذي يناقض تماماً ما صرّح بإعجابه به 
0 راى + > (ج«عد) 

من الواضح أنَّ المناظراتِ والمناقشات لا تجدي نفعاً على الدوام. 
ولكنْ في استطاعتها أن تكونَ كذلك. مجدية. بالفعل» حتى في حالة 
الاسكندرء فربما كان لهذره هذا - مع ديوجينيس. والجينيين» وكثير 
غيرهم. بعض الأثر بالنظر إلى اتساع أفقٍ وتحرٌّرٍ تفكيره ورفضه القاطع 
ضيقٌ الأفق الفكري. لكنْ بصرف النظر عما حدث للاسكندر نفسه. كان 
لقنوات الاتصال التي أقامثها زيارتّه هذه إلى الهند آثارٌ عميقة» امتدت 
قروناء على الأدب الهندي والدراما والرياضيات الهندية والفلك والنحت 
وكثير من المجالات الأخرى؛ وغيرت وجة الهند تغييراً عميقاً بطرقٍ 


(عد ديد 


جوهرية عدة. 

(*) للعودة إلى أصل هذه المحادثة وغيرها من المحادثات ذات الصلة؛ انظر كتابي 
كا كوضة! العملا بتاعا مضه رعصضصما ضعالاك :حملممآا) رومز ©[ 1ك 412117171 
(2005 ,10101 0) ع8 

(**) انظر أمءتممانذ] 4 .8.0 356-323 ,رموععملة إن «علءتروعدء |4 بدمعع) مهاعم 
8 .م ,(1992 رووع؟ 02111012 01 لزإالوع؟7 نا من 0 كار بز | نع 1810 

(5***+): كما ساني لق (في الفصل 5 'الديمقراطية بصفتها قافا عام سينا الهنود 
بتأثير من الإغريق أيضا تجاربهم الخاصة في الحكم الديمقراطي في الإدارة البلدية. 
5 المقابل» » أصبح الإغريق كذلك أكثرٌ انغماسا في الأفكار الهندية لتلك الفكرة» 
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ا 0 
امسيعات مف اديرد الها جاتر تازرف كرد لقاسيت اداه 
إلى آراء واقتراحات الآخرين وإيلائها بعضّ الاهتمام, ما قد يقودنا أو لا 
تقودنا إلى تعدا «يعضى استكانحانناوتحاول كذالةومراراء جعل الاخرين 
يُلقون بالا إلى أولوياتنا وطرقٍ تفكيرناء وننجح في هذا المسعى أحياناً 
ولتكانق ديه تناما لحان رع لسن التفك رز السنان والواضا عر فق 
موضوع نظرية العدالة فحسب (فلدينا سببٌ وجيه لنشكك في "العدالة 
التي بلا نقاش').؛ بل إن طبيعة ومتانة وباعٌ النظريات المطروحة نفسها 
تعتمد على المساهمات الآتية من النقاش والحوار. 

ود تانق لمن يدون اععرال نكا فد فكه] مزيوا موري عل 
ألا نفعل» بصرف النظر عن درجة وضوح الخطأء إنما تدعي شيئاً يصعب 
تبريرٌه. بالفعل» لن يكو انهزاميةَ أن تلم مقاربةٌ ما بافتقار الأحكام إلى 
التمام» وتقبل كذلك بغياب الحسمية القاطعة. فمن المهم جداً لنظرية في 
التفكير العملي أن تشتمل على إطارٍ تفكير تحت سقفي نظرية أرحب - 
تلك هىء على أى حالء مقاربة هذا الكتاب إلى نظرية العدالة. 

لكنّ أغلبَ أرباب الفكر السائد لا يأخذون نظريات العدالة» مع 

تك بروما نب نوع يناف الكالنه. نون أرحفة الاتيه يز الماسناك المزنانية 

والهندية في تلك الفترة» انظر الدراسة الممتازة لتوماس ماكيقيلي. 1700185 


ع7 «ز كءامنااكى عنطناوموممرمن) «لطأعونته 1 اترعء 4ق [ه عمعطى 7176 ,لاع | أ ضاتاء ا 
(2002 بووع]ط تزه ااه عارملا ببعل8) كع[ زجرمده/581 0م11 #تجه. ريما تكون 


بعض أوجه الشبه هذه تولدت بشكل منفصل. لكن ثمة مجالات تأثير وتفاعل 
مشتشركة وانيكة ذا ارا متاك ووافسة مويق لع من اسيم لعوة مفعي 
بعلواآن كاعماته') أوع/لاساكفقط :عطره! لتنة عععع21) ,قتلص]* رتعمعطء لط مطمل 
ع ا!! لإادامعج! آنا عط 1ه ع0116)) لعطممئع0»ع7امم ,'وعد1آ1 لمعاومهة1ا0) ما 
(2003 ,5018! بمقنتع! 0 ا جلع12155101تاز0ن) . 
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ذلكء كإطار عام غير محذد للتفكير» لا شيء من هذا القبيل. بل» يبدو 
واه عسيهو نكسي على انها دو تلن عمد تسا ترها 
ما للعدالة الاجتماعية وتعريفٍ محكم بائن لطبيعة المو ميات الأجسماعة 
العادلة. توضّح نظرية راولز في العدالة هذا انا بحكيا رأينا قا كلبر) يوفل 
قدرٌ كبير من التفكير النقديء يشمل بالترتيب سيادةً العدالة» ومفهومَ الوضع 
الأصليء وطبيعة التمثيل الداخل في التمرين» ونويع الإجماع المتوقع في 
اختيار المبادئ المؤسسية في الوضع الأصلي. كل هذا النقاش العام قيل إنه 
يأخذنا إلى قواعدَ واضحة كل الوضوح تُتّبع كمبادئّ بائنةٍ للعدالة» بمضامينَ 
مؤسسية فريدة. في حالة العدالة الراولزية» تشمل هذه المبادئ في المقام 
الأول (كما بينا في الفصل 2) أولوية الحرية الفردية (المبذأ الآأول)»وبعضن 
متطلبات المساواة الإجرائية (الشطر الأول من المبدأ الثاني) وبعضّ مطالب 
الإنصاف. في شكل إعطاء أسبقية لتعزيز مصالح ومزايا الأفراد الأقل حظأً 
في المجتمع (الشطر الثاني من المبدأ الثاني). بكل هذا التحديد المفصل 

للنظرية الراولزية» لآ داعي للخوف من الاتهام بالتردد. 

لكنْ هل هاهنا ترد كثير؟ إن صح التفكيرٌ المطروح حتى الآن؛ 
إذن لتطلبت هذا الدرجة من التوصيف منا إغماض العين عن عددٍ من 
الاغنيناراك ذاك الضلة وذات الأهمية الحيوينة بالفعل قطيعة ومحتوى 
'مبدئيٌ' عدالة راولز والعملية التي اشنَّا من خلالها كل ذلك قد يقود إلى 

بعض الآمعاداف العمل ذا وننها: 

1. تجاهل الرد على الأسئلة المقارّنة للعدالة» وذلك بالتركيز فحسب على 
تعريف مطالب المجتمع العادل تياما؟ 

2 صوغ متطلبات العدالة بدلالة مبادئ العدالة التي تُعنَى ب“المؤسسات 
العادلة'. ولااشيء غير ذلك» مع تجاهل المنظور الأوسع للتبلورات 
الاجتماعية؛ 

3 تجاهفل التاثييرات المعاكسة المغتملة لأعمال وخيارات بل ماعن 
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الناس خارج حدود هذا البلد» دون أي ضرورةٍ مؤسسية للاستماع إلى 

4. الافتقار إلى إجراءٍ منهجي لتقويم أثر ضِيق الأفق القيمي الذي يمكن أن 
يتعرضٌ له أيّ مجتمع عندما ينعزل عن بقية العالم؛ 

5. عدم السماح» حتى في الوضع الأصليء بإمكانية أن يواصل الناس 
المختلفون. حتى بعد كثير من النقاش العام, الأخدٌ ببعض المبادئ 
المختلفة جدأً كمبادئ مناسبة للعدالة بسبب تعدد معاييرهم وقيمهم 
السياسية المدروسة (لا بسبب اختللاف مصالحهم الشخصية)؛ 

6. وعدم السماح لإمكانية أن يتصرف بعض الناس أحياناً "على نحو 
غير معقول' بالرغم من العقد الاجتماعي المفترضء ويمكن أن يؤثرٌ 
ذلك على ملائمة الترتيبات الاجتماعية كافة (بما فيهاء بالطبع. اختيار 
المؤششات)» الى بشّطت تبينيطا غنيفا من خلال فرضن اقتراضن شام 
بلزوم الجميع النوعَ المحدّد لهم للسلوك المعقول".”* 
إذا كان لوذه الدعتوات التى: إعمنافين العدر عدن الضعائل المهمة 

المتعلقة بالعدالة أن تقاوّمء فقد يتعين أن يأخذ تعريف متطلبات العدالة 

والسعيٌ لتلبيتها شكلا أوسعٌ وأكثرٌ تفصيلا. ومن المهم جدا ف ذلك 

التمرين الأوسع أن ل هناك إطارٌ للنقاش العام 5 ت]1أطنام - 

تكسم يعد هده لبعد ؤويات القا ول نس العو تو النصين العالن رق 

حظي البند الأخير في لائحة الإغفالات والتكليفات هذه باهتمام خاص في 
الأدبيات القياسية» على نحو نمطى» من خلال الاعتراف بالحاجة إلى نظريات 
تتعامل مع الأوضاع غير المثالية». أما البنود الأخرىء فلم تفهّم الفهمَ المفيد بدلالة 
الفيزيةالظريات 'المالية" والنظرياك غير المقالية"» الى نما يسع أن تكنين 
تحت سجادة واحدة. وقد أثيرٌ موضوع باع وحدود 'النظرية المثالية' في ندوة مضيئة 
حول '“العدالة الاجتماعية: النظرية المثالية والظروف غير المثالية' :عه 5]1نال 506181“ 
*5كع5131 الاك 011 لدعل1-م0!! ,لإتوعط 1 لوعل1 فى ,ءعتاءعه2آ 1ه بورمء 1 5010/1 
(2008 لإادا1) 34. أدار الندوة إنغريد روبينز وآدم سويفت. 
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وقد قذة عق ذلك :راو لز نفسة كثيرا: 
ربما يمكن توضيح طبيعة المهمة قليلاً بالاستعانة بنظرية الخيار 
الاجتماعى» وأتحول الآن إلى هذا الاتجاه فى البحث. 


نظرية الخيار الاجتماعي كمقاربة 

ليست النقاشات حول الأخلاق والسياسة بالشيء الجديد. فقد كتب 
أرسطو في هذه الموضوعات في القرن الرابع ق.م. بتفصيل ووضوح 
شديدينء لاسيما في كتابيّه التخلاق النقو مالخية و8110 00 
[المُهدَى إلى ابنه نيقوماخوس] والسيداسة و0111 ؛ وكَتَبَ معاصره الهندي 
كوتيليا عنها بمقاربة مؤسسية أشدَّ تصلباً في رسالته الشهيرة في الاقتصاد 
السياسي» أرّ اساستر 4710050510١‏ (كما أشرنا في الفصل السابق). لكنّ 
سبرٌ الطرق النظامية لاتخاذ القرارات العامة وما تقوم عليها من افتراضاتٍ 
- خفية في معظم الأحيان- بدأ بعد ذلك بكثير. من طرق الولوج إلى هذه 
المسائل نظرية الخيار الاجتماعيء التي أتت أول ما أتت. كفرع معرفي 

منهجي قائم بذاته» مع الثورة الفرنسية. ْ 
كان الذي راد الموضوع علماءً رياضيات فرنسيون كان أغلبهم يعمل 
ارين في أواخر القرن الثامن عشرء كجان-شارل دو بوردا والمركيز دو 
كوندورسيه؛ اللذين عالجا مسألة التوصل إلى تقييماتٍ جمعية قائمة على 
أولوياتٍ فردية بعباراتٍ أقربَ إلى أن تكونَ رياضية. واختطا نظرية الخيار 
ا ل ا ا ل ل ا ل 
01 21 أحكام د لمجمزعنة هن الاتسشاضن الميفدافة 5 
(*) عل كه نادفلا , 'تلاألازعة نلق كلملاععل6 عع[ عبد عتزمصغلط' يحلعومظ عل .0)-.ل 
أفكك باعع002ممن عل داببعدالا :(1781) وععمرءنء5ى كول عإوترم1 ءأترغلمء ل / 


كعلتنترء كدرو 7كاعءل كعل 16[اتطوطمجم د[ '3 عكتراودنو' | عل ««مقاوءةاصممه' | 11ى 


(1785 بعأةنا10] عأتعتطتتمصسا نا توأموط) عرزوبرد دعل 16تامومنتام و1 
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كان المناخ الثقافي لتلك الفترة متأثراً أشدّ التأثر بالتنوير الأوروبي. 
لاسيما الفرنسي (وكذا بالثورة الفرنسية)» واهتم بالبناء المدروس للنظام 
الاجتماعي. بالفعل» كان بعض أوائل منظري الخيار الاجتماعي. وأهمهم 
كزندورسيه كذلك» مين قادة الفكر فى القورة الفرئسية. 
ممادفع المنظرين الأوائل للخيار الاجتماعي تجنبٌ الاعتباطية 
00 
والاضطراب في إجراءات الخيار الاجتماعي. وقد انصبٌ عملهم على 
تلوق إظاى الكقنها 5 لقو راف المعلاتية بو التقر ال تسم ع عر اناس 
مع الالتفات إلى مفضَّلات ومصالح كل أفراد المجموعة. ولكن؛ كانت 
و َه عِ 2 
بحوثهم النظرية تؤدي عادة إلى نتائح تشاؤمية. فاظهر كوندورسيه مثلاء 
أن حكم الأغلبية يمكن أن يكونّ متناقضاً جداً. ف «أ» يهزم «ب» بأغلبية: 
واب) يهزم (ج) بأغليية» واج» يهزم بدوره (أ4». بأغلبية يا (يعرّف هذا 
البرهان أحياناً ب'متناقضة كوندورسيه' '«2800ه2 أأوع:00000'). وقد جرى 
بأوروبا كثيرٌ من المداد في تفسير طبيعة هذه الصعوبات حتى القرن التاسع 
عشر. بالفعلء فقد عمل بعض المبدعين جداً في هذا المجال وعركوا 
صعوبات الخيار الاجتماعي». منهم مثلاً لويس كارول. مؤلف البنتن شي 
بلاد العجائب. الذي كتب في الخيار الاجتماعي باسمه الحقيقي شارل 
وان ومسي لا 
وعندما بعث كينيث أرو نظرية الخيار الاجتماعي في شكلها المعاصر 
حوالي سنة 1950 (وكان أرو أيضاً هو الذي أعطى هذا الموضوعً اسمّه). 
كان معنياً جداً هو أيضاً بمصاعب القرارات الجماعية وما يمكن أن تؤديّ 
إليه من تناقضات. وقد أرسى أرو الفرعَ المعرفي لنظرية الخيار الاجتماعي 
بشكل مهيكل وتحليلي. بمسلماتٍ صريحة العبارة ومدروسة تشترط أن 
(*) انظر 551065[ م1 «هط1 عرمالا جره ععام![ عا«ع/ه1 0 فمطاعل!ا 4 ,روموع 1200 .1 .© 
وماد رمتلروط زه كماصزس تبط 176 لصة ,(1876 ,ومععط مملصععةك :10ماح0) 





(1951 ,50 اكتة1آ :حه0لطما) 01 هبرع دءروع1. 
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تلبيّ القراراث الاجتماعية شروطاً دنيا معينة للموضوعية» يمكن أن تنبثقٌ 
دا السيسياث الاجساع النتاستة وشاواث الطلشناه الا عق 0 
وقدأدى هذا إلى ولادة نظرية الخيار الاجتماعي الحديثة كفرع معرفيء 
نيد ديل البقارةة الأنذافة ضيضن القويد كوف ووشية ويؤردا و رسيا 
مع الاعتراف بالحاجة إلى بيانٍ صريح للشروط التي يجب على أي إجرائية 
لاتخاذ القرار الاجتماعي تلبيتها لتكونّ مقبولة» والسماح لمساهمين آخرين 
بتغيير مساياتك ومتطلباته أروء بعد النقد المتروي. ْ 
فلك كانت اليل الاستعدلانه الت تاقينا غم 'أربو ا الراففته .تولك 
بخصوص مسلّماته» عمّق أرو إلى حدٍ بعيد الظلمةً الغاشية من قبل بترسيخه 
نتيجةً مدهشة - متشائمة للغاية - سائدةً على ما يبدو في كل مكان. 
وهي ما يعرف اليوم ب'قضية الاستحالة لأرو؟ *هاناتطتووومصم1 5*مم 
600 (وقد أعطاها أرو نفسّه اسماً أكثرٌ مرحاً هو ”نظرية الإمكانية 
العامة" “تمعومعط] 7لا تطزووه2 لورعمع0)) عم وهذه هي لي 7 ا 
أنيقة وقوية إلى حدٍ لافت؛ تُظهر استحالة تلبية حتى ألطفي الشروط 
المعقولة؛ التي يتعين على القرارات الاجتماعية تلبيتها استجابةٌ لرغبات 
أفراد المجتمع. كلها بآنِ واحد في أي طريقة كانت للخيار الاجتماعي 
يمكن وصفها بأنها عقلانية وديمقراطية (أو على حد تعبير أرو على 
قدر من المعقولية). [وهكذاء] بعد قرنيْن من تَفْتَح طموحات العقلانية 
الاجتماعية في فكر التنوير وكتابات منظري الثورة الفرنسية» بدا موضوع 
(*) الكتاب الكلاسيكي عن نظرية الخيار الاجتماعي هو الرسالة العلمية المرموقة 
لكينيث أروء القائمة على أطروحته لنيل الدكتو راف (هلا10 170 0ه وءزمد0 اوزءهى 
(1963 بصلء لمث :1951 ,نزعاا/لا عارمل بجع 1!) كوعي[هنا. 
(**) (1951,1963) عهلن/ه/! 14:14:41 74ت 010106 اوأءوى. للوقوف على شروحات 
للنتييجة بعبارات رياضية وغير رياضية انظر كتابي أدزعم5 4دره مءذمر© مفلمء/ام0 


:5101 ,لعن أ طنامعء :1970 ,لاوما عمعل101] بخن ,معواعصةظ م5 ) عرمراء1 
(1979 ,لتج[101آ-طاتءرهل!. 
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القرارات الديمقراطية العقلانية محكوماً عليه بالفشل الحتمى» فى حين 
كان عالم مطمئن حديدك» ممتلئّ بالالتزام الديمقراطي. بحرج من جراح 
الحرب العالمية الثانية» فى ذلك الوقت بالضبط **) 

فى النهاية» كان لنظرية أرو المتشائمة, وكتلةٍ من النتائج الرياضية 
الجديدة الين أعقنة سيقه:الزافده إلى كانت المتاقكنات العامة المتوعة 
التي ولدنّها هذه الأدبيات التقنية إلى حدٍ بعيدء أثْرٌ مساعدٌ كبير على الخيار 
الاجتماعي كفرع معرفى.** فقد أجبرت منظّري القرارات الجماعية 


(5) كان هناك عددٌ من نتائج الاتعالة تسعي على امات متنوعة اسةتخدمها أرو 
وتظهر تعارضات أخرى لشروط تبدو معقولة على الخيار الاجتماعي العقلاني؛ انظر 
كتابى (1970) عموراء17 أواعو3 سن عء نم0 عمطاعء//0)؛؟ وكذا ,منتاططوتط .0 رمم 
00 اداع انا لمأععماء :1لا بتلماععصاءط) ععتمط0) أمزعمى كه مرممء 1 1786 
عالمتعلوعطمة عاتملا بجع لآ) وبورعرمء 7 موأ ]ةط ةدك جردم[ رول ,لزأاع ءا بسع[ :+1973 
10ت ,كارو تدقعء2آ عبطاعء|أم0) ,ع 0/01) 2211014 ,13كلاطتلاكلاك معهاه >1 :(1978 رووعط 
> فتصدكةه :1983 رووع ]2 لإأزورع اونا عمقل اأعطصةن) :ععقل لتطصضهةن)) عرئراء17 أوأعه0ى 
1ط طلط) عبمزراء!1 أوددره ععتنه 0 أواعمك3 (كلن) ودع[ له5 عن أتللة 81 لحه عانة )9ط 
عع 0ط) عتزاعء]أمن) /و عأعوما 776 ,تاك تخطع؟5 مفقطمط! :19831 ,حسهةأامط -طكرملمة 
(1986 رووععط 0 08 ) :ارملا بوعل8)؟ بين مساهمات أخريى عديدة. 
وتوجد شاشنات مودت دقيقة في 2 «ورمء 7 6ع01 1 0 لالاع ءا برعل 
0 16م كل رتعمامعة0 أابالا :19871 رعماة/ عععماكم5 بمتاععظ) «رمتاعنةومم ارم[ 
(2006 رووع]آ لإالواع ااانا 0:10 :10:0 :0)) تدمع[ 7 ععنه0) أواع50. 

(**) ناقشت الصلات الدافعية والصلات التحليلية بين نظريات الاستحالة وبين ما 
لوسر ند سدوقات امقدادة وذلك فى متعاضيرة تو التى اليك بعلوا 0010 
'عع1مطن) 500191 0 2111117 ده منشور ا فين 300 1 [1 1101 
(1999) 89 ,7201 و في أعطامل8 ع]”' “اط 6 8) 08 إء5م/7 :271 عل 
(1999 ,8001008]108. وقد أخضعت العلاقات الرياضية الداخلة في الموضوع إلى 
تذقيق فى كتابى تلاءكاعة!8 :010150)) اازءترء رنتكوعا/[ اماه عرمزاء17 ,ءع0101) 
1997١,‏ 65م ا ]1 :ذلا ,ع108:طصهن) ومشاركتى 5001281“ 
[ه عأمه0ط0جه2 ,(كلع) أماوع اماما .171 مه امس .ل .ا مآ 00000 عع 01 
(1986 رلته [هآلأحطاءهل! تستهل تءأكسصسظ) 3 .01لا رععتوبرمبمعع أوعناوترء طاملا. 
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على النظر بعمق إلى ما جعل المتطلبات المعقولة في الظاهر للممارسة 
الديمقراطية الحساسة تؤدي إلى نتائج استحالة. وظهر أيضاً أنه بالرغم من 
أن هذا النوع من الاستحالات والانسدادات يمكن أن ينشأ بمعدلٍ تكرار 
إاخراءاك: انتخا القرار الاخماف اكد حباسيية للمعلوفات © ريدي أن 
المعلوماتٍ عن مقارنات صلاح الحال والمزايا النسبية بين الأشخاص 
ذات أهية عاسكة اف عذاالن 2 


60 كانت هذه أيضاً من المسائل الأساسية التي ناقشمّها في محاضرة نوبل التي ألقيت سنة 
8 (1999) 'عء زمطن لواءعهك 1ه نرجاناأطزووهط 156“ . انظر 2 رلإعوطعبعاط عيواة 
1ك ك1017116(م0ع ,أو لاتلأععوواعء لاعلا :1005] لاوم[ أذنال لصة ععتمطن) 50121 ١»‏ 
(2007 طععةالاا) 23 ,نر[ممده!2/1. 

(**) يمكن تقعيد مختلف أنواع المقارنات بين الأشخاص وإدراجها بدقة في إجراءات 
الخيار الاجتماعيء ويمكن استتباط واستخدام إمكانات تفسيرية متنوعة: انظر 
كتابيّ تنه عبطلاء!! ,ععتم0 ,(1970) عمذزاء!! أماعمكى ومه ععتمط0 عنقعءاام) 
(1982) اتنع7رء#لاكوء/ل ومساهمتى /112:10500 دز * معط 1 ععامطن) 500191 
(1986) كعنومدرمعءظ أمعناوتجره ط1ولة إن. الأدبيات التفسيرية في هذا الموضوع 
جمق منهكء *121/15 220 011025 طه0) وجورم ,لإاتباوط ' ,لتامستتصقط .ل ععامم 
30 اتام تزعومعة ل علبند!ن) :(1976) 4ك ,معأ ع تبه بمعي ب 'عام أعماءط ععمعنن ]دآ 
تع 01طن) عتتناعة1أ0ن) 01 دزمو8 [10022غ2 10ص[ عط لته لإااببوظ' رذرعلعء0) 5ألا0.آ 
لعلمعاءوط' ,سحوسطة .ل طاعصمعها :(1977) 44 رعوتوياى عتبومرمعط /0 مرع[ناع ]1 
107711/مع 2‏ المعاسء 7ل ,تععامطن) لواعه5 01 /إااتطتووهط عطا لصة نإطلوم مزلاك 
لالع نا 22 ,1]31121115111 !11لا نه تع تزمعط 1" ذا بستعامةل/ا عامط :(19:77) 67 ,زنع ]1 
6501م اعاص] ص0 ,5اعلاءع0) 5اناما :(1978) 45 ركهة امنا عجرم معط إه 
:(1979) 47 رم 0771 رمع2 ,5ع ماءع01:0 ععمقااء/8ا أواع50 سمه با اتط ةتوم ه00 
101 168110115أمحصآ طالتا ععموتممع] "اعلصنا عمتكلةتط-صمزذاءع0ة1' ,متكامدل/ا عار 
ركااء1]02 .5 .للا نالعز ر(1979) 11 ,ممتكلءء( وتبه ممع7 ,'عءزامط0 50131 
,أواعلاعنا عتوأاعءللا عاأطدعدمصرهمن) لاالهدمهؤزءمععام! طاتت ولمع ضمعط 1 1[ تطزوومم* 
لال 18201 ,التلمعط1! ععلمطن) أواعه5 لله باتاأط فوم طمن أهقدموععءمععام]' لله 
رع  )2/101©‏ /1211011 ,لاهلا 0كها0>! :(1980) 47 ,دء ةويا ع تتجمسمعظ 0/6 
عع#10طحتهن) :عع10تطصسةن) عبؤزاء1!ا أوناعوذ5ى أومه ,كممتكزاعء 12‏ مبنيعء ام 
نطلل 0طة ,رص50ل21ده12 0010ة0آ ,لإطعمواعة!8 دعانتقطن) :(1983 رووعءط برألومع11مل] 
ل :2115025م001) /إ]1أتانا [قنهذاءم2عا2ص! طتابر ععزمطن) أواعم5" تمص /لا 
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قد تشمل معظم الإجراءات الميكانيكية للخيار السياسي (كالتصويت 
والانتخابات) أو التقييم الاقتصادي (كتقييم الدخل القومي) في معظمها 
على قدر كبير من المعلوماتء اللهم إلا في المناقشات التي يمكن أن 
ترافقٌ هذه التمارين. فنتيجة التصويت»ء بحد ذاتهاء لا تكشف عن شيءٍ 
قدو لآ أن مترشنضا رالفتدا عع عق افيورت نويه الكقرن رلته 
لا يَعتمد إجراءٌ اقتصادي كتجميع الناتج الوطني إلا على معلوماتٍ عما 
اشتريّ وبع وبأي سعرء لا شيء غيرٌ ذلك. وقس عليه. عندما تأخذ كل 
المعلومات التي يمكن إدراجها في إجراء تقييم أو صنع قرار ما هكذا 
شكل مهزول. عندئٍ يتعين علينا أن نقبل بتلك النتائج المتشائمة. ولكنْ 
9 2 فهماً كافياً متطلباتٍ العدالة» واحتياجاتٍ التنظيم الاجتماعي 
والمؤسسات. والصنم المقبول للسياسات العامة» يتعين علينا البحث عن 
مزلوماق أكثر بكثير وئيدات لفق 
وقد انضم كينيث أرو نفسّه إلى آخرين في اتباع طرق و[استخدام] 
وسائل توسيع الأساس المعلوماتي للخيار الاجتماعي.!* في الحقيقة, 
كان كوندورسيه أيضاً قد أشار إلى ذلك الاتجاه في ثمانينات القرن الثامن 
عشر بعباراتٍ عامةٍ جداً.** ثمة صلةً دافعيةٌ وثيقة هنا مع دفاع كوندورسيه 
(1984) 25 سناع[ عزمرومم ع أمتره ةلك ع1 ,ماع لام[ 10261 رومع 013] 
لتممعنا مذ ,عمفعل0 عمقاء/لا لوأعه5 10 كمرمتعة' بأممصمععمدخة نل عليدوكت 


كأت00 أواع50 ,(كله) ماأعطءكمعصموك معنالط لصة معلل اعططاعءة 02010] ر7 1111 لآ 
(1985 رووعءط تالومع حلرلا عمل أقطصهن) :عمل عطاسه0) «برمنامعنمروعء0) أدأاعم5ى 10:ه 
وهذا غيض من فيض. 
(*) لهاعه5 1ه نب ااإطزووهظ ع0 لمة تالوم صطلا5ك لعلمع اط ' ,مسيم .ل طلأعمصدع»ا 
)1977١‏ 67 ,واد ع] ع زرو موعط ون م6 تررك , 'عن 001 
(**) انظر باأعع00000 عل و5أبوة11 ,أقايةن) عل ك5ه[مء 1ل -عمامامخفحموءل-عامولة 
(1793) وتيت[ اأررروع' | 06 كعنوممج دعل عنان1«ماداع بايعاطد1 7ن أ 250111556 . 
أدر 28 لااحقا في بوع 15 01001آ متلاسا "1 :قاعة1) 701.6 رأععممل1رمن) عل د6 ع0 
(1968 ,مداعلا ممقتصصوعط طعالع مط تأتقم تاذ ,لع اد اطبامعء :1847. 
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الجياش عن التعليم العام لاسيما تعليم الإناث: فقد كان كوندورسيه أحد 
أول من شدد على الأهمية الخاصة لتعليم البنات في المدارس. كذلك 
توجد صلة وثيقة مع اهتمام كوندورسيه العميق بإغناء الإحصائيات 
المجتمعية, وبالتزامه بضرورة مواصلة النقاش الاجتماعي» لأن كل ذلك 
يساعد على تعزيز استخدام معلوماتٍ أكثر في إجراءات الخيار الاجتماعي 
وفي سبر العدالة الاجتماعية.©) 

سأعود إلى هذه المسائل بعد تناول طبيعة ومضامين الاختلاف 
الهائل فيما بين صياغات نظرية الخيار الاجتماعيء بتركيز هذه النظرية 
على التوصل إلى ترتيب بدائل الإنجازات الاجتماعية» وصيغة نظريات 
الاتجاه السائد في العدالة» التي تركز لا على نظام معرفة تقدير ارتقاء 
وانحطاط العدالة» بل على استبانة الترتيبات الاجتماعية العادلة تماما في 
صورة موؤسسات عادلة . 


باع نظرية الخيار الاجتماعي 

بسبب البعد الظاهر لنظرية الخيار الاجتماعي النظامية عن مسائل 
الاهتمام المباشرء مال كثيرٌ من الشارحين إلى اعتبار قابليتها للتطبيق 
متخدودة للغاية: كذلك أسههت الطبيعة الرياضية المخكمة لنظرية 
الخيار الاجتماعي النظامية في هذا الإحساس ببعد الخيار الاجتماعي 
كفرع معرفي عن الفكر العملي القابل للتطبيق. لا شك في ذلكء. فقد 
مالت التفاعلات الفعلية بين نظرية الخيار الاجتماعي وممارسة الشؤون 
التطبيقية إلى الإحباط الشديد مما اعتبر فجوةً كبرى بين الطرق النظامية 
(*) حول هذا الموضوع.؛ انظر محاضرة نوبل التي ألقيت في ديسمبر 1998. 16“ 
.(1999) 89 ,سوام 87 عترمبمعى ومء ندرا ,"عع زمط© لوزعه؟ 2ه باط زوومط 

0 طتوء عط (ن وبع[ عط]“ ممتعدهأ عممتلتطط مه برعوطسيعا! ععدللة مواج عء5 


رع 7ه/اء!! فته ععن0ن) أواع30 ,'لمأمعععع معط لإأنوعى0 [١‏ دع تستمصمعء8 عمو أاءذا 
25 


والرياضية المُحكمة» من جهة» وبين المناقشات العامة سهلة الفهم» من 
يه اخ 
لا غرابة» فقد اعتبر كثيرٌ من الشارحين نظرية الخيار الاجتماعي في 

موضع غير مؤاتٍ توعا فاه حبق صلتها بالعطلة بالموضوع؛ بالمقارنة 

مع التحليل الفلسفي للعدالة الاجتماعية. وبالرغم أن كتاباتك هومن 
أو كانط أو راولز تتطلب رويّةَ شاقة وتفكيراً دقيقأًء فقد بدت رسائلها 
المركزية» عموماء أسهل بكثير على الاستيعاب والاستخدام, بالمقارنة 

مع ما يظهر من الفرع المعرفي لنظرية الخيار الاجتماعي. وبالتالي» تبدو 
86 الفلسفية السائدة للعدالة لكثيرين أقربَ بكثير إلى عالم التطبيق 
مما تطمح نظرية الخيار الاجتماعي إلى أن تكون. 

هل هذا الاستنتاج صحيح؟ أرى أنه ليس مخطئاً فحسب بل يكاد 
يكون العكس ربما صحيحاًء على الأقل بمعنىّ مهم. فثمة سماتٌ كثيرة 
0 2 

لنظرية الخيار الاجتماعي يمكن أن تعتمدّ عليها كثيراً نظرية في العدالة» 
كما سأبين لاحقاء لكني أبدأ هنا بالإشارة إلى ما هو يقيناً أحدّ التباينات 
الأكثر أهمية بين ص الخيار الاجتماعي ونظريات العدالة السائدة. فكفرع 
معرفي تقييميء تُعَنّى نظرية الخيار الاجتماعي عناية شديدة بالأساس 
المنطقي للأحكام الاجتماعية والقرارات العامة في الاختيار بين البدائل 
الاجعياعة ,اتاخن نتائج الخيار الاجتماعي شكل ترتيب 18 لمختلف 
الشؤون من 'وجهة نظر اجتماعية » 2 ضوء تقييمات الناس المعنسيه. © 
(*) كما ااي تفسير الترتيبات الفردية التي تُستخدّم كمدخلات معلوماتية 

في العملية بطرق مختلفة عدة, وَإِنْ تعددٌ الجوانب هذا مهم لوؤّسع نظرية الخيار 

الاجتماعي وقابليتها للتكيف مع صيغة الخيار الاجتماعي لمختلف مشكلات 

التقييم الاجتماعي. انظر .ل طاعصمع ا نزحا لعالل» ,مء«نسبمبدء-ء ]1 مع07101) أمأعمى 

:(1997 بضقاالسعدك/طا :مه لطه.]) ١0152‏ الاجناك 10هأا0 ا 220 اعد 2192 لط ,تاملظ 


ل طاعممع عا لإ لعائل» 1 .آأم؟ ,عتورآء!1! مجه ءءتمطن) أوتعه5ى إه 11148001 


1 2820 انملع أكتتنش) اناك 1013150 250 ع5 211982 طلم بتارم 
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وهذا مختلف جداً عن البحث عن البديل الأعلى بين كل البدائل الممكنة؛ 
الذي تهتم له نظريات العدالة من هويس إلى راولز ونوزيك.”* 


التمبيرٌ هنا مهم؛ للأسباب التي سبق بياّها في الفصول السابقة بقة. فلا 
يسع فقاو قاكو ةوالتو جاع عاد المسائل المتعلقة بإعلاء العدالة 
ومقارنة الطروحات البديلة للحصول على مجتمع أكثرٌ عدلاًء غير الطرح 
الطوباوي بالقفز المتخيّل إلى عالم عادلٍ 0 بالفعلء فالأجوبة التي 
تعطيها - أو التي يمكن أن تعطيّها عمقار زاكر ع بلك الجا وعد 
د عن نوع الشواغل التي تدفع الناسّ إلى المشاركة في النقاشات حول 
العدل والظلم في العالم (كمظالم الجوع والفقر والآمية والتعذيب 
والعنصرية واستعباد الإناث والاعتقال التعسفي والاستبعاد الطبي» بصفتها 
ملامح اجتماعية تحتاج إلى معالجة). 


بالرغم من ذلك. ومالهذا التباين الأولي من أهمية. انيدل التعد 


أونءه5 وده أمددمنام غ1 إن عأممطل تن [] 1116 :لع لاتصرمء طارة] 2 1ا 200002 بكم نهآ 
عممباظ كمعروع 1ن لمة عات مقاوط >1 ماممكورم لامقفصك ابحوط نزط لعاتالع رءع 1م 
(2009 رووعء2 /13ومت117 2لا 0100 :0:1010) . 

(*) تحدد صياغات نظرية الخيار الاجتماعي اانا النتائجح لا كمراتب 13011085 
للحالات الاجتماعية بل ك وظائف اختيار' '008ناءهل1 عءامطء' تخبرنا ما البدائل 
التي يمكن اختيارها في كل مجموعة ممكنة. وبالرغم مما تبدو عليه صيغ وظائف 
الاختيار من بعد شديد عن الصياغة الارتباطية النسبية» فهي» في الحقيقة» مرتبطة 
تحليليا ببعضها البعضء وفى استطاعتنا تحديد المراتب الضمنية التى تختفى تحت 
وظائف الاختيار المقابلة؟ 0 هذا الموضوع انظر كتابيّ 20 05-1 60 
لممضة اط :ذالا ,ععل1حاسسدن) لصة ,1982 بلك ماع ه01 :10:0 ع0)) امرعتررعمنتكوعء ل 
6/١‏ تبه نز الودم ه82 لصهق ,8 لمة 1 كلإاوووهء ,(1997 رووعع2 برازومع الملا 
7ه 4 ,3 ولاوووء ,(2002 ردوع؟8 لزاوع /المنا لمتوتماط :ذالز ,رععل أعتطصد6). 
وانظر كذلك الأدبيات المساقة هنا - وأخشى أن تكونّ كثيرة. 
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الشكلي للمقاربة المافوقية عن الأحكام الوظيفية في العدالة بذاته على أن 
هذه المقاربة لا يمكن أن تكون هي المقاربة الصحيحة. فمن المحتمل 
جيدا أن ليون نمه مله .نا أفرم كرض عاذ خا يده اللخاتو قن برا قبي 
يمكن أن تجعل المقاربة المافوقية السبيل الصحيح للانتقال إلى التقييمات 
النسبية. لا بد من القيام بالبحثء لكنّ إغراءً الاعتقاد بأن أي نظريةٍ مافوقية 
لا بد أن تحمل في طياتها نوعاً من الأسس التبريرية من شأنها أن تساعدٌ 
على حل كل المسائل النسبية لا أساسٌ منطقياً له. وكما يبدو فإِن بعص 
منظري المقاربة المافوقية لا يسلّمون فحسب بوجود فجوةٍ هناء لكنهم 
يفعلون ذلك بفخرء مؤكدين حمق الانتقال إلى السبيل الجانبية النسبية 
(وهي بالفعل سبيلٌ جانبية من وجهة النظر المافوقية الصرفة). فروبرت 
واو كج رست سم با تكن كن المتمسفاقاك الصوب تكد لنزوي ناه 
الضيورة المافوقبة القن ديه كو )ء لكنه كدف النظر ضر قسالة اليا لات 
5 ع20] بين الا الفشل في تلبية مختلف أنواع الحقوق (لا يستخدم 
كثيراً ما يدعوه *نفعية الحقوق؟ 'وغطع 02 «اوتصة مها انان).* بالمثل. 
ليس من السهل رؤية كيف يأخذنا تشخيصٌ الكمال في أطر هوبس أو لوك 
أو :وسو ال هقارنات حاسم من بدائل غير كاملة: 
والقصة أعقدٌ مع كانط أو راولز» لأنه تفكيرهما الدقيق في تعريف 
الحل المافوقي يوفر حلولاً لبعض - وإِنْ لم يكن لكل - المسائل النسبية 
أيضا. فمثلاء تعطينا صياغة راولز مبدأ التفاوت. وهي جزءٌ من مبدئه الثاني 
في العدالة» أساساً كافياً لترتيب البدائل الأخرى بدلالة ما تمنحه كلّ 7 
من فوائد لأقلٍ الناس حظاً.”** ومع ذلك لا يمكن أن يقال هذا عن الجزء 
(*) ,(1974 ,الاأء بواعها8 :0<10:0) مواممانا وننبه ع)هاك ,برع هدك عاأعاجولظ! أرعطن!] 
28 .م 
(**) حول هذاء انظر كتابي ,معفأعمةة "لآ هة5) عبتراء/!! اماع50 جره ءءذم/) ء«قاءء6011) 


,(1979 رلصضة[أه1]-طاءهاك؟ نتصملضععأكتصة ,لعط؟ 1 اطنامعع :1970 ,ناور ٠معل201‏ بذ 
9ع . 
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الآخر من مبداً راولز الثاني» الذي يتعين فيه تقييم الانتهاكات المختلفة 
للمساواة العادلة في الفرص بمعاييرٌ لا يقدم لنا راولز أيّ دليل محددٍ 


إليها. الشىء نفسّه يمكن أن يقال عن انتهاكات الحريات الفردية» التى 
لطر تلفي الفيدا الأوك لآق رياف الفردة أواها ميخاةة :ركنا مين 


راولز نفسّه)» وليس من الواضح بتاتاً كيف يمكن تقييمٌ مختلف انتهاكات 
الحريات الفردية تقييماً نسبياً مقارناً. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك؛ لا 
يحابي راولز أياً منها دون الأخريات. بالفعل» فهو لا يتحدث إلا قليلاً 
نسبياً عن هذه المسألة كلها. لا بأس بهذاء بالطبع» لأغراض راولزء لأن 
التعريف المافوقي لا يتطلب معالجة هذه المسألة النسبية أكثرٌ من ذلك. 
فنظريةٌ مافوقية لا تحتاج إلى أن تكونّ ما أسميناه في المقدمة نظريةٌ "جمعية' 
'601) ' 0028101067216 (تحل المسائل المافوقية والمسائل النسبية معا 
بآنِ واحد)» وبالرغم من أن ثمة كلاماً في التفكير الراولزي عن المسائل 
النسبية أكثر مما في كثير من النظريات المافوقية الأخرى. ما تزال هناك 
فجوةٌ واسعة. ولا يحتاج مبدأا راولز في العدالة (اللذان يحددان مؤسساتٍ 
وله كياد ) | لى الكل كه تسو وو للا بكدماك سكد الظر ب 

لكنْ ألا يخبرنا تعريف مافوقي ما بذاته شيئاً عن المسائل النسبية» 
حتى عندما لا نواجه هذه المسائل مواجهة صريحة؟ ألا توجد هنا بعض 
الصلات التحليلية؟ هل نحن مضِدّلون بفواصل مصطنعة لا وجودً لها [في 
الواقع]؟ تتطلب هذه الشكوك سبراً جدياً. ثمة مسألتان اثنتان» على وجه 
الخصوص.ء تتطلبان المعالجة. أولآء هل يمكن أن يخبرّنا التعريف المافوقي 
للترتيب الاجتماعي العادل تماماً تلقائياً كيف نرتب البدائل الأخرى أيضاً؟ 
بعبارة أدق» هل تنقلنا الإجابات على التساؤلات المافوقية أيضاء بشكل 
غير مباشن إلى التقييمات النسبية للعدالة كنوع من “ناتج ثانوي"؟ بعبارة 
أكثر دقة» هل يمكن أن تكونٌ مقارنات 'المسافة من المافوقية' التي تقف 
عندها مختلف الترتيبات المجتمعية أساسٌ هكذا تقييم نسبي؟ هل يمكن 
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أن تكونّ المقاربة المافوقية 'كافية' لتقديم ما هو أكثر بكثير مما يوحي 
شكلّها النظامي أنها تقدم ؟ 

تاليا لقن ارقي تهنا ول دواع الكنانة ونان فيه فا لا ار 
كذلك عن الضرورة. هل يمكن أن يكونّ من المتعيين الإجابةٌ أولاً عن 
السؤال المافوقي ( ما المجتمع العادل؟ )» كشرطٍ جوهريء في نظرية ما 
في العدالة النسبية لتكون مقنعة وراسخة لولاه كانت هذه النظرية متناقضة 
وضيئنة تاسيهيا؟ وهل الدقانة المافو فقا الوادفة إلى قري دول ادل 
لازمة للأحكام النسبية في العدالة أيضاً؟ 

لقد كان للمعتقدات الضمنية بكفاية أو لزوم (أو كفاية ولزوم) 
مقاربةٍ مافوقية ما للتقييم النسبي دورٌ قوي في الاعتقاد الواسع بأن المقاربة 
المافرقنة كانت إعسة كناسمة لتكارنة العدالة ركلتته) © وقد يدث المقاري: 
النافوقينة لكتنيو مق المتظرية شترطا مركزيا لنظرية عدالة راسشخة ون 
إنكار الصلة العملية للأحكام النسبية أو الاهتمام الفكري بها. وبالتالي» 
تستدعي فرضيتا الكفاية واللزوم معاينة أدق لتحديد المكان الحقيقي 
للنظريات المافوقية في الفلسفة السياسية للعدالة. 

هل المقاربة المافوقية كافية؟ 

هل تُقدم مقاربة مافوقية» كناتج ثانويء نتائج ارتباطية جاهزة 
للاستخراج؛ بحيث تنتهي المافوقية إلى إعطائنا قدرً أكبرٌ بكثير مما يقول 
شكلها الصريح أنها تفعل؟ بعبارة أدق» هل يكفي توصيفٌ مجتمع عادلٍ 
(*) بالفعل» حتى في نظرية الخيار الاجتماعي» حيث الإطار التحليلي مرتبط ارتباطاً 

قوياً بالمقارنات النسبية ومتلائمٌ معها تماماء كانت البحوث الفعلية في ”العدالة 

الاجتماعية» مرتبطة ارتباطاً وثيقا بتعريف العدالة المافوقية (في القالب الراولزي 

غالبا). وتكاد تكون سيطرةٌ الصيغة المافوقية شاملة في البحوث الأكاديمية في 


متطلبات العدالة. ولم تتحرر نظرية الخيار الاجتماعيء بالرغم من سعة قاعدتها 
التحليلية» من تأثير المافوقية فى اختيار ما يتعين سبرّه بالتفصيل من مشكلات. 
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تماماً لإعطاتنا درجات الابتعاد عن صفة العدل بدلالة الابتعاد النسبى عن 
الكونا لو يغية يمك أن يتطوق تعريت مافرقن ماءترية ابئط ف عي 


2 


على مراتبّ نسبيةٍ أيضا؟ 

ِنَّ مقاربةٌ مقارنة درجات الابتعاد. وإِنْ كان لها في الظاهر شيءٌ من 
المعقولية» لا تجدي نفعاً. تكمن الصعوبة هنا في حقيقة أن هناك سماتٍ 
مختلفة تدخل في تعريف الابتعاد» ذاتَ صلةٍ بمجالات الابتعاد وأبعادٍ 
[أو مقادير] المخالفة. وطرق التثقيل [أو الترجيح] المختلفة للمخالفات 
المختلفة» بين نقاط اختلاف أخرى. ولا يقدم التعريف المافوقي أيّ 
وسيلةٍ لمعالجة هذه المشكلات للتوصل إلى ترتيب ارتباطي للابتعادات 
[النسبية] عن المافوقية [العدل التام]. فمثل» في تحليل راولزي للمجتمع 
العادل» يمكن أن تحدث الابتعادات في مجالاتٍ مختلفةٍ عدة» منها انتهاك 
اللحرية الششخصية» الذئ يمكن أن يشدمل فرق ذلك على اتتهاكات مميزة 
للحريات الشسخصية (يظهر كثيرٌ منها في تغطية راولز الواسعة للحرية 
الشخصية وأولويتها). وقد تكون هناك انتهاكات أيضاً - كذلك بأشكالٍ 
متفاوتة - لمتطلبات المساواة في توزيع السلع الأولية (فقد تكون هناك 
افقاة ان نود ف حوة عو تنزوظ نيدأ الشاوت )1 

توجد طرقٌ مختلفةٌ كثيرة لتقييم سعة هذا الفرق وتقييم درجة الابتعاد 
النسبي للتوزيعات الفعلية عما تتطلبه مبادئ العدالة التامة. ويجب علينا 
أن نُدحَلَ في اعتبارناء فوق ذلكء الابتعاداتٍ في المساواة الإجرائية أيضاً 
(كانتهاكات المساواة العادلة في الفرص أن الفلضناكرة العامة) التي تَظهر 
في مجال المطالب الراولزية للعدالة (في الشطر الأول من المبدأ الثاني). 
لوزن هذه الابتعادات [أو البينونات] الإجرائية مقابل سوء ما يظهر من 
نماذج توزيع بين الأفراد (كتوزيعات السلع الأولية» مثلاً»» التي تَظهر أيضاً 
في المنظومة الراولزية» سوف يتطلب الأمر توصيفا مميزا - ربما بدلالة 
مسلمات :ما - للأهمية التسنية لإما يينمى أخياناً مياد لات 836-015" 
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بالتعبيرات الفجة نوعاً ما للتقييم متعدد الأبعاد). لكنَّ هذه التقييمات» 
على ما لها من فائدة» تقع خارج التمرين الدقيق لتعريف المافوقية وهي 
بالفعل المكونات الأساسية للمقاربة 'النسبية' لا "المافوقية' للعدالة. ولن 
ينطويّ توصيف العدالة التامة» إِنْ كان لهكذا توصيف 520 وَل 
ظهرء على أي تعيينٍ كان لكيفية مقارنة وترتيب مختلف الابتعادات عن 
التمام. ْ 

لا يكون غيابٌ هكذا مضامين نسبية» بالطبع» ضعفاً للنظرية المافوقية 
نفسهاء المنظور إليها كإنجاز قائم بذاته. فالسكوثٌ عن النسبي لا يُعتبرء بأي 
معنىّ من المعانيء صعوبة 'داخلية'؛ بالفعل؛ فبعض المافوقيين الأقحاح 
يعارضون تماما حتى مغازلة التقييمات التراتبية والنسبية» وقد يتجنبون 
بعقلانة تاج الأمعنا جات المي كلياحيئلة اعدف وقد يرون خاضة 
إلى مفهومهم للترتيب الاجتماعي "الصحيح أنه الترتيب الذي لا يفهم 
منه بأي حال من الأحوال أنه واحدٌ من الترتيبات الاجتماعية "الفضلى'» 
التي من شأنها أن تفتس الباب على ما يمكن اعتباره أحياناً العالّمَ الفكريّ 
الزلق للتقييمات التدرجية من نوع "أفضل' أو 'أسوء (المرتبطة بصيغة 
التفضيل 0656). قد تكون لقطعية الصحيح” المافوقي - في 1 د 
العضيل علاءط وؤوء6” - وقد لا تكون لهاء بذاتهاء م كد برهاقة مكينة 
اع هنا عن الدخول في هذه المسألة). ) لكنها لا تساعد. بالطبع» 
بالمرة - وتلك نقطة مركزية هنا - على التقييمات النسبية للعدالة وبالتالي 
في الاختيار بين البدائل السياسية. 1 

لأأريَين يمكن انايتضؤة أفراد أى كيان سياس كيقي يمك حداث 
عملية إعادة تنظيم عملاقِ وشامل ا تنقلهم نقلة واحدة إلى مجتمع 
عادلٍ تماماً. يمكن أن تفيدَ نظرية مافوقيةٌ مباشرة» بهذا المعنى, كدليلٍ 


(*) انظرء مع ذلك,. ,'لاعه[ماممع12 لصة نإعملأمعاء1' مه دادما" بمكاء! حصا | اقلا 
(1988 تعصتصناك) 17 ,مزلا عنام ومتنه تو[ورهده|/111. 
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للثوري العظيم إلى 'النجاح من أول محاولة'» شيء من هذا القبيل. لكنّ 
ذلك الدليل الراديكالي الرائع لا يُستدعى كثيراً في المناظرات الفعلية 
حول العلدالة الل ادن متعديدن: فها الآن وقول سجابل كقة البعد 
من حالات الجور السافر التي يصطبغ بها العالم إلى تعريف مجالٍ 
تطبيقٍ تحليل العدالة؛ حيث لا مكان للقفز إلى الكمال المافوقي. كذلك 
تجدر الإشارة هنا إلى أن النقطة التحليلية العامة» التي سبقت الإشارة 
إليها في المقدمة» أن تشخيصٌ الظلم لا يتطلب تعريفاً فريداً ل 'المجتمع 
العادل'» لأن التحليل أحادي ا م مجاعة 
واسعة الناطقء مثلاً» أو أمية متفشية» أو إهمالٍ طبي متصاعد. يمكن أن 
يمشيّ مع تعريفاتٍ مختلفة للترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً في جوانبَ 
الخرض : 

حتى لو فكرنا في المافوقية لا بدلالة الترتيبات الاجتماعية 'الصحيحة' 
غير المتدرجة بل بدلالة '"أفضل' الترتيبات الاجتماعية المتدرجة في 
الفضل» إن تعريف الأفضل لا يقول لنا بذاته كثيراً عن التدريج بج الكامل» 
كن مقاونة تتيليع لبوا نهنا الأقضدل 65و لا هو يتحدذ تيا فريدا قف 
فيه الأفضل في الأوج؛ بالفعل» فالأفضل نفسّهء في الأوج نفسه» يمكن أن 
يمشيَّ مع كثير جدا من المراتب المختلفة. 

إذا دما قياس العيل المسعيخدم أشاء فإن تحنينة أن تفضا 
يرى المونا ليزا أفضلٌ لوحةٍ في العالم لا ثَبيّن كيف يضع هذا الشسخص 
لوحة لبيكاسو من لوحةٍ لفان غوخ. في أي مرتبة. فالبحث عن العدالة 
المافوقية يمكن أن يكون بحد ذاته تمريناً فكرياً جذابا» لكنه لا يخبرنا 
كثيراً عن الفضائل النسبية لمختلف الترتيبات الاجتماعية - سواءٌ أنظرنا 
إلى المافوقية بدلالة 'الصحة' [التامة] غير التدرجية أم في إطار "الأفضل”' 
في سلم درجات. 
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لنتناول الآن فرضية أن تعريفَ الأفضلء أو الصحيح, لازم» حتى 
وإن لم يكُ كافياء لترتيب أي بديلين بدلالة العدالة. بالمعنى المعتاد للزوم» 
سيكون هذا نوعاً ما احتمالاً اعتباطياً. وفي منهج التقييمات النسبية في أي 
حقل» يميل التقييم النسبي لبديلين عموماً إلى أن يكونّ مسأل فيما بينهماء 
دون أن تكنون هفاك :هرورة لالتمامن العون من يدينل تالك > "غير ذىئ 
صلة'. بانع لبن يون )ارا مكمه ران الإطلاق ل شعن ملبداك ةنا لك 
ترتيباً اجتماعياً ما « أنه أفضل من ترتيب بديل لا استدعاءٌ تعريفب لترتيب 
اجتماعي ما مختلف جدأء رقت ممه ان[ نري الحياضي قاد 
(أو أنه القر يي 'الصحيحٌ تماما). لالفسون] فد وان أيهما أجمل 
لوحة لفان غوخ أم لوحة لبيكاسوء لا حاجةً بنا للاختلاف حول تحديد ما 
هي أكملٌ لوح في العالم: تلك التي تَفضلٌ كل لوحات فان غوخ وكل 
لوحات بيكاسو وكل اللوحات الأخرى في العالم. 

لكنْ قد يخطر بالبال أنَّ قياس التمثيل في علم الجمال أمرٌ معضل 
لآن الشخص قد لا تكون لديه أي فكرة عن اللوحة الكاملة» مثلما بدت 
لكثيرين فكرةٌ 'المجتمع العادل' مفهومة واضحة في نظريات العدالة 
المافوقية. (سأبرهن الآن على أن وجوة البديل الأفضل - أو المصون - 
ليس مضموناً في الواقع حتى في أكمل تصني ممكن للإنجازات النسبية 
في العدالة» لكني أقولء إذا افترضناء لوهلة» أن هكذا تعريف ممكن.) إن 
إمكانية أن يوجة مدل تام يمكن انبينا كه لا بدن على أله لارمه أو بالفعل 
مفيده أنْ يشارٌ إليه في تقييم الفضائل النسبية لبديلين آخرين؛ فمثلا» قد 
نكون مستعدين بالفعل أن نقبلٌ» بدرجة يقين مرتفعة» أن قمة إيشرست 
أعلى قمةٍ في العالم.ء لا تدانيها منزلة أي قمةٍ أخرى فيه. لكنْ لا حاجة 
بنا إلى هذا الفهم في مقارنة ارتفاع قمتين أخريينء كقمتيْ كيليمانجارو 
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واكتل اقلا ول هؤ يفنا كقير | ف هل« المقارنة:وسيكون مز الغزيتب 
جداً الاعتقادُ عموماً بأن مقارنةً بين بديلين لا تصح عقلاً دون تحديدٍ مسبق 
ظ 0 


هل يحدد [المنقوص التامَ أو] 
النسبي المطلق؟ 

ناريا الوافويس لععوي ادر د ولا كا لوال إلى اام 
نسبية في العدالة. لكنْ علينا مع ذلك؛ معاين صلةٍ من نوع ثالث قد تربط 

في التصور بين النسبي والمافوقي [أو المطلقء إِنْ صح التعبير]. فهل 
يصح أن نقول إنَّ المراتبٌ النسبية للبدائل المختلفة لا بد كذدلك أن تكونَ 
قادرة على تعريف ترتيب اجتماعي عادلٍ عدلاً مافوقياً [تاماً أو مطلقاً]؟ 
إن كان الأمر كذلك فإنَ لنا أنْ نتصور أن ئمة ضرورةٌ بمعنّ ضعيف نوعاً 
ما لورفقٍ البديل المافوقي. لن يقتضيّ هذاء بالطبع» أن 'تكون ثدة بفاجة 
ما أي حاجة إلى المرور بالمقاربة المافوقية للتقييمات النسبية» لكنه على 
الأقل يعطي التعريفَ المافوقي حضوراً لازماً في نظرية العدالة» بمعنى أنه 
إن لم يك ثمة جواب للمسألة المافوقية» فقد لا يكون ثمة جوابٌ شاف 
تماماً كذلك للمسألة النسبية» هكذا يجب أن نستنتج. 

فهل من شأن المقارنات [بين البدائل] مأخوذةً مثنى مثنى أن تقودنا 
دوماً إلى الأفضل حقاً؟ لهذا الافتراض بعض الجاذبية» لأن صفةً التفضيل 
قد تبدو بالفعل نقطة النهاية الطبيعية للنسبي القوي. لكنّ هذه النتيجة 
ستكونء على وجه العموم, نتيجة غير منطقية. إذ لا يسعناء في الحقيقة؛ 
اناعد قم هري أن هن ف جرع اله انالف القذافة وونا بدولة سك 
وصفه بأنه 'الأفضل"» إلا بتصنيفٍ 'منظم' (ترتيب تام ومتعدٍ في مجموعةٍ 
منتهية أ56 عائط!! 2 اع/01 001188 ءا لألقطة] لض عاء1مررمء» على سبيل 
المثال). 
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وبالتالي» علينا أن نسأل: كم يجب أن يكون التقييمٌ من الكمال 
ليشكل فرعاً معرفياً منهجياً؟ في المقاربة 'الشمولية أو الكلانية' '0)81151" 
التي تميز نظريات العدالة القياسية» ومنها نظرية راولز» يميل النقصان إلى 
أن يبدوّ كفشلء أو على الأقل كعلامةٍ على الطبيعة غير المكتملة للتمرين. 
بالفعلء يُعتبر النقصان المتبقي أحياناً عيباً في نظرية العدالة» يشكك في 
التوكيدات الإيجابية التي تقدمها النظرية. في الحقيقة» يمكن أن تتح 
نظريةٌ ما في العدالة» فيها فسحةٌ منهجية للنقصان. للمرء عمل تقييماتٍ 
قوية جداً - ومناسبة جداً (حول الظلم الذي يشكله استمرارٌ المجاعات 
في عالم من الازدهار مثلاء أو الاستعبادٌ المتواصل الغريب للنساءء وما 
شابه 00 مظالم)» دون الاضطرار إلى إيجاد تقييماتٍ متغايرة دا لكل 
ترتيب سياسي واجتماعي بالمقارنة مع كل ترتيب آخر (كمعالجة مسائل 
من قبيل: كم بالضبط يجب أن يُفرّض على مبيعات البترول من ضريبة 
ببلدٍ ماء لأسباب بيئية؟). 


لاني يور ل اجر كي ارانيد زرا سبي 
وتشكه ا للتقييم العقلاني. ويشمل ذلك تقييمَ العدالة الاجتماعية 
شك 'تنهرلا/ كاذنا" كن يكو اللقصحان مق التوع الذاتيع 
لأسباب مختلفةٍ عدة» منها الفجوات المعلوماتية التي لا سبيل إلى 


(8) كاقه د اسمة فز كزينة لمثارية نظرنة التغنان الاتجعيناءت» ال ستاوليت تطو ها 
في كتابي (1970) عبفراء17 أماعءهم؟5 لبه ععامطر) 00007 وقد غندت إلى 
الفيشالة) في معرض ردي على , بعض الانتقادات» في بعض مقالاتي الأخيرة» 
ومنها: :(1997) 65 بمعاماء1مبمع1 , 'ععتمطن) أه أعة عط 20 ده أدج ل لطلعحة/8 ' 
:(1999 ) 89 سووزبع ][ عزبرمرمعءط بوعتمء برك , 'عع أهطن) لهاع 50 ]0 1116 كوو ع1“ 
(2004) 140 ,ععمطاسرك ,”عامط لعمممدع؟ا! لله ووعمعكء|متهمعم]؛ لة. انظر 
ها رد إسحق ليقى على الأخير فى ”562 08119/3ثى* فى العدد نفسه من ©9(0::1//25, 
وكتانه لهام رائوت» لمن 000 ع0 1طدطة0) 6 000 بالاعبآ 06ج5]آ 
(1986 رووع:2. 
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ردمهاء ولاحسمية الأحكام المشتملة على اعتباراتٍ متباينة لا يمكن 
املقعاكها كلا عش لمعلومات كاملة كاك فلدركوة نز الصغين 
تور المزاعه الكعاركيية لا عدا راض اللسحاواة التعيلته و ومتهنا 
حالة خاصة جدا هي التي اختارها راولز على شكل تعظيم الأصغر 
فالأصغر 81110 ع أطامة1ع16<160. الذي يعطي ولو كلية لأصغر 
مكسب لأفقر الناس حتى عندما يستتبع ذلك خسائرٌ جسيمة للفئات 
الفقيرة جداً وإِنْ لم تكن الأفقرء ما قد يجعل المراقبين المحايدين 
يحاون ها نه سوناقت مقن مسر امو فد تكو وناك ايقا تورات 
معقولة متفاوتة في موازنة المكاسب الصغيرة في الحرية الشخصية. 
التي أعطيت أولوية [قصوى] في مبدأ راولز الأولء بأي تقليصٍ في 
التفاوت الاقتصادي - مهما كان مقدارٌه كبيراً. وقد بينتٌ آنفاً في هذا 
الكتات أحمية إدراك تعددية أشكال التفكير في العدالة» وسأعود إلى 
هذه المسألة في فصولٍ لاحقة. 

ومع ذلك. بالرغم من هذا الغموض المقيم» قد نظل قادرين على 
الاتفاق بسهولة على أن ثمة فشلاً اجتماعياً واضحاً في استمرار المجاعات 
أو في الاستبعاد واسع النطاق من العناية الطبية» ما يستدعي العلاجَ على 
جناح السرعة (وبالتالي إعطاءً دَفعةٍ للعدالة إلى الأمام)» حتى بعد أخذ 
التكاليف المترتبة على ذلك في الحسبان. بالمثل» قد نقر بإمكانية أن 
تتعارضصٌ الحريات الفردية لللأشخاص المختلفين فيما بينهاء إلى حد ما 
(بحيث يصعب أي ضبطٍ دقيق لمطالب "المساواة في الحرية الفردية'). 
وضع لك انتفق تماضاً علق أن لجتوء الحكومة إلى تخليي"السجناء أو 
الاعتقال التعسفي للمتهمين دون محاكمة سيكون انتهاكا جائرا للحرية 
الفردية يستوجب تقويماً عاجلاً. 

ونضة اعتبارٌ آخرّ قد يعمل بقوة في اتجاه السماح بالنقصان في 
الأحكام المتصلة بالعدالة الاجتماعية» حتى لو صح أن لكل شخص 
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0 كاملا 8 0000161 [بالمعنى الرياضى للمصطلح 0 
نظرية التر ِب 776077 #ع07] فى [مجموعة] الترتيبات الاجتماعية 
415 0013 المحتملة. ويما أن ور فى العدالة» فى أشكالها 
القياسية» تستدعي الاتفاقٌ بين الأطراف المختلفة (كالاتفاق بالإجماع 
الذي يسعى له في 'الوضع الأصلي' في الإطار الراولزي)» يمكن أن 
اننا فيان أيضكا عع احنبا ل يناك اتسنا ف قدا عار ل 
الخلاف فيما بينهم (دون أن يحولٌ ذلك دون اتفاقهم على كثير جداً من 
التقييمات النسبية). وحتى بعد 'إخراج' المصالح والأولويات الشخصية 
إلى حدٍ ما من الاعتبار من خلال أدواتٍ من قبيل 'حجاب الجهل'» قد 
نظل هنالك آراءٌ متعارضة حول الأولويات الاجتماعية» كما في ترجيح 
مزاعم الحاجة على أحقية المرء في التمتع بثمار صنعة يده (حالة الأطفال 
وحتى عندما يكون لكل الأطراف المعنية تراتيبها الكاملة الخاصة 
غير المتطابقة للعدالة. فإنْ التقاطع” 61560108 بين هذه التراتيب - 
أي المعتقدات المشتر كة بين الأطراف المختلفة -سيؤدي إل ترتيت 
جزئى 0061128 [81]18م» بدرجات متفاوتة من الارتباط (حسب درجة 
التشابه بين التراتيب).** إِنْ الاستعدادً لقبول النقصان في التقييم موضوعٌ 
مركزيٌ بالفعل فى نظرية الخيار الاجتماعى عموماًء وذو صلة بنظريات 
العدالة كذلك» ختنى وإِنْ كانت نظرية ”العدالة بصفتها إنضافا" لراولز وما 
شاكلها من تظريات أعخرئ تؤكلارقؤة (وعى تأكيث كبر نه محضلة نقافن) 
أن الاتفاقٌ الكامل سينشأ حتماً في 'الوضع الأصلي' وفي ما شابه من 
ضبع أخرى. 
(*) تجد الخصائص الشكلية ل”تصنيفات التقاطع الجزئية' مشروحة في كتابي ,0 
1ل لمعم :ةلم :1973 ردكوع: املمععة01 :00ل:0)) نز أملتبوء [١‏ ء أتررهتتمعءعل» 


مع إضافة مشتركة بيني وبين جيمس فوسترء 1997). 
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وهكذاء ولسبب نقصان التقييمات الفردية ونقصان الانسجام 
كاسن يفتك هله التفينانقة رما يكو النقفتان الداته ممه 
قوية لأحكام العدالة الاجتماعية. وقد يشكل هذا معضلةً لتعريف 
مجتمع عادلٍ تماماء ويجعل من الصعب التوصل إلى الاستنتاجات 
المافوقية.©» ومع ذلكء لن يكون من شأن هذا النقصان أن يحول دون 
عمل تقييماتٍ نسبية في العدالة في كثير من الحالاتٍ - حيث يمكن 
أن يوجد اتفاقٌ عادل حول تراتيب ثنائية معينة - المتعلقة بكيفية تعزيز 
الكدالة والح ف الخو 

وك ةاناقيو و النتوبين اللتقارية الشية والمقارية الفافرقية للعدالة 
واسعةً جداً. وبالرغم من أهميته الفكرية الخاصة» ليس سؤال لطي 
العادل' في رأبيء بدايةٌ جيدة لنظرية مفيدةٍ في العدالة. ولا هو نقطة نهاية 
معقولةٍ لها كذلك» يجب أن نضيف. فلا حاجة بنظرية منهجيةٍ في العدالة 
النسبية إلى الإجابة على سؤال ما المجتمع العادل؟ ولا هي تعطي هكذا 
خرا سخ 


5( ا ل رياضية» فلا بد من الإقرار أن الترتيت المتعدي ع امع 0.0 6ل أأكمة لكن 
غير الكامل في مجموعة منتهية من العناصر سيعطي دوماً عناصرٌ أكثرٌ 'أعظمية' 
11311181 بمعنى أن ثمة بديلا أو أكثر لا يخضع لهيمنة أي عنصر آخر. لكن 
يجب ألانخلط ب ااي لمحي ل 0 [13:11118 وبين مجموعة 
العناصر ”الأفضل' ماع مرعاء *أوعة' ,0 أعى لأنْ الأعظمية 822117 لا تضمن 
وجود العنصر الأفضل (أي العنصر الأوحد الذي ليس أسوء من أي عنصر آخر). 
حول الضلءة بعيذة الأكر للعمييز بين الأعظمية (اللازمة للخبار المقبول) والأمغفلية 
1512111م0 (اللازمة للخيار الأمثل). انظر مقالتيّ 01 لإاعمع أو زكم00) أوممع1م1“ 
01 اعم عطا لتلة 71236105 جقلة' لصة ,(1993) 61 ل 1060© 
(1997) 65 ,من فاء070/1ع2 , ”ع 01ط0. يمكن الاطلاع على اسان اليد الرياضي 
الداخحل هنا في طوزاعمط ,1[آ لصة 1[ كضنوظ ,نووم([مم70 لأو«عمع)) لكلهطئناه8 .لم 
كاعد /ه بصممء7/7 له ,(1966 ,لزعاوء/11-م400150 نذالا ,عمتلوعظ1) ممغواكمم 
(1968 ,لاع اوء/00150-1 :ذالاة ,عوسمالقكخ]1). 
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ماهي. إذنء صلات نظرية الخيار الاجتماعي بنظرية العدالة؟ 
هناك صلات كثيرة» لكني سأركز هنا على سبع نقاط ذات إسهام مهم؛ 


إضافة إلى التركيز على التبلورات أو الإنجازات الاجتماعية [القي ل 
الب 0 


(1) التركيز على النسبي لا على المافوقي فحسب 
لعل أهمّ إسهام لمقاربة الخيار الاجتماعي في نظرية العدالة عنايئها 
بالتقييمات النسبية. يركز هذا الإطار النسبي لا المافوقي على التفكير 
العملي الى قتوه عل شتراز برا معدي اوه وعنا الفرازاث الواقت 
اتخاذها بدل التأمل في ما يكون عليه المجتمع العادل تماماً (الذي قد 
يكون وقد لا يكون موضعٌ اتفاق). يجب أن يكون في نظرية العدالة شيم 
يقال عن الخيارات المطروحة فعلاًء ولا يجعلنا نستغرق فحسب في عالم 
متخيّل غير محتمل من الجلال الذي لا يجارى. ركنا اح ريحت آذ 
هذا التناقضّ شرحاً وافياًء فإني لن أعود إليه مرةً أخرى هنا. 
(2) إدراك التعددية الحتمية للمبادئ المتنافسة 
قدمثٌ نظرية الخيار الاجتماعي اعترافاً قوياً بتعدد الدوافع المنطقية» 
التي تستدعي كلها منا الاهتمام عند تناول مسائل العدالة الاجتماعية» وقد 
تتعارض أحيانا مع بعضها البعض. قد تؤدي هذه التعددية الحتمية وقد 
لآ تؤدي إلى نتيجة استحالة» تقود إلى طريق مسدود. لكن الحاجة إلى 
ملاحظة إمكانية بقاء تعارض نمز المتافق ع القا ناه اوكا قد رت 
مهمة للغاية في نظرية العدالة. : في الفصول التالية» سبرٌ أوفى لهذه 
التعددية. 


(*) انظر كذلك كتابى (1970) عبتزاء!! أماعمك امه ععءتمطن مسناءه/امن). 


174 فكرة العدالة 


(3) السماح بإعادة النظر وتسهيله 

ثمة سمة أجرئ على فلار هن الأهمية فى الطريقة التن أفستحت 
بها نظرية الخيار الاجتماعي في المجال دوماً لإعادة التقييم والمزيد من 
التدقيق. بالفعل» من الإسهامات الرئيسية لنتائجح كقضية الاستحالة لأرو 
إثباتٌ أن المبادئ العامة في القرارات الاجتماعية التي تبدو للوهلة الأولى 
معقولة قد يتبين فيما بعد أنها معضلةٌ جداً» لأنها قد تتعارض في الواقع مع 
مبادىَّ عامة أخرى تبدو هي الأخرى. في البداية على الأقل» معقولة. 

فنحن نفكر غالباء وإنْ بشكل ضمنيء بمعقولية المبادئ في عددٍ من 
الحالات المحددة التي تركز اهتمامّنا على تلك الأفكار - ولا يستطيع 
العقل البشري في أغلب الأحيان الإحاطة بما فيه الكفاية بشمولية الأفكار 
العامة. لكنْ ما أن تصاعٌ المبادئ العامة بعباراتٍ غير مقيدة» تغطي بين ما 
تغطي كثيراً جداً من الحالات الأخرى غير تلك التي دفعتنا إلى الاهتمام 
بتلك المبادئ» حتى نبدأ نواجه صعوبات ما كنا لتتصورّها من قبل» عندما 
وقعناء إن صح التعبير» على الخط المنقط. عندها يتعين علينا أن نحدد مَنْ 
الذي سيدفع ولماذا. قد يجد البعض نظريةً الخيار الاجتماعي متسامحة 
جداً وغيرَ حاسمة (فقد اعتبر كوندورسيه نتائجّه بدايةً النقاشء لا نهايته). 
لكنّ البديل» الذي تعبر عنه تعبيراً جيداً نظرياتٌ الاتجاه السائد في العدالة 
كنظرية راولز أو نظرية نوزيكء بتأكيدها الجاسئ على القواعد المحكمة 
شديدة التطلب, لا يعطي فكرة العدالة ما تستحق. 

(4) جوازية الحلول الجزئية 

تبح نظرية الخيار الاجتماعي إمكانية أن تعطيّ حتى نظريةٌ العدالة 
الكاملة ترتيباتٍ غير كاملة للعدالة. بالفعل» يمكن أن يكون النقصان 
1600095 في كثير من الحالات تو كيديا" *895561]106': طارحاً 
مشر لات ين لزان عو بسي قر يايد 205 لجنا بابرا نكن هذا 
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مع النتقصان الممكن قبولّه مبدئياء في انتظار - أو مع السعي نحو - 
الكمالء استناداً إلى معلومات إضافية أو معاينة أكثرٌ عمقاًء أو بتطبيق 
معاييرٌ إضافية ما. 

ون على تظرية العذاكة أذا سك فى النيجال اهنيس التوعين 
كلتوهنا هين النفسانة اوعد والمندمى. يكين أن ايعكس التقضان 
المبدئي مصاعب عملانية لا انسداداً مفهومياً أو تقييمياً أعمق. وقد تتصل 
المشكلات العملانية بمحدودية المعرفة أو تعقيدٍ الحساب أو غير ذلك 
من عوائق التطبيق العملية (ذلك النوع من الاعتبارات التي سَبَّرها سبرا نير 
قوياً هربرت سايمون. متوصلاً إلى مفهومه المهم 'العقلانية المحدودة' 
1210031117 5060نا60').'*؟ وحتى عندما يكون النقصان بهذا المعنى 
مبدئياًء يظل صعباً بما فيه الكفاية طلبٌ إدراجه في نظرية عدالةٍ سائغة, 
مع فسححةٍ لإعادة النظر والتوسعة الممكنة. في المقابل» تكون الطبيعة 
الجزئية للقرار في النقصان التوكيدي جزءاً تكاملياً من النتائج المقدّمة من 
نظرَية العدالة سس وإن لك ذلك النظرية نقشها مإعرحة على الوومه من 
المقك والهر أنجعة. 


5 تنوع التفسيرات والمدخلات 
إن البنية النظامية لنظرية الخيار الاجتماعىء التى تأخذ غالباً شكل 
تعر العئااك الوظفة على عدئ سحموع من التسلمانك بين التراتيب 
والأو لويات الفردية 12101165م 220 2211285 120191010121 من جهة» وبين 
النتائج الااجتماعية 602611151025 506131 من جهة أخرى. 001 لتفسيرات 
نديلة: فنقلاء كان هناك اهتمام كبير في هذا الفرع المعرفي بالتمييز بين 
تجميع المصالح الفردية 5أوع7عاصآ 1121ل1الل10 04 م10أأمعء2881 وتجميع 


(*) انظر 74002[5 لص 1957١,‏ بلإعلا للا عارملا بجعل8) ترما زه 5[ء18/00 ,مساك أرعطع1] 
(1979 رووع؟2 لإاأواع11[ملا علولا تمع نحج1]] بع ا!) ابزعولاهم 1 [0. 
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الأحكام الفردية كأءداععلناز [01971012ه1 06 ممتنووعمعع0. '*) 

رركو قيوت لشاف ديا إنا نكما له أ أن كي ويك 
العقلي يستطيعان إضاءة نقاش ما. كذلكء يمكن اعتبارٌ تقدير الشخص 
ييه [ما الآنة أعحد الأ طراف المحدة نناشرة (يمكة تيسة ذلك امتحفاق 
العضوية" 4111677686 مأطوزعط تمع م" )» أو لأن رأيّه وما يستند إليه من 
أسباب يأتي بتبصرةٍ وفطنةٍ ذواتيُ شأن في التقييم» ويكون هناك معنى 
للاستماع إلى ذلك التقييم سواءٌ أكان الشخص أم لم يكن معنياً مباشرةً 
(يمكن تسمية ذلك “صلة التنوير' 'ععصةلاعاء؟ امعصسمعغطع نام ').'** وفي 
عالم العدالة بصفتها إنصافاً عند راولزء يبدو أن استحقاق العضوية هو الذي 
يحظى بكل الاهتمام على المستوى السياسي (وإِنْ كان راولز يبتكر الوضع 
الأصلي لإبعاد تأثير المصالح الشخصية للناس في اختيار مبادئ العدالة), 
بينما في مقاربة آدم سميثء الذي يستدعي "المشاهد المحايد » يمكن 
إعطاء الأصوات البعيدة مكانةً مهمةً جداً لصلتها التنويرية بالموضوع. مثلاً 
لتجنب ضيق أفق الأفكار المحلية. سيكون هذا التباين موضعّ بحثِ أوفى 
في الفصل 6. 

يمكن في بعض الأحيان اعتبارٌ ما يسمى التراتيب "الفردية 
:181185 '1201101121 لا تراتيبَ أشخاص متمايزين» بل تراتيبَ مقاربات 
مختلفة للشخص نفسه إلى مسائل صنع القرار ذات الصلة. قد تكون 
كلهاتيتسسق الاحجراة والاقعينام زاتية شبك 81د التتوع تعلق بإفكانية 
(*) هذا جانب من طوبولوجيا مسائل الخيار الاجتماعي التي ناقشتها في مقالتي 506121“ 


(1977) 45 رمع !2207101711 , 311011 المتنويء-ع ]1 لخ :لرمعط! ععامط0 و أعيد نشرّها 
يع كتابي (1997 19824 ) اارعتبرء نتعوءل7 وده عرثئزاء17 ,ع 2701). 

(**) مسألة استحقاق العضوية هي موضوع التركيز الرئيسي للتحليل المهم لتجميع 
الأحكام 10 10861161[ الذي قدمه كريستيان ليست وفيليب بوتي 
فى للث :1115ع0810ا[ 01 5اء5 8211585ع1عع ثم ' بالناءا ملاتطط لصة أذانا مقاأعاصتط) 
(2002) 8 ببرصمده/21 ممه عنتمم معط , 'البدوع خا زا زط 1وومم112. 
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ألا تكون التراتيبٌ الفردية تراتيبَ تفضيلاتٍ فردية على الإطلاق (بأي 
معنى من المعاني المختلفة لهذه العبارة)» كما يفترض عادة في نظرية 
الخيار الاجتماعي السائدة» بل تراتيبَ متنوعة ناتجة عن أنواع مختلفة 7 
افك صف عافة تعن رةه الخيار الاجتماعي كفرع معرفي بالتوصل 
إن أحكام عامة 110861716115[ 0561211 للخيار الاجتماعي قائمة على آراء 


وأولويات متنوعة. 


(6) التشديد على دقة العبارة والفكرة 

ةاشيد الجاعاية فى وفجوت لعب اماق فانة العناوة ود 
الاستنتاجات, ما يسهل على المرء فهمّ ما هو مفترض وما الذي يستتبعه 
بالضبط. وبما أن المطالبّ المتصلة بالسعي للعدالة في النقاش العام 
وأحياناً حتى فى نظريات العدالة» غالباً ما تترك فسحة كبيرة للتعبير الأدق 
والدقاع الأكمل» فإنَ هذا الوضوح ببحد ذاته يمكن أن يشكل إسهاماً. 
بالأولويات التى يحددهاء ومنها الأولوية الكلية للحرية الشخصية فى 
مبدئه الأول» والأولوية المشروطة لمصالح الطبقة الأفقر» مقدرة بما 
تمتلك من السلع الأولية» في مبدثه الثاني.* لكن ثمة عقودٌ بديلة أخرى 
يمكن أن تكون جذابة أيضاء وقد يكون هناك اتفاق وقد لا يكون فى 
و الوضع الأصلي. وإِنَّ اعتقاد راولز بأن مبدأيّه سيظهران الإجماع 

فى ارطع الاضاي ١‏ زد أ رحن الكي الموطدوة رلا عورسن 
واضحٌ تماماً ما المقدمات المسنية الناطية الى أسدودى إلى :ذلك 
الخيار بالضبط أو تأتى منسجمة معه. ولقد أجري. فى الحقيقة» عددٌ من 
(5) يشواق :واولة عدة حجج في كتابه (1971) عع5/1نل [0 «ورمع77 للتدليل على الذي 


يمكن أن يجعل هذين المبدئئين جذابين في الوضع الأصليء ويدعمها بحجج أعم 
لوعا ما في كتاباته الأخيرة: لاسيما كتابه (1993) #«دكذلهمء طنط أهعذازاهط. 
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البحوث المفصلة نوعاً ما في نظرية الخيار الاجتماعي لتحديد الأسس 
البدهية التي تقوم عليها الافتراضات الراولزية»؛*؟ وساعدت على توضيح 
مضمون النقاشات. وبالرغم من أنَّ مطابقات البدهيات لا تحل عسيرٌ 
مسألة التحقق مما سيّختار» فإنها تُظهر الخطوطً التي يمكن أن تمضيّ 
عليها النقاشات الناظمة لتثمر. 

وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للقيم البشرية والتفكير الاجتماعي. قد 
يكو هن الصعب النعرة غنها يمس آمات تدقيعة» كذلنك وضرخ العبارةة 
في حدود المستطاعء لا بد أن يفِيدَ النقاش كثيراً. إن المدى الذي يمكن 
أن تضل إلبةافن ضوع :المسلمات لا يمكن إلا آنا يكوة :و إلى رسن تعد 
مسألة تقدير في التعامل مع المزاعم المتنافسة دقيقة الوصف,. من جهة. 
ومن جهةٍ أخرى مع الحاجة إلى لحظ التعقيدات التي قد يصعب التعبيرٌ 
عنها بمسلمات لكنها مع ذلك شؤوة قؤمةا سكو عميا تدارشها خارات 
أعم وأكثرٌ مرونة نوعاً ما. ويمكن أن تلعبّ نظرية الخيار الاجتماعي دوراً 
توضيحياً مهما في هذه العملية التفاعلية. 


8ع 


(7( دور النقاش العام في الخيار الاجتماعي 


بالرغم من أن نظرية الخيار الاجتماعي أطلقها في الأصل علماء 
رياضيات» فإنٌ للموضوع صلةً وثيقة بحمل لواء النقاش العام. يمكن 
أن تكون النتائجٌ الرياضية مُدخلاتٍ إلى النقاش العام كما أراد لها 
كوندورسيه؛ وكان هو نفسّه عالمَ رياضياتٍ بارزأء أن تكون. وقد أريدَ 
لنتائج الاستحالة» ومنها متناقضةً التصويت التي حددها كوندورسيه وقضيةٌ 
الاستحالةٍ الأكثرٌ شمولاً لأروء أن تكون في جانب من الأمر إسهاماتٍ في 
نقاش عام حول كيفية معالجة هذه المسائل 5 التغيرات التن مني 


(*) انظر المصادر المساقة فى الحاشية 9 من هذا الفصل. 
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التفكرٌ فيها وتدقيقها ©) 

لنأخذ قضية استحالةٍ أخرى في نظرية الخيار الاجتماعي (”استحالة 
اللببرالى الباريكوني ' المرعطنا ممناءعوط عط له بطتاتط أووهم طنز عط [أو 
المفارقة الليبرالية 22200 [1.168])» التي تُظهر تعارضٌ [أو استحالة 
اجتماع] ما بين أبسط إصرار على حرية الأفراد في حياتهم الشخصية 


وبين احترام رج 5 ما أجمع الكل على 20 ل 1 أي خيار ا م 
ولقد أعقّت هذه النتيجة؛ التى قدمتها سنة 1970» كتاباتٌ كثيرة حول 
طبيعة وسببية وبالطبع مضامين نشبحة الاستحالة ون 99م تقود هذه 


(*) من المساهمات الكبيرة توضيحٌ دور وأهمية النقاش العام في أعمال جيمس 
يوكانئة؛ ومدوسية: الحكان العام 'عء1مدء ءذاطيام” التي كان هو رائدها. انظر 
مقالتنه ,*كاع لم81 ممع له ,لإعومعءمطاع2آ رععتمطن) لوزع50* ,مممقطعياظ وعصول 
عطا ما لعطو اطلام طاوط ,'أعطعد/8 عط لله عمتاملا ما ععتامطن) 1110121لم!' للد 
(1954) 62 ,زتره جرمعط إمءناتاوط زه أهمنامل وكذا كتانه ته اأع هال ,نرارء116 
(1986 ,يعاهه80 لدعطعادعط/ما :وماطع8:1) 6/م1ى ءثل وكتابّه المشترك مع غولدون 
تولوك. اترععدم0 إه كناانعام) 182 بعاءهالابة1 مله 200 مفممقطعنا8ظ وعصول 
(962] رووع]2 قنقعلطء1/ا 01 لتازورء117ملا :1لا متمطيث رمخ ). 

(**) أدر عي النتيجة فى كتابى ,(1970) عنت/اء!| أداعه5 مه ععءنمط0 مذاءء|اه0) 
6 عام 2ن . وكذا فى القن ا ا متقناء عه" 3 01 ناذأ[ اط أو05م!] عط[ 
(1970) 78 000 م ونأ هه بإيجاز فى الفصل 14 من هذا 
الكتاب» "المساواة والحرية الفردية . ْ 

(555)نبمهنا م وما كتب كثير» 5135131عطانا ]15و00 0)-ماع 2و2 كر ' بلتدططزن صواا4 
8 15' ,2 مطاصمع8 5 (1974) 7 بنصمء 1 عتتمصمعط زه أمتسييامل , 'طلةا 
الةتأكاعطن) :(1974) 20 ,معنم عتاطوط ع اطزاووممطمط!] لإاللوع ]ا لدرعط1] موتاععوط 
:(1975) 35 ,عأتجوجرماة[أمجدم ننه[ ثلث ارترباء عااع/ , 'وعداولا لدععط 1[ دن" ,الاع5 
علارروترمع8 /0 ملءزبع7/ ,أععمعلرعمعلم]آ لصة دعبلولا اأمععطانا: يتتحاظ مخاانيال 
موعتعاع27 عللو1عمداء2؛ ,ااعطمصه0 .8 لاهمهج!  )1975(:‏ 42 ,كع ليلاي 
بلاأاع >[ .5 بصعل :(1976) 12 ,تصمعط1 عتأورم معط 0 [0 تمل , كممتاعصن] 
أه انتمل لله[ مفوتعةامعط ارا امعاوزلومه0)-ماعنج 2 لله عمأواعوععط - وأاع 1" 
عطا صا مسؤاتلةءعط ارط" بللعضوط .ل أعهمطعتاا :(1976) 13 ,تصمء[1 عتد«مممءظ /[0 
نطول :(1976) 43 ركء لاي عترمجمء8 إه مسعادجغ1]8 ,عع امطن0 لواع50 آأه برمعر 1 


1630 فكرة العدالة 


الكتابات» خاصةء إلى تدقيقٍ نقدي في أهمية التفضيل (بيان أن التفكير 
الذي يقوم عليه التميق حت قينا يؤخذ بالإجماعء يمكن أن يصنع 
فرقا) والسبيل الصحيح إلى اغتنام القيمة من الحرية الفردية والليبرالية في 
الخيار الاجتماعي. سأناقش هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 2.14 
'المساوؤاة والتحرية الفزؤية" ) كلك قادت تلف الكتابات إلى مثاقشنات 


حول حاجة الناس إلى احترام حقوق بعضهم البعض في حيواتهم 
الشخصية. لأن نتيجة الاستحالة تعتمد أيضا على شرط يدعى "المجال 
الشامل" '0052815 [076559أمنئء الذي يجعل أي مجموعةٍ من التفضيلاات 
الفردية مقبولة بالتساوي [مع أي مجموعةٍ أخرى من التفضيلات الفردية]. 
: 1 1 
فإن تبينء مثلاء أنه لصون حريات الجميع الفردية يتعين علينا تنمية روح 
التسامح مع قيم بعضنا البعض, يكون ذلك عندئظٍ مبرراً قائماً على النقاش 


0016 . الا كممطآط صل ,لتاعلء50 صا كاطع 1 ]1 01 مماغناط موادا عط1" بمطمزعع2 .م 
:05010 5]) اطاط أونع0ك5 بره بممء7 7 ورمنئزعع(/ ,(كلع) ععم اع أماع.] معممدعللا لصح 
,2322007 لقة لإاالقصه131 بلاملععء' ,كعضو سمقمطتحصول :(1978 ,اإعلزعأظ] 
متطك لق ئعط اا" ,ل7ت0لنصسة 1 رعاع7 ب(1980) 10 ,بر[ممعم]ز 2 زه اممعتمل تمدهت 
ا ]لاء21 .1] رمعطهمن) .ل لآ ما عام إأعصلعط ماععموط عط سه كتطع لآ أمعلمعمعلم]! 
إن بر[صوده!ة5 عا مده تروماملهطاء/1 ,عنومط ,(كلع) لكإوبتاعل20 >1[ 0ه 
0 ,502101111112 وتقان ]ا :(1982 رلصهااه! !حطانه!! تحصحل :عاحسط) [[ ,دمع ترءنء5 
رك افنتاى أ أتبمتبوعع إن انطع ,105 012) ممسهاتعط1 ءا 01 لإعمعاواكمهن) عط 
لئة ذع7عمع1ع2 18ل ممم نار لاع5' بتعع ناكا هآ لصة تعمتعد0 ]انلا :(1978) 
2601011164 ,'للاكلمةأممائعط اا ممتأاععدط ]0 /إاتاتطزووهط ع1 :مغخطع 1 [دنال111لم] 
كلوز داعء 1 وبنؤاعع]|]امن) رععقوطن) ١21702‏ ,13لا1 لاجلا 410أ0 حا :(1981) 48 
"كاطعا مبا عزن مأاغطع خا عط1” ,لحدظ علتطكنة؟! :(1983) عرمئراء!! أماءه50 0ه 
كاء :دم تمتموامءطنرا رطتنوبراوعاع ءالا ا مطول :(1984) 51 رمءنتم ممعم 
لطم :(1985 رووعم2 لإأأودء/1197منا ع108طصصدن) عععل1تحامتهةن) عءأامطن) أوزع50 
لداع امنا عقلاءطصهن) :عع ل71طحصهن)) #عتصمنسماة] انا أمروطة! ,نوت11 1 .آلا 
ع8 ل الطططتهةن) :عاتملا ببى 1!) [[ عءذمطن) عناطة2 بتع [ااعبلللا حتممعن] :(1987 رووعرم 
(1989 رووع]2 إ6أ105زملا. انظر 2 العدد الخاص حول "المفارقة الليبرالية' 66“ 
“3200م ل2مء16! لمجلة (1996) 18 17:11 عه ودبراه كل وفيه مساهمات من عدد 
كبير من الكتاب المهتمين في الموضوعء وكذلك رد مني. 





الصوف: والهيا: الاحك) في 1561 


السام لكين روك لسعاي :© وبالعالى فزن مااعي لتكلة عدر 
استحالة له انعكاسات على مختلف أنواع النقاش العام بما في ذلك 
مناقشة المكانة الناظمة للتفضيلات» وفهم متطلبات الحرية الفردية» 
والحاجة إلى إعادة النظر في معايير التفكير والسلوك.**) 


به 00 ع 
2 يو 
كما بينا انفاء ثمة علاقة ثنائية الاتجاه بين الت د على إعادة النظر 
فى السلوك على أسس العدالة الاجتماعية والحاجة المؤسسية إلى تعزيز 
السعى للعدالة الاجتماعية» من أجل مَعلماتِ سلوكية معيّنة للمجتمع. 
فمثلاء كان إلحاح كوندورسيه على أهمية تعليم النساء مرتبطأء بين ما كان 
مرتبطأ به من أشياء» بإدراكه الحاجة إلى أصوات النساء فى السْوّون العامة 
والأسرة والحياة الاجتماعية. يمكن أن تجعلنا أصوات النساءء بدورهاء 
نعطي أولوية في السياسة العامة لتعليم النساء كجزءٍ من تعزيز العدالة في 
المجتمعء لفوائده المباشرة ونتائجه غير المباشرة. 
إن دورٌ التعليم والتنوير مركزي في مقاربة كوندورسيه للمجتمع. 
لنأخذ. مثلاء آراءه الدقيقة فى مسألة [تزايد عدد] السكان. المخالفة لقلق 
مالتوس العارم من عجز العقلانية البشرية عن صد المد. سبق كوندورسيه 
(*) حاولت شرح هذه الصلة فى مقالتى 59 مع7مترمعءع ,'لجاتعطانا اهستمتلل؛ 
(1992). وخطابى 0] و5ع4001 21 لاأضصعلزوعء2 ,'عء امت لواعهك5 لمة نإاألهمه 82 * 
عأتم مع توءامءتوك4 طا لعطذت[طلام ,متاو اع0وق34 عاستامصوعظ تمعارعدمة علطا 
(2002) ماع17 وده نز ةأه لم2 لإمط طز لعامارمع؟ ,(1995) 85 ,رسواطعء8. انظر 
أيضاً (1975) *وعبطو/ا اورعطانآ ص0 ' ,الاع5. 
(**) انظر صا بواللهمابعلم عبالقلا 0مة كامعدمعل0ل عسل؟* ,ماعمهكل8 عممناتطط 
لصة 5ع11[ة5 عه01 1ط ,لإعوطاسبي1! '! عهدا/طا :(2006) 3 ,مء 2201101711 , *15 ممم 


مكتصواسه !ثاثالا سه «تكتاومءطتا أوءةاتامظ بع عبرل ,(كلع) عاتوتطلاء/لا مطمل 


(2008 رووع]2 ادوع نالصن] عع ل #1طتصةن) :عع ل71طلطتةن). 


1862 فكرة العدالة 


مالتوس فى الإشارة إلى إمكانية حدوث زيادة خطرة فى عدد السكان فى 
ب 0 
العالم إذا لم يتم إبطاء معدل النمو السكانى - وهى ملاحظة اعتمد عليها 
نظرية الكارثة السكانية. 
لكنَّ كوندورسيه قررء مع ذلكء أن في إمكان مجتمع أفضل تعليماء 
٠.‏ 0 5 ىد 3 2 عِِ 
فيه استنارة اجتماعية» ونقاشس عام وتعليم أوسع انتشارا للنساعء أن يقلص 
نمو عدد السكان بصورة دراماتيكية بل يوقفه ويعكسّه - وهو اتجاه فى 
التحليل أنكره هالتويين تجناما بل اتتقل نقد ةسذاججة كوندووسية :وعفوكه: © 
واليوم؛ وأوروبا يتملكها خوف انكماش لا انفجار عدد السكان, وتتراكم 
كل الدلائل في العالم لتشيرٌ إلى الآثار الدراماتيكية للتعليم على وجه 
العموم وتعليم النساء على وجه الخصوص فى إبطاء معدل النمو السكانى» 
تأيول اسقوة مالتوس المرةء الذئ أكنر دوز التفكير البشرئ الحر في 
تقليص حجم الئاعلة 4 وقل انعكس تشديد كوندورسيه على دور التفكير 
(*) انظر 5اعع:ملمهن) عل ذاباوعة/ة ,تمالمجن) عل كقامء !لدعو اماصخ- موعل-ء مولا 
اعا! 01]) «تمتصلاط اتروروه' | عل درو 0زم كعل 8151071006 نتوءاطه1 تراه أن 01/1556 كس[ 
للحمعاط :وانة) 701.6 راعع نم0020 عن وعربييء0 عع5 رعلاناا0ل تقطا 01 كاأما رمع 
اقوط طعاملع ارط تأاتنقم نط5 رلعطذ!اطنامع؟ االتمعععع :(1547 ,وعيغء 01ل10مآ 
إن ءإدراعءمارظ 186 7ر0 نروكدط ركتنطالة/8 معطم كقصمط1 :(1968 ,عماءع/ا 
انودع ]1 ازمر بواءقء50 إن انر تترعنام رجت[ مريت[ عا كاعء/// 1[ كل بتزمةلهأنموم 
كمرء 1711[ 01 وتره رأاععنملترم0) .أل ,تراسم6) .مالا [0 تمان هأابعءعم5 186 0 
لاط 0160 ,102غللهء 01355165) 17ااناعومعء عطا مذ :1798 ,ممكصطمل .[ :صملممطا) 


071 [[) بدمناو ايده إن ءأوراع ج01[ ء1[7 هزه تروكئكئط ترا بجع | "1 لالتمطا امم 
((1982 ,80015 ماناعمعء2. 

(**) حول هذا انظر مقالتى ن«نهط مومع 0 زه با أسرء مدنا ,'مماعععه) لمة تانيع“ 
(1996 510111161) 63 0000 وكتابى :كملا نتاءا) ««رمأمء 7[ كه 10676/07217211 
(1999 ,1 م1110. ١‏ 
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الفردي والعام في القرارات العائلية والعمليات الاجتماعية بشكل واضح 
في الأساس النظري لنظرية الخيار الاجتماعي كمقاربةٍ عامة. 

بالفعل» فالصلة الأساسية بين النقاش العام» من جهة» وبين متطلبات 
المشاركة في القرارات الاجتماعية» من جهةٍ أخرى, ذات أهمية مركزية لا 
للتحدي العملي لجعل الديمقراطية أكثر كفاءةً فحسب. بل كذلك للمشكلة 
المفهومية المتمثلة بإقامة فكرة عدالةٍ اجتماعية ذاتٍ صياغة مُرضية على 
ركائز متطلبات الخيار الاجتماعي والإنصاف. ولهذين التمرينين كليهما 
موضع مهم في مّهمة هذا الكتاب. 


5 
الحياح والموضوعية 


اجتيص الباستيٌء الحصن والسجن الملكيٌ الكبير بباريس في 14 
يوليو 1789. ومع تعاظم مد الثورة» تبنى المجلس الوطني الفرنسي 
'إعلان حقوق الإنسان' في أغسطسء وفي نوفمبر حَظرٌ على أي 
شرن افعيافة قيرلة | وستميب رسن اتن دكن اريس البدادس 
عشر. فهل رحب إدموند بوركء الذي تعاطف مع الهنود المضطهدين 
تحت حكم شركة الهند الشرقية (كما بينا في المقدمة) وجاهر بتأييد 
الأمريكيين المستعبّدين في ثورتهم هم سنة 1776 هل رحب بالثورة 
الفرنسية على الفور؟ هل كان متعاطفا مع الجمعية الدستورية التي 
هنأت» في اجتماعها الشهير بلندن في نوفمبر 1789» المجلسّ الوطني 
الفرنسي بالتزامه الأصيل؟ الجواب لا. كان بورك معارضاً بشدة الثورة 
الفرنسية وأنكرها بصريح العبارة في البرلمان بلندن في خطاب ألقاه في 
فبراير 1790. 

كان بورك أحد أعضاء حرن الأخرارة لكر موقفه من الثورة 
الفرنسية كان متحفظاً بجلاء. بالفعلء لقد دفعه تقييمُه هذه الثورة إلى 
أن صاغ إحدى البيانات التأسيسية للفلسفة المحافظة المعاصرة» في 
رسالته خواطر حول الثورة بفرنسسا 1107/[م0بك ]1[ 177 دره 110115ع 1227/16 
177 لا يوجد. مع ذلك. تعارض في هذا الأمر بين موقف 
بورك الأساسي من الهندء الذي كان من ناحية مبدتية» محافظا كذلك» 
لآن بورك كان يتفجع على تدمير النظام الاجتماعي الهندي القديم 
والمجتمع الذي كان قائما على قدم وساق لا قاعدا. وانسجاما مع 
ميله المحافظ» كان بورك ضد الانقلاب الذي سببه الحكم البريطاني 
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1866 فكرة العدالة 


الجديد بالهندء وكذلك ضد الانقلاب الحاصل بفرنسا. وبالتفكير 
التصنيفي المعاصرء ربما يبدو بورك الأول (حول الحكم البريطاني 
بالمقد) 'ونكاريا" نيتنا ببندو سورك القادى ( نول الثوزرة الفرنسية) 
'يمينياً» بيد أن الشخصين ينسجمان تماماً من حيث مبادئ بورك 
الخاصة ويتحدان بإحكام. 

لكنْ ماذا عن حرب الاستقلال؟ هنا لم يكن بورك محافظاء بتأييده 
الثوران الحاصل بأمريكاء والتغييرٌ الكبير» هذا مؤكد. فكيف ينسجم ذلك 
مع ميوله المحافظة؟ أظن أن من الخطأ محاولة تفسير القرارات المختلفة 
التي يتخذها المرء في موضوعاتٍ منفصلةٍ ومتنوعة بدلالة فكرة تصنيفية 
واحدة فقط - هي في هذه الحال الفكر المحافظ.. يسري هذا خاصة 
على بورك الذي كان يتمتع بفكر واسع وكان منشغلاً بكثير من الشؤون 
المختلفة.» ويستطيع مل الاهتمام إلى عددٍ من السمات المنفصلة. لكنه 
يسري كذلك على جملةٍ من الأسباب المختلفة للعدالة المتصلة بأي 
حاف ل ركبو كزين |السحت وار 1 تقر نز الت برقن 
الأحداث المختلفة من خلال عالم القرن الثامن عشر بدلالة ميل واحد- 
محافظ أو راديكالي أو أي ميل آخر كان. 1 

ومع ذلك حتى في حالة الثورة الأمريكية» كان هناك عنصرٌ 
محافظٌ جداً في رؤية بورك حيالٌ الولايات المتحدة. طرحت ماري 
وو تبتر كرافة» التاقنطة التررتظاننة الراديكالنة واليفك # التسوية الزائدة 
بعض التساؤلات الفاحصة على بورك ليس بعد إلقائه خطابّه ذاك المستدكرٌ 
للشورة الفرنسية في البرلمان ببعيد. أتى انتقاذها في كتاب على شكل 
زستالة : تضمفت انتقادا لموقلت بوولق "لاهن الكورة الفرنسية فسعت 
من الثورة الأمريكية أيضاًء التي أيد. وكتبت وولستونكرافت في ملاحظة 
غامضة في الظاهر: 'لا أستطيع أن أتصورٌ استناداً إلى أي مبدأ يمكن أن 


0 


خخ 5+ 
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يدافع السيد بورك عن الاستقلال الأمريكي".'*' ما عساه يكون ذاك الذي 
كانت ماري وولستوكرافت الراديكالية تتحدث عنه في انتقادها هذا تأييدَ 
نوك القووة الامريكي؟ 

كانت وولستونكرافت تتحدث. في الحقيقة» عن حالة قصور في 
الدفاع عن الحرية الفردية عندما يُفرز بين الناس فيؤيد رعاية حرية واستقلال 
بعضهم ويتجاهل مآزقٌ البعض الآخر. كان اعتراض وولستونكرافت على 
صمت بورك عن حقوق العبيد الأمريكان ودفاعه عن حرية غير العبييد 
المطالبين بالاستقلال. وهذا ما قالت: 

ما في حججه الظاهرية من مضمون سوى أن الرقٌ قديم. فباستسلامه 
الذليل لتبجيل القديمء وحرصه الحصيف على مصلحته الشخصية» 
للحصول على القوة التي عليها يلح؛ ما ينبغي [في رأيه] التخلي عن تجارة 
الرق قط؛ لأن آباءنا الجهلة» الذين لم يرعوًا للكرامة الفطرية للإنسان 
حرمة» أجازوا [هكذا] تجارة تنتهك كل أثر من عقل أو دين» [ولذلك] 
علينا الاقتداء بآثارهم الوحشية» واعتبار [هكذا] إهالة بنعة الشرية روط 
وتقيداً لاثقاً بالقوانين التي تحفظ علينا ممتلكاتنا؟**) 


(*)"كان دلت فى أول كاسن لوز تمكو وك رانف فخول تنا يمك ةاقيية الآن” حفرق 
الإنسان: الأو ل بعنوان «علاء.طا ه رذ ,ع7 “زه كاطع 11 علطا زه ««مذأاهء 1[ ف 
1لا كانلتةج7وط [طت 110101 اتإعة1 16 0/؟ لمناسبة تعبير إدموند بورك عن 
خواطره فى الثورة ,بغر نساء 1710 «رة 1(مف1ايتأوك ]1 ء1[/ 07 كزرمزاء 282/9 وقد أتمنّه 
سنة 0 والثاني بعد هذا الكتاب بسنتين ور كاطع ف[ ع[ زه «مقامء ك1[ هل 
7 /0. تجد هاتين الدراستين كلتيهما مجموعتيّن فى ,521ع01!5]056/الا /121/ا 
[ه كاطع ةا ءا كزه ««مألوءندمةل[ 4 وتره برعلا 0 00 0 10س[ ار 
لسع المنا عع ل طسوت نععلءطسون) (اأعمقصصه]' ممدلانرك زط لمكتل ,ارودودم1] 
(1995 رووعع , 

(**) إن علطع 8 عط ره برمناوء نوس[ ف ,(.لن) [العكقحه1 ممه اناك صذ بأ وعععمم)ؤذ اكلا 
ع1108طصسهةن) :عع 71تطسهن)) موسرم[ زه كاطع ةا عا كزه «منلمء 1م[ ل لبه برعل 
13 .م ,1995 رووععط لإأزومعمالملا. 
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وسوف يلعَى الرق في الولايات المتحدة بعد مدةٍ أطول بكثير من 
إلغائه في الإمبراطورية البريطانية: ولن يحدث هذا إلا بعد الحرب الأهلية 
في ستينات القرن التاسع عشر. يمكن. في الإدراك المتأخرء اعتبارٌ انتقاد 
وولتسونكرافت رأيّ بورك في الشورة الأمريكية أبعدَ بكثير من مسائل 
الانسجام النظري. بالفعل» فقد أخذت الولايات المتحدة وقتّها لمواجهة 
الانحراف الذي هدد جديأء بسبب معاملة العبيد» التزامٌ أمريكا بالحرية 
للجميع. بالفعل» حتى الرئيس أبراهام لتكولن لم يطالب أول الأمر 
بحقوقٍ سياسية واجتماعية للعبيد - سوى الحد الأدنى من حق الحياة» 
والحرية الفردية» وأن يتمتعوا بثمار عملهم - وكان هذا بعد سبعين سنة 
من إشارة ماري وولستونكرافت الواضحة تلك إلى ما في خطاب الحرية 
في الولايات المتحدة من تناقض. 
النقطة الأساسية التى تشير إليها ماري وولستونكرافت هناء كما في 
غير هذا الموضعء هي أنه من غير المقبول الدفاع عن الحرية البشرية التي 
تجعل الناس فريقين منفصلين فريقاً حرياتهم الشخصية مهمة وفريقاً دون 
ذلك © وعد متكي عو وهالتها ولك الى رو ولك تخ روه وو لسك كر افق 
كتابّها بانذات حقو ق المر أ مه مم7[ كره كاطع ذ8] عطاكره «منامء1كم1] إر 0ه 
من موضوعات هذا المجلد الثاني أنه لا يسعنا تبرير الاهتمام لحقوق 
الرجال دون الاهتمام بالقدر نفسه لحقوق النساء. ومن نقاطها المركزية 
(*) تتمتع أراء وولستونكرافت بباع واسعء فتسريء مثلاء على مكانة مَن كانوا فوق 
النتقد بالهند (وقد كان يُعْضِ الطرف عن هذه المكانة أيامٌ الإمبراطورية ولن تلغى 
إلا بعد استقلال الهند سنة 1947)» ومكانة غير البيض في جنوب أفريقيا العنصرية 
(التي تغيرت بعد سقوط النظام)؛ وعلى حالات أقل وضوحاً للتمييز على أساس 
الطبقة أو الدين أو الإثنية. 
(**) طااسد تعههمماآ[ كإه كلطعو11 1176 [ه «مزاموء توصة| 4 ,اله تععمهؤذ املا بمسمكر 


(1792) كاعءزطلاى أه:نمالا كمه أمءةاثاوط مره كعربناء511؟ المتضمن فى المجلد 
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هناء كما في غير هذا الموضع. أن العدالة» بطبيعتهاء لا بد أن تكونٌ 
شاملة. غير مقتّصّرةٍ على [العناية] بمشاكل ومازق بعض الناس دون 


الحياد والفهم والموضوعية 
هل يمكن أن يكونَ هناك فهمٌ للأخلاقيات عموماً وللعدالة بوجه 
خاص يقصر اهتمامه على بعض الناس دون بعض مفترضاً - وإن بشكل 
ضمني - أن بعضَه م مهم وبعضهم الآخر غين ذلك؟ دعبت الفلسفة 
الأخلاقية والسياضية المعاصرة على العموم بعضص الشىء مذهت ماري 
متساوين أخلاقياً وسياسياً.*' وحتى لو انتهيناء لسبب أو لآخرء إلى تركيز 
عائلة - يجب أن يكون هناك نوعٌ من المؤشرات لتحديد هكذا ممارساتٍ 
ضيقة في إطار اوم 0 أن 0 1 وسيكون د الا 
أصواتهم 00 ال 
وولستونكرافت هىء فى الحقيقة. جزء تكاملى من الحياد» وقد ناقفشنا 
مكانتها آنفاً في علم الأخلاق عموماً ونظرية العدالة على وجه الخصوص 
(لأسيما فى الفقل 1): 
ربما لم يفعل أحد ما فعل عمانويل كانط لشرح طلب شمولية 
الإدراج ذاك» ومما أتى به في هذا السبيل مبادئٌ من النوع المتضمّن في 
0( هناك مجموعة طيبة من المقالات لعدد من الفلاسفة الرواد حول كيفية خوض 
ترك نوات دو مها موا علن المسدري اللطرئ - في المجلد 
المكرس لذكرى سوزان مولر أوكن كعبط ه م«وسرة1 ,معا0 عع 1اول! مدونك 
مع لز لعاال» ,ورع[0 مع [أمابا موكناك زه براممعماقطظ أوء ]20 ع[ 1 :عع 1 اكلال 
(2009 رووع]2 لوقك لالطالا 010:0 ١0:1‏ ببعلأ) طعزع كا م0خ1 0مة 5012 


00ظ1 فكرة العدالة 


الصياغة الكانطية التالية كثيرة الترداد: '"تصرَّف دوماً وفقّ المبدأ الذي تود 
في الوقت نفسه لو كان قانوناً شاملا '”*» عندما أعلن هنري سيدغقيك» 
عالم الاقتصادي النفعي والفيلسوف الكبير» عن مطالبته بشمولية التغطية. 
عزى فهمّه الأمرّ إلى كانط. بالرغم من المسافة التي تفصل بين النفعية 
والكانطية. قال سيدغفيك ذلك في مقدمة كتابه الكلاسيكي؛ طرق 
الخفلاق اطاط [ه ككمطاء1/1 77: "أن يكو نَ للآخرين 1ذظآظ2 العن 
نفشه الذي لي في الظروف نفسها - وكان هذا هو الشكل الذي قبلتٌ 
به مسلَّمةَ كانط - بدا لي أمراً أساسياً وصحيحاً بلا ريب. ولا يخلو من 
أعيية يزه "©" ويوضفه مملة كائط بأنها "امفيك بلااريب :الخدم 
سيدغفيك لغة يقصر البعض استخدامّها على المسائل العلمية والعلم- 
معرفية؛ دون علم الأخلاق. 
ولقد بينتٌ آنفاً كيف أن حياد التقييم يمكن أن يوفرٌ فكرةً مفهومة 
ومعقولة للموضوعية في الفلسفة الأخلاقية والسياسية. إِنَّ ما قد يبدوى 
بعبارات الفصل التقليدي بين العلم والقيم كلاماً مغلوطاء قد يعكس نظاماً 
معرفياً توصلت اللغةٌ نفسّها إلى استيعابه. بالفعل» عندما يصف سيدغقيك 
زعم كانط بأنه 'صحيحٌ بلا ريب" يتضح لنا بجلاء ما يريد سيدغقيك 
قولّهه دون أن نضطرٌ إلى الخوض في نقاش موسع حول المعنى الذي 
يمكن أن تكون به المزاعم الأخلاقية موخوع او طمكة فلغ العدل 
والظلم تعكس قدراً كبيراً من الفهم المشترك وتوصيلاً لمعنى هذا النوع 
من التصريحات والمزاعم» حتى عندما تصبح الطبيعة الجوهرية لهذه 
المزاعم موضوعٌ نقاش بعد أن تُفهّم. 
(*) بععنطاظ إن ععتسبر[مماعالا عطا إن كعاماءملمط أماتء دم وسباظ باصق اعناسقصحصا 
.66 .م ,(1907 وكتقتمعمه.] تضهلده.]آ) ملع 350 بتأمططم .1 .1 بوط لم21 [قصة 


(**) تتتعلح 1907 بصهااتصمسعهل/ا :ضصملمهم.ا) كعتطاط زه كم مطاعالة 7 بعاء اع 510 بصوعل] 
ألاءا .م 1011 للع غ6 عطا ما ععواءءظ ,(1966 راع0019آ1 علءمملا 
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ثمة في الواقع مسألتان مختلفتان اثنتسان لللاذاتية هنا: مسألةٌ فهم 
وتؤاضل على أساس:موضوعي (كي لا تبقى معتقندات وعبارات المرء 
أسيرةً ذاتية شخصية قد لا يستطيع الآخرون النفادٌ إليها) ونال المقيولة 
أو إمكانية القبول الموضوعية (كي يستطيعَ الناس المشاركة في النقاش 
حول صحة مزاعم مختلف الأشخاص). ينطوي زعم وولستونكرافت 
حول الصحة الجوهرية لشمول كل الأشخاص في الحساب الأخلاقي 
والسياسيء أو توكيدٌ سيدغقيك صحة الشمولية والحياد. على مسألة فهم 
متبادل ومسألة حقيقة عامة. وترتبط هاتان المسألتان بفكرة الموضوعية 
بطرقٍ تختلف عن الطرق التي ترتبط بها الأخرى. وقد تطرقت الأدبيات 
الأخلاقية إلى كل من هاتين المسألتين اللتين» وإنْ كانتا مرتبطتين الواحدة 
بالأحرى» ليوا العيظ الخى + تشه: 


التشايبك واللغة والتواصل 


أبدأ بالموضوع الأول - موضوع التواصل والفهم المتبادل» وهو 
موضوعٌ مركزي للنقاش العام. تعكس لغتنا تنوعَ الشواغل التي تقوم عليها 
تقييماتنا الأخلاقية. ثمة تشابكات واسعة بين الحقائق والقيم هنا لكن؛ 
كما قالت قيقيان وولشء 'بالرغم من أن عبارة '“تشابك الحقيقة والقيمة" 
"عنالةل له غأعة1 01 أمعصع اع سممامء * اخعزال مريح» نان الذي نتعامل 
معه عادةً (كما يبين [هيلاري] بوتنام) إنما هو تشابكٌ ثلاثي: بين الحقيقة 
والاصطلاح والقيمة".”" فالدور الذي يلعبه فهم المصطلحات في إعطاء 
معني لتحقيقاتنا الاجتماعية والأخلاقية يستحق التشديدٌ عليه هنا بشكلٍ 
خاص. 

بالفعل» كما قال أنطونيو غرامتشيء ربما أكثرٌ الفلاسفة الماركسيين 


(*) ,(2003) 15 ,نرجمبرمعط أوء 11 أ[وم2 زه مرعاندع 2 , "متقصفباط وعقلة معذ” لوللا مماحككا 
33م 
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إبداعاً في القرن العشرين» قبل نحو ثمانين عام في كتابه رسائل 000 
0 0171/ وترع1اوك أثناء ما كان معتقلاً في سجن نازي بتوري: !| 

المرء ء في اكتسابه مفهومّه للعالم. را ل لامع ليا 
العناصر الاجتماعية التي تتشاطر نمط التفكير والفعلّ نفسَه. لجن وها 
اتباعيون نسير على هذا الدرب أو ذاك من الاتباعية00010101510. الواحل 
منا 000 واحد في جماعة أو جماعة في واحد 01 11121-111-16-10255 


5 <« 
لوط ع تناع [أوه *(*) 


ثمة مغزىٌ فيما قد يبدو شيئاً يسيراً من الانحراف عن الموضوع 
هناء أقصد. تركيز غرامتشي على التشابكات واستخدام قواعد اللغة) 
5 يو ع ع عِِ 
لا ا المعاضزة: خاولت أن أنيث» فى 
و0 ا 
اه اشره0ي و 
يدعى اانا بشيءع فخ التعاي: نظرية المعنى التصورية" *176خاءام عطا 
8 116017 التى تنعكس بصفة عامة فى كتابه طرق المعالجة 
المنطق -فلسفية كلك (درهده!::[/5-معنع1.0 كلاماءه77 (1921). يَعتَبر ذلك 
الفهمٌ المظنون أن الجملةً تمثل ظرفاً بكونها نوعاً من صورة له بحيث أن 
ع 2 و 
القضية وما تصف يراد أن يكون لهماء بمعنيّ ماء الشكل نفسه. 
تطورت شكوك ويتغنشتاين ونضجت فى سلامة مقاربته بعد عودته 
إلى كامبريدج في يناير 1929 (وقد كان طالباً فيهاء يعمل مع برتراند 
(*) عصمبها لاط لعاللع ممه لعنداكمه ,ممكقر «ورمر كرعالع,! ,أعوصةنن مللماض4 
4 .م ,(1975 ,عصون) مقطا همهم[ :مهل ممر]) 1 [انظر نفك 110 11111 نان 
كعأموطءامل7 بوكر ح2[/ ومزر كرمةاءعء/ء5 ,(كلع) طاتمك ااعسول؟ برع لمع لمه 
(1971 بامقطوك/الا له ععمع كما تمعلممطآ) أععبرومع0 متجرم)ررلم /[0. 


(**) عترمبمءط زه أوتنتمل , 'أعقصة)) لصة ,متعاممعع 1لا ,512118 ,معد ولاتقسم 


2003) 41 ,ع رابآ[ 
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رسل). ولعب بييرو سرافا دوراً كبيراً في هذا التحول. وكان عالمَ اقتصاد 
بكامبريدج (بكلية ترينيتي أيضاء كويتغنشتاين) تأئّر تأثراً قوياً بأنطونيو 
غرامتشي وتعاون معه تعاوناً ا (في» وفي غيرء العالّم الثقافي النشط 
لمجلة النظام الجديد 6010 070176 1 التي أمدينييها غرامتشي فيما بعد 
ومنعتها حكومة موسوليني النازية). وسيقول ويتغنشتاين فيما بعد لهنريك 
فون رايت» الفيلسوفٍ الفتلتدى البارؤه إن هذ المتعادقات فته رشغر 
أكأننة نهر للقي اعفن نبا قينا . وقد اصطلح على تقسيم عمل 
وتعتنتابق :إلى 'ويعتشاين السك و ويتتتتداين المتاخر مو كافك سنة 
9 بوضوح هي الخط الفاصل بين المرحلتين. وقال ويتغنشتاين في 
مقدمة عمله الضخم تحقّيقات فلسقية 15ر0 ةامونادعنمر[ امعنر/درهده| 11 
إنه مدي للقد الذئ نازنينة لافكارة سنين عديدة بلا انقطاع امككاد فين 
هذه الجامعة» هو السيد ب. سرافا» وأنه مدير لهذا الحافز بأغلب الأفكار 
المتمخضة عن هذا الكتاب”. © 

كذلك أخبر ويتغنشتاين صديقاً له (فيلسوفاً آخرٌ من كامبريدج هو 
زافيوي ) أن حادق علمة بامضوا نا كان طريةة الطووير لرعينة ٠١‏ اسار 
إلى المسائل الفلسفية.”**'ففي حين كان كتاب طرق المعالجة المنطق- 
فلسفية يحاول النظرٌ إلى اللغة بمعزلٍ عن الظروف الاجتماعية التي 
تُستخدّم فيهاء يشدد كتاب تحقيقات فذلسفية على الاصطلاحات والقواعد 
أن 210 6015911025 التي تعطي التعبيرات معناها الخاص. وهذاء 


(*) ,لاع بواعدا8 :0:1010) كدرمنامعناعءددم! أمءةطممده]21 ,لمأاعاممعع ]للا عالالباءآ 

.(1958 رصلء 220 ,1953 

(**) في هذا التحليل العميق لتأثير سرافاء إلى جانب تأثير فرويد» في فلسفة 'ويتغنشتاين 

المتأخر'» يشير برايان ماكغينيس إلى تأثير الطريقة الإثنولوجية أو الأنطروبولوجية 

فى النظر إلى الأشياء على ويتغتشتاين» تلك التى أنت إلية:من الاقتضادى سرافا . 

الظر :2110 77775 815 0ه ل و(.0ع) 6255 [ناناء11 تحار 
369 .مم ,(1982 رااء جعاع 812 . 
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بالطبع. طرف ما تدعدوة فبقيان وولين “الكتيابك الثلاني. عآامم عطا 
الاعدرء اع مقامء '. الذي أَهَمَ إلى حب بعيد غرامتشي وسرافا. من السهل 
رؤية الصلة بين هذا الرأي وبين ما بات يُعرف ب 'فلسفة اللغة العادية' 
'لإام11050اطم عع تناع طةا بحتقم 001 '» التي أصيفت فر ع معر فيا على قدر 
من الاتساع في الفلسفة الأنجلو- أمريكية» بتأثير من 'ويتغنشتاين المتأخر' 


إلى حدٍ بعيد.'*) 


شدد غرامتشي كثيراً على إظهار دور اللغة العادية في الفلسفة. ورَبّط 
أهمية هذه القضية الور بشواغله الاجتماعية والسياسية. ففي مقالةٍ 
له حول ”دراسة الفلسفة'» يشرح غرامتشي 'بعضّ النقاط المرجعية الأولية» 
منها الزعم الجريء أن 'من المهم جدا إسقاط الفكرة المسبقة الشائعة 
القائلة بأن الفلسفة شيءٌ غريبٌ وصعب لا لشيء إلا لأنها نشاطً فكريٌ 
بولح مجتااي لصي ازا عله الجر يع الج وجميين” بل 
أبعت أولك فن,رأى غراك: متشي "بان أن كل الرجال ”فلاسفة'"» بتعريف 


6 لعل من المناسب هنا التعليق بإيجاز» ولو على سبيل الهذر على نكتة كثيراً ما 
تتردد حول ما يُقترّض أنه كان لحظةٌ محوريةً في انتقال ويتغنشتاين من عالم طرق 
المعالجة المنطق -فلسفية إلى عالم تحقيقات فلسفية. فبحسب روايته هوء عندما 
أخبر سرافا أن الطريقة لفهم معنى عبارة ما هي النظر إلى صياغتها المنطقية» رد 
سرافا وهو يمرر أطراف أصابعه على ذقنه؛ التي يفهم منها بنابوليى بوضوح أنها 
علامة على التشكك ثم سألء وما الصيغة اللغوية لهذه؟ كان يييرو سرافا 
(الذي سعدتٌ بمعرفته بعد ذلك جيداًء أولاً كطالب ثم كزميل في ترينيتي كولج؛ 
كامبريدج) يصر على أن هذه الرواية» إن لم تكن لا أصل لها البتة (قال 'لا أتذكر 
هكذا حادثة على وجه الدقة'»؛ كانت أقربٌ إلى أن تكونّ رواية لواقعة افتراضية 
منها رواية لواقعة فعلية (كنت أتجادل مع ويتغنشتاين كثيرا إلى حد أن أطرافٌ 
أصابعي لم تكن تحتاج إلى أن تتكلم كثيراً' معه) لكنَّ القصة توضح بصورة أقرب 
إلى الغرافيكية أن التشككٌ الذي ينتقل معناه بتمرير أطراف أصابع المرء على ذقنه 
(حتى وإن فعل ذلك صبيٌ توسكاني من بيزاء ولد في تورين) يمكن أن تفسَرٌَ 
بدلالة - وفقط بدلالة - قواعدٌ واصطلاحات قائمة (أو 'مجرى الحياة"؛ كما كانت 
تديميه حلقة غرافتش )في العالم الثابوليتاني: 


الحياحت والموضوعية 1895 


حدودٍ وخصائص 'الفلسفة العفوية” الخاصة بكل شخص.. ومم تتكون 
هذه 'الفلسفة العفوية". أول المكونات التي يدرجها غرامتشي تحت هذا 
العنوان هو 'اللغة نفسّهاء التي هي مجموعٌ أفكار ومفاهيم محددة لا 
مجرد كلمات قواعدية تخلو من المضمون". لن يكونَ من الصعب على 
المرء أن يلمسّ ما لهذا من صلة بالنظر إلى اللغة والتواصل ب"الطريقة 
الأنطروبولوجية'» التي كان سرافا حبذها لويتغنشتاين» وتُمئِل بالفعل 
أحد الشواغل الرئيسية لغرامتشي في كتابه كراريس السجن 27,4507 
1/5 . 


النقاش العام والموضوعية 

من الواضح أن الاتباعية0001070150 لازمةٌ بشكل ما لتمكين 
الفهم في أي ميدانء بما في ذلك الأحكام الأخلاقية» لكنْ بعد الفهم 
هناك مسألةٌ أخرى هي قبولء أو رفضٌء الزعم المفهوم. أراد غرامتشي 
كسياسي راديكالي تغييرٌ تفكير الناس وأولوياتهم؛ لكنّ هذا تطلَّبَ هو 
كذلك الانخراط في نمطٍ مشترك من التفكير والتصرف: لأننا كي نتواصل 
يتعين علينا أن نكون 'اتباعيين نسير على هذا الدرب أو ذاك من الاتباعية؛ 
الواحدٌ منا دوماً واحدٌ في جماعة أو جماعة في واحد'» كما نقلنا آنفاً 
عن غرامتشي. وهذه مهمةٌ مزدوجة: استخدامٌ اللغة والصورة التي يمكن 
توصيل معناها إلى الآخر بشكل أكفأ ومن خلال استخدام قواعدٌ اتباعية: 
هذه مهمة: ومحاولةٌ جعل هذه اللغة تعبّر عن مقترحات غير اتباعية» وتلك 
مهمةٌ أخرى. ولقد كان الهدف صياغةً ومناقشة أفكار جديدةٍ جداً يمكن 
مع ذلك فهمها بسهولة بقواعد التعبير القديمة. 

من السهل تلمّسٌ هذه المهمة المزدوجة عند اتباع أفكار العدالة 
القائمة وفي الوقت نفسِه طرحٌ أفكار جديدة تحتاج نظرية العدالة إلى أخذها 
في الحسبان. وبما أن التفكيرٌ والنقاشٌ العام مركزيان في السعي للعدالة 
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(لِما تقدَّم بيانه من أسباب)» يكون دور هذا الاشتباك المزدوج مركزياً 
لمشروع هذا الكتاب. الشيء الذي نتدارسه هنا تحديدا في معاينة صحة 
طن حدق باهو القع اللاي يسح ليه ذلك الطرح ومقبولية طريقة 
التفكير تلك. فكما قلنا آنفاً (في الفضيل 1): ترك مسدالة الموفوغة 
في عمق هذا التمرين. وقلناءإن تكتبائق الموشوعية تفط ارقاطا ونيف 
بالقدرة على الصمود في النقاش العام المفتوح. ولهذاء بدوره. صالات 
بالطبيعة المحايدة للمواقف المطروحة والحجج المساقة تأييدا لها. 

يشتمل انتقادٌُ ماري وولستونكرافت بوركء أولآء على إثبات أنه يؤيد 
في الواقع الإبقاءة على الرق» على "أساس تأبيدي» إن صح التعبير» من 
خلال دفاعه عن المطالبة الأمريكية بالاستقلال دون أي أهلية. ثم يأخذ 
التمرين التفسيري وولستونكرافت إلى شجب موقف بورك العام لطابعه 
الحصريء الذي يتعارض مع الحياد والموضوعية. فيصطدم,؛ مشلاء 
بال لجر ولك" [ آذ تكو النناعىة لبا نبي فر شوق وان ون 
هناك] أسبابٌ كافية لإقناع العقلاء بمعقوليتهاء يحددها مفهومٌ سياسي 
معقول ومعترّفٌ به بشكل ع مشترك (يلبي الأصول الجوهرية) تابي 
موا تعاش إلى العم ع للتواصل وللغة النقاش العام متطلباتٌ أكثرٌ 
تحديداً هي متطلبات موضوعية التقييم الأخلاقي. ومن ضمنها مطلبٌ 
الحياد. وللحياد بكل معنىّ من المعاني دور في هذا التمرين في النقاشس 
العام» والأدوارٌ متشابكة لكنها ليست متطابقة تماما. 


ميعا لان العياذ المشتافة 
إنَّ مكانة الحياد في تقييم العدالة الاجتماعية والترتيبات الاجتماعية 


(*) 119 .م ,(1993) #عذاصوننطا امءنإزامص. وبالرغم من أن لغة راولز يبدو أنها تقسم 
الناس إلى عقلاء وغير عقلاء» لا يحد هذا من باع معياره ليشمل الناس كافة بقدر 
ما يكونون مستعدين للمشاركة في النقاش العام» ومعاينة الحجج والأدلة المقدمة. 
والتفكير فيها بعقل منفتح (حول هذا انظر الفصل 1). 
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مركزية لفهم العدالة» منظوراً إليها من هذه الزاوية. لكنْ هناك فرق جوهري 
بين طريقتين مختلفتين كل الاختلاف لاستدعاء الحياد» ويحتاج هذا 
الفرق إلى فحص. سأدعو هاتين الطريقتين على التوالي الحياد 'المفتوح” 
والحياد المغلق . في الحياد المغلق» لا يستدعي إجراءً تقييماتٍ محايدة 
الم اك قر لاب بس ا نع عا 
إنصافا' 1 الوضع الأصلية 5-0 اجتماعياً يقوم ا هذا ير فيما 
بين مواطني تجمع سياسي معين. ولا يدخل أي غريب أو حزب إلى هذا 

في المقابلء» في حالة الحياد المفتوح . يمكن أن يستدعيّ إجراء 
عمل التقييمات المحايدة (ولا بد له فى بعض الحالات أن يفعل) تقييماتِ 
من خارج المجموعة المدروسة. لتجنب الانحياز ضيق الأفق. وفي 
استخدام آدم سميث الشهير أداةً 'المشاهد المحايد'» يتطلب الحياد. كما 
يشرح في نظرية المشاعر الأخلاقية» استدعاءَ أحكام نزيهة ل"أي مشاهد 
منصف ومحايد لا ينتمي إلى المجموعة المدروسة (بالفعل» بالمعنى 
المثالي التام للكلمة أحيانا. نا يمكن أن ا تَىّ الآراء المحايدة من خارج 
التجمع أو الآمة أو الثقافة» أو مو داتخلة أو واخليا: ونور ميك الم 
قينا تمدهت وحاجة الموات هما 


هذا الفارق» المهم في نظرية العدالة. هو موضوع الفصل الثالين: 


(*) :1790 رصلع لعواتلكع :1759) كانرء77ابرءع5 أعع«رماة زه بومء7 ©7772 بطتتصرد سحلم 
.(1976 رووع]2 لاملدعئة1ن) :01050 ,لعطاد! !أ طنامع] 


6 
الحيات المخلق والحيات المفتو.م 


تستدعي 00 آدم سميث الفكرية في الحياد أداة 'المشاهد المحايد'» 
ويختلف هذا اختلافاً كبيراً عن الحياد المغلق ل”العدالة بصفتها إنصافا . 
عبّر آدم سميث عن الفكرة الأساسية بإيجاز في كتاب نظرية المشاعر 
الأخلاقية بأنها وجوبء 'أن يعاينَ المرء سلوكه؛ عندما يعاينه» كما لو أن 
مشاهداً محايداً يفعل ذلك" أو كما شرح ذلك في طبعةٍ لاحقة من الكتاب 
فود هاو تسلو كنا كوا لو انكمقا هنا ا سنا ومجايدا سام 5 

يعكس الإلحاح على الحياد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية 
المعاصرة؛ إلى حد بعيد, تأثيراً كانطياً قوياً. فبالرغم من أنَّ عرض 
نيك هن الفكرة أن شور اء تاقاط انان جوهرية رين مقاريى 
كانط وسميث. في الحقيقة» في تحليل سميث المشاهد المحايد شيع 
من الزعم بأنه فكرةٌ رائدة في مشروع تفسير الحياد وصوغ متطلبات 
الإنصاف التي شغلت عالَّمَ التنوير الأوروبي طويلاً. لم تكن أفكار 
سميث مؤثرةً فحسب على مفكري التنوير ككوندورسيه الذي كتب 
(*) ,صملوك؟ لعلصعاءت باعل .1 :«ملمما) كالمعمزامء 5 لععماا إن مم77 716 

2 ,1]آ ,(1976 ,قوعء8 ومملمععة1© :0:10:80 ,لعددتاطلامع؟ :1790؛ وقد أتت 
النسخة الموسعة في الطبعة السادسة. وحول النقاط المهمة» انظر البحث في .0 


20225 لك .5 انلعل قم م1 ,*01أماععم5 لقاأتقمحم] عط 1 ,أعقطمة؟! .نمآ 
لطع نه 1ن) :0:100) اندر مم4 دنه كنروككط ,(ذلع) مس15 1لا ب ووع2 
88-0 .مم ,(1975. حول مركزية هذه المسائل فى أفكار عصر التنوير» لاسيما فى 
أعمال سميث وكوندورسيه انظر 1 بللتطءقطاه ]1 كك 
لعتوبصدآ] تخالا رععلاأطصسةن)) امعمبمعاطو تلمصط 116 فته إعع )20140‏ ,7171/1رى 
(2001 رووععط لإازودع؟19رلا. 
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عن سق انق خيبوت خوانويل كائط هبو يفا كنات 0 
الكخلاقة كاد «ةادء 5 أمممابة “إن بممء77 176 (الذق :+ شير أ ل شمر 
سنة 1759) وعلق عليه في رسالةٍ إلى ماركوس هرتز سنة 1771 (وإِنْ 
أششار هرتق» للاسفة إلى السكتلتدى الفخور د الاتجلرى سويت ).0 
كاه وشا عا اها أعمال كانط الكلاسيكية؛ تأسيس [ميتاؤيديقا 
الأحلاق1 5 7107/7 ونقد العققل العملي 0 71110116 
38)) 5011م أدءة1ءه27). ويبيدو من المحتمل دا أن كانط كان 
قات | تشفنة: 

ثمة شيءٌ من الانفصام الحاد بين مقاربة 'المشاهد المحايد' 
لسميث والمقاربة العقد-اجتماعية» وأبرزٌ تطبيقٍ لها العدالة بصفتها 
إلقنافا" لراولن: فوضوت | استسففياة كب ندق الأكيراء ال امد مشاغن احر 
منصفيٍ ومحايد' هو مطلبٌ يمكن أن يأتيّ لنا بأحكام أناس نزيهين من 
مجتمعات أخرى أيضاً - قريبة وبعيدة. في المقابل» يحد الطابعٌ المبني 
على المؤسسات للنظام الراولزي من الفسحة المتاحة لآراء “البرانيين' في 
تمرين التقييم المحايد. وبالرغم من أن سميث غالبا ما يشير إلى المشاهد 
المحايد بأنه الشخص الذي في الصدر” *أ5وع2ط عط سمتطاليتا مهم على 
إن اتح ووائه امخزايجة سعيف التكرية "كان ترسيفة فههنا وم تلاق 
بحثنا الأخلاقي.**) يعبر سميث عن هذه المسألة على النحو التالي (©:77 


(*) انظر لعطذتاطبجععم) كتمع مم ابعى أعمملط كه بصمء78 7172 ,طاتصرك مذ ,'ممناع سن لممام 1“ 
31 .م ,(1976. 

(**) في عرضه البارع أهمية 'وجهة النظر المشتركة' في الفلسفة الأخلاقية» يفسر 
سايمون بلاكبورن استخدامٌَ سميث المشاهدٌ المحايد من ذلك المنظور (178/::/ 
ركوع]2 20011ع0131) :0)07:2100) وتتصمدوع 1 أمءناعو«2 إه بدمء771 4 :كاروتدعوم 
(1998). لا شك ثمة استخدام على ذلك النحو للمشاهد المحايد في عمل 
ست لكنَّ سميث يستخدم تلك التجربة الفكرية أيضاً كأداة جدلية للتشكيك 
في المعتقدات الشائعة ومقارعتها . وهذا لا شك استخدامٌ مهم ولو لم تكن هناك 


الحات التفلق والحيات المفتوح 201 
153-44 .مم ,38. 11.3] ,كتمع لمعك ممالا كإه مرم0ء77): 

في الخلوة» نكون ميالين إلى الشعور بقوة بكل ما يمت إلى ذواتنا 
بصلة... وتحملنا محادثة مع صديق إلى حالةٍ أفضل» وتلك التي مع 
غريب إلى حالةٍ أفضل من هذه. لا بد لنا من إيقاظ الشخص الذي في 
الصدرء الناظر المجرد المثالي إلى مشاعرنا وسلوكناء وتذكيره بواجبه. 
بحضور المشاهد الفعلي: فمن ذلك المشاهد. الذي لا نتوقع منه أي 
تعاطف وتسامحء نتعلم دوماً أتمَ درض قو قط الفين. 

اسلعدعى سيمية أداة التفكير هله المسماة المكا هه المعايد لتتخار ذ 
التفكير الذي قد يكون مقيّداً بالاصطلاحات الفكرية المحلية - ربما من 
حيث لا نشعرء والقيام عن عمدء كإجراء» بمعاينة كيف تبدو الاصطلاحات 
السبكاء دهامر وب احظر ناا وو نايد لعفي علج اتسباقة عرد بت 
إجراءَ الحياد المفتوح هذا على النحو التالي: 

لا يسعنا البتة سبرٌ مشاعرنا ودوافعناء ولا يسعنا قط تكوينٌ أي حكم 
اانه نيعا ( اليا وان مس ع قوز نكن يي اذى 
نقف فيه» ونجهذ للنظر إليها كما لو كنا منها على مسافة. لكننا لا نستطيع 
عمل ذلك إلا بمحاولة النظر إليها بعيون الآخرينء أو كما قد يَنظر إليها 
الآخرون ا 

وهكذاء لايسمح تفكير سميث بأخذ آراء الآخرين القريبين والبعيدين 
في الحسبان وحسب بل يوجب ذلك أيضاً. وبهذا المعنى» يكون إجراءً 
التوصل إلى الحياد إجراءً مفتوحاً لا مغلقاً مقصوراً على وجهاتٍ نظر 
وأفهام المجتمع المحلي فحسب. 

وجهة نظر مشتركة منتظرة» مع ما يولي بلاكبورن هذه بحق من أهمية. 


(*) بأاضلامعم 975 عطا صا ,ل ,1 11[ ,كتوعد ع3 أمعرماة زه بممء8 1 1/76 ,لأامدد محلم 
0 .م 
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الوضع الأصلي وحدود المقاربة 
العقد-اجتماعية 
إنه وإِنْ كان 'حجاب الجهل' لدى راولز يلبي بكفاءة الحاجة 
إلى إبعاد تأثير المصالح والميول الشخصية لمختلف أفراد المجموعة 
المدروسة:؛ فهو يتجنب استدعاء 'عيون بقية البشر' لتنهِمَ النظر (على 
حد قول سميث). وسيحتاج الأمر إلى ما هو أكثر من 'إعماء الهوية' 
ذاعنا اعقدوه التسموعة السحلة الحدراوفنة ليعالةة هذه المشيكلة اف 
هذا الشأن. يمكن اعتبار الحياد المغلق في 'العدالة شتفي انناف أداةً 
إجرائيةَ محدودةً الأثر في التفسير. 
لتجنب سوء الفهم, دعني أبين أني في الإشارة إلى محدودية باع 
طريقة راولز في التوصل إلى مبدئي العدالة' اللذين هما مبدءاه (ومن 
خلال ذلك. إلى تحديد 'المؤسسات العادلة)» لا أتهم راولز بضيق 
الأفق (فسيكون ذلك غير معقولء بالطبع). لا يتعلق الاستفهام إلا 
بالاستراتيجية الخاصة التي يتبعها راولز في التوصل إلى 'العدالة بصفتها 
إنصاف" من خلال الوضع الأصليء الذي هو جانبٌ فقط من مجموعة 
أعماله الكبيرة في الفلسفة السياسية؛ فتحليلٌ راولز» مثلاً» الحاجة إلى 
توازنٍ فكري" "تلوط ا تدوع ءلالاء16اع' في تحديد مفضلاتنا وأولوياتنا 
التشخصة وعين: العدل لذينا لأ سكو من هشكذا قيدوءوفا كان لزاوار 
إلا أن يؤيدء هد وام تمامأء كثيراً من النقاط التي أثارها آدم سميث 
حول الحاجة إلى الانفتاح ممثلاً بالاهتمام بما قد يبدو ل"أعين بقية 
البشر“. فاهتمامٌ راولز العالميُ عموماً كفيلسوفٍ سياسي في الآراء الآتية 
من أوساطٍ مختلفة ليس موضعٌَ شك قط.* وفي الجزء من التحليل 
(*) رداً على بعض النقاط التي أثرنّها معه سنة 1991» استناداً إلى قراءتي الأولى مسودة 
بحنه الأول في *165م06260 28.]*؛ التي وسّعها لاحقاً إلى كتاب» حصلتٌ من 
راولز على رد لطيف وعقلاني جدير بمثله» في رسالة مؤرخة في 16 إبريل 1991 
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الراولزي المتعلق بأهمية 'الإطار العمومي للتفكير' والحاجة إلى 'النظر 
إلى مجتمعنا ومكاننا فيه بموضوعية ”*'» ثمة» في الحقيقة» كثيرٌ مما يجمء 


000000 العع) 


بين راولز وسميث 

وحم ذلك» له يودي إجراء 'الأوضاع الأصلية“ المنعزلة. الذي 
يعمل في عزلةٍ مخترّعة. إلى ضمان تدقيق محايد بما فيه الكفاية في 
الاصطلاحات أو الأعراف الاجتماعية والمشاعر الضيقة:؛ التي يمكن 
التو ملي اعبار التواعه في الوصيع الي وعندما يقول راولز إن 
'مبادئنا وقناعاتنا الأخلاقية تكون موضوعيةً بقدر ما يكون التوصل إليها 
واختبارها من نقطة استشراف عامة » فإنه يحاول فت الباب المقفل إلى 
التدقيق المفتوح, لكنه في الجملة نفسها بعد ذلك» يسمّر الباب جزثياً 
بالشكلية الإجرائية التي تتطلب التوافقٌ مع الوضع الأصلي المعزول 
إقليمياً: 'وبتقييم الآراء نيابة عن الناس بالقيود التي يعبّر عنها مفهوم 
الوضع ال 

ِنْ الإطارٌ العقد-اجتماعى ل”العدالة بصفتها إنصافاً" هو الذي يجعل 


قال فيها: الدي نوع من النظرة الكو وفويزلجانة إلى المجتمع العالميء أو المجتمع 
العالمي المحتمل. » إن كانت هناك بالتأكيد أشكال متتواغة كثيرة نهد 

(*) .516-17 .مم ,(1971) عع تاكيال [ه نم1711 4 

(**) ثمة قدرٌ أكبرٌ من التشابه. كما سأبين لاحقاء بين الإطار السميثوني للتفكير العام 
ومقاربة توماس سكائلون العقد -اجتماعية» الني تختلت عن التصوذج العقد” 
اجتماعي لاوا لكنها ليقن ما يكير سكائلون عضرا أساسيا في تقليد العقد 
الاجتماعى الذي يعود إلى روسواء 6 'فكرة الاستعداد المشترك لتغيير مطالينا 
التقافنة لإنجاد أماس قروز ى يكون لدي الاختريع كدرل سيت القبولة ممه 
5 .م ,(1998) ع0 طأعمظ م1 0*6 16( 1141). ولست أدرج في هذه المناقشة 
حول التفكير العقد-اجتماعي. القائم على صياغة راولز» مقاربة سكانلون العقد- 
اجتماعية» لكنى سأعود إليها فى الفصل 8. 'العقلانية والآخرون'. والفصل 9 تعدد 
ناراك الشكي المحايد 7" 

(***) .517 .مم ,(1971) ععتاكيال إه بدمع2 7 4 . 
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راولز يُقصّر المداولاتٍ في الوضع الأصلي على مجموعةٍ منعزلة سياسياً 
أفرادها «ولويود في المجديم الذي يعيشون فيه"." لا يوجد هنا 
لا حاجرٌ إجرائي ي أمام قاباية التأثر بالتعصب المحلي ولا سبيل منهجي 
لجع الشير بطلدوة على تداز لأتن الوضع الأصلي. المسألة المهمة هنا 
هي غيابٌ نوع من الإالحاح الإجرائي على المعاينة الفعالة للقيم المحلية 
التي قد يتبين لناء إِنْ نحن أنعمنا النظرّ أكثر» أنها أفكارٌ مسبقة وانحيازاتٌ 
تتداكة المتصضوعة المدروسة 
يمضي راولزه في الحقيقة» إلى ملاحظة محدودية ما لصياغته المقيدة 
إقليمياً للعدالة» المفصلةٍ على قد 'الناس' في بلدٍ أو كيانٍ سياسي بعينه» 
قله فى بيطاة بانسب أن ومالك مثهوة سافب" للعدالة العاذقاق 
العادلة بين الأمم, أو قانون الأمم» كما سأقول.' وقد عالج راولز هذه 
المسألة بالفعل في عمله اللاحق (قانون الأمم 5مادروءط إن مط 77:6 
9) لك 'العلاقاتٍ العادلة بين الناس' مسألة مختلفة كل الاختلاف 
عن الحاجة إلى التدقيق المفتوح لقيم وممارسات أي مجتمع أو كيان 
سياسي معين من خلال إجراءٍ لا يتسم بضيق الأفق. وفي غياب أي ضمانة 
إجرائية بإخضاع القيم المحلية إلى تدقيق مفتوح» يكون للصياغة المغلقة 
لبرنامج “الوضع الأصلي" لدى راولز ثمنٌ باهظ. 
سات العونالراوزتي قتي" الوضع الأغلة؟ آذآ اله هد 

لجعل الناس يرون ما هو أبعد من مصالحهم وأهدافهم الشخصية. لكنه 
لا يفعل الكثير لضمان التدقيق المفتوح في القيم المحلية التي قد تكون 
مخلودةٌ ضيقة: كمة شى؟ يمك تعلمه :من تشككا سنميث فى إمكانية 
(*) بعبارة اقم "تسب والئة يمنتكي إنضانا صوغ مذهب العقد الاجتماعي... 

وتَتَصّور الشروط العادلة للتعاون الاجتماعي بأنها تلك التي يتوافق عليها الأطراف 

المعنيون بهاء أ المواطنون الأحرار والمتساوون المولودون في المجتمع الذي 


يعيشون فيه ' (23 .م ,ا«كذاعمءطزط أمءةازاوع رواج 2). 
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المضى ]إلى ماهر استق الفسبلاك المخلية ها اهس التعضتب الاعدق 
الضمني - ما لم نحرك أنفسّناء إن صح التعبير» من موقعنا الطبيعي الذي 
نقف فيه. وتَّجِهّدَ للنظر إليها كما لو كنا منها على مسافة“. وفي النتيجة 
يلح إجراء سميث على وجوب أن يكونّ تمرينٌ الحياد مفتوحاً (بدل أن 
يكون مغلقاً محلياً)» لأنه 'لا سبيل أمامنا للقيام بذلك سوى محاولة النظر 
إليها بعيون الآخرين» أو كما يحتمل أن ينظرٌ إليها الآخرون".©) 


مواطنو الدولة والآخرون الذين في الخارج 

ما العيب في قَصّر تغطية وجهات النظر والشواغل على أفراد الدولة 
الواحدة ذات السيادة؟ أفليست تلك هي الطريقة التي تسير بها السياسة 
الفعلية في عالم مكونٍ من دولٍ ذاتٍ سيادة؟ هل يتعين أن تتخطى 
فكرة العدالة ما تميل السياسة العملية إلى استيعابه؟ أفلا يجدر وضع 
تلك الشواغل الأوسع في سلة حب الخير العام بدل إدراجها في نظرية 
العدالة؟ 

توجد هنا على الأقل ثلاث مشكلات مختلفة. أولآء أن العدالة هي 
في جانب من الأمر علاقة» أفكارٌ الالتزام المتبادل فيها مُهمة. يبدي راولز 
أغخرافاً قويا بما تشيقن لذ إنتدزؤه لنعضنا الى امن فقن ]كيك مكنا 
التوضل إلى التوازن الفكري" *تصنالةة1[نناوء »ه6116 حول ما يتعين 
علينا - في الحد الأدنى على الأقل - عملّه للآخرين. وكما قال عمانويل 
كانط» إن كثيراً من الواجبات التي ندرك تأخذ شكل ما يسميه 'واجبات 
منقوصة” '5دم ندع ذاه أع ع1 نأ م دك لا 0 إلى تعريفها وين قا 
ومع ذلك ليست غائبة ولا جديرةً بالإهمال (سأعود إلى هذه المسألة في 
الفصل 17 من هذا الكتاب» في سياق الحديث عن حقوق الإنسان). أن 
نقول إننا لسنا مدينين حقاً بأي شيء لمن ليسوا في حيّناء حتى لو كان 


(*) .110 .م,2 ,1 ,1آ[] ركتدع داتعي أموممالة زه نم7172 ©7172 ,1الرد 
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ال هيه معهم؛ ذلك يجعل حدوةً واجباتنا 
ضيقة جداً بالفعل. وإِنْ كنا ندين ببعض الاهتمام للآخرين - البعيدين 


والقويسي: ضقي لواكان وضقف هده الدية غامض] ب عتدقل يجب أن 
تشملٌ نظريةٌ في العدالة يراد لها أن تكون واسعةً بالقدر الملائم أولئك 
الناسّ الواقعين في فلك أفكارنا حول العدالة (لا في نطاق الغيرية 
الكريمة المنعزل فحسب). 
تجبدل تطرية قر اللخناد تيور ثياما اعد جدود ورك ذاظ 
سداودو فر يط 1 ]تربع انيلخ عند افازولية ناولالا كوي 
لها وضوحٌ سياسيٌ أو أخلاقيٌ مشابه.'* لا يعني هذا إنكارٌ أننا قد نفكر 
أحياناً في هوياتنا بدلالة مجموعاتٍ تضم بعضّ الآخرين وتستبعد بقوة 
بعضاً آخر. لكنَّ إحساسّنا بالهويات - لدينا في الحقيقة هويات كثيرة [لا 
حواينة والكشيدة ]ات لديون اموز ا فقط اعكسن تجدوة الول فعم اثر ا 
بأناس من الدين نفسه. والجماعةٍ اللغوية نفسهاء والعرقٍ نفسهء والجنسٍ 
نفسه؛ والمعتقداتٍ السياسية نفسهاء أي نفيها.!**) وتقطع هذه 
الهويات المتعددة الحدود الوطنية» ويقوم الناس فعلاً بأشياء يشعرون أن 
0 م من باب الإنصافء لا مجرد قبول القيام بذلك. 
جا سكن اقكر ه أففال اننا عاد | قنطد احا مراك انان 
ل ا 0 
(كاحتلال العراق سنة 2003, مثلاً) فحسبء بل من خلال تأثيراتٍ أقل 
مباشرةً كالتبادل والتجارة. فنحن لا نعيش في شرانقٌ معزولةٍ خاصة 
بنا. وإذا كانت مؤسسات وسياسات بلدٍ ما تؤثر على حيوات الناس في 
أماكنَ أخرى من العالم» فلم لا يُحسّب لأصوات الناس المتضررين في 
(*):ساعوف إن دهده المسالة لوفلدقة البحت:: في الفصل التالي. 


(**) حول هذاء انظر كتابى /لء/8) بررزاوء12 /[0 000 6 :ععترءأاهةل]آ له نط تامع ل1 
(2006 ,لاباعصعء2 :دما لصة ,.0ن) عق ومرمترولة . /زا .لا عارملا. 
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هذه الأمكنة بشكلٍ ما حساب في تحديد الصواب من الخطأ في طريقة 
ا ات - بشكلٍ مباشر أو غير مباشر هلي 

تالناء إقانة إلى نهذة التتواعر ثيه موك ردق شميف إلى اتحتتال 
[الوقوع في فخ] ضيق الأفق بإهمال كل الأصوات الآتية من الخارج. 
المؤشر هنا ليس أن الأصواتَ والآراءَ الآتيةَ من الخارج يجب أن يُحسَّبَ 
لها حساب لا لشىء إلا لأنها موجودة - إذ قد تكون موجودة ولكن لا 
يكون لها أثرٌ أو صلة بالمرة - بل لأن من دواعي الموضوعية التدقيقٌ 
الجدي في وجهات النظر المختلفة الآتية من الخارج. تلك التي تعكس أثرٌ 
التجازيه العملة الأسوى» 0 عي الاعتاو» فق لو كالشكة الصيالة 
التي يطرحها الرأي الآخر : تستتحق أن يضرف عنها النظر بعل الدراسة 
الوافية» قد لا تكون هذه هي الحالٌ دوماً. وإذا كنا نعيش في عالّم محلي 
من المعتقدات الجامدة والممارسات المفردة» قد لا ندرك ما آل أمرنا إليه 
من :فبيق أفق او تلقف البةاروضيوت سيت لذلك مفلا إفزار اهل أنينا 
القدامى. حتى أفلاطون وأرسطوء. عرف قد المؤالية [المشوهية] لديهم. 
لآأنهم لم يكونوا [ينظرون أبعدّ من أرنبة أنوفهم] فلم يعرفوا بمجتمعاتٍ 
ار ا ل ا 
الوط 

خلاصة القولء يتطلب تقييمُ العدالة اشتباكاً مع "أعين البشر"» أولاً 
لأننا قد نرتبط بطرق مختلفة مع آخرين في أماكنَ أخرى لا مع مجتمعنا 
المحلي فقط؛ ثانياًء لأن خياراتنا وأفعالّنا قد تؤثر على حيوات الآخرين في 
البعيد والقريبء. وثالثاًء لأن ما يرون كل من زاويته من التاريخ والجغرافيا 
قد يساعدنا على تخطى ضيق أفقنا نحن. 
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سميث وراولز 
يرتبط استخدامٌ آدم سميث المشاهد المحايد بالتفكير العقد- 
اجتماعي بطريقةٍ تشبه نوعاً ما طريقة ارتباط نماذج التحكيم العادل (التي 
يمكن السعي يي لي ا ل التفاوض 
العادل (الذي ثة تفتصر المشناركة فيه على أفراد المجموعة المعنية بالعقد 
الأصلي ل'شعب”' معين في بِلْدٍ معين ذي سيادة). في التحليل السميثوني» 
يمكن أن تأ ف اللقبييات ذاتت الصلة من خارج زوايا الأطراف الرئيسية 
المتفاوضة؛ بالفعل» يمكن أن تأتيّ» كما يقول سميثء من أي 'مشاهد 
منصف ومحايد . ور رن ونا اس المشاهد المحايد» 
بالطبع» التخليّ عن حق اتخاذ القرار لشخصي نزيه ما ليس طرفاً في الأمر 
ليكونّ رأيّه هو الرأيّ الحكم» وبهذا المعنى لا يصح التشبية بالتحكيم 
القانوني هنا. لكنّ التشبية يصح حقاً في ترك فسحةٍ للاستماع إلى 
الأآصوات لا على أساس أنها أصوات مجموعة متخذي القرار أو حتى 
الأطراف المهتمة. بل لأهمية الاستماع إلى وجهة نظر الآخرين. ما قد 
يساعدنا على التوصل إلى فهم أتم - وأكثرٌ إنصافاً. 
كان من شأن هذاء بالطبع» ا 0 
التوصال إلى تقييم واحدٍ تام للعدالة يحل كلّ مشكلةٍ فيها اتخاذ قرار.* 
داري الحلول الجزئية التي تحدثنا عنها آنفاً (في المقدمة وفي الفصل 
الأول)» بشكلها المبدئي أو النهائي» هي جزءٌ ب بحب حر معني وج 
(*) رأى جون غرايء وأرى رأيّه مقنعاء أنه 'إنّ كان لليبرالية مستقبل» فسيكون في 
التخلي عن البحث عن إجماع عقلاني على أفضل طريقة للعيش' (1”4005 1100 
1 .م ,(2000 بكوعءط اناه :عع ل تنطصصة©) ««عزاه 15.آ /ن). كذلك توجد أسياتث 


للتشكك في الإجماع العقلاني على التقييم التام للعدالة. لا يستبعد هذا الاتفاق 


عفاد عار ارد الال تعريز 0 إلغاء 5 مثا أو نبذ بعض 
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ويسهل استخدامَ آراء المشاهدين المحايدين البعيدين والقريبين 

هؤلاء لا كمحكمين بل كأناس تساعدنا قراءتهم ويساعدنا تقيبة عكر 
التوصل إلى فهم أقل تحيزاً لأخلاقياتٍ وعدالةٍ مسألةٍ ماء بالمقارنة مع 
قصر الاهتمام على آراء أولئك الضالعين مباشرة في المسألة فقط (والذين 
دودضي كل تن عور هد لعل قد يكون رأيّ الشخص ذا صلة 
لخر فى سمو ص ناد فى الوق برت لازي لني 1 
تنويرٍ وسَعة أي من خمارج أطراف العقد. وإ تبسن بن ما عي على 
التوالى 'استحقاق العضوية" *06ع22ء6141مء منطومءط6 تمعص* و'صلة التنوير” 
عع لاع1ع1 أمع مع اع 1لمء' فى الفصل 4 تاه مهم فعلاً. إن و ثاقة 
00 ا 

الحياد و ا 5 0 5 دذكرنا الفا ا من 
الشكل 'العقد-اجتماعي' لنظرية راولز في العدالة بصفتها إنصافاًء فإن العقد 
الاتجتماعو لسين الآداة الوتحيذة الت تيتعدعييااراو ل “فتن مقاريفة العامة 
إلى لفاتعفة لاسي ومين اق افينيه للقي ململ الل اي 


456 من المهم جداً ألا نحاول تحجيم مساهمة راولز بعيدة الأثر في الفلسفة السياسية في 
تلك الحجرة المغلقة المسماة الوضع الأصلي' 4 حتى 'العدالة بصفتها إنصافا . 
فمن تجربتي أن المرة كبا قيما عنقا ند تراه كتياه زاد لو فاه بالرغم من 
ضخامة مجموم أعماله. وقد بات هذا الآن أسهل مما كان في السابق» لأننا وصلنا 
الآن فضلا عن (1971) ععتاكييل زه بورمء 7 4 و(1993) «كفلهء15ا أمءغاةامآ و 
(1999) ععاورمءط و سعط 76 إلى لعاتلء ,عرعموظ وماءه//م ,وابحقخ] صطامل 
ب(1999 رووعع2 لإألومع7[اصلا لتقصوآط تشخلا ,عمل 1نتطصدن) مفقصدععء اأعباصود نز 
ععتاكيل زه بصمعج7 4 :(2000) برو[ممعمانا2 أوعمارل زه بصماكةل] 186 تم 161075 
باط ملعتتل بامعمرءاماعه![ 4 :دععدمنو] كن عع عبرل لصة :(2000 ,صممتأتلع لعى1نجع2) 


20 ركوة]2 الماع كاملا لعةنتنة]1 :]8 رععلءطصمن)) نزلاعءا ملوظط. وإ إن كل من 


ثر بأفكار وتفكير راولز مدينٌ جدا لإيرين كيلي وصمويل فريمان لجمعهما معا 
المجلدات الأخيرة لعمل راولزء غالباً من مسودات صعبة. 
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للأحداث المتخيّلة في الوضع الأصلي من المهم معاينتها هنا. بالفعل» 
فجُلُ التمرين الفكري يجري حتى قبل تصوّرٍ ممثلي الناس مجتمعين في 
الوضع الأصلي. يمكن اعتبار 'حجاب الجهل' مطلبا إجرائيا للحياد يراد 
منه كبح الأفكار الأخلاقية والسياسية للفرد بصرف النظر عما سيؤول إليه 
العقد في النهاية. كذلك. في حين يظل شكل تمرين الحياد ذاك 'مغلقا 
بالمعنى الذي تَقَدَم بيانه من الواضح أن نوايا راولز تشمل بين ما تشمل 
إلغاءَ سيطرة التأثيرات التعسفية المرتبطة بالماضي (والمزايا الفردية). 

وباعتباره الوضع الأصلي "أداةَ تمثيل» يحاول راولز معالجة مختلف 
أنواع التعسف التي يمكن أن تؤثرٌ على تفكيرنا الراهنء الذي يجب أن 
يخضع إلى انضباطٍ أخلاقي للتوصل إلى وجهة نظر محايدة. وقد أوضح 
راولز هذا الجانبَ من التمرين حتى في البيان الأول الذي دفعه إلى فكرة 
الوضع الأصلي: 

الوضع الأصليء بالسمات الشكلية التي سميتها 'حجاب الجهل'» 
هو وجهة النظر... هذه المزايا المحتملة والتأثيرات العارضة من الماضي 
يجب ألا تؤثرٌ على الاتفاق على مبادئ تنظيم مؤسسات البنية الأساسية 
[للمجتمع] نفسها من الحاضر إلى المستقبل.* 

بالفعل» بالنظر إلى استخدام نظام "حجاب الجهل'» سيكون الأطراف 
(أي الأفراد المضروبٌ عليهم هذا الحجاب) قد اتفقوا مع بعضهم البعض 
عندما يصل الأمر إلى التفاوض على عقد. في الحقيقة» بملاحظة هذا 
الأمرء يتساءل راولز ما إذا كان للعقد في الأصل حاجة. بالنظر إلى ما 
سبقه من اتفاق. ويشرح أنه بالرغم من الاتفاق الذي يكون قد سبق العقد. 
يكون للعقد الأصلي دورٌ مهم لآن فعل التعاقد» حتى بالشكل الافتراضي. 
هو بحد ذاته مهم ولأن دراسة فعل التعاقد - مع “تصويتٍ ملزم' - يمكن 


(*) .23 .م,(1993) سركئزلمعمعءطضط أموعة نامع روابجة] 
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أن تؤثرٌ على ما يقع من مداولات قبل العقد: 
ما الحاجة؛ إذن» إلى اتفاق عندما لا تكون هناك اختلافات للتفاوض 
عليها؟ الجواب هو أن التوصل إلى اتفاق إجماعي دون تصويتٍ ملزم 
الكو ا م ا لا 
م هما بحيث أن الاتفاقٌ انايج و هذه 0 يكون غيرَ ىَ الخيار الذي 
كان كل منهم سيتنخهذه في غيرها. #0 
وهكذاء يظل العقد الأصلي مهماً عند راولز» ومع ذلك فإنَ قدراً 
أو بآخر على التوازي مع إجراء سميث المشتمل على التحكيم المنصف 
[من طرف المشاهد المحايد]. لكنّ الذي يُميز النهجّ الراولزي» حتى في 
هذا الجرء عن المقارنة السمفواية عو الطييعة 'المعلقة” لحري البشاركة 
الذي يستدعيه راولز من خلال قصر حجاب الجهل' على أفراد مجموعة 
بعينها هى المجموعة الو و 0 
ينسجم هذا مع ميل راولز إلى الإقرار» في هذا الشأن. باستحقاق 
العضوية' فقط دون داكي ين لاحر وي مر بالداب 
لضلة التتوب" . ون مكنا ار حفى الأن دود ا ومع ذلك 
(*) #عاعء[ام) :كاأسم8 «زول صا ,*علاقعوكبكلا لصه ععلممععام م1 لزامرع]ا' ,واح] 
9 .م ,كرءعوره2. انظر ينا م 3/15*5ت3 ]1 20 1215055 ر5قع0310)' ,ع20آ لزالرن] 
(1991]) 20 ,كطعزرل عاط وجرن بر[جرمعم[:/2 , "عع اكنال إن نصمء:/1 
(*»*) ثمة فرق آخرٌ أيضاً بين سميث وراولز حول مقدار الإجماع الذي لنا أن نتوقعه من 
الحياد والإنصاف. يمكن أن تكون لدينا خطوط تفكير متمايزة - ومتنافسة - تجتاز 
كلها اختبارٌ الحياد: فمثلء يمكن أن تلبيَّ كلها شرط سكانلون "ألا تكونّ قابلة للرفض 
عقلا". ذاك الذي طرحه في كتابه (1998) /0//:2 عمط ه) 0 116 11701. وهذا 


منسجمٌ تماما مع إقرار سميث الأحكام المقارنة النوعية لكنْ بدون عقد اجتماعي 
فريد كذاك الذي تنتظره 'العدالة بصفتها العا من الوضع الأصلى عند راولز. 


212 فكرة العدالة 


قبل أن أنتقل إلى مقاربة البديل السميثوني (الذي تكون فيه صلة التنوير 
مهمة للغاية)» لا بد لي أن أؤكدّ مرةً أخرى أنه. بالرغم من محدودية 
الإطار الراولزي؛ فإننا نتعلم منه شيئاً أساسياً جداً عن مكانة الحياد في 
فكرة العدالة. يبين راولز بمنطق آسر لِمّ لا يمكن أن تكون أحكام العدالة 
فنا خافا قعاما ل سد للد خوين الات استدعاءه 'إطارٌَ تفكير عام 
"اع اط 01 0:1 /لتاء تتتهظ أ ذاطنام 8" لا يتطلب بذاته عمد اقل ال 
الأهمية. يقول: إننا ننظر إلى مجتمعنا ومكاتنا فيه بموضوعية: ونتشاطر 
مع الآخرين وجهة نظرٍ واحدة ولا نصدر أحكامّنا يمن ميل شخصي'".* ما 
بعرو :ذلك قولم لاسيما في كتابه اللبوالة النكائية إن معباز الموصوعية 


الأخلاقية محل الففف منسجم في الأسناسى مع ما تتمتع به [الأحكام] 0 
قوة إقناع في إطار تفكير عام.*>» 

كيف تختلف هذه النظرية الراولزية عن مقاربة إلى نظرية في العدالة 
يمكن أن تُستمَدٌ من توسعة فكرة ة المشاهد المحايد لآدم سميث سنهيث 1 اثمة 
نقاطٌ اختلافٍ كثيرة» لكنً أ هم ثلاث منها هي: أولا لحا مسميث على 
ما ندعوه هنا الحياد المفتوح؛ الذي يسلّم بمشروعية وأهمية 'صلة التنوير 
(لا 'استحقاق العضوية» فحسب) بأفكار الآخرين؛ وثانياً التركيز النسبي 


(*) 516-17 .مم ,(1971) ععتاكويش ره بوممء77 4؛ للاستزادة» انظر 2[ 78 5606108 
مم .(1993) امكتأمععء6تط أمء11قلو2 لمة ,513-20 .مم رععتاكتل إه نم76 كه 
110-16 
(**) كما يت آنفا (ضن؟؟4215-1- -44 في الأصل» يرجى محو ما بين هاتين القوسين 
القائمتين بعد تحديد الموضع الدقيق في نسخة ما قبل الطبع])» يمكن أن يكون 
هناك نقاش حول ما إذا كانت مقاربة راولز معيارية وغير إجرائية على الإطلاق كما 
هى مقارية هابر ماس. فى رأبى أن هذا التمييز سيكون مبالغاً فيه نوعاً ما ويُسقط 
ا لاقي الود عون لي ا اورت راولز الخاصة وتوصيفه التشاور الديمقراطي 
المدعوم من 'قوتين أخلاقيتين' ينسبهما إلى كل الأشخاص الأحرار والمتساوين. 
انظرء على أي حال عناطناط لضة مصصصع]! 10١‏ علاأوسسعنو 0 عطل" أوتآ ممتأاواعط) 
(2006) 116 ركعتطاط , 'تتمقمقع !1 . 
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(لا المافوقي فحسب) في بحث سميث,. الذي ر يمضى إلى ما وراء الببحث 
عن المجتمع العادل يماما تالكا التزام سميث روات أو الإنجازات 
الاجشاعية (ويقطيا التعن عية الموشيانف العادلة سمي اث قط 
هذه الاختلافات ببعضها البعض. بهذه الطريقة أو تلكء, لأن فى إمكان 
مدٍ نطاق الاهتمام بالآراء إلى ما وراء حدود الإقليم أو الكيان السياسي 
المحلي السماح بتناول عددٍ أكبرٌ من المبادئ غير المتفقة في الإجابة على 
طائفة شديدة التنوع من المسائل المتعلقة بالعدالة. سيكون هناك» بالطبع» 
تاعمد كين بين الآراء المحايدة المختلفة - من البعيد والقريب - لكنّ 
من شأن هذا أن يؤديّ - لما ورد ذكره في المقدمة من أسباب - إلى 
ترتيبٍ اجتماعي غير كامل؛ قائم على أزواج مرتبة ترتيياً منسجماًء وهذا 
الب كاد بك مويه 0 0 
بالأجزاء غير الكاملة فيه) يمكن أن يغنيّ إلى حدٍ بعيد النقاش العام في 
العدل والظلم.©» 
'السشاهل الموحايك قبل ميت هوه بالطبع. أداة تدقيق نقدي ونقاش 
عام. وبالتالي» لا حاجة بي إلى البحث عن الإجماع أو الاتفاق التام على 
النحو الذي يتطلبه القيد المؤسسي فى نظرية عدالة راولز.”*” وإن أيّ اتفاق 
(*( ومع ذلك. فإنه يجعل من الصعب جداً توقع إمكانية التوصل بالإجماع إلى تحديك 
و - عادل تماما: يكفي الاتفاق على خطوات معحددة لتعزيز العدالة للعمل العام 
(ها فيحيقاة آتفا مانن التعددي 50 وفي هذا الاتجاى لا حاجة إلى الإجماع على 
طبيعة المجتمع العادل تاها 
لوي ولكن, كما بيّنا آنفاء يمضي تفكير راولز العام بعيداً إلى ما وراء نمذجته المعيارية 
بالفعل. ل لكاروا ل ا م د 
العوائق د أمام الاتفاق في ا 0 حتى بين العقلاء. فإننا لن نتوصل 
دما أو ربما في أحان كثيرة» إلى اتفاق' (118 .م ,71كذاهء15ط أمء111امط). يبدو 


214 فكرة العدالة 


يمكن أن ينشأ لا يحتاج إلى أن يذهب أبعدَ من أن يكونّ ترتيباً جزثياً 
محدوة الصياغة؛ يمكنه مع ذلك الإتيانٌ بمواد مُحكمةٍ ومفيدة. قلي 
فإِنَ الاتفاقاتٍ التي يُتوّصل إليها لا تحتاج إلى ا: شتراط أن يكون طرحٌ ما 
فريداً في عدالته. بل ربما أن يكونٌّ عادلاً بقدر معقولٍ فحسب. أو على 
الأقل غيرٌ جائر بشكلٍ سافر. بالفعل» يمكن أن تتعايشٌ متطلباث التطبيق 
المعفر له بتكل او با حويفة قمر لابانس يصو الفضن أو اللافات عدر 
المحدية يكن أن كر ة الأنقان المشطن اوقا عدن لان النقافن 
العام نوعاً جزئياً لكنه مفيد من الاتفاقات. 


حول تفسير راولز سميث 

هناك أوجه تشابه جوهرية وكذا اختلاف بين الحياد المفتوح 
للمشاهد المحايد وبين الحياد المغلق للعقد الاجتماعي. السوال الذي 
يمكن أن يُطرّح: هل يستطيع المشاهد المحايد فعلاً أن يكونَ أساس 
مقاربة قابلة للتطبيق على التقييم الأخلاقي أو السياسي دون أن يكون. 
بشكلٍ مباشر أو غير مباشر, عالة على شكلٍ من أشكال الحياد المغلق؛ 
كالعقد- اجتماعية؟ في الحقيقة» طرق جون راولز نفسّه هذه المسألة في 
كتابه نظرية في العدالة» في معرض تعليقه على الآداة العامة المسماة 
المشاهد المحايد (183-92 .م ,30 تامتاعة؟ رعء [اكيول “زه بممء77 كل ). 
يفسر راولز مفهومٌَ المشاهد المحايد كمثالٍ خاص لمقاربة المراقب 
المثالي 1ع 10691 (ص 154). تتيح الفكرة. من منظوره. قدراً من 
الحرية» كما يقول وقولّه حق, في كيفية الانتقال إلى جعل المفهوم أكثرٌ 
دقة. يشرح ذلك على طريقته فيقول: “ليس ثمة تعارض حتى الآن بين هذا 
ها مكيضا انا لز إن ميك وافيها كن الدضوع عن تدج هذا الإدراك 


في البرنامج الراولري لبناء المؤسسات الأولية للمجتمع يما سكم والتعاقدات 
الخاصة الفريدة التى تعكس تواضعات تامة بين الأطراف المعنية. 
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التعريف وبين العدالة بصفتها إنصافاً' (ص 184). بالفعل» قد يحصل أن 
يقر مشاهدٌ عقلاني ومحايد نظاماً اجتماعياً إذا وفقط إذا كان يلبي مبادئ 
العدالة المتبناة في النظام العٌقدي“ (ص 85-185). 

لا شك هذا تفسيرٌ محتمل ل"المراقب المثالي'» لكنه ليس بالتأكيد. 
كجار اا سوسوي ذا الركن نه ليد ند كوا لجان باتع 
أن المعو اهن ممصي اال قن كين فرنقه ردق لاك لاك فار 
للتوصل إلى عقدٍ اجتماعي راولزي؛ لكنّ سميث يطلب من المشاهد 
المحايد أن يمضيّ إلى ما وراء ذلك ويرى على الأقل كيف ستبدو 
المسائل في "أعين الآخرين"» من منظور "المشاهدين الحقيقيين" - من 
السةو الشزيع» 

ويمضي راولز كذلك إلى القول إنه "في حين يمكن رفدٌ تعريف 
الوشاعن انها بن يويدية الكل العقوية لنةاطر ف اخر لاغطاته أسابا 
امك ةلاليا" (ضسن: 185): لكر راول تنك يعد للف وعدا غربي ال 
كتابات ديقيد هيوم بدل كتابات آدم سميث. فيقوده ذلك» ولا غرابة» 
إلى جعل المشاهد المحايد يعتمد على قناعات *5ممناءة520151' 
عولد فق الدوامئة التشعاطفة لخيرات الأخرك »يبنا أنة "قوة قولة 
[أي المشاهد المحايد] تتحدد بتوازنٍ القناعات التى تعاطّف معها' 
(ضن 186) اعد هذا بدووةتزاولة إل قا المقن عن اناده 
يمكن أن يكونّ حقاً 'نفعياً تقليديا" متخفياً. وبعد أن قدمّ راولز هذا 
التشخيصٌ الغريبٌ للغاية» بات رده. بالطبع» متوقعا تماما - وقويا. فهو 
يشير إلى أنه تطرّق حتى في الفصل الأول من نظرية في العدالة إلى 
وعدية النظن تلك ووخدسييا الأينتاة شرن تلتلك المفارية أن قم 
معنىّ تفشل به النفعية التقليدية في أن تأخذ على محمل الجد التمايرٌ 
نين الشر (ظن 187). 


ويدرج راولز آدمَ سميث بين مؤيديه الأوائل إلى جانب هيوم في 
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مناقشته تازيم النفعية التقليدية؛ مضيفاً مزيداً من الالتباس.©© وهذا خطاً 
جسيم في التشخيصء لآن سميث كان قد رفض بقوة الطرح النفعي بتأسيس 
فكرتيْ الخير والصواب على اللذة والألم» ورد بازدراء فكرة أن التفكيرٌ 
اللازمَ للأحكام الأخلاقية المعقدة يمكن اختزالّه ببساطة إلى حساب اللذة 
والآلم» أو بعبارةٍ أعم. اختزال مختلف الاعتبارات ذات الصلة إلى "صني 
واحد من الملاءمة".(**) 


وهكذاء يكون التفسيرٌ الراولزي لآدم سميث واستخدامه 'المشاهد 
المحايد' مغلوطاً كله.'***» الأهمٌ من ذلك. أن مقاربةً المشاهد المحايد لا 
تحتاج في الحقيقة إلى أن تستند لا إلى العقد-اجتماعية الراولزية ولا 
إنى اله اسقيدية الكامئةات ها السازاة الوتعيداة اللذان تاد وهنا 
راولز. بل» إنَّ نوع الشواغل الأخلاقية والسياسية التي يناقشها راولز نفسُّه 
بشكل مضيء جداً هي بالضبط ما يتعين على المشاهد المحايد أن يتصارعَ 
110 الإلحاح الزائد (والتعسفي حتماًء في رأي سميث) على الحياد 
المغلق. وفي مقاربة المشاهد المحايد, تظل الحاجة قوية إلى نظام معرفة 


(*) .9 ع101تا100 ,22-3 .مم ,عع تاكيال زه بممء7 ك4 ,15 ت3] 

(**) .299 .م14 ,2 ,11 ,1آ1[لا ,كتمع ادك أوعملة إن بممء 7 7176 لامرك 

)ون الغرينت الا ناتفنة:زاول: كيرا إن كتابات سميث» لاسيما نم1772 717116 
5 1/01 /0. بالنظر إلى تضلعه من تاريخ الأفكار وكرمه الشديد 
في عرض أفكار الآخرين. ففي مؤلفه بعيد الآثر محاضرات في تاريخ الفلسفة 
الأخلاقبة تحرير باربرا هرمان (رووعء2 /إازومع نانملا لم م11 شا بعل تطسه© 
220 ذكر متي في خمسة مواضعء لكنّ هذه الإشارات العابرة اقتتصرّت على 
كونه (1) بروتستانتياء (2) وصديق هيوم, (3) ومستخدماً خفيف الظل للكلمات» 
4( واقتصادياً تانعيعا 52 ومؤلف 11 0 17أم 16 الذئ : نشر في ا نفسه 
(1776) الذي توفي فيه ديقيد هيوم. نل :مخ المدختن» بصفة ة عامة» كيف أن ا 
الفلسفة الأخلاقية بجامعة غلاسغوء الذي كان ذا أثر قوي في الفكر الفلسفي لعصره 
(بما في ذلك فكر كانط) لم يحظ إلا بهذا القدر التضئيل من الاهتمام من فلاسفة 
الأخلاق في عصرنا هذا. 
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التفكير الأخلاقي والسياسيء ويظل مطلبٌ الحياد مهيمناً: ولا تغيب سوى 
صفة 'الانغلاق“ لهذا الحياد. يستطيع المشاهد المحايد العمل والتنوير 
دون أن يكونٌ لا طرفاً فى العقد الاجتماعى ولا نفعياً متخفياً. 


محدوديات 'الوضع الأصلي' 

الوضع الأصلي أداةٌ لتوليد مبادئ العدالة من خلال استخدام تفسير 
كان لخرصاف تكو اقش تلان تددن ذو ا متعاية وناك ويا 
كفاية الدافع. لاسسيما إمكائية أن يكون التفكدد الراولزري مقتصراً كل 
الاقتصار على أسباب ”الحصافة الزائدة' 'ععمعلنصم لعلمعاءه '. ومقيدا 
تفكيرٌ 'العقلاء' في الكيفية التي يستطيعون بها في النهاية الإفادةً من "التعاون 
مع الآخرين“.*' يمكن اعتبارٌ هذا الأمر شيئاً من قبيل المحدودية العامة 
لوشع التفكير المحايد المقولب في مقاربة العقد الاجتماعي الدقيقة» لأن 
عق من هذا النوع. كما قال توماس هوبس» هو في الأساس أداةٌ للتعاون 
المربح المتبادل. لا يحتاج الحيادٌ دوماً إلى أن يأخدّ شكلّ ارتباطٍ تعاوني 
مربح للطرفين» ويمكن أن برت ا ا الجانب يمكن 
أن نتقبّلها لما نتمتع به من قدرة على تحقيق تحقيق نتائجح اجتماعية ذات قيمة في 
نظرنا (دون 3 بالضرورة من هذه النتائح).'**ا 


سأركز فيما يلي على بعض المسائل النوعية المرتبطة ارتباطاً قوياً 
بالشكل المغلق للحياد المتبّع في الوضع 007 يمكن إدراج 


) انظر (1993) #كزامععطنءا أمء:ازامم يمكن أن د يعثرَ المرء على تناقض مباشر في 
معيار توماس سكائلون الأكثرَ عمو ة الذي لا يعتمد على الحصافة الرّائدة 1/7 
8 رمع 01) [عوط مز عبرز) 1[6). 

(**) سأآتناول هذه المسألة بالبحث فى الفصل 8, “العقلانية والآخرون"» والفصل 9 
'تعدد مسارات التفكير المحايد . ْ 

(***) سأعتمد في النقاش الذي سيلى على تحليل سابق قدمته في مقالة لى بعنوان 
4 99 و ترجه ك0/11]0 0 أ لت 0ل ,1ل ممم مآ 60 4 ع م0 
(2002. 
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المتحدوذيات الممكنة تحت العناوين :الغلاثة العامة :التالية: 

(0) الإحمال اللوانى أعء[ع7172 10115107170[ ١‏ أفضل تسميته اهمال 
الوائنئ” ذا امه نمك أن تيضسن اليحاذ المفلق هوت النامن 
الذين لا يتتمون إلى المجموعة المدروسة. لكنّ حياتهم تتأثر بقرارات 
تلك المجموعة. ولا تكَل هذه المشكلة حلا كافياً بصياغات متعددة 
المراحل من الحياد المغلق. كما في 'قانون الأمم' عند راولز. 

لأتشا هده المشدكلة إذا كاقت القترارزذات التخدة مه جانتث 
المجموعة المدروسة (في الوضع الأصلي. مثلاً) لا تؤثر على أحد خارج 
هذ المتشنوعة إن كاتسن عنان هذا اذكو قتعا سانا للغانة إلا 
اتسكون الناين يعيشون في عالم من السحسعات المعفلة المنعزلٍ بعضها 
غرخ مقغن: نمك أنانآذاة هذه المشفكل صعوبة أمام العدالة بصفتها إنصافاً 
في تقالجة العدالة حير: الحدوءة لآن الضه الاتجتماعية الأسافنة الفكفازة 
لمجتمع ما يمكن أن يكون لها تأثير لا على حيوات الناس الذين يعيشون 
في ذلك المجتمع فحسب. بل على حيواتٍ أناس آخرين كذلك (غير 
مشمولين بالوضع الأصلي في ذلك المجتمع). وقد يكون هناك قدرٌ كبير 
من الضيق دون شكوى. 

(2) التنافر الجواني 1710/7 170151011017 ١أفضل‏ سميته 
تنافر الجواني » فهذا كذلك أوضح]: يمكن أن تنشأ حالات تنافر في 
تمرين إغلاق" احور نويا لخر اا القرارات التي تتخذها 
مجموعةٌ مدروسة ما على حجم أو تركيبة هذه المجموعة نفسها. فمثلاً» 
عندما يتأثر حجم أو :: 50 السكان في البلد (أو الكيان السياسي) 
ويه - بشكل مباشر أو غير مباشر - بالقرارات المتخذة ة في الوضع 
الأفتى ليما التياوالرفة الاجتشاعية الأساسيية )1 تحر عدو 
المجموعة المدروسة بالقرارات التي أريدَ أن تتخدّها المجموعة نفسّها 
فلا بيكة التوتينات الشوينة» 5 ميدأ التقاونك” لزاولي» ]لا ان تؤتر عل 
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نمط العلاقات الاجتماعية - والبيولوجية - فتولّد بالتالىي تجمعاتٍ سكانيةً 
مختلفة الحجم والتركيبة.©) 

(3) ضيق الأفق الإجرائي 1ع مجمم أه«رراء 2,0 : ابتكر 
الحياد المغلق للتخلص من الانحياز إلى 0 أو المرامي الشخصية 
للأفراد في المجموعة الدراسية. لكنه لم يُصمّم لمعالجة محدوديات 
الانحياز إلى أشكال التعصب أو التحيز المشتركة في المجموعة الدراسية 

لم تلق المشكلتان الأخيرتان (أي» "ضيق الأفق الإجرائي' و"تنافر 
الجوّاني) أي اهتمام منهجي على الإطلاق في الأدبيات العامة» بل 
لك اتن لا تليق آما اليشكلة الأولى: 'إسبان البراتي الى القايلة 
فحظيت بالفعل بكثير من الاهتمام» بشكل أو بآخر. وسأبداً بمعاينة هذه 
المشكلة الأكثر استبانة نسبياً في النموذج الراولزي للإنصاف. أعني إهمال 
العران: 

إهمال البرانى والعدالة العالمية 

ثمة مسألةٌ مهمة هنا كما لا يخفى في إهمال مصالح وآراء أولئك 
الذين ليسوا طرفاً في العقد الاجتماعي لكيانٍ سياسي ما لكنهم يتحملون 
مع ذلك نتائجّ القرارات التي تُتخذ في هذا الكيان. وار كذلك أن 
عليناء في هذا السياق, أن نبصرٌ بوضوح ما الذي يجعل مطالبَ "العدالة 


(*) لايعنى هذا إنكارَ الوجود المحتمل لما يدعوه الطوبولوجيون "النقطة الثابتة' 
مي (بالافتراضات المناسبة للاستمرارية) بحيث أن القرارات المتخذة 
في مجموعة دراسية معينة تعود بالضبط على المجموعة نفسها (كائناً ما كان احتمال 
ذلك التطابق عدا لكنّ مشكلة التنافر [الجواني] المحتمل / له يمكن استبعادهاء 
على الأقل» وي عندما تؤثر القرارات التي تتخذها 108 ابس سمي لين 
تركيبة المجموعة نفسها 
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العالمينة' عدت اعلونا كيرا عو فطالف 'العرالة الول 2 إن لذ 
الحياد المفتوح هنا ما يقدم من تبصرات في هذا الموضوع الصعبء من 
خلال أدوات كمشاهد سميث المحايد. فالعلاقات بين البلدان أو الكيانات 
السياسية المختلفة قائمة في كل مكان في العالّم المعتمدٍ بعضّه على 
بعضء وتتفاعل فيما بينها. وقد طرق جون راولز نفسّهه بين آخرين» هذه 
المسألة بالتحديد في سياق بحئه العدالة عبر الحدود وذلك بطرحه 'قانون 
الأمم' 5ع1ممعم 01 :125 عطاك الذي يستدعي 57 أصيلنا تن عر ممثلي 
مختلف الكيانات السياسية (أو 'الأمم').**» وقد بحث آخرون أيضاًء منهم 
تشارلز بايتز وبرايان باري وتوماس يوجيء هذه المسألة واقترحوا طرقاً 
ووسائل للتعامل انه 


69 خَاوَلت تحديل هذه المسائل فى مشاركتى 18410021مع م1 لدملزء8 :عء 1 أكدال لهطه] 6 ' 
عناطبوظ_ أمزؤه[0 ,(ولع) 00 لذ .1 ل 01021 .1 ,اللقها 1283 111 , ' لااتناوط 
1 :07:1010)) بوتموع0) 2151 عطا مة ومتاومعوممن) أمدمةاوسمرعام[ :كومه 0 
(1999 ,ووع: 615117 017لا وكذلك فى مشاركتى أ ,”15ع8050 201055 ع115]16ل' 
25714110711 متت عع 7[اكنال [نؤه01) (605) 60 010 3250 02111 12 واطو[ 
(2002 رؤوع:! 7111 خالا ,عع لتتطحصةن) ع:,ز[وع» المقدّمة فى الأصل كمحاضرة فى 
احتفالات الذكرى المئوية لجامعة دي يول بشيكاغو في سبتمبر 1998. 

(**) لإعلنناآ] متوذباك 320 عاأناطذ معطمعاك5 مز ,'وعأممع5 01 بلنمر] ع1" ردا ه11 مطمل 
لوط 7776 مطة ,(1993 ,لم80 عاحم8 عملا بجعلا) كاطع7[ تمو بط 05 ,(رجلء) 
(1999 رووع: 15157ء 0197لا لتهنضة 1ل نذالا رعع ل أتططتنة 0 )) كواوصمءط زه 

(***) انظر كرم8اماء1 أمممتممعادا مه بممء 11 أمع:1ةاه2 رجازع8 .1 وعامتقط0 
5 183113 ممكحظ :(1979 رووعع جزومء17ولآ ممأععصاءظ :لل بمسماعمماءط) 
(1989 رووع: 1101018لة0) 01 االو املا ذن) بلإعاعلرع8) 1 .701 رععتاكيال /0 
رووع21 1137ودع املا أأع20من) :لآلا يوهعقطا]) كاسه! عمدتعذاوع/ ,عوعه2 دونتمط]” 
:20010 ,اللءاع[عهاقا :07<100)) ععتقاكعيال أومّه!0 ,(.لع) عععه5 كمصمط]” :(1989 
0151[ معطا تبه نط اونما( :عع تمماكأددك زه كع تطاظ 776 ,(.0») عه زتع تقطن ورعءدآ 
عع208 كقتطتمط1: :(2004 ر,دوعء بوازورع كتمنا عع ل ارطصهدن) تععلنطصتة0)) بروءء/8 


قتطستنااه0 علمملا بجعل!) رمو يز اينه 0 م/ اولم سومل] ,تول0ع8 تتوزمةك5 لمق ١.‏ 


(2005 رووععط ا1وم 1010لا . 


7« دل متيب يدجت وسيسي د عجوو 


الحيات المغلق والحيات المفتوح 221 


تشتمل طريقة راولز لتناول المسألة على استدعاء "وضع أصلي آخرء 
يضم هذه المرة ممثلين عن مختلف "الشعوب أو 'الأمم'. يمكن. بشيءٍ 
من التبسيط الزائد - غير المهم في السياق الراهن - اعتبار 'الوضعين 
الأصليين ) على التوالي» الأول وطني داخني 0081 همهم (بين أفراد 
الوطن الواحد) والثاني دولي [10/7386008 (بين ممثلي الأوطان 
المختلفة). وكل تمرين من هذين هو تمرين حيادٍ مغلق, لكنهما يغطيان 
معاً سكانّ العالم أجمع. 
لا يلغي هذا الإجراء, بالطبع» اللاتناسب لإأ©11112/ا25 بين ممختلف 
جماعات البشر المتاثرينوذلك لناين مقدرات وفرهن مختلفه الكيانات 
السياسية» وسيكون هناك تباين واضح بين تغطية سكان العالم بسلسلة 
من تمارين الحياد ذات المراتب المختلفة في الأولوية 01 ء6ءمعنالء5 3 
169 (كما في طريقة راولز) وبين تغطيتهم بتمرين 
حياد واحد شامل 17[ لأعةصطنا 04 عئزهعة ع'اأممعطء1م0010 006 (كما 
في النسخة 'الكوسموبوليتانية» للوضع الأصلي عند راولز» كما قدمها 
توماس يوجي وآخرون). ومع ذلك» ستبدو فكرة تمرين عالمي واحد 
للعقد الاجتماعي لسكان العالم كافة غيرٌ واقعية إلى حدٍ بعيد - الآن أو 
فى الستقيل القريت: كمة فتكوة مؤسسسية عناء لاشك ف ذلك :1 
لكت اند بيدقنية الا فنك أن إذواك هزه القطة العسله القوية 1 
يحتاج إلى استبعاد إمكانية استدعاء بصائر وعِبَّر إطار التفكير العام 
1011811 01 12171770112 ع11أطنام“' العابر للحدود. كما حاول سميث 
(*) سيبدو تشكك توماس ناجل في العدالة العالمية» في مقالته ؟ن دمواماه: 1:6" 
((2005) 33 ,تسنذزف عذاطياط سه برباعمعماةي[ط) *ععناكنال أوطمان» ذاك الذي 
مر في المقدمة؛ أكثرٌ صلة بكثير بالبحث عن عقد اجتماعي كوس موبوليتاني منه 
بالبحث عن العدالة العالية من خادن مكار اد متو سميثوني أقل تطلبا. 
والعقد الاجتماعي الكوسموبوليتاني أشد اعتمادا على المؤسسات العالمية منه 
على المقاربة السميثونية "الأكثر رخاوة . 
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( وكين عن أن يقدس ل إذ لا شرفت فيل و لاهو يتوقت تافز القائنات 
را ا حَسن التنظيم 


لالح حي هار المنتسو هوانبا هذا الذئ تعن نه 
يتفي :غللينا أن تدرك تماما حقيقة أن الأكبخاضٌ المكتلفيق خسن الحدوة 
لا يتعين عليهم العمل هي خلال العلاقات الدولية (أو 'البين-أممية') 
فحسب. العالم مُفرّق لاشك في ذلكء لكنه يفرّق بطرق مختلفة لإأءو2ء0107 
©1713 وليس تقسيم سكان العالم إلى "أمم' أو "شعوب متبايئة هو 
خط التقسيم الأوحد.* ولا التقسيمٌ الوطني له أولويةٌ ظاهرة على غيره 
من التقسيمات أو التصنيفات (كما يُفترض ضمناً في قانون *الأمم'). 

إن علاقاتٍ ما بين الأشخاص عبر حدود البلدان تمضي أبعدَ 
بكثير مما تمضي إليه التفاعلاث الدولية بطرقٍ مختلفةٍ كثيرة. وسيكون 
الوضع الأصلي ل“الأمم' أو 'الشعوب' قاصراً جداً في التعامل مع كثير 
من تأثيرات النشاط البشري العابر للحدود. فإِنْ كان لآثار عمل الشركات 
العابرة للحدوداء مثلاً»] أن تقيّمَ وتدقق» فينبغي النظرٌ إليها لما هي» أي 


ع من المثير للاهتهام اقترا أولوية تقسيم واحد ممحدد لسكان العالم في كثير من 
النقاشات السياسية المختلفة» يمنح فخرّ المكان لفئات مفردة متفاوتة) باقر تي 
واحدا بعد الآخر. من أمثلة التقسيم النَّدّي التصنيفٌ الذي يقوم عليه ما يسمى 
"صر اع الحضارات " (لنبه كددمنامعة انط زه تأده[ 116 ,ممأاعصمغصسآ] .2 اعناسروك 
(1996 رتعأكنالاء5 ع8 جامحستك تعلرملا بجع [<) «رع/2) لإنر170 18 زه عتن ]ب ترره 1 116) 
لأن الفعات الوطنية أو القائمة على الكيان السياسي لا تتطابق مع فئات الثقافة أو 
الحضارة. إن تعايش هذه المزاعم النَّدية بحد ذاته ير ن لم تحجب هذه التقسيمات 
التي يفترض أزه] تأسيفة 0 للأخلاق والسياسة - بسهولة الصلة التنافسية 
للتقسيمات الأخرى والحاجة» ارتباطاً بذلك؛ إلى اعتبار الهويات البشرية الأخرى 
حول العالم. تجد هذه المسألة مشروحة بتفصيل أوفى في كتابي 270 «0/1ت14 
لة ,.0) ع8 مسماره1! . /(ا . /8ا علرملا بجع ل[!) برورقاعء2] زه بتوتكع!![ 186 «ععترء اها 
(2006 ,التاقء :1طأاع0آ 320 هلامآ . 
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شركات تعمل بلا حدود. وتتخذ قراراتٍ لمصلحة العمل التجاري تتصل 
بالتسجيل القانوني والملاذات الضريبية وما شابه من مسائل. ويكاد يكون 
من غير المناسب إدراجها في نموذج 'شعب' واحد يؤثر على 'شعب آخر 
(أوا لأف اوالكة بوكو اا رق اي ْ 
بالمثل. لا تحتاج الروابط التي تربط ما بين البشر بعلاقات الواجب 
والاهتمام عبر الحدود إلى أن تعمل من خلال التجمعات السكانية بالبلدان 
المعنية.'*' للتوضيح. تميل ناشطة نسويةٌ بأمريكاء مثلاء تريد أن تفعل شيعاً 
لرفع مظاهرٌ معينة من الحيف الواقع على النساء ببلدٍ كالسودان. مثلاء إلى 
ل ل ل ل ل 
الأمة الأمريكية مع مشكلات الأمة السودانية. فهويتها كامرأة بين النساء أو 
كشخص (رجلاً كان أم امرأة) تحركه الهمومٌ النسوية قد تكون أهمّ في سياقٍ 
معين من جنسيتهاء وييما كر تقدم وجهة النظر النسوية بتمرين 'حياد 
مفتوح دون أن تكون “تابعة' للهويات الوطنية. من الهويات الأخرى التي 
يمكن استدعاؤها على نحو خاص في تمارينٍ حياد مفتوح الخو اللفة 
الاجتماعية» واللغة» والأدب. والمهنة» الخ» ويمكن أن توفرٌ هذه الهويات 
وجهات نظر مختلفة ومتنافسة حول أولويات السياسات الوطنية. 
حتى الهوية الإنسانية - ولعلها أبسط الهويات - يمكنء عندما تُدرَك 
تماماء أن تسهمَ في توسيع وجهة نظرنا بشكل ملائم. فقد لا تمر واجباتنا 
كشغريه خلال اكماتنا الن ميجموعات بسكا ة أضغر' 'كالشعوك أو 
'الأمم'. بالفعل» يمكن أن تقوم المتطلبات المعيارية المتأتية من "الطبيعة 
م( تجد مختلف القنوات التي يمكن أن يتفاعل من خلالها الناس مع بعضهم 
البعض عبر العالم اليوم, والأهمية الأخلاقية والسياسية لهذه القنوات مشروحة 
في برا ةاتطمممن) ,تعتعول اتعتموماءنه1(2 أوطه[0 زه كع 81اط ,رتععاء10) 1031310 


رووع]8 انوع كلونا ععقل71طصهةن) :عع 0 1قتطمصهن)) بوعممعمتررء(]1 عدايوعء16]أء(1ا 710ه 
58. 
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الإنسانية' 'إانسهصداط" أو "الإنسانية' 'ووعمعمدصناط' على انتماتنا إلى فتَةٍ 
أوسع من الكائنات البشرية» بصرف النظر عن جنسياتنا الخاصة أو مللنا 
أو انتماءاتنا القبلية (القديمة أو الحديثة) ©) 

تعتمد الارتباطات السلوكية للتجارة العالمية والثقافة العالمية 
والسياسات العالمية والخيرية العالمية حتى الاحتجاجات العالمية (كتلك 
التي جرت مؤخراً في شوارع سياتل أو واشنطن أو ملبورن أو براغ أو كيبيك 
أو جنوة) على العلاقات المباشرة بين البشر - بمعاييرهم» ومشتملاتهم. 
وأولوياتهم هم المتصلة بتصانيف مختلفة. يمكنء بالطبع» تأييدٌ أو تدقيقٌ 
أو انتقادٌ هذه الأخلاقيات بطرق شتىء؛ حتى بالاستعانة بالعلاقات الأخرى 
مابين المجموعات. لكن لا حاجة إلى تقيبدها - أو حتى ترشيدها - 
بالعلاقات الدولية (أو ب قانون الآمم'). فثمة نوعٌ من الاستبداد الفكري 
في اعتبار التقسيمات السياسية للدول (الدول الأمم. في المقام الأول)؛ 
بشكل ماء أساسية» واعتبارها لا قيودا عملية ينبغي معالجتها فحسب. بل 
قات ذات اي أساسية قن الأحلاق والقليقة اللبيانية © وكذ تضم 


(*) يجبء مع ذلكء تمييرٌ طبيعة التفكير القائم على الهوية» حتى أكثر أنواعه تسامحأء 
بما فى ذلك هوية الانتماء إلى مجموعة الكائنات البشرية» عن تلك الآاراء حرصا 
على عدم استخدام أي انتماء مشترك بعينه» مع استدعاء المعايبر الأخلاقية بالرغم 
من ذلك (كالطيبة» أو الإنصاف أو الإنسانية» على سبيل المثال) التي يُتوقع أن تكونَ 
نبراساً لسلوك أي إنسان. لكني لن أمضيّ في هذا التمييز أبعد من ذلك (انظر كتابي 
دمات0 ل . /7ا . 7لا عرولا بج 11) بورزاعء(] لزه مك1[ 16 «ععدءأو[لاآ مجه ماعل[ 
(2006 ,ماناعدع2 :م0لمم.1 لصة .00 6). 

(**) ثمة مسألة ذات صلة باستبداد الحظوة التي تتمتع بها هوية 'ثقافية' أو عنصرية' 
مزعومة على سائر الهويات وعلى الشواغل غير القاكمة على الهوية؛ حول هذه 
المتحالة انظرء7171 :كلامل كورمن) «00/0) ,انق كنات نزخ لطة طفاممق لإممطاسم 
رووع؟2 لإأاوقع اللا لممأععسموط :1لا بمماععصءط) ععه2 ره بو أله«ماق أدءةأامم 
240 :ك1 له نايك 1 اننال 5[ ,كاصع0نممدع: طااة رمع[ 18/0116 مودباك لمح ,(1996 


(1999 رووع2] 'والووع17منا ممأععسصلوط :]ا ممأععماعط) 2 برعدررهم8ا رول 
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جماعاتٍ متنوعة كثيرةً جدأء بهوياتٍ تتراوح بين اعتبار المرء نفسَه رجلٌ 
أعمال أم عامل أو اعتبار الجنس: امرأةً أم رجلا مؤمناً بالحرية الفردية 
أم محافظاً أم اشتراكياء غنياً أم فقيرأء عضواً في هذه الجماعة المهنية أم 
في تلك (أطباء أم محامين؛ مثلاً).”*' كما يمكن التوسل بتجمعاتٍ بشرية 
حوره كرا اعفار العنال: الووالية: قطي كو أن كوو تعن اله غالهة: 

ولمدله لوييدا نا ارقي علق 'الشركواف الجا صمرة دو سيو 
الإنسان. يقوم مفهوم حقوق الإنسان على المشاركة في الإنسانية. وهذه 
الحقوق ليست مستمدة من المواطنة في أي بلدء أو من الانتساب إلى أي 
أمة» ولكن يُفتَرَض أنها مطالبٌ أو مستحقات لكل كائن بشري. وبالتالي» 
فهي تختلف عن الحقوق التي أوجبها الدستور وضّونها لأناس معينين 
(كالنئواظنين لآم يكين أن العر جين )ةفاك تق الاتباة [أى :إشنان] 
في ألا يتعرصّ للتعذيب أو لهجمات إرهابية؛ هذا الحق مقرَّرٌ بصرف 
النظر عن البلد الذي يحمل هذا الشخص جنسيته. كذلك وبصرف النظر 
تماماً عما تود حكومة ذلك البلد + :أو أى .بلك آخر - أن توفر أو تيد من 
حق. 

وفي [محاولة] تخطي محدوديات 'إهمال البراني» يمكن استخدام 
فكرة الحياد المطلق المتضمّنة في مقاربةٍ عالمية» من نوع تلك التي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المشاهد المحايد لسميث. يوضح هذا الإطارٌ العريض 
للحياد بشكل خاص لِمّ يجب ألا تكون اعتبارات حقوق الإنسان, ومنها 
احن حفياك اللحقتر ف لتر يدر الس ابن جراد ترون يك بسحف با ان 
المواطنة أو التحنيية ولت لآ معن الاتكرن معلفة دسكوريا على عقن 
(*) بالمشلء يركز الناشطون المتفرغون للعمل مع المنظمات غير الحكومية العالمية 

(كمنظمة الإغاثة الدولية:» مشلاء أو منظمة العفو الدوليةء أو أطباء بلا حدود؛ أو 


هيوسم راسي ووتة و بوغيرنفها )اتراسة علن التماءانت وزنالات ضخطن التعدود 
الوطنية. 
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اجتماعي وطني. كذلك. لا حاجة إلى افتراض وجودٍ حكومة عالمية» أو 

حتى إلى استدعاء عقد واجتحاعي عالمي افتراضي. يمكن اعتبار الواجبات 
المنقوصة' المرتبطة بالاعتراف بحقوق الإنسان تقع على عاتق أن تحصن 
يكون في وضع يتيح له أذ ماع 

يتبح الدور المحرّر للحياد المفتوح فت الباب إلى تناول أنواع مختلفة 
من الآراء غير المتحاملة وغير المنحازة» ويشجعنا على الإفادة من التبصرات 
الآتية من مشاهدين محايدين موجودين في أماكنَ مختلفة. وإننا بتمعننا في 
هذه التبصرات معاًء قد يظهر لنا لزاماً نوعٌ من الفهم المشتركء لكنْ لا حاجةً 
إلى افتراض أن في الإمكان تسويةً الاختلافات الناشئة من تباين الآراء كلها 
على نحو مماثل. وكما تقدّم بيانه» يمكن أن يأنيّ التوجيه المنهجي إلى 
اتخاذ قراراتٍ عقلانية من تراتيبّ غير كاملة تعكس تعارضاتٍ غير مسواة. 
بالفعل» فقد أوضحت الأدبيات الأخيرة في 'نظرية الخيار الاجتماعي » التي 
تتيح التوصل إلى أشكالٍ مخففة من النتائج (كالتراتيب الجزئية 8181م 
دع تلا 010) أن الأحكامَ الاجتماعية لا تصبح عديمة الجدوى أو فل 
ذبحي لياتها محرو أن العملية التقينية تله كتررا من أزواج [البدائل] 
دون توتكن كر امه النفا فاون ل 0 

فلظهور فهم مشترك ومفيد لكثير من المسائل الجوهرية في الحقوق 
والواعيناك وك [منا ال القيزاب و لكا )الحا إل الالبدا ان 
وجوب الاتفاق على تراتيبَ كاملة أو تقسيماتٍ مقبولة بشكل شامل 
للعدل» منفصلةٍ بدقة عن الظلم؛ فمثلاً» لا يتطلب التصميمٌ المشترك على 
(*) سأتناول هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 17» 'حقوق الإنسان والموجبات 

العالمية . 

(**) انظر (4عه5 ,(كلء) 012انا2نا5 معهأه؟! 200 مع5 ملواتهستم ,توس للأعصمع كز 


(1997 بتعالاءكاظا :تقل ةعامسط) لء نم-1 عع001. وانظر أيضاً والاعنا 15286 
(1986 رووع]2 لإاأأورء /الطنا عق ل1تطلصهن) :ععل0 اعطمتةن)) دوءعنه 03 070 17. 
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الكفاح للقضاء على المجاعات. أو جرائم الإبادة الجماعية» أو الإرهاب. 
أو الرق» أو الترفع عن المساءلة. أو الأمية» أو الأوبئة» الخ إلى أن يكون 
هناك اتفاقٌ واسعٌ مشابه على الصيغ المناسبة لحقوق الوراثة» أو جداول 
ضريبة الدخلء أو مستويات الحد الأدنى للأجور. أو قوانين حقوق النشر. 
فالضلة الأساسية للآراء المشايئة --وبعضها متطابق وبعضها الآخر مشاعد 
- هي جزءٌ من الفهم الذي يميل الحياد المفتوح إلى توليده. وما نّم شيءٌ 
انهزامي في هذا الإدراك. 


تنافر الحوانى ورخاوة المجموعة الدراسية 

إرحظ أن اعفباء التسمرككة الدوائسة لبعن وفعم اكتن لمرو 
العقد الاجتماعي لا يتمتع به مَن ليسوا أعضاءً في هذه المجموعة تخلق 
مشكلاتٍ حتى عندما نحصر اهتمامّنا بمجتمع واحد - أو 'شعب' واحد 
فقط. وقد يتغير حجم التركيبة السكانية مع البانالت العامة (سواك أكانث 
هذه 'سياسياتٍ سكانية' بحتة أم لا) وقد يتغير السكان حتى مع البنية 
الأساسية' للمجتمع. فأيٌّ إعادةٍ ترتيب للمؤسسات الاقتصادية أو السياسية 
أو الاجتماعية (بما في ذلك قواعد من قبيل "مبدأ التفاوت' 'ععمع2ه0177 
©اطاءهةرم') ستميل» كما برهن ديريك يارفت بوضوح. إلى التأثير على 
حجم وتركيبة المجموعة التي ستولّد من خلال ما يطرأ من تغيبرات على 
الزيجات والتزاوجات والمساكنات وغير ذلك من مَعلمات التكاث .#0 
وسوف تتأثر المجموعة الدراسية التي ستشترك في اختيار 'البنية الأساسية' 
بهذا الاختيار نفسه ما يجعل *انغلاقٌ' المجموعة في الحياد المغلق تمريئاً 
ونها عر كتماسات. 
(*) حول هذاء انظر دملمععهان :0ئه!:0) كبميرءط ومبه ددرمكمعء] بألعوط عاعيعر] 


(1984 ,ؤوع26. ولفكرة يارفت العافة تائم عل "تناف لحرا © وإن لميكن 
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لتوضيح مشكلة رخاوة المجموعة هذه. لنفترض وجود بنيتين 
مؤسسيتيّن '' واب “» تعطيان, على التوالي» 5 ملايين و6 ملايين نسمة. 
يمكنء بالطبع» أن يكونوا جميعاً أناساً مختلفين» لكنْ لإظهار مدى صعوبة 
المشكلة حتى مع أنسب الافتراضاتء دعني أفترض أن ال 6 ملايين 
نسمة الذين نتحدث عنهم يشملون نفس ال 5 ملايين نسمة ومليونا آخرٌ 
فوقهم. مَن من هؤلاء» يمكننا الآن أن نسأل» سيكون متضمَناً في الوضع 
الأصلي الذي تُتخذ فيه القرارات الاجتماعية التي يمكن أن تؤئرٌء بين ما 
تؤثر علبه» على الاختيار بين "أ" و'ب' وبالتالي التأثير على حجم وتركيبة 
المجموعات السكانية المقابلة؟ 

لتحقن هذه الضعوبةاللفرفن آنا أعذناالمحفوعة الاك وجموعة 
ال6 ملايين نسمة» كمجموعةٍ دراسية مشمولةٍ في الوضع الأصليء. ولنفرض 
كذلك أنه تبين أن البنية المؤسسية المختارة في الوضع الآصلي المقابل 
هي حا وود إلى عد سكاو نعلي بسار لقاارون جه وتكون 
المجموعةٌ الدراسية قد يدت في هذه الحال خطأ "فكع كذللك أن سال" 
كيف يشارك المليون نسمة الإضافي غير الموجودين - في الحقيقة الذين 
لم يوجدوا قط - في الوضع الأصلي؟ فلو أخذناء في المقابل» المجموعة 
الأصغرء مجموعة ال 5 ملايين نسمة» كمجموعة دراسية» وكانت البنية 
المؤسسية المختارة في الوضع الأصلي المقابل هي 'ب“,. ما يؤدي إلى 
عدد سكان فعلي يساوي 6 ملايين نسمة؟ هنا أيضاً سيتبين أنَّ المجموعة 
الدراسية قد حُددت خطأً. فالمليون الإضافي من الناس في هذه الحال 
لن يشاركوا في الوضع الأصليء الذي كان سيقرر البنيات المؤسسية التي 
سيكون لها أثرٌ بعيد على حيواتهم (بالفعل لا على ما إذا كانوا سيولدون 
أم لا فحسب. بل وكذلك على السمات الأخرى لحيواتهم). فإذا كانت 
القرارات المتخذة في الوضع الأصلي تؤثر على حجم وتركيبة السكان. 
وكان حجم وتركيبة السكان يؤثران على طبيعة الوضع الأصلي أو القرارات 


الحيات المخلق والحياه المفتوح 2209 


التي تُتخذ فيه. إذن لن يكونَ هناك من سبيل لضمان وصف المجموعة 
الدراسية المرتبطة بالوضع الأصلي وصفاً مترابطاً. 

وتسري هذه الصعوبة حتى على ما يسمى النسخة الكوسمويوليتانية 
أو 'العالمية» ل"العدالة بصفتها إنصافا لراولز» التي تشمل الناسّ جميعاً 
ف تمر عن جياعي عالمي واحد (كما طرح. مثلآء توماس يوجي 
وآخرون). وتعي فشكل حاو المكاناسواة أخذنا ما 
أم سيكان العالم جميعا. 

لكنء عند تطبيق النظام الراولزي على "أمة' بعينها في العالم الأوسع. 
تظهر لدينا مشكلاتٌ إضافية. إذ يكون لاعتماد المواليد والوفيات على البنية 
الاجتماعية الأساسية» في الحقيقة» ما يشبهه كذلك في تأثير تلك البنية 
على درك النانى م ولق إلى العر اياي الاق العام نوها نا جد 
الأسباب التي دعت ديقيد هيوم إلى التشكك في الصلة المفهومية وكذا 

2 0 2 2 2 

القوة التاريخية ل”العقد الأصلي'» الذي كان قد طرح في أيامه فعلاً: 

إن وعفبه الأرضى يعبر وام ران تمك العجانف الصعيرة إل 
إمبراطورياتٍ عظمى. وانحلال الإمبراطوريات العظمى إلى ممالكٌ 
صغيرة» وإقامة المستعمرات» وهجرة القبائل...فأين هو العقد المشترك 
أو الاتحاد الطوعي الذي كثر الحديث عنه؟©» 

لكنّ المسألة المهمة» في السياق الراهن» ليست - بل ليست في 
المقام الأول - أن حجمٌ وتركيبةً اليسكان تغير اهران (علن اهية 
هذه المشكلة) فحسبء. بل أن هذه التغيرات لحت جكوية :على الشات 
الاحتمافة الاساسة التي ريد التوصلٌ إليهاء في التفكير العقد- اجتماعي» 
من خلال الوضع الأضلى نفسه. 
(*) انظر رعنطط 0210آ صا لع لذ أطنامع؟ ,اع ةمهت لهصاع 021 عط م0 ' ,عمسا 02110] 


220) تتقعلظ تتتععلمة لطة تزعام00 معطامع؟5 لاط اعالل» ,كنرمدووط ألعاعء/52, 
9 .م ,(1996 رووعرط بإازدوة اونا له :0. 
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لذلك يتعين علينا أن ندرسٌ إلى ذلك ما إذا كان اعتمادٌ المجموعة 
الدراسية على البنية الاجتماعية الأساسية مشكلة للعدالة بصفتها إنصافاً 
عند راولز أم لا. فهل يتعين على المجموعة الدراسية في الواقع تحديد 
البنية الاجتماعية الأساسية من خلال الوضع الأصلي المقابل؟ الجواب» 
بالطبع» هو نعم بكل بساطة. إذا أريد أن يكون أطرافٌ الوضع الأصلي هم 
بالضبط المجموعة الدراسية (أي» كلء» ولا أحدّ سوى - أعضاء الكيان 
السياسي أو المجتمع). لكنَّ راولز يتحدث أحياناً عن “الوضع الأصلي' 
فق ا مستاطة آذاة تكن #0 وعليب كتين إلى القتول أن ليم عدا 
أن ترظن :وبعوت أن يكون كل:فرو فق الميستع أوالكيات السياسي طرناً 
في العقد الأصليء ويمكن المحاجةٌ» بالتالي» في أنَّ اعتماد المجموعات 
الدراسية على القرارات المتخذة في الوضع الأصلي لا يتحتم أن يكون 

لا أظن أن هذا دحضٌ كافٍ لمشكلة تنافر الجواني لسببين على 
الأقل. أولآء أن استخدامَ راولز فكرة 'التمثيل' لا يعادل» في الحقيقة, 
تنظيمَ مجموعةٍ جديدة كلياً من الناس (أو الأشباح) أطرافاً في الوضع 
الأصليء غير الناس الفعليين في ذلك الكيان. بل إن الناس أنفسّهم الذي 
هم تحت 'حجاب الجهل' هم المعتبّر أنهم 'يمثلون' أنفسَهم (لكنْ من 
واد هاف ) بتع راولزهذًا بشولنةة "يعار عو عجارا بالقوك إن 
الأطراف [تقف] من وراء حجاب جهل. في المحصلة؛ الوضع الأصلى 
ببساطة أداة تمثيل' (401 .م ,ورءرهط 1#4ء0011). بالفعل. يشير تبرير 
راولز الحاجة إلى عقدء الذي يستدعي (كما أشير إليه آنفاً) 'تعهداً يعطيه 
النافك + | لى قناز 5ه ولمه فيه زود ميج :وام عا ب النحها )امف التاتيى 


(*) ,عرعموط وعاعء/00/1) , 'لوع او رتطمهاء3/4 أه0ل8 لدع11ا20 زووعم: 131 35 عع 1أونال' ,5ا 387 ]1 
40.م 
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أنفسهم الأطرافٍ في العقد الأصلي. © 

تابنا عضي ركان لالممقلي أن كوتو أنائيقا تلفي (أى اما 
متخيّلين)» سوف يتعين عليهم أن يمثلوا المجموعة الدراسية (مثلاء 
من وراء حجاب جهلٍ احتمالٍ أن يكونَ واحدّهم عضواً : قن اموه 
الدراسية). وهكذا» ستنعكس قابلية المجموعة الدراسية للتغير الآن قابليةً 
للتغير - أو تتحول إلى قابلية للتغير - لدى الناس الذين يمثلهم الممثلون 
في الوضع الأصلي .© 

ما كان هذا ليكونَ مشكلةً كبيرة لو أنَّه أولأء حجمَ السكان لم يكن 
له أي أثر على الطريقة التي كان يمكن بها تنظيمٌ البنية الأساسية للمجتمع 
(الثبات التام للمقياس)» وثانياء أن كلّ مجموعة من الأفراد كانت تشبه 
تماماً كل مجموعة أخرى من حيث أولوياتها وقيمُها (الثبات التام للقيمة). 
وليس من السهل افتراض أي من هذين الأمرين دون قيودٍ إضافية على بنية 
أي نظرية جوهرية في العدالة.”*** وبالتالي» إن رخاوةٌ المجموعة الدراسية 


249.5 1 ركع 22 لعاعء امن ,ع ننه معكنال/ا لصة ععلممدعاى ما نإامع؟]' ,و1 ةلآ 

(**) تحسباً مني لخط رد محتمل؛ علي أن أشدد على أن هذه ليست هي نفسها مشكلة 
صعوبة تمثيل أعضاء جيل المستقبل (المعتبرين مجموعة ثابتة». لاشك ثمة مشكلة 
هنا أيضاً (متلاء في مقدار ما يمكن افتراضٌه حول تفكير أجيال المستقبل لأنها لم 
تولد بعد)» لكنَّ هذه مع ذلك مسألة مختلفة فثمة فرق بين مشكلة ما يمكن افتراضه 
حول اتفاق أجيال المستقبل (المعتبرين مجموعة ثابتة) المراد تمثيلهم وبين استحالة 
أن تكو ن لكرنا عدوي ناك واه ميلقا » في اخختيار البنية الأساسية للمجتمع عندما 
تتغير مجموعة الأشخاص الفعليين نفسها تبعا لاختيار تلك البنية. 

يي من المهم كذلك تجنبٌ سوء فهم كنت واجهتّه بالفعل في محاولة تقديم هذا 
التراي (المتضشمن كذلك فى مقالتى» 2 ,211137 اأنةمتم] لع5ه01 لصة اعم ). 
ويأغحذ تشبكل القتول يان الستكان الماقنانين لآ يمكق ايكرت لهي أ كر على 
الوضع الأصلي الراولزيء لأن كل فرد فيهم يشبه بالضبط أيّ فرد آخر تحت 
'حجاب الجهل'. النقطة التي يشار إليها هنا هي أنه حتى وإِنْ كان 'حجاب الجهل' 
يجعل الأفراد المختلفين في مجموعة معينة جاهلين بمصالحهم وقيمهم (ما يجعل 
أيأ منهم كالآخر فر في التمرين التشاوري الافتراضي لمجموعة معينة)» ليس لهذاء 
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تظل مشكلة لتمرين الحياد المغلق» المطبق على مجموعةٍ دراسيةٍ معينة 
من الأفراد. 

ولكموالا وذ لكا أن اول كد لقها كاذرت قار المساهدالمحاية 
لسميث بالتنافر الناشيع من رخخاوة المجموعة الدراسية» وإِنْ لم تتأثر فلم؟ 
إنهاء في الحقيقة, لم تتأثر تماماً على هذا النحو لأن المشاهدٌ المحايد 
لا يتعين أن يأتيّ من مجموعةٍ دراسيةٍ معينة. بالفعل» فمشاهد سميث 
المجرد والمثالي' ليس 'مشاهدا ولا 'مشاركاً' في أي تمرين كالعقد القائم 
على المجموعة. فليس هناك مجموعة متعاقدة» وليس هناك إلحاح حتى 
على أن يكون المقيمون متفقين مع المجموعة المتاثرة: وبالرغم من بقاء 
المشكلة الصعبة جداً المتمثلة في كيفية قيام المشاهد المحايد بالبت في 
مسائلٌ كحجم السكان المتغير (وهي مسألةٌ أخلاقية شديدة التعقيد)”» 
فَإِنَّ مشكلةً التنافر وعدم الاتفاق في *الانغلاق الجواني“ *200ههاكنااءما 
616 في التمريين العقد-الاجتماعي لضو لها نيه مدا شم في حالة 
المشاهد المحايد. 


الحياد المغلق وضيق الأفق 


أن يأسرٌ الحيادٌ المغعلق في صورة الوضع الأصلي الفكرة - 
والمبادّ - الآأساسية للعدالة داخل الحدود الضيقة لالآراء والآفكار 


بحد ذاته؛ أي تأثير كان في جعل مجموعات الأقراد المختلفة تتشابه تماما في 
مجموعة المصالح والقيم. بصفة أعم. » لجعل تمرين الحياد المغلق مستقلاً تماما 
عن حجم:وتركيية المجموغة الدرانسية» لا يميق التحد كيرا من الباع التجوهري 
لذلك التمرين. 

(*) كان يمكن أن يكونّ التعقيد أشد حتى لو كان من الضروري أن تأخذ تلك الأحكام 
شكل تراتيبَ كاملة, لكنء كما يا آنفاء لا حاجة إلى ذلك ليكونٌ إطارٌ التفكير العام 
را ولا لجعل الخيارات العامة قائمة على التعظيم” (حول انظر كذلك مقالتي 


(65,1997 رمع أ ماء077 17رمع , ع أمعط© أ اعم عط لطة طه 21ج تحط نجول/5 ) . 
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التمحقة الكل لمشموعة أو تلد القن كنرها ذلك اغا :راود أن ضيفت 
إلى ذلك هنا ثلاث نقاط خاصة. 

أولآًء يتعين علينا تقديمٌ نوع من الاعتراف بحقيقة أن ضيقٌ الأفق 
الالعرافى الا لمتعرهلى وج العموم مشكلةً على الإطلاق. وليمس في 
بعض المقاربات إلى الأحكام الاجتماعية اهتمام خاص بتجنب ميول 
المجموعة - بل على العكس في بعض الأحيان. يدل على ذلك وجود 
نسح من أشكال العيش التعاوني ربما تحتفي حتى بتلك الطبيعة 'المحلية' 
ةا أولويات. الشيء نفسّه ربما ينطبق الأشكال الأخرى للعدالة 
التحلك 

لنأخذ حالةً حدية» عندما ألح زعماء طالبان» قبل التدخل العسكري. 
على ألا يحاكمَ أسامة بن لادن إلا أمام مجموعة من رجال الدين المسلمين» 
كلهسم ملتزمون بالسريعة» لم كر الحاجة إلى نوع من الحيادلابالمقارنة 
مع محاباة بن لادن أو قتعا ناته عامل مها 30 ابس يت ضيف المي عل 
الآنا © 

بدلا من ذلكء الذي كان يُطرح وجوبٌُ أن تأتيّ الأحكام المحايدة 
من مجموعةٍ مغلقة من الناس يقبلون جميعاً شرعة دينية وأخلاقية معينة. 
وبالتالي لم يكن هناك توترٌ داخلي في تلك الحالات بين الحياد المغلق 
وبين معايبر الانتماء التي يستند إليها. وتظل بالطبع التوترات الأوسع. 
المتعلقة بمقبولية قصر الاهتمام فقط على التفكير الذي هو حبيس البيئة 
المحلية؛ قائمة. وتلك الصعوبات والمحدوديات هي تلك التي أتت 

بالفعلء عندما نغادر عالَّمَ الأخلاقيات المحلية المتقوقع» ونحاول 
(*) المرجع هنا هوء بالطبعء فقط مبادئ العدالة التي كان يستدعيها زعماء طالبان لا 

ممارستهم هم. 
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الجمعٌ بين إجراء حيادٍ مغلق وبين مقاصدٌ شمولية/ كُلانية مغايرةٍ له في 
الغللاف بحي اعفار عنيق الاق الإجرائي مشكلة جدية. تلك هي ولا 
شك حالة 'العدالة بصفتها إنصافا" لراولز. وبالرغم مذ أن المقاضة بعد 
كل البعد عن أن تكون ضيقة الأفق للمقارية الراولزية. فإِنّ استخدامَ الحياد 
المغلق الذي يشتمل عليه 'الوضع الأصلي' (ببرنامج التقييم المحايد فيه 
والمقصور فقط على أفراد المجموعة الدراسية تحت *حجاب الجهل”' 
بالبغالع والغارانت: التشخمية) لا بتضيل :فى التنتقة عن أى شما 
إجرائية ضد تسلط الأحكام المسبقة للمجموعة المحلية فقط. 

انياء يجب علينا إيلاءٌ اهتمام خاص ل إجراء الوضع الأصليء لا 
للمقاصد التي تحاول أن تسود على الإجراءات الموصى بها فحسب. 
وبالرغم من ميول راولز العامة الكُلانية» يبدو الإجراءٌ الشكلي للوضع 
الأصلي المقترح من راولز موجّهاً إلى عدم السماح سوى بالقليل من 
التعرض لرياح التجديد من الخارج. بالفعل» يلح راولزهء على الأقل 
من حيث المبدأء على وجوب تعزيز الطبيعة المغلقة للوضع الأصلي 
(12 .م ,نمك ةاممعطنط أوء 11 زاوم ): 

ترف أن اله الأسانية ع بح ممع متلق: أ واعلينا انننظر 
إليه على أنه بنطقا بذاته 5611-011121160 رمنة له علاقات تربطه 
بالمجتمعات الأخرى... وأن يكونّ المجتممٌ مغلقاً هذا تجريدٌ كبير» لا 
ارا ا يلار قلي يدا المصائ الايد بعر وين 
الفميلدت الى تعده الاقيان: 

السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان يصح اعتبارٌ أفكار وتجارب 
المجتمعات الأخرى 'تفصيلاتٍ ملهية' يتعين على نحو ما اجتنابها ليظل 
فون العدالة عنافا: ْ 

الشأء بالرغم من هذه الأسس القوية للحياد المفتوح» قد يُظَن أن 
طعوفة جدية يمكن أن تنشأ من محدودية العقل وقدرتنا على المضي 
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الحدود الجغرافية؟ بالرغم من ميل البعض بشكلٍ واضح إلى الاعتقاد 
انار سطع اجا يفي العضي ىننا ور اداحابوم مجست ,معان .١‏ 
ابحو اراررا دو ارين رقو ل لقاب لضا 
ا الو ا 
ضمن حدلود ما يمك اعتباره 0 واحدة أو ا اذا 

حاجّ آدم سميث بقوة في إمكانية أن يعتمدَ المشاهد المحايد على فهم 
الناتزى انعد و الل روي على سيل مر عدو كا وج الما عو فرعا مها 
فئ الشواغل الفكرية لكتاب النتوير: :ما ينبخى أن تكون إفكائية التواضل 
والإدراك عبر الحدود أكثرٌ غرابة اليوم مما كانت في عالم سميث في 
القرن الثامن عشر. وبالرغم من أننا ليست لدينا دولة عالمية أو ديمقراطية 
عاليق كإن لقو ينيف عان انشخداء الساهديق المحابدين تاكيرات 
مباشرة على دور النقاش العام العالمي في العالم المعاصر. 

في عالم اليومء يأتيى الحوار العالمي» وهو ذو أهمية حيوية للعدالة 
العالمية» لا من خلال مؤسسات كالأمم المتحدة أو منظمة التجارة الدولية 
السياسى. والعمل الملتزم لمنظنات المواطنين والكثير من المنظمات عير 
الحكومية ومن خلال العمل الاجتماعى المعتمد لا على الهويات الوطنية 
وحسب بل على تجمعاتٍ أخرى كحركات النقاباتٍ المهنية» والعملياتِ 
انار نك الات عقتف التتيان أن اللتجاطا هر لسعو وان تعدا 
الحياد المفتوح ليست مهملة بالكامل في العالم المعاصر. 

كذلك. في هذا الوقت بالذات الذي انخرط فيه العالم في نقاشاتٍ 
حول طرق ووسائل وقف الإرهاب العابر للحدود (وفى جدالاات حول 
جذور الإرهاب العالمى)»؛ وكذلك حول كيف يمكننا تخطى الأزمة 
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الاقتصادية العالمية التي تفسد على بلايين البشر في العالم حياتهم» 
يصعب قبول أننا لا يمكننا ببساطة فهمٌ بعضنا البعض عبر حدود كياناتنا 
الحا بوي “كز إدينة خا جا الوه إلى التأكيد على النظرة "المنفتحة' 
قطعاء التي يستدعيها "وكناهة يفيف الويكعايك : ففي إمكانها التأثير بقوة 
على فهمنا متطلبات الحياد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في هذا العالم 


الذي نعيش فيه المتصل بعضه ببعض. 


(*) في الأدبيات الدائرة حول مصاعب التواصل الثقافي عبر الحدود. يحصل أحيانا 
خلط بين الافتقار إلى الاتفاق وبين غياب التفاهم. فهاتان» بالطبع. ؛ ظاهرتان 
محتلفان تماما الواتخدة عن الأخرى: يُفترض الاختلاف الحقيقي سلفاً فهماً للمسألة 
التي يدور عليها الخلاف. حول الدور البناء للفهم في مواجهة العنف في العالم 
المعاصرء انظر تقرير لجنة الكومنولث للاحترام والتفاهمء التي تشرفت برئاستها: 
(2007 بمأةاتقاع ع5 طاله 0011120117 :0011م ط) ععوء2 نل[ ورلني8 [أون). 


الجزء الثاني 


أشكال ١‏ لتقكد 


7 
الموضع والصلة والوهم 


عندما قال الملك لير لغلاستر الضريرء "يستطيع المرء أن يرى بلا 
عينين كيف يسير هذا العالم»” علمه كذلك كيف *ييصر بأذنيه'. 

انظر كينف تسري العدالة الخرقاء على لض بسيط أرق. ألق 
السمع: بِدَّلِ الأماكن واحرّره من القاضي ومن اللص؟ ألم ترَ إلى كلب 
مزارع ينبح على متسول؟* 

كان تبديل الأماكن طريقة ل”رؤية' الأشياء الخافية في العالم» وهذا 
هو المعنى العام الذي يشير إليه الملك لير هناء فضلا بالطبع عن شد انتباه 
غلاسترء بعبارةٍ هدامة سياسياًء إلى الحقيقة البارزة أن في كلب المزارع 
'يمكن أن يَرى المرء صورةً جبروتٍ السلطة . 

إن الحاجةً إلى تخطي حدود وجهات نظرنا الموضعية مهمةٌ في 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية» وفى الفقه. قد لا يكون التحررٌ من القيد 
المكاني عاذ قوف لكنه تحد ع أن يدركه الفكر الأخلاقي والسياسي 
والقانوني تمامً الإدراك. يجب علينا أن تَنفدَ إلى ما وراء "العدالة الخرقاء؛ 
التي تسري بلا قيد على 'اللص البسيط الأخرق". 

موضعية الملاحظة والمعرفة 

كذلك محاولة تخطي المحدودية الموضعية ذاتٌ أهميةٍ مركزية في 
علم المعرفة. كن قمتامع 5لفه مشكلة فى تابلينة الملاحظة رساج في 
الغالب أمام فهم ما الذي يجري من الزاوية المحدودة التي ننظر منها إليه. 
فالذي نستطيع رؤيته ليس مستقلاً عن موضعنا النسبي منه. ويمكن أن يؤثرٌ 
(*) .6.150-54./آ[ توما عدي رعتوءمدء علقط5 وذ ازا 
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هذ اسدووة علو فعتقزاتنا وفهونا وقراراتتنا: يمكن أن تكون البالؤحظات 
والمعتقداثُ والخياراتٌ المستقلةٌ عن الموضع مهمةً لمشروع المعرفة وكذا 
ء : 

للتفكير العملي. بالفعل» فنظرية المعرفة ونظرية القرار وعلم الأخلاق كل ذلك 
يجب أن يلحظٌ اعتمادَ الملاحظات والاستنتاجات على موضع الملاجظ. ما 
كل الموضوعية. بالطبع» تدور حول موضوعات 00[6015 [بالمعنى الفلسفي 
لكلمة 00(6©1: الشيء المدرّك ككيانٍ مستقل وله اسم ]ء كنا نينا انها © لكق 
حون أن قوفيفة الواتحقلات دده :لعفا قدا يننا للواكحظ دوين 
ينتج عنها من فهم من صلة بطبيعة الموضوعية التي نسعى لها. 

إن مسألة تغير نتائج الملاحظة بتغير موضع الملاحظ مسألة جوهرية. 
يمكن توضيحها بهذا المثال المادي المباشر عدا خدٍ الزعم التالي: يبدو 
البرّان الشمسنٌ والقمرء متماثلين حجما' من الواضح هنا أن الملاحظة 
ليست مستقلةَ عن الموضع. وقد يبدو الجُرمان غيرٌ متمائلين بالمرة حجماً 
من موضع آخرء كالقمر مثلاً. لكنّ هذا ليس سبباً لاعتبار المقولة الأولى 
غير موضوعية. أو أنها مجردٌ ظاهرةٍ ذهنية خاصةٍ بشخص معين. فلا بدَ 
لتقي ا د السسدياق وال تمن تبك سدقي ارال رقن )بطي 
إثْباتَ أنهما يبدوان متماثليّن حجماً. 

وبالرغم من أن المرجعّ المكاني ليس مذكوراً صراحة في نص 
المقولة» من الواضح أنها موضعية» ويمكن صوعها على النحو التالي: 
من هنا على الأزضء يبدو النسّران متماثلين حجما ' بالطبع» يستطيع 
الملاحظون كذلك الإتيان بزعم حول كيف تبدو الأشياء من موضع 
مختلف عن الموضع الذي يشغلون حالياء ولن يكونّ هذا الزعم بالضرورة 
(*) انظر الفصل 5. 'الحياد والموضوعية'. تجد إمكانية 'الموضوعية بلا موضوعات» 

'قاءء زا0 لا110 /11لاأاءء زا0* في الرياضيات والأخلاق. مثلاء مشروحة شرحا 


ا فى :ثآلا ,عع10؟طاصندةن)) نروماه!0 /1[0111ةطا كعن[اط ,لتفقصلنا! نرمد لا 
(2004 رذوع8 /[)أوم 11لا 113130210 . 
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متعارضاً مع العبارة الثانية. إذ ما يزال في استطاعتنا القول من اللأرض: 
لع نوي مادو لك الاستياتت حي 

تتطلى المو ضوعية المو ضعية 06(6©11071697 005110081 شاتٌ الملاحظة 

ب الموضوعية الموضعي 3 

مع تغير الناظرين من موضع ثابت» ولا يتعارض هذا المطلب البتة مع ما 
يلاحظ من تغيرات بتغير موضع الملاحظة.** ففي استطاعة أشخاص 
مختلفين الوقوفٌ في المكان عينه وتوكيدٌ الملاحظة ذاتِها؛ ويستطيع 
الشخص نفسّه التوصلّ إلى ملاحظات مختلفة من أماكنّ مختلفة. 


الموضعية بين التجلية والإبهام 
عو 01 
قد يكون التعلق الموضعي لنتائج الملاحظة مجلياً (يجيب» في هذه 
الحال» على السؤال: كم يبدو مقدار الجرم من هنا؟) وقد يكون مضللاً 
(فى الإجابة على أستلةٍ أخرى مرتبطة عادةً بالمقدار 26زة» من مثل ما 
مقدار جسامة هذا الشيء في الحقيقة مقدّراً بكتل الأجسام؟) يجيب جانبا 
المتقترية الم نهنا على سو اله خافن دا لكدر آنا من هدي 
الجانيئين ليس ذاتياً تماماً. قد تستدعى هذه النقطة قليلاً من التفصيل؛ 
لاسيما وأن وصف الموضوعية كظاهرة متعلقةٍ بالمكان ليس هو الفهمَ 
القياسي لفكرة الموضوعية. 
يصف توماس ناجل فى كتابه بعيد الآثر النظر من لا مكان 776 
عرع و[ مدنم !1 :مور ممدك ةل[ الموضوو عي على النحو التالي: 'تكون نظرة أو 
2ش 7 0 1 11 ٠‏ 2< 355 0 / 95 2 5 
يكون شكل تفكير ما اكثرٌ موضوعية من نظرة أخرى أو شكل تفكير اخر 
5 عارلث شع كير الترقوصينة الموضيعية آرلا ف عادر اكسعورن النن 
ألقيت (سنة 1990) بكلية القانون بجامعة يالي» ثم في محاضرة لندلي التي 
ألقيتث 2535 كا 01 لإأأواع كلملا :/ان) كقفكمق![) ممزااكمظ ممه بوانطاءء[08 
(1992. انظر 22 ,كتهرك عتأطياط تبه برت[درهكه/27 , * جا الاتاععء زط0 1هم10زومم * 


لنه2ة1] :خالا رعع10أطسهن)) بموءء7] مسن نا أودم قزر صا لعامارمعء :(1993) 
(2002 بووعر2 لإازودء؟17 1لا . 
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إذا كانت أو كان أقل تعلقاً بخصوصيات التركيبة الذهنية للفرد ومكانه في 
ا البرك المتدرم اح كرة, من أي نوع هو. ”* لهذه الطريقة 

في النظر إلى الموضوعية مَيِرَةٌ واضحة: أنها تركز على جانب مهم من 
السهيوة كيتاي اللمر موعية - الاستقلال عن الموضع. سيكون 
استنتاح أن الشمسٌ والقمر متساويان جُرماً بدلالة الكتلة مشلا على 
أساس أنهما يبدوان هكذا من هنا على الأرض خرقا جسميا للموضوعية 
المستقلة عن الموضع. ففي استطاعة الملاحظات الموضعية: بهذا المعنى» 
تضليلنا إن لم نلحظ قابلية تغير الملاحظات بتغير الموضع ونحاول إدخال 
التصحيحات المناسبة. 

في المقابل» ما يمكن أن ندعوّه 'موضوعية موضعية' هو موضوعية 
ما يمكن أن يلاحظ من موضع معين. و حا و و الم 
عن الملاحظ 0]6ة21ةامأا-م250هءم المتعلقة مع ذلك تعلقاً نسبياً بالموضع 


©051110-1م» والمتمثلة بما نستطيع أن نرى من موضع معين. إن 
موضوحٌ التقييم الموضوعي بالمعنى الموضعي هو شيءٌ يستطيع أن يؤكده 
أي شخص طبيعي يُشغل موضعاً ما للملاحظة. وكنا انيتال المقدار 
لدي اسمن :و اليه ؛ ما يلاحظ يمكن أن يتغيرٌ من موضع إلى آخر. 
الاج المتافين يدكو نوميلو ل القودة نويا عتونا إن 

هم أجرُوا ملاحظاتهم من الموضع نفيه. 
محل البحث في هذه الحال هو الكيفية التي يبدو بها شيءٌ ما من 
موضع ملاحظةٍ معين» وسيبدو كذلك لأي شخص مشترِكٍ في الخصائص 
الموضعية.”**» يصعب عزو التغيرات الموضعية في نتائج الملاحظة إلى 
(*) باتو امنا لعمكد0 عامملا بم ل<) عبعبإسوول7 مجر سو[ 7716 ,أععواظ مقصصمط1 
85 (1986! 56535 


الل ع ل الوا كر 
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'الذاتية' 171697]ءء زطداة'» كما يميل البعض إلى أن يفعل. فمن حيث 
المعياران القياسيان للموضوعية. لا يوجد هاهنا سببٌ معين لاعتبار مقولة 
أن" القفيوي :و الس وياد اشاتان سفوا تقد زعا دهي الأو انها 
'متصلة أو خاصة بفردٍ معين أو ما يجري في ذهنه من عمليات' (باعتيار 
تعريفات الذاتية في معجم أكسفورد الإنجليزي). 
فما يقول الشخص أنه يلاحظه لا يدور بالضرورة حول العمل الذهني 
الخاص لهذا الشخص. إنه يحدد ظاهرةً ذاتَ خواصٌ فيزيائية أيضاًء مستقلةٍ 
عن ذهن أي شخص؛ فلأن الشمسٌ والقمرء مثلاء يبدوان متساوبي الحجم 
8 الأرفن يمكن أن بتجداث كقوف د شمسيٌ تام فتحجب الكتلة الأصعْرٌ 
للقمر الكتلة الأكبرٌ للشمس من المنظور الأرضي الخاصء هكذا بالضبط» 
يفت عا لصوت الحبيس ابسرواادين د مو يوام البق 
بالكسوفء فالمهم خاصةً في الحديث عن الحجم النسبي للشمس والقمر 
هو تطابق مسقطيّهما الموضعيين من الأرضء وليس - أعني» ليس بشكلٍ 
مباشر - كتلة كلٍ منهما. 
كان آرجابهاتاء الرياضي والفلكي الهندي من أوائل القرن الخامس. 
قد تحدث عن أبعاد المساقط في تفسير الكسوف: وكان هذا أحدَّ إسهاماته 
الفلكية الكثيرة. وهوجم. لا غرابة في ذلك. لابتعاده هذا الابتعادَ 
الجذري عن التعاليم الدينية التقليدية» وكان من منتقديه مريذه الألمعي 
براهماغوبتاء وهو رياضيٌّ عظيمٌ آخر كانت له مقولاتٌ مؤيدة للتعاليم 


يمكن أن يؤئرٌ على الملاحظة وينطبق بانتظام على ملاحظينَ مختلفين وملاحظات 
مختلفة. فقد تكون الخصائص الموضعية مرتبطة أحياناً بالخصائص اللاذهنية 
الخاصة للشخصء» » كأن يكون مصاباء مثلاً بنوع ما من العمى. وبمك أن نشكرك 
الأشخاصٌ المختلفون في النوع نفسه من العمى وتكون لهم ملاحظات متطابقة. 

(*) من إسهامات أزنا نياتن ا لي مح الب أن التفقو شوو ول ارقن 
وإشارتّه إلى وجود قوة جذب في تفسير سبب التصاق الأجسام بالأرض بالرغم 
من دورانها اليومي. 
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الدينية القديمة» لكنه استخدم ابتكارات آرجابهاتاء ووسعها فعلاً. وبعد عدة 
قرون. في أوائل القرن الحادي عشرء تصدى الرياضي والفلكي الإيراني 
البيروني للدفاع عن آرجابهاتا [أو أرجبهد. بلفظ البيروني]» وشدد على 
حقيقة أن التنبؤاتٍ العملية بالكسوفه بما فيها تنبؤات براهماغوبتا [أو 
برهمكوبتء بلفظ البيروني]» كانت تتبع طريقة آرجابهاتا في الإسقاطء لا 
ما سار عليه براهماغوبتا مراعاةً للملة الهندوسية التقليدية. قال البيروني في 
دفاعه الفكري الرائع قبل ألف سنة عن آرجابهاتا وفي انتقاد براهماغوبتا: 
لم نحاجّه [يقصد برهمكوبت] بشيء سوى أنا نسار في صماخه 
بأنَّ رك معاداةٍ الكتب المِلَيّة إنْ كان واجباً على القوم فَلِمٌ أمرتٌ الناسّ 
[يقصد أرجبهد وأصحابّه] بالبر ونسيت نفسَك؟ وأخذت بعد هذا الكلام 
في استخراج مقدارٍ قطر القمر ليكسف به الشمس ومقدارٌ قطر الظل 
ليكشنفت به القمر؟ وعملت كستوفهما موخت رأى هؤلاء المغاندين دون 
رأي مَن رأيت موافقتهه؟© 
يمكن أن تكونً الموضوعيةٌ الموضعية بالفعل هي الفهمَ الصحيح 
للموضوعية» اغتماداً على التمرين الذي نحن فيه. 
من الأمثلة المختلفة لعوامل الاختلاف الموضعية [05111008م 
5 التي ليست صفاتٍ فعذرة للجوافقت الذهفية للفرة أو تركيخةه 
النفسية» ويمكن أن يشتركٌ فيها أفرادٌ مختلفون» معرفة أو عدم معرفة لغةّ 
معينة؛ أو القدرةٌ أو عدمٌ القدرة على الحساب؛ أو أن يكونٌ لدى الفرد 
عمى ألوان أو يكونَ سليمَ البصر (بين كثير جداً من أشكال الاختلاف 
(*) انظر ع8 دمادها! . /(1 . /10 :عاتملا بج اح) عع تطصمظ .1 .ح ندا لعاتلء ,لم1 5 تمه 416 
00.,1971(,8.1. [النص كما ورد في الأصلء "في ذكر كسوف الشمس والقمرء 
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» كتاب الببروني في تحقيق ما للهند من 


مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (حيدر أباد. الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» 8)) ص 436 - المترجم] 
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المشابهة الناشئة عن اختلاف عادر مأ 77211261005 71اع21820م). فلا 
يخالف الموضوعية الموفهة القر ل لفن ةو الال لشخص لديه 
خصائصٌ 'موضعية" معينة. 

رفن ودائين ان ءااش ريتك لجاز اطمييرا بيبا ركرة 
موضوعياً موضعياًء هذا أمرٌ مهم أن نلاحظه. فالمُعَوَّلُ في المقام الأول 
على طبيعة المتغيرية. لنضرب مثلاً تقليديا نوقش كثيرا في علم المعرفة 
الهندي القديم» وهو أن يَحسبَ المرءً الحبل حية لاضطراب خاص 
لديه» أو لخوفٍ مرضي ينتابه من الحيات» هذا الحسبان لا يجعل هذا 
امقيس لدان وام الذانة موقيو برعا راك هه لغدماء 
فكرة الموضوعية الموضعية» مع ذلك» في حالة اعتبار الحبل حية لآن هذا 
هو بالضبط الشكل الذي يبدو عليه الحبل لأي ناظرء مثلاً الصفات البارزة 
التي يبدو بها الحبل أشبة بالحية لمن ينظر إليه في ضوءٍ خافت. 

ثمة فارقٌ مشابه لهذا الفارق في التقييم الأخلاقي والسياسيء مماثل 
للتباين بين دوريّ الموضعية: المُجِلّي والمُبهم» على التوالي. ففي بحث 
نظريات المسؤوليات الشخصية القائمة على الصلة التي تتطلب من المرء 
القيامَ بدور معين» كمسؤوليات الأبوين في رعاية أولادهما مثلاء يمكن 
اعتبارٌ مراعاة مصالح الأبناء بشكل خاص أمراً صائباً عقلاً من الناحية 
الأخلاقية. فلا يكون اهتما ا ء من جانب ارا بحياة 0 في ذأ ذلك 


م 


8 


ينصرف الذهن إليه 00 (ويرتبط» في هذه الحال» بالصلة الموضعية 
للأبوة أو الأمومة) © 


0 08 كان الصلات 00 الشخصية ية موضوع 3 لكيه د في 0 


7 جف مر و ا د ا 8 


7 ,كقطتة1 ةا .8 مده أنه مرك .0 . ل . [ طلا لاتكنصه ااانا 01 عباو خضت 
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في ذلك الإطارء سيكون هناك بالتالي نوعٌ من الفجوة في التفكير 
فس الموضوعية الأخلاقية بدلالة "النظر من لا مكان” "مده مانا عط 
© فقطء بدل النظر “من مكانٍ محدد '0عأوعمتاعل 2 دم 
6 --. فد تكون هناك صلةٌ خاصة في السمات الموضعية تعترف 
بها الأخلاق الشاملة وتأخذها في الاعتبار وجوباً. بالفعل» فواجبٌ المرء 
تجاه أولاده؛ في المثال السابق» ليس أصلّه في 'الذهن' فحسبء ويمكن 
إعطاؤه أهمية حقيقية في المقاربات الأخلاقية الدقيقة. 

عند تناولٍ مسائل التقييمات والمسؤوليات المتعلقة بالفرد - وبصفة 
أعم التقييمات المتعلقة بالموضع. كما سنفعل في الفصل 10» تكون 
الجوانبٌ المضيئة للموضوعية الموضعية ذاتَ صلة. ومع ذلك لا بد 
2 سياقاتٍ أخرى. من اعتبار إيلاء هكذا أهمية لمصالح أطفال المرء» 
مق المظور قير التماق بالأخلاق» عظأ يا..نإذا أران سنوول حكومي 
ماء مشلاًء في أدائه واجباته المدنية أهميةَ أعلى لمصالح أولاده؛ عد ذلك 
قصوراً سياسياً أو أخلاقياًء بالرغم من حقيقة أن مصالمٌ أولاده أكثرٌ أهمية 
عنده» لقربهم الموضعي منه . 

ماقد نحتاج إليه في هذا التمرين إنما هو مقاربةً "غير منحازة 
موي "1113250 ل9إ8051110311'. سيكون المطلوب في هذه الحال 
اعترافٌ كافٍ بحقيقة أنَّ مصالح الأطفال الآخرين قد لا تقل وزناً وأهمية 
عن مصالح أولاد المرء» وسيكون النظرٌ من 'مكانٍ محددٍ' (متعلق مثلاً 
بالروابط الوالدية)» في ذلك السياق. خطأ. 

ِنَّ البحتٌ عن نوع ما من الفهم المستقل عن الموضع للعالم ذو 


(1973 رووععط نوالوهء لالصلا عع ل الطصصدن) :عع ل 1نتطتصه0)) ادعمتمع ل وده 0ل وكتانه 
0 1973-1[ ستعووظ ‏ أوءةزموده 88:1‏ :عاعشا لأعدملا رحتصة 7/1 المتمصعظ 
(1981 ,ؤوعر2 والورع لالدلا عع110طتصة0 :عع10:ط1تة0)» لاسيما المقال المعنون 
'"الأشخاص». والشخصية» والحخلت' 'جانلدعه1/1 لصه ععاعه قطن ركممورء2' . 
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أهمية مركزية للاستنارة الأخلاقية التي يمكن أن نسعى لها في مقاربة 
مستقلة عن التعلق 50901م20 [201-761211081. فعندما سخرت ماري 
وولستونكرافت من إدموند بورك أن دَعَمَ الثورةً الأمريكية دون أن يبديّ 
أي اهتمام لوضع العبيد» كما لو أن الحرية التي كان ينادي بها للأمريكان 
البيض لا تسري على العبيد السود (كما بِيّنا في الفصل 5)» كانت تقول 
بنظرةٍ شاملة تتخطى التحيرٌ الموضعي والمحاباةً المحلية الإقليمية. ليست 
النقطةً الجوهريةٌ في ذلك هي الإدراك الموضعيء بل نوعاً ما من الفهم 
المتجاو ز للمو ضع 8 50511021 ف النظرٌ من لا 
مكان' سيكون فكرةً مناسبة في ذلك السياق كما هو واضح. 


الأوهام الموضوعية والموضوعية الموضعية 

حتى غندما تكون نظرة ما مستقلة عن الموضع مناسبة بالتفييم 
العلم-معرفي أو الأخلاقي أو السياسيء قد يتوجب أخخد واقع تعلق 
العلةعطاف والموقع فى اعساو اف سير دوي الترضل لال 
غير منحاز موضعياً. ريما كان لهيمئة المنظور التوضعى على تتكين اناس 
دورٌ مهم في جعلهم يجدون صعوبة في تجاوٌز نظراتهم المقيّدةٍ بالموضع. 
فمثلاًء في مجتمع اعتاد منذ القدم على إنزال النساء منزلة دنياء قد يكون 
المزقةالثقافق الذي يركز على تنعجانق مز عومة للنوتته المفترعة للسنناء 
ويا إلى خين أنه قدا يتطلت استقالالا قوياً عدا للنكر لتسيير تلك السيمات 
بير ا ملفا عن التفكين الساتق فإن كان يق كاك عيدة عيكدا جدا 
من النساء العالمات في مجتمع لا يشجع النساءً على دراسة العلوم, فما 
يلاحظ من سمةٍ نقص في عدد العالمات الناجحات في هذا المجتمع 
قد يشكل هو نفسّه حاجزاً أمام فهم أن قدرةً النساء على تعلم العلوم لا 
تقل عن قدرة الرجال على ذلك؛ وحتى لو تساوت النساء مع الرجال في 
المواهب والاستعدادات الفطرية لدراسة الموضوع. قلما يتفوقن فيها لقلة 


218 فكرة العدالة 


الفرص المتاحة أمامهن أو لآنهن لا يَلقَيّن التشجيعٌ الذي يلقاه الرجال 
على اتباع التعليم المناسب. 

قد لا تكون ملاحظة قلةِ النساء العللمات في مجتمع معين مخطئةً 
تماماء حتى عندما يكون استنتاحُ أن النساءَ لسن بارعاتٍ في العلوم - 
مواق عا كن نلك تحط الجر ممه موكروطا توما فد تكرون البحايدة 
ووفة جداً هنا إلى تخطي موضعية الملاحظات المحلية في المجتمعات 
التي فيها تمييرٌ متأصل ضد النساء. يمكن أن تؤكدّ الملاحظاث المستمدة 
د يفعين ات الحرق القيدا ننها فووا اكتر ان السياء لاسرع لقره 
على تعلم العلوم كالرجالء إذا توفرت لهن الفرص والتسهيلات اللازمة 
لذلك. يتعلق النقاش هنا بحالة "الحياد المفتوح'» الذي يستدعي أفكارا 
كأداة المشاهد المحايد المنهجية لآدم سميث. التي تطلبٌ رأيّ البعيد 
والت ا 

عنذما تكون قيودٌ المعتقدات المحلية قوية وصعبة الكسرء قد يكون 
هناك رفضٌ ثابت لاعتبار أنَّ في معاملة النساء بهذه الطريقة في مجتمعهن 
ظلماً حقيقياً لهن» ما يدفع كثيراً منهن إلى الاعتقاد بالتدني الفكري المزعوم 
للنساء استنادا إلى الدليل “العياني' المفترض. القائم على قراءةٍ مغلوطة 
للملاحظات المحلية في مجتمع طبقي. وفي تفسير التسامح الإذعاني 
بالتفاوت والتمييز الاجتماعي الذي يمكن رؤيته في كثير من المجتمعات 
التقليدية» يكون ثمة متسعٌ لفكرة الموضوعية الموضعية أَنْ تقدمَ نوعاً من 
المساهمة العلمية» في إعطائنا تبصرةً بأصل التطبيق غير المبرّر للإدراك 
الموضعي (عند الحاجة إلى فهم يتجاوز الموضع). 

كذلك يمكن تفسيرٌ مفهوم الوهم الموضوعي '106]ءءز6ه0 
523 » المستخدّم في الفلسفة الماركسية» تفسيراً مفيداً بدلالة 


(*) انظر بيان ذلك في الفصل 6. “الحياد المغلق والحياد المفتوح“. 
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الموضوعية الموضعية.*' فالوهم الموضوعي. المفسّر على هذا النحوو 
هو اعتقادٌ موضوعي 220 ومغلوط. في الحقيقة: إِنْ دُقِق النظر فيه 
تدقيقاً يتجاوز الموضع. يستدعي مفهومٌ الوهم الموضوعي فكرةً الاعتقاد 
الموضوعي موضعياً والتحليلٌ المتجاورٌ للموضع الذي يقول بخطأ هذا 
الاعتقاد. في الحقيقة. الأمريّن معا. في مثال الحجم النسبي للشمس 
والقمرء قد يقود تشابه حجميّهما الظاهرييْن (الموضوعي موضعياً من 
هنا على الأرض) - في غياب معلوماتٍ وأفكار أخرى وفرصة للتدقيق 
النقدي - إلى *فهم' موضعي لتشابه 'حجميّهما الفعلييُنَ' (مقاساًء مثلد 
بدلالة الوقت المستغورّق للدوران حولهماء على التوالي). في هذه الحال» 
يكون زيف ذلك الاعتقاد مثالاً للوهم الموضوعي. 

يقول جي. إيه. كوهن في كتابه دفاع عن نظرية كارل ماركس 
في لتريخ 1/2722 4 :نوده11151 زه نودمء17 هلط وكا 
الذي يتضمن بحثاً مثيراً للاهتمام لفكرة الوهم الموضوعي في النظرية 
الجا كسية: 

هدك وكين أن الحواسٌ تضللنا في شأن تركيب الهواء وحركاتٍ 
الأخرام السنساوية بومع دلت فإِنّ ثسخصاً استطاع بالتنفس أن يكشفت أن 
للهواء مكوناتٍ مختلفة لا يكون أنقه يعمل كما تعمل أنوفٌ الناس السليمة. 
وإِنْ شخصاً رَّعَمّ صادقاً أ أنه يرى الشمسٌ ثابتة والأرضَ تدور لا بد أنه كان 
يعاني من عيب ما في بصره أو تَحَكْوِهِ في عضلات عينيه. فإدراك الحس 


6 لمحرسيرن الوح الموضر يي اي حت مارك الامعاد يا 0لا في الك ابت 
الأكثر فلسدة فحسب ))» ك 1[ عتاآناام/" ,أهااصه0) وكبتاحةلا5 /0 77607125. وقد عني 


اركش عناية خاصة بإظهار أن الاعتقاد السائد في عدالة التبادل في سوق العمل 
إنما هوء في الحقيقة: وهمء ومع ذلك تججده مقبولاً وفوا يق التامن الدين 
يعتبرون أن الأشياءَ تتبادل بقيم متساوية بأسعار السوق. عتى العتال الستجلرة 
لدان يعرف جره عر يمه متجاري قر التبخايل الماز كيه فا رصح انيعم 
أنفسهم أن يروًا شيعا غير تبادل ووحعا في سوق العمل. 
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آذ اليواء عط والسحض عدرذبهما تعريتان أنه يروي اشباح مهما 
بالؤلوسة الأن العر إذا كان اله درن قيضا فى القاروت المناسية اتن 
بصره عيب. إذ لم تستطع عيناه تسجيل لعب الضوءٍ على البعد.*) 

هنا ترتبط الملاحظات, التي تُعتبر موضوعية» بالسماتٍ الموضعية 
لتنفس الهواء بأنن طبيعي» ورؤية الشمس بعيونٍ اعتيادية» وملاحظة 
نحن لضو عن البعد ببصر سليم وهكذا. وهذه السماتٌ الملاحظة هي 
بالفعل موضوعية موضعياًء وإِنْ كانت مضللةً أو مغلوطة بمعاييرٌ أخرى 
للحقيقة - أكثر إقناعاً في هذا المقام - يمكن استدعاؤها عند تجاوز 
النظرات الموضعية إلى الآشياء. 


الصحة والمرض والتغيرات الموضعية 

استخدم ماركس فكرةً الوهم الموضوعي خاصةً في سياق التحليل 
الطبقي وقادته إلى بحث ما سماه الوعي الزائف" *55ه5وناهأءقصمه 156ل8؟". 
قياف نل متنا جد قرو [فواك للع مرك يه ولول كن ا 
مهماً جداً لتحليل الوضع الصصحي في الاقتصادات النامية. فمتوسط العمر 
المتوقع مقاساً عند الولادة بولاية كيرالاء مثلآء أطول بهامش كبير مما 
هو في سائر الولايات الهندية (وهو أطولٌ مما هو في الصين وأقربُ إلى 
المعدل الأوروبي)» ويقدم التقييمٌ الطبيُ المهني أدلة كثيرة على نجاح 
التحول الصحي لولاية كيرالا. ومع ذلك يتبين في مسوح التقدير الذاتي 
للمرض أن هذه الولاية تسجل أعلى المعدلات (وسطيا وحسب السن). 
في المقال» هناك ولايات كبيهار وأوتار برادش يتدنى فيها متوسطٌ العمر 
المتوقع تدنياً شديداً وتنخفض إلى حدٍ مدهش معدلات التقدير الذاتي 
للمرض. فإن سلمنا بالدليل الطبي وشهادة معدلات الوفاة (وليس من 


(*) :0<10:50)) عمعمعرء(ا[ لم :مماكة8 /0 نمصمء 1 وأدعلة أجمط ,معطهن) .هم .0 
3328-9 .مم ,(1978 رووععظ وملمعنة01) 
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00 خاص يدعونا إل استبعادها). 5 بل من اعتبار صورة المعد لات 
النسبية للمرض كما تعطيها التقديرات الذاتية مغلوطة - أو على الأقل 
مريبة جداً. 
وبالرغم من ذلك. سيكون من المستغرّب صرف النظر عن معدلات 
التقدير الذاتى للمرض بدعوى أنها ببساطة أخطاء عارضة أو بصفتها 
نتائج ذاتية فردية. فلِمَ يوجد هكذا نمط منسق من التنافر بين معدلات 
الوفاة ومعدلات التقدير الذاتي للمرض؟ يساعدنا هاهنا مفهوم الوهم 
الموضوعي. فلدى سكان كيرالا (بمن فيهم النساء) معدل ثقافةٍ [قراءة 
وكتابة] أعلى إلى حدٍ لافت ولديهم كذلك خدماتٌ صحية أوسع بكثير 
ممافي سائر ولايات الهند. وبالتالي يوجد في كيرالا وعيّ أكبر بكثير 
الأرافن المععنتة والحاخة إلى التطبتي واتخان العدامع الوفافة إن 
الأفكارٌ والأفعال نفسَّها التى تساعد على خفض معدلات المرض والوفاة 
في هذه الولاية هي التي تساعد كذلك على رفع درجة الوعي بالأمراض 
لدى أهاليها. فى المقابل» تقل قدرة أهالى ولاية أوتار برادش أو ولاية 
بيهار. الأدنى ثقافة وتعليما: والأفقرٌ كثيراً بمرافق الصحة العامة» على تمييز 
الأمراض المحتملة» ما يجعل الشروطً الصحية ومتوسطً العمر المتوقع في 
هاتين الولايتين أسوأ بكثير والوعيّ بالأمراض فيهما أقل مما في كيرالا. 
إن لوهم تدني معدلات المرض في الولايات الهندية المتخلفة 
اجتماعياً بالفعل أساساً موضوعياً - موضعياء لسكانٍ محدودي التعليم 
البلة ون بو تعر الوه او رن الم فيوض العو قي لوه ا اتصيضات 
(*) استند العمل التجريبي في هذا الموضوع كثيراً إلى البيانات الهندية وتفسيراتها؛ انظر 
ما سيق من شرح وأدبيات كثيرة في كتابيّ المشتركيّن مع جان دريز 568 102194لهم 
نرأة "ممم لأوأع50 مده ادرءدترصماعنك(]1 عتزدرمترمعط نووم[ ,7غ10[ سوعل لمد 


(1995 رووعع© زواع نانملا 01010 :0100 لمة لطاءد]). واترءسرمماءنه12 :1012 
(2002 رووع:2 الو ا زمل] 01010 :0<100) له تطاءما) ممتنمومزءةامهو8 وتره. مع 


ذلك» توجد معلوماتٌ تجريبية مستقاةٌ من أماكنَّ أخرى من العالم النامي يمكن أن 
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المغلوطة لما تتسم به من ضيق أفق تسترعي الانتباه» ولا يسع علماء 
الاجتماع صرف النظر عنها بصفتها ببساطة ذاتية متقلبة. لكنْ لا يسعهم 
كناف إعكين ذ هذ المد ركاف الذاقة إامكاناق وقطة الضحة والمرفن 
في فهم سليم يتجاوز الموضعية. 

إن الاحتمال وقوع ومعدل تكران هذا التوع :من الوم مضامينَ بغيدة 
الأثر على الطريقة التي تقدّم بها الإحصاءاتٌ الطبية والصحية المقارنة 
الما كن فل المشلمنات الوظتة أوالدو يوان اناف المفارنة ادير 
الذاتي للمرض والسعي للتطبب تستدعي تدقيقاً نقديأء دون إهمال الآراء 
امومع 1 


هناك حالة أخرى مثيرةٌ للاهتمام ترتبط بالتنافر بين ترتيب معذلات 
التقدير الذاتى للمرض وترتيب معدلاات الوفاة الملاحظة عند الرجال 
والفساءة فقت الات النيتات فى الكل إلى أذ يكر أفل شحظ] ف البقاء 
من الرجال فى الهند (كما فى كثير من البلدان الأخرى فى آسيا كالصين 


نسوقها عمو 07 للقر اءة في هذا المو ضوع. انظر كتابي 1776640771 5ه 217:©11ز0 106121 
4 تعام هن ,(1999 ردوعع اوااكوع 1197م نآ 021010 :0:10:50 لمطة رأمميهكا تارملا بج ل). 
يتعزز خط التفسير هذا بمقارنات معدلات التقدير الذاتى للمرض بالولايات المتحدة 
مع تلك التي في الهند (بما فيها كيرالا). ففي مقارنة المرض بالمرض» يتبين أنه بالرغم 
من أن معدلات التقدير الذاتي للمرض في كيرالا أعلى بكثير لمعظم الأمراض مما 
فى سائر الهند, فإِنْ هذه المعدلات فى الولايات المتحدة أعلى للأمراض نفسها. 
جد ل هذا الأمر ٠‏ انظر عصنلصماكمع لول » ولإسلكتنا/ تعطممأكمطن0 لصة معطت 00 
تع عام 5) 18 ,اعادعءغ]1 أترء«مم]ءعدء(1 مضه ممنلوأبتووط ,'عع صقطن) تاذل 1طئم3/10 
(1992. 

(*) أقف عند هذا الحد في متابعة هذه المسألة العملية المهمة؛ انظر مع ذلك كتابي 
:01010 300 ,أممكا عامسلا بج ل) «بملوءء17 كن 71721جزه/6 129 
4 تعامقطن ,(1999 رووعرط. 
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وباكستان وإيران وشمال أفريقيا كمصر). فكانت معدلات الوفاة عادة 
حتى فترة قريبة جدأء أعلى بين النساء في كل الفئات العمرية (بعد الولادة 
ببضعة أشهر) حتى سن الخامسة والثلاثين إلى الأربعين» بعكس ماهو 
متوقّع بيولوجياء حسب الدليل الطبي الذي يشير إلى تدني معدلات الوفاة 
المرتبطة بالعمر بين النساء عما هي بين الرجال» عندما يتلقين رعايةة صحية 
متكافئة مع الرعاية الصحية التي يتلقاها الرجال. "ا 


وبالرغعم من السوء النسبى لمعدلات الوفاة بين النساء فى الهند. 
فإن معد لاف التقدون الذاق للمرقى شد قالغال افق دوهي 


التعليم» وكذا بالميل الاجتماعي إلى اعتبار التباين ‏ 55 ظاهرةً 
طبيعية '.(**) ولحسن الحظ (أستخدم هذا التعبيرَ هنا بطريقة قد لا يوافق 


عليها النفعيون). ازداذ تذمر النقناء من صحتهن بشكل منتظم 5 ارتجاء 
البلاد» ما يدل على تدني هيمنة التقدير المحلي للصحة [ذاك الذي يعتبر 


2 
5 


التباين الصحي بين الجنسين ظاهرة طبيعية ]. من المثير للاهتمام أت ترى 


(*) تخطى متوسط العمر المتوقع للننساء في الهند مؤخراً متوسط عمر الرجال؛ لكنَّ 
نسحبة ظبوال عمر التسناء إلى طول عم الرجال ما تزال أذن كتير هما يمكزه أن 
يتوقع في ظروف الرعاية الصحية المتكافئة . كيرالا هي استثناء من هذه الناحية 
أرقا عى قفخن متوبيط علول عون التقناء فنها كر ا سوط طول عر لحان 
(بنسبة تقارب مثيلتها بأوروبا وأمريكا). 

(**) تحدثتُ في مناسبة سابقة عن حقيقة مدهشة أظهرثها دراسة ما بعد المجاعة 
بالبنغال سنة 1944. وهي أنَّ الأرامل نادرا ما كن يبلغن عن أي واقعة تشير إلى 
أنهن الوساونات ينا كك ادي المتريلون كند اهدة نهدا الاأحدو الاك 
(انظر كتابى ,10118020آ[-طاده!! :مسملتعاحسظ) دء1/ةاتطمصمن 1ه ك6 11لله :10م ن) 
ء| 50 ,(1985). وحول انل متصلة انظر كتابى 2/10©5/آ ,122501005 
(1984 ربووعر© لإاأأووء امنا 0عه3290] نخلط ,عع ل1تطترةن)) 000 00710 
وكذلك مقالتي المشتركة مع جوسلين كينش» 200 عضاءط1اء/8ا :معدملا مدنلم]“' 
(1983) ركع تمسمءط إن أه« نامل موث طبرن ,111لا 
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المفع تسيس موضوع خرمان الساء(ختى في المنظمات السوية)» أصببع 
التحيزٌ في إدراك حرمان النساء أقلّ شيوعاً. وقد أسهم ارتقاءً فهم طبيعةٍ 
المشكلة والأوهام المحيطة بصحة النساءء في الحقيقة» إسهاماً كبيراً في 
تقليضن الميل إلى اختلاف معدلات 'الوفاة خسيية التحدسش. © 

إن فكزة الموضوية الموعية عاقيصة لنهّو الفاوك يق الحبيين 
عموماً. يشتمل عمل العائلات على نوع من التعارض والاتفاق المصلحي 
في توزيع المنافع والمهام الروتينية (سمةٍ من سمات العلاقات الجماعية 
يمكة 506 التعاررض التعاوني' لهم عااناة زعم وم6 ')» لكر الْعْيسن 
الأسريّ المتناغم يتطلب حل جوانب التعارض بصورة ضمنية لا من 
خلال المسارة الع ةر اليعايفيت لتك اقيم تعر هكذا انعا رمي د 
بصضفةِ عامة صلوكا غيرٌ شوي. لذلكء» تعتبر أنماط ا 

محرو ررحي ب او بين رياه لح لم مشترك إلى 

غض البصر عن الحرمان المنهجي للإناث بالمقارنة مع الذكور في هذا 
الحقل أو ذاك. 


الموضعية ونظرية العدالة 
المسألة مهمة كلّ الأهمية لصوغ نظريةٍ في العدالة» أو بعبارة أدق. 
لسبر نظرية في العدالة تعطي دوراً خاصاً للنقاش العام في فهم متطلبات 


(*) كان يجب أن تتدنى بشدة ظاهرة *اختفاء النساء' بالهند والصين وكثير من البلدان 
الأخرئ في العالم» التي تعكس عدد المفقودات' من النساء. بالمقارنة. مع ما يمكن 
أن يُتوقمَ في غياب أي انحياز جنسيء نتيجة التقدم واسع الانتشار نوعا ما في العالم 
فى مجال تقليص مقدار التفأوت بين الجنسين فى معدلات الوفاة. لسوء الحظء 
لكاغ قط هرة الأنجا و(السيسى الندنية ١‏ تح فى اتننية الو اليد مر سيلكل 
الإجهاض الانتقاكى للأجنة الأنثوية) فى الاتجاه القجا كين : انظر الصورة المتغيرة 
5 مقالتين قن 107 4 ,أم اريت 0ل 0 7711151[ ©7177 , "8/012 ١231155108‏ 
1 لو ط نان اوزاف 13611167 وز سرواكة مطاف اي :19920 واعزواية 
(2003 ععطروععءهء10). 
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العدالة. ربما يكون باعٌ النقاش العام محدوداً عملياً بالطريقة التي يقرأ بها 
الناس العالّم الذي يعيشون فيه. وإِن كان للتأثير القوي للموضعية دورٌ 
مبهم في ذلك الفهم الاجتماعي, فذاك إذن موضوعٌ يتطلب اهتماماً خاصاً 
في تقدير المصاعب الكبيرة التي لا بد من مواجهتها في تقييمات العدل 
والظلم. 

وفي حين تلعب موضعيةٌ الملاحظة والاستنتاج دوراً مهماً في عملية 
تقدم المعرفة العلمية» فإن أهميتها أكبر في تشكيل الاعتقاد عموماً: في 
الفهم الاجتماعي وفي دراسة العلوم الطبيعية. بالفعل» فقد يكون دورٌ 
الموضعية حاسماً جداً في تفسير الأوهام المنهجية الملحة التي يمكن 
أن تؤثرٌ تأثيراً - وتشوه تشويهاً - قوياً الفهم الاجتماعي وتقييمَ الشؤون 
العاف 

دعني أعود إلى المثال البسيط لحجم الشمس من القمره كما يُرى 
هذان الجُرمان من الأرض. لتأخذ شخصاً من مجتمع لا يعرف شيئاً عن 
المساقط المستقلة عن المسافة» وليس لديه أي مصدر معلومات آخر عن 
الشمس والقمر. قد يقدّر هذا الشخص. الذي ليس لديه إطارٌ مفهومي ذو 
صلةٍ بالموضوع ولا معرفة سابقةٌ به استناداً إلى الملاحظات الموضعية 
أن الكسفس :و الفلكن منيكا ورا يخده بالقلا متي بم اهيا مقر أن 
الوقت نفسّه للدوران حول كل منهما (بالسرعة نفسها). سيكون هذا 
بالطبع تقديراً غريباً جداً لو كان التستعمي يل عع التسافافمو المعاتطا 
وما أشبه ذلك, لكنه لا يكون كذلك لو لم يكن يعلم عن ذلك شيئا. إن 
اعتقاده تساويّ جرم النيّريْن فعلاً (لاسيما اعتقاده أنهما يستغرقان الوقت 
نفسّه للدوران حولهما) هوء بالطبع» خطأ (أو وهم). لكنْ لا يمكن اعتباز 
اعتقاده» في هذه الحالء ذاتياً تماماء بالنظر إلى مجموع السمات الموضعية. 
بالفعل. فأيٌّ شخص يكون في محله تماماً (ويشترك معه خصوصاً في 
درجة الجهل نفسها بالمفاهيم والمعلومات ذات الصلة بالموضوع) يمكن 
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أن يرئ الرأي نفسه» قبل التدقيق النقدئء للأسياب نفسها تقريباء لا غرابة 
ان 

ليود لحمو لوقام مما ررض فيه بةِ موضعية ماء 
خعرر عن تعر البوق لعل انعا فكك اك نناعن جارد 1+ 
وبالنظر إلى الآفكار المغلوطة؛ قد يكون من الصعب تخطي حاللات 
الغاوت المقولة عجوفا يه الحتسي عانعن ابل وتسميتها باشمها ون 
مواربة كحالات تفاوت تسترعي الاهتمام.”*** وبما أن حالاتٍ التفاوت 


(*) جادل فلاسفة مدرسة نابا #برع»:8 الهندية» الذين علا 56 في بضع القرون الأولى 
للميلاد» أن العلمَ والوهم كليهما يعتمدان على مفاهيمَ موجودة مسبقاً . فعندما يظن 
شخص في الظلام الحيلن حية (المثل التقليدي الذي ضربناه آنفا)» يقع هذا الوهم 
في الذهن بالضبط لما لديه من معرفة مسبقة - أي فهم حفيقي - لمفهوم الحية . 
فالشخص الذي لا فكرة لديه عن شكل الحية ولا يميزء مثلاء بين مفهوم الحية" 
وأمفهوم الخنزير» لن يميل إلى هذا الخلط بين الحية والحبل. حول مضامين هذا 
الأمر و(ما يتعلق به) من صلات بين المفاهيم والواقع» كما تشرحه مدرسة نايا 
والمدارس المنافسة لهافى تلك الفترة. انظر ل :7م /صععء ,112[1)ة81 لمساظ 
0لعمة |0 :0:1010) 1 /[0 7177607165 101277[ أمء ادكه 01 وكوك 
6 تعأصقطن0 ,(1986 رووعع. 

(**) كما تقدّمء قد تفسح نظرية العدالة كذلك متسعاً للشؤون القائمة على الصلة» 
التي قد تكون الآراء الموضعية فيها مهمة ويجب أخذها في الاعتبار. يسري هذا 
على مسائل من قبيل الواجبات والأولويات المناطة بالفرد (التي يمكن فيها اعتبارٌ 
الشخص المناط به عم مقي أن لديه ل خاصة [يحاسّب عليها]) وكذلك 
على واجبات معينة مرتبطة بصلات إنسانية معينة» كالمسؤوليات الوالدية. إن الضلة 
الحقيقية بالموضوع لإؤراء المو شكية (عندها يماقم نيذلاف ) داعسا عرما 
/ يعتبّر هنا في سياق الأخلاق والسياسيات غير القائمة على الصلة :سبو ف اتكناوال 
الأولى فى الفصل 10 التبلورات الفعلية والعواقب والمشيئة . 

5 ال له المسائل فى مقالتى عرعم] ما ,'اء 1 1مم0 ع نويع م000 له ععلمع0 ' 
رووعء2 /1وقع117ملآ 6 0 بت [1) ك2 11 أمونتوء«[ ابرعاكتئمع2 ,د.لع) معام 1 
(1990. انظر أيضاً (2001) عااظصعر سولق ,”تاذلم باوعم! مومع 0 06 دمعو رصم 3“ 
(2001) 172] )رمم 210. 
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بين الجنسين في الأسرة تميل إلى المكوث بالتحالف مع الغير ضد الطرف 
الأضعف» فإن عموضٌ الآزاء الموضعية يلعب دوراً كبيراً في سواد وبقاء 
حالات التفاوت تلك. 


تخطى المحدوديات الموضعية 

في السعي للعدالة» قد تضم الأوهام الموضعية عراقيل جديةً لا بد 
من إزالتها بتوسيع الأساس المعلوماتي للتقييمات» وهذا أحدٌ الأسباب 
التي دفعت آدم سميث إلى أن يطالبَ مطالبةٌ منهجية باستدعاء آراءَ من 
الخارج» حتى من البعيد (انظر الفصل 6). وبالرغم من أن الاستخدامَ 
المدروس للحياد المفتوح يمكن أن يفعل الكثير» فإن الأمل بالانتقال 
الناجح السلس من الآراء الموضعية إلى رأي جوهري مطلق قائم على 
الظرجوة ا مكان” قل لا يكوان كتير 

يمك ا لطرر ره با لحان يجان اها جديا بيد كاقا نون 
يمكن أن نولّدَ من أفكارء بالنظر إلى نوع الكائنات التي هي نحن. فأفكارٌنا 
وملار كاتنا متلق تدلقا لا كاله ودرا عضن نا العسيدة وأ وسكا وقدواتها 
لبذت الشبرية السو حتى مجرد فكرة ما ندعوه أرأيا أو 'نظرة' - 
بصرف النظر عن مكان النظر وات عن فنا أن الله انما كوك 
بأعيننا تحن وهو نشباط بدني يأعذ الشكل الفيزيائي ع الذي يأخذه نتيجة 
زو القانطا نه الع انان اللعين ننج تروك علي 

يمكننا بالطبع» نظرياء التفكيرٌ في التحرر من الأثقال التي يبدو أنها 
تكبلنا بالعالّم الذي نعيش فيه والأنشطة البدنية التي تحكم تمييرّنا وتفكيرّنا. 
يمكننا حتى محاولة التفكير في العالم الذي نستطيع فيه استيعابَ المدارك 
الميتكلفة تعن مدر كاك الضوع والضوكت والحوادة والذوق:واللسن غير 
ذلك مما نتلقى من إشارات (بالتركيبة التي نحن عليها في الواقع)» لكن 
من الصعب المضي إلى تلمّس معنىّ ما لما يمكن أن 'يبدو' العالّم عليه 
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في ذلك الكون الحسي المختلف. تسري المحدودية ذائها على مجال 
عمليةٍ التفكير عندنا وآفاق قدرتنا على التأمل. ففهمنا العالمَ الخارجيّ 
مكبل بتجاربنا وتفكيرنا إلى حدٍ أن إمكانية تخطي هذه القيود تبدو 
محدودةً جدا. 

مع ذلك لا يدل كل هذا على أن الموضعيةً لا يمكن تخطيها 
جزئياً أو كلياً بطرقٍ تنتقل بنا إلى نظرةٍ أكثرٌ تحرراً. هنا أيضاً (كما في 
اختيار محل التركيز في نظرية العدالة)» قد نستطيع إلى حدٍ ما البحثٌ 
عن نسبيات بدل السعي للتسامي المافوقي المثالي. وإن التوسيعَ المقارّن 
أو النسبي جزءٌ من الاهتمام المتواصل بالعمل العلم-معرفي والأخلاقي 
والسياسي الخلاقء الذي أعطى ثمارا عظيمة كثيرة في التاريخ الفكري 
للعالم. فنعيم' الاستقلال التام عن السمات الشخصية ليس هو المسألة 
الوحيدة التي ينبغي أن تشغل بالنا. 


من هو جارنا؟ 
هناك تاريخ طويل لمحاولات تخطي القيد الموضعي الذي يقيد 
شواغلّنا الأخلاقية إلى 'جوار' قريب»ء مع مقاومة الرؤية القائمة على الصلة 
والقائلة إن المرءَ يّدين لجيرانه بما لا يدين به» بحالٍ من الأحوال؛ لمن هم 
أبعدَ من هذا الجوار. فلواجب المرءٍ تجاه جاره مكانةٌ كبيرةٌ جداً في تاريخ 
الأفكار الأخلاقية في العالم. بالفعل» جاء في كتاب الصلاة الإنجليكانية 
الردٌ الواضح التالي على سؤال ماذا تعلمتَ على الخصوص من هذه 
الوصايا؟': “تعلمتٌ أمريّن وهما الواجب علي لله والواجب للقريب' 
[نص السؤال والجواب كما ورد مترجّماً إلى العربية في كتاب الصلوات 
العام طبعة كنيسة إنجلتراء 1902» ص 255]. 
إذا كان فهمّنا هذا واجباتّنا صحيحاً وكانت مزاعم جيراننا أقوى بما 
لا يقارن من مزاعم الآخرين» أفلا يمكن أنْ نظن أن هذا سيساعد على 
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تلطيف *خشونة العدالة في بلد' (وهذه مقاربة لا أؤيدها)؟ لكنّ الأساسّ 
الأخلاقي لإعطاء هكذا أولوية غير منسجمة إلى حدٍ بعيد للتفكير فقط 
بجيراننا تحتاج هي نفسّها إلى شيءٍ من التبرير. لا يقل عن هذا أهمية 
تلك الهشاقة العميقة ف الأسناس الفكري للنظر إلى الناس كتجمعات 
تارعة فتن الجيراك: 

أوضَصَ النقطة الأخيرة هذه بقوة يسوع الناصري في سرده حكاية 
'السامري الطيب' في إنجيل لوقا.*» ولقد تجوهل في بعض الأحيان 
تشكك يسوع في الجوارات الثايتة في النظر إلى قصة السامري الطيب 
كعبرةٍ شاملة» ولا ضير في هذاء لكن النقطة الأساسية في القصة كما رواها 
يسوع هي رفضٌ حكيم لفكرة الجوار الثابت. 

في هذا الموضع من إنجيل لوقاء يجادل يسوع ناموسياً محلياً حول 
المفهوم المحدود لأولئك الذين يكون علينا شيءٌ مر: إن الراخب وديم 
(جيراننا المحسوسين فحسب). يروي يسوع للناموسي قصة #بعرجرع 
طريخ على أحد جانيْ الطريق [لإنسان كان نازلاً من أورشليم إلى أريحا 
فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت' - 
إنجيل لوقاء الإصحاح 10: 37-25] يساعده في النهاية السامري الطيب» 
وقد رفض كاهنٌ ولاويٌّ قبل ذلك أن يمدا له يداً. بالفعل» فقد رسما 
عاويهة الصلدت ةو جار مقا له" وشيي ‏ توسحي و لد 0 
(*) حول هذاء انظر أيضاً ببلتطعتادفة ماله ,كته تراهمة أده لمعيه و*مممة لهالا برسرعمول 


6 , 'لااتتملجمع له /االمقصس”اط ؟توططعاعلة نر/ة 15 عطللا ' صا ركلاءه] أمعرع] 11ل 
(2003 لإللال) 86 ,151تنمل1. 

(**) كان يحلو لصديقيّ الراحل الفخم جون سباروء العميد الأسبق لكلية قاناه5 ااه 
بأكسفورد, أن يقول إننا لا ندين بشيء اللآخرين إن نحن لم نؤذهمى وكان يحلو 
له أن شنائل ما إذا كان الكاهن واللاوي اللذان جازا إلى الجانب الآخر للطريق 
بدل مساعدة الجريح قد شونا عيررنا عطاك »كما يُفترض عادةً. وكان جواب 
جون سبارو المشدّد على هذا السؤال "نعم بالطبع" وكان يستمتع كثيرا في ترديد 
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لا يناقش يسوع. في هذا الموضع. مباشرةً واجب مساعدة الآخرين 
- كل الآخرين - الذين هم بحاجة إلن السسباهدة:سنواء أكاتو ا جيرانا 
أم لاء بل يثير تساؤلاً تصنيفياً حول تعريف الجاره من يكون. فيسأل 
الناموسي الذي كان يجادله: 'فأي هؤلاء الثلاثة ثُرى صار قريباً للذي وقع 
بين اللصوص؟ لم يستطع الناموسي تجنبٌ الجواب. فقال "الرجل الذي 
صنع معه الرحمة . كان ذلكء بالطبع» قصدّ يسوع بالضبط. فالواجب تجاه 
الجيران لا يقتصر وحسب على أولئك يعيشون بالقرب منك. ولفهم قوة 
وجهة نظر يسوع.ء علينا أن نتذكرٌ أن السامريين لم يكونوا يعيشون فحسب 
على مبعدة» بل كانوا في العادة مكروهين محتقّرين من الإسرائيليين. © 

يرتبط السامري بالإسرائيلي الجريح من خلال الحدث نفيه: أنه 
وجد الرجل المطعون, ورآى أنه بحاجة إلى المساعدة» فقدم له إياها 
فصارت له مع الجريح آصرة. لا يهم ما إذا كان السامري تحرك بدافع 


ولتك علن مسامع الحضور المصدوم (وكانت الصدمة.» بالطبع» هي المقصودة)., 
ليس لأنهما لم يساعدا الجريح (لا على الإطلاق)» بل لأنه كان عليهما ألا يجوزا 
إلى الجانب الآخر من الطريق ولديهما إحساسٌ واضحٌ بالذنبء بل أن يواجها 
الجريح. كان يجب أن يمتلكا الشجاعة لتجاوز الجريح على الجانب نفسه من 
الطريق» ويمضيا في سبيلهماء غير عابئيْن به دون أي شعور لا داعيّ له ولا لزوم 
بالخجل أو الحرج منه. للوقوف على تبصرة في هذا الرأي غير المجامل في "ما 
ندين به لبعضنا البعض' (أو بعبارة أدق» فى "ما لا ندين به لبعضنا البعض')» انظر 
01 191515ملا :آلآ ,معتعلط)) ع11 1 دو 2 /0 طأعننا 700 ,لامنوم5 طول 
(1977 رووععط 80قو16ان). 
(*) عندما أتذكر هذه القصة من الإنجيل وتأثيرها وفعاليتها اللافتن» أذكر ما قاله لودفيع 
ويتغنشتاين عن الأناجيل» بخلاف ما في الرسائل الإنجيلية المرعبة للقديس بولس: 
'في الأناجيل -كمايبدولي - كل شيء أقل ادعام أكثر تواضعاًء وأبسط. 2 
الأناحنن جد أكورهاء أمااقق رسنائل يولين» فكتيسة: في الأناجيل البشر كلهم 
متساوون والرب نفسه بشر؛ أما في رسائل بولس فثمة نوع من التراتبية» والتشريفات» 
والمناصب الر نميه : (.0 لإوالمعائل ,عن[ه! نجه 6لا أن ,مأاعأممعع ]لا 1ل ناآ 
(30 .م ,(1980 رلاعنرىاعحاظ :0:1010) ألطع ءا 0م00 .]28). 
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الخيرية أم '"بحس من العدالة' أم بنوع من إحساس المرء بالإنصاف في 
ل ا . فما أن وجد نفسه في هذا الموقف. 
صارت له" جيرة جديدة. 
إن للجيرة التي تتكون من خلال علاقات المرء بأناس بعيدين صلةً 
كذه بقيم العدالة عاك جع العدرة) لااسيما في العال المفاضر نيد 
مرتبطون ببعضنا البعض من خلال التبادلات». والتجارة» والآدبء واللغة. 
والفوسيقة» والققون» والتتتلنة» والثسةةوالطتي والوغابة الضعية: 
والسياسة. والتقارير الإخبارية. ووسائل الإعلام. وغير ذلك من روابط. 
قال ديقيد هيوم قبل نحو عقدين ونصف العقد. في معرض تعليقه على 
أهمية زيادة الاتصال في توسيع نطاق إحساسنا بالعدل: 
ا ل ا 
نوعاً من علاقة مصلحة م* مشتركة فيما بينهاء إن حدوة العدالة 
ستتسعء بما يتناسب مباشرةً واتساعَ أفق تفكير الناس. وقوة 
ما يجمع بينهم من روابط.!* فعلى "سعة أفق تفكير الناس' 
يعتمد السعي للحياد المفتوح. وإنْ 'قوةً ما يجمع بينهم من 
روابط' هي ما يجعل 'حدود العدل تتسع أكثر فأكثر ".**) 
قد نناقش المدى الذي يجب أن تصل إليه شواغلنا في نظرية ما 
في العدالة لها أن تتمتعٌ بأي قدر من المعقولية اليوم» وقد لا نتوقع أي 


(*) 1777) كأوعماطق زه كءاماعماعء 117 و1نقد 2071 1م7101 417 رعتتدة] 10/ن2ن] 
.2 ,(1966 وكناه0ن) ترعم0) :11] بعالدذ 2آ ,لعطذ1اطبامع 


(**) لقد جعل التحول الأخير للعالم إلى مكان أصغرٌ بكثير مما كان» بفضل ابتكارات 
الاتصال والمواصلات والتطور المتواصل لوسائل الإعلام العالمية والمنظمات 
الدولية» من الصعب على المرء ألا يلحظ صلاتنا الممتدة عبر العالم» ولهذا ما له 
من مضامينَ عميقة لا على شكل ومحتوى نظرية العدالة فحسب (وهذا ما اهتم له 
هنا في المقام الأول)؛ بل على السياسات العالمية كذلك - وبالفعل على البقاء. 
حول موضوعات ذات صلة. انظر كذلك ع #«اسختيدى (بعده/ز إورز/11 ,معكوط معطت 
(2008 رعطة.آ معاام 11 0]) بمسادرع رع 1كرة برعم 11 ©117. 
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ا ل ور 
أخذ جوارنا الممتد في العالم اليوم بعين الاعتبار» حتى وإن كانت هناك 
محاولات لإقناعنا أننا ليس علينا أن نساعدٌ سوى جيراننا الأقربين لرفع 
الظلم.* فنحن نزداد ارتباطاً ببعضنا البعض ليس بعلاقاتنا الاقتصادية 
والاجتماعية والسناسة الشادلة فحسمي ايل كذلاك يكسواغا ركه 
أقلّ وضوحاً لكنها بعيدةٌ الأثر حول الظلم واللاإنسانية التي تتحدى 
عالمنا اليوم والعنف والإرهاب اللذين يهددانه. حتى إحباطاتنا وأفكارنا 
المشتركة حول قلة الحيلة العالمية تجمعنا بدل أن تفرقنا. فلم يعد في 
العالم اليوم كثيرٌ ممن ليسوا جيرانا. 


(*) تجد ل العالمية :الأو 06 مكافل منظلية وي في 0-0 واللاحتجاجات 
تقوله وسائل الإعلام؛ أ 2 (المكااة م وهذا أضعف الايمان. ماع 
إلى هذه المسألة فى الفصول 15 إلى 17. 
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في العام 1638» أرسل الرياضي الكبير ييير دو فيرما إلى رينيه 
ديكارت رسالةً في التعظيم والتصغير. وكانت المسودة قد تُدُوولَت 
بباريس لبضع سنين قبل أن ترسّل إلى ديكارتء الذي لم يُدهّش كثيرا 
عندما وصلته في النهاية. ومع ذلكء كان ما قاله فيرما هاماً جداً فقد أقام 
فى الرياضيات فرعاً 2 أسمه التعظيم والتصغير 220 121311111231101 
م وهو فرع مهم في الرياضيات والفلسفة. لكنه واسع 
الاستخدام كذتك فى العلوم. بما فيها العلوم الاجتماعية وبخاصة علم 
الاقتصاد. 
يُستدعى التعظيم أساساً في علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية 
كخصيصة سلوكية (في الآونة الأخيرة)» لكنْ من المثير للاهتمام ملاحظة 
أن ميك الوقت الأقصر لفيرما عمطنا أكدع1 01 عاأماعملم' 5خمترة' فى 
علم البصريات (المتعلق بأقصر طرق عبور الضوء من نقطة إلى أخرى). 
الذي كان تمرينَ تصغير رفيعأء لم يكن على الإطلاق حالة سلوكٌ واع. 
فليس للضوء إرادة في اختيار أقصر طريقٍ ممكن له بين نقطتين. 
بالفعلء في الفيزياء والعلوم الطبيعية» يحدث التعظيم عادةً دون 'معظم' 
8111121 متعمد. كذلك يسري غيات إرادة الاختيار وما على 
الاستخدامات التحليلية المبكرة للتعظيم والتصغير» بما فيها تلك التي 
(*) لا تختلف السمات التحليلية للتعظيم والتصغير اختلافاً جوهرياً عن بعضها البعض» 
لأنهما كليهما يبحثان عن قيم 'حدية“. بالفعل» يمكن تحويل تمرين التعظيم بسهولة 
إلى تمرين تصغير بمجرد عَكس الإشارة الجبرية للمتحول المدروس (والعكس 
بالعكس). 
263 
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في الهندسة, التي تعود مباشرة إلى بحث الرياضيين الإغريق عن "أقصر 
قوس » والتمارين المشابهة الأخرى التي تناولها "علماء الهندسة' العظام 
في العالم القديم» كأيولونيوس اليرجي. 
بخلاف ذلك تُعتَبّر عمليةً التعظيم أساساً في علم الاقتصاد 
قحة متايه (بالرخم من أن اد التعظيم الاعتبادى تعطن 
في سعن الاحيان دورا)» ويُفسَر تمرين الاختيار العقلاني عادةً بأنه 
التعظيم المتعمّد لما يكون دفي شيءِ لذق المرء أن.يزيده: وكما يقول 
جون إلستر في كتابه القصير الوجيز الأنيقء العقل والعقلانية 507مء/ 
مر 01111 1ن[ لدم العقلاني اه يتصرف عندما يتصرف لأسباب 
كافية.“**© من الصعب فعلا تجنبٌ التفكير في وجوب أن تكونٌ لعقلانية 
الاختيار صلةٌ قويةٌ بالتفكير. وبسبب هذا الاعتقاد» الذي هو في الغالب 
اعتقادٌ ضمني أكثر مما هو صريح. يكون التفكير أميل إلى تعظيم ما 
نود ترقيته أو السعيّ له (ولا ضير في هذا التفكير البتة) وبسببه يعتبّر 
التعظيم مركزياً للسلوك العقلاني. ويّستخدم علمٌ الاقتصاد مقاربة 
البحث الحدي”' [أعن القيم الحدية] "ت5وع 5‏ 1567121 على نطاق 
واسع للتنبؤ بما قد ينشأ من خيارات» ومن ذلك تعظيمٌ الفائدة من 
ه 
جانب المستهلكينء وتقليل الكلفة من جانب المنتجين» وتعظيم الربح 
ميق انيت الشركات» وهلم جرا. 
يمكن أن تأخدّنا طريقة التفكير هذه في عقلانية الاختيار» بدورهاء 
إلى الافتراض الشائع في علم الاقتصاد المعاصر أن الخياراتٍ الفعلية 
للناس يمكن تفسيرها أفضل تفسير باعتبارها قائمة على نوع ما مناسب 
(*) مماععماعط بلرولد0 لصه ,[1! بمماععمصط) بطزاوومزنه ]1 مه «معهء2 بتعاواظ دول 
2م ,(2008 ,5وهم! رازو 010ن]. في هذا الكتاب الصغير بقدم عدوق [لننكن ددا 


را ل 
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من ]فرظب :لاني لابن أن قفد رن تيع مانيو لقاش عات أن بعل 
حيزا مركزيا في البحث الراهن عن طبيعة الخيار الاجتماعي وفي تحديد 
الخيار الفعلي. 

لكن ثمة» مع ذلك» مسأل منهجية أساسية نوعاً ما في استخدام 
التعظيم في علم الاقتصاد تتنطلب شيئاً من الاهتمام في البداية. تتعلق 
هذه المسألة بالاستخدام المزدوج لسلوك التعظيم في علم الاقتصاد 
كاداة تتنوينة (تخناول تخميين اها يحتمل أن يحدث) وكمعيار للعقلانية 
(لتقييم المعايبر الواجب اتباعها لاعتبار الاختيار عقلانياً)» الأمرين معاً 
كوا ادي مسألتين مختلفتين (هماء الخيار العقلاني» والخيار الفعلي). 
وهو أمرٌ جار وشائع في جانب واسع من علم الاقتصاد المعاصر مسألة 
أساسية حول ما إذا كان الخيارٌ العقلاني (صِفْهُ بالشكل الذي تراه مناسبا) 
سيكون. في الحقيقة, مُنبئاً جيداً بما سيقع عليه الاختيار في الواقع. من 
الواضح أن هاهنا شيء يناقش ويدقق. 


القرارات العقلانية والخيار الفعلى 

هل ينقاد الناس دوماء أو حتى عادةٌ» للعقل أكثر مما ينقادون, مثلاً 
للهوى أو الدافع؟ وإِنْ لم يتبع الناس معاييرٌ السلوك العقلاني في سلوكهم 
الفعلي» فكيف نسعى لجواب واحد على سؤالين مختلفين: ما الذي 
متك و ىا اناه لاوما ادق سان 4 التسيتض أ 
تسوك لكا ان نان سام غات انس وا و د 
تمامَ الاختلاف بالجواب نفسه تماماً؟ أفلا يجدر دعوةٌ علماء الاقتصاد 
الذين يستخدمون التعظيمَ هذا الاستخدامَ المزدوج - بالتفكير الصريح أو 
الافتراض الضمني - إلى إعمال عقولهم في هذا الأمر؟ 

وقد اهتم عددٌ من علماء الاقتصاد بالفعل في الابتعادات المنهجية 
عن العقلانية في الخيارات الفعلية للناس. من الآراء التي ُستدعى في 
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هذا السياق ما يدعى العقلانية المقيّدة 721002111 0ع501120» وهو م 
تفكير اقترحه هربرت سايمون.”* ويُعنى باحتمال ألا يلتفت الناس» في 
جميع الأحوالء إلى الخيارات العقلانية الصرفة لعجزهم عن التركيز بما 
فيه الكفاية أو عدم تمتعهم بالقدر الكافي من الحزم أو اليقظة في البحث 
عن واستخدام المعلومات اللازمة لاتباع سبيل العقلانية كل الاتباع. 
وأتت مختلف الدراسات الإمبيريقية [القائمة على الملاحظة] لتثبِتَ هي 
الأخرى أن السلوك الفعلي للناس قد يبتعد عن التعظيم التام لأهدافهم 
القريبة والبعيدة. وثمة أدلةٌ كثيرة» كتلك التي قدمها بقوة كانمان وسلوفيك 
وتفيرسكي. على أن الناس قد لا يفهمون بما فيه الكفاية طبيعة الارتياب 
الذي قد يحيط بتوقعات المرء في أيما حالةٍ محددة استناداً إلى ما هو 
متاح 7 اس 

وقد يكون هناك أيضاً ما يسمى أحياناً 'ضعف الإرادة » وهو موضوعٌ 
شعَلَ طويلاً كثيراً من الفلاسفة - وقد سمه قدماء اليونان 451/ه أو 
تعذر ضبط النفس. فقد يعلم المرء جيداً ما الذي يتعين عليه أن يفعلّه 


(*) درست العقلانية المقيدة على وجه الخصوص فى 812010121 لل ' ,هتما رعرع 1] 
,(1955) 69 ركع 1 متبمعط زه أهتسنامل امور ,*ععامطن لقصه نج أ0 أعلول8 
(1979 رووع؟]2 لإأزومع /المنا علهلا دع 12] بد ل) اطعينن 18 “زه كأءعلولة 210. 

(**) انظر «ع30/ا 72211و هلال الإكاوتقء10” .ث لقة بكلز/ا510 .© ,تتمسعصطة؟]1 اأعاموجزر 
لألكاء /ا1تانا عقل71طصدن) :عع ل !تطاحصةن)) كمكمة8 دنه عع (اكاميء ل «بطدتمامع 1 
(1982 ,ووعءط. انظر يما 5 م (05ع) مرقامصء8ا .1 300 لناع 5 .8.2 
(1983 باأعلاع!آ خطعع000آ) كنبمتامء ناصمق طاأسد ممع 1 18151 مره م ]ةان) به 
1986 رووع26 نهازو01171نا عع ل نتطصسدن) نععل اتطاسدن)) كمعنمطن) أونرمو8 راناع.] عهدذ] 
1 17 كانزء771ورمأء 10 1تزعع76 رذعصانا .14 210 0تودعاصهكل/ة .ذخ ,تصمطجح] ..]آ 
امتقطء1ن] :1986 بأعلاعا] تخطعععل20[) بممء 11 ع[كنط سه ع ]الا [ه كدمقامورريم] 
ب361011لتناه! عع53 اأعذكند! عاتملا ببعل8) كن زبجرهبرمعءط أمنرم ةله [-اكه0 ,أعاهط 1 
أه10ك عأىة ع[ 0 أ10لتول ,كاك تلم ممع 10 /جاللهصهة؟1' بمعللج 541 أعامدد] :1991 
(1999) 19 ,نطمتوامعء ملا . 
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منطقياً ومع ذلك لا يتصرف على هذا النحو. وقد يُفرط الناس في الطعام 
أو الشراب إفراطاً ربما يعتقدون هم أنفسّهم أنه حمق أو غير عقلاني. 
ومع ذلك يعجزون عن مقاومة الإغراءات. يدعى هذا أحياناً في الأدبيات 
الاقتصادية قوة الإرادة المقيدة" ع اوم]2/11 لعلضتاوط أو قصور ضبط 
النفس"” *77320مامء- ]ع5 اتاء 11 لاكصك» و وال اك هن ها لج ا 
عدداً من الاقتصاديين وحظيت باهتمام بعيد الأثر منهم - من آدم سميث 
فى الترن:اقام عم إلى عوفاتى اليه فل أبائنا #كقن الم الاقتارة 
إلى أن هذه المشكلة تُعنى بفشل الناس في التصرف بطريقة 
صرفة؛ لكنّ هذه الابتعادات في السلوك الفعلي لا توحيء بحد ذاتهاء 
بوجوب تعديل فكرة العقلانية نفسها أو متطلباتها.*”) 
ترتبط العلاقة بين الخيار العقلاني وبين السلوك الفعلي. في الحقيقة. 
ايام قديم في عدم الاقتصاد. إذ يميل بعض الكتاب عن الاعتقاد أنه 
يصح عادة افتراضُ أن العقلانية هي التي تملي عموماً السلوك الفعلي 
للقامن و يقبن بظل ادرو على تسككي العميق فن :لاف الاكرامن: 
لكنٌ هذا الاختلاف في الافتراضات الأساسية حول السلوك البشري» 
لاسيما التشكك في اعتبار سلوكهم الفعلي عقلانياًء لم يمنع» مع ذلك. 
علماءً اقتصادٍ معاصرين من استخدام الخيار العقلاني على نطاقٍ واسع 
(*) أنظر :(1790 ,1759) كاصء مم5 لعبملة “ره مم7 76 بطاتصك صسقلم 
0100) عأعواز نآ .ىم لمة أعقطممع .2 .2 ترط لعاتلء لصة لعطاوتاطبمع 
معنو وده ته ءعز0© بوستااعط5 ممصسمط] :(1976 ,ووععط «ملمععدا© 
ع1 “) 3 وتعامقك ,1984 بووعمه بزو متنا لموصدك1 تخاخ بعولمطسوع) 


15 6 3100 205] ,5ع [لطاط ') 3204 (707لقمتلطزهن) شاع 5 1ن أوع1زمن) م21 لامآ 
(1:250لمته) ]ع5 01 

(**) يمكن إدراح كثير من هذه الابتعادات في النموذج العام الذي يسميه ريتشارد تالر 
'شبه العقلانى” (انظر كتابه [اءعؤدن!! عارملا بج [8) كءنورمدمءا أمددمةاه!!-توويا0 
(1991 بومنتةلصاه] مع53. 
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علا كاداة تنبقٌ. وغالباً ما كانوا يستحلمونه دون 5 دفاع ممحدد عن هذا 
الموقف. لكنهم عندما كانوا يدافعون عنهء كان دفاعهم يميل إلى أن 
يأخلّ شكل القول إن هذا قريبٌ بما فيه الكفاية من الحقيقة كقاعدةَ عامة 
(بالرغم مما هو معروف من ابتعاده عنها). أو أن الطلر اد المفترض مفيك 
٠.‏ اخ و ع 

أفر اخ 

من الذية طرحرا بحماسة شديدة تججا الابتعاد فى 'حدود امعينة ع 

7[ 5 1 َه 

نماذج بسيطة لها سجل طيب في النجاح. مثلاء ميلتون فريدمان.!*) ومضى 
إلى الزعم أنه حتى ما نعتبره وصفا 'واقعيا' ما ينبغي أن يقومَ على حقيقة 
الوصف. بل الأولى أن ننظرٌ هل تعمل النظرية أم لا تعمل. أي هل تقدم 
توقعاتٍ دقيقة بما فيه الكفاية أم لا تقدم". وهذاء في الحقيقة» رأيْ خاص 
دان الواقكية الوصفية تع قن .ولا غؤاية لاتقان شيدية لأسيما مد 
يول صمويلسون (وقد سماه صمويلسون "الحرف-إف" 2-150 ع8)"). 
لن أخوضٌ في هذا الجدال أو فيما يقوم عليه من مسألة. لأن ذلك غيرٌ مهم 
لموضوع هذا الكتاب, لكنني قيّمتّه (وما يستند إليه من مسائلٌ منهجية) في 
موضع اخ ال»»ا 

كذلك توجد في دراسة عقلانية السلوك البشري مسائل تفسيرية 
مهمة تجعل التشخيصٌ المباشر للسلوك اللاعقلاني متسرعا في بعض 
الأعان ©" قن لا ركون مداق ها بدو كزين ندا حدا خرة الميعقولية 
(*) انظر هآ]! ,معدعتط) ع تومسمعط عدطازيم2 1 كترودكط ,مممسلععط ممغ| ل 

(1953 رووع: معنع لطن 01 لإازوتع الملا . 


(**) ععطصيء 109!) 75 ,0ع010711عط , * 1013 ممع 01 علتاماء5 نآ عط'1" معد تم 
.(2008 


(***) حول هذا وما يتصل به من مسائلء انظر 411075 08 كنزودكاط رمه5ل12311 00210دآ 
(2001 مطل 2020 بووع:آ بإاأأورء11 صنلا 01010 :0<1010)) كابرعباط 20ه. 
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بل حماقة صريحة غيرٌ معقولٍ أو أحمقٌ إلى هذا الحد في واقع الأمر. 
فربما كان تشخيصٌ السلوك غير الحصيف أحياناً نابعاً من عجز عن رؤية 
الأنيانت زالئه نع العافت وراء 8 لفيا اود لحت عفدنا كن عله 
الأسباب موجودةً ومقنعة بما فيه الكفاية. 

لاك في أن إغطاء فسحة للتصرف العقلاني أن مهم؛ لكنّ 
تشخيصٌ العقلانية قد يكون أعقدَ مما يبدو للوهلة الأولى.* المهم 
لين اعابت سهد 5ف اف أل :اك أن النانى اسوفون دوم طروي 
عقلانية» بل فكرة أن الناس ليسوا جميعاً منصرفين عن متطلبات العقلانية 
لحني لبر اخطارا كن سر اأخيوه أو لم يتبعوا سبيلٌ العقل في جميع 
الأحوال). ف طبيعة التفكير الذي يمكن أن يستجيبّ له الناس أكثرٌ أهمية 
لهذا العمل من المقدار الدقيق لقدرتهم على القيام بما يمليه عليهم العقل 
في جميع الأحوال بلا استثناء. يمكن أن يستجيبٌ الناس لموجبات العقل 
لا في سلوكهم اليومي فحسبء بل في التفكير في المسائل الأكبر من ذلك 
أيضاء كطبيعة العدل وخصائص المجتمع المقبول. وغالباً ما نُستدعى في 
هذا الكتاب قدرةٌ الناس على التفكير في والاستجابة لمختلف أنواع 
التفكير (التي قد يكون بعضها معروفاً جيداً وبعضها الآخر غيرٌ معروف). 
ولن تختفيّ صلة هذا التمرين لمجرد أن السلوك الفعلي للناس قد لا 
ينطبق على الخيار العقلاني في كل حال. الأهم من ذلك لأغراض هذا 
البحث هو حقيقة أن الناس قادرون» عموماء على التفكير والتدقيق فيما 
يمسهم من قرارات وما يمس الآخرين أيضاً منها. وما من فجوةٍ هنا لا 
يمكن تخطيها. 





(*) قد تأخذ متطلبات العقلانية واللاعقلانية كثيرا من الأشكال المختلفةء حاولتٌ 
تناولها فى عدة مقالات فى كتابى رععل1لطصهن)) «رملءء1 لبه براةاهدمذام 1 
(2002 رووع:2 لإاأوزء الملا 320 20ة1] نذالا 
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الخيار العقلاني 2 مقابل ما يسمى 
"نظرية الخيار العقلاني' 

حتى عندما نسلّم» مع أو بدون تحفظء بأن السلوكً الفعلي للناس ليس 
منفصلاً عن دواعي العقلانية أو غيرٌ متأثر بهاء يظل السؤال الكبير قائماً حول 
توصيف الخيار العقلاني. فما هي بالضبط متطلبات الخيار العقلاني؟ 

ثمة جواب لهذا السؤال أصاب حظاأً من الشيوع في علم الاقتصاد. 
ومؤخراً في السياسة والقانون» هو أن الناس لا يختارون العقلانية إلا إذا 
كانوا يسعون بذكاء لمصلحتهم الشخصية.؛ ولا شيءَ سوى هذه المصلحة. 
تُدرَّجٍ هذه المقاربةً الضيقة للغاية إلى الخيار العقلاني تحت اسم طموح - 
ففناقي إلى حرا قربي :تدر 'نظزية الخياو اللإقلاني” (مكذاء على التق 
يدعو إلى الدهشة بعض الشيء. دون أي توضيح آخر)..بالفعل» يصف هذا 
الاسم العلامة 'نظرية الخيار العقلاني "معط ععزمط لهدمتاه؟' أو 
اختصاراً 07 الخيارٌ العقلاني بأنه ببساطة تعظيمٌ ذكي للمصلحة أو المنفعة 
الذاتية. زيكاد يكون مسلّماً به في هذه المقاربة أن النامن لا يكونون عقلانبين 
نعم لووسسدرا بذكاء لمصلحتهم الذاتية فقط. دون اعتبار لأي شيءِ آخر 
(إلا بمقدار ما يساعد هذا الشيء الآخر' - بشكل مباشر أو غير مباشر - 
فل قغزية هذه المصبليحة). ينا آذ القتر هل عليهم كذللك إبيحاذ سب 
وجيه للسير خلف أهدافٍ أخرى غير مصلحتهم الذاتية الضيقة» ويجدون 
حججاً لِلَحظٍ قيم أو قواعد معيارية أعم للسلوك المحترم؛ فإنَ نظرية الخيار 
العقلاني تعكس بالفعل فهماً محدوداً للغاية للعقل والعقلانية. 

ولا عجب أنْ سال حبرٌ كثير في هذا الموضوعء ومن ذلك محاولات 
شتى للدفاع دفاعاً متقدماً عن فهم العقلانية كإعلاءٍ للمصلحة الذاتية. من 
المسائل المهمة مسألة تفسير الأفعال الغيرية للمرء استناداً إلى المحاكمة 
العقلية التالية: هل يدل وجودٌ هكذا سبب [اللفعل الغيري] لدى المرء على 
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أنه سيفيد شخصياً في الواقع من التصرف بمقتضاه (أي بمقتضى ذلك 
السبب الذي هو 'سببه')؟ لا بد أن يتعلق الجواب على طبيعة السبب. فإذا 
شَقّ على شخص أن يعيش في مجتمع فيه قدرٌ كبير من الحيف. وحَمَلّه هذا 
انث على متحاولة عمل قدوي ما للعه مق ذا لحك غتدكد لانبد أن 
يكون هذا الشخص قد خلط بين مصلحته الذاتية وبين ن الهدف الاجتماعي 
السمدر بالحنين الحيقت؟ أما إذا آراة الكتدم العد قن الحفي لا 
ليريح نفسّه من ألم مشاهدته. بل لأنه قدَّر أنه أمرٌ سيء للمجتمع (بصرف 
النظر عما يجد أو لا يجد في نفسه كذلك من ألم لمشاهدته)» عندئذٍ لا 
بد من تمييز الحجة الاجتماعية عن السعي الشخصي للمكسب الخاص. 
وقد تناولت هاتين الحجتين في هذا الموضوع الواسع اللي اريم بها 
مدقي كتاني العقلايية وللحرية 2002) «رممء172 مه «راذاومه 1ه 7) «* 

وكين كن النظرة الشفمفة هذا الى العا فئته النقدررة ودلا لضي 
للمصلحة الذاتية فحسب» لكنني أود قبل ذلك تناول اقتراح كنت قدمته في 
موضع آخر حول كيف يمكن توصيفٌ عقلانية الخيار. -.بصوزة أقل تقييداً 
وك فناء العووون: بحسب هذا الرأي» تكون عقلانية الخيار مسألةً إقامة 
خياراتنا - صراحة أو ضمناً - على تفكير قادر بالحجة والمنطق على 
اجتياز اختبار التدقيق النقدي.** يتلخص ا دراسة الخيار العقلاني» 


(*) رووع:8 لإالوع لمنلا لعولة1] خالا رععل1تطسيهن)) «رمرعء[ وتبه برا أه 101101 
.2002 


0 بالرغم من وجود بعض المسائل الفنية» وبعضها رياضيء في تطوير هذا الرأي. 
يمكن بسهولة فهمٌ الحجة الأساسية التي يقوم عليها باعتبار العقلانية انسجاما مع 
بدا تدع المي من أننيات تجازر انعنات القدقى أ فانيراه [الوهلة الا ولييها. 
للوقوف على عرض أكثرٌ عمومية لهذه المقاربة وما يؤيدها من حجج. انظر المقالة 
الافتتاحية *ت«ملععءء! لمة نجاالهمه )2 نممناءنالم2ام]“ لكتابي فسن مز أده 11ر1 
(2002) مرموءع27. أما المسائل الأكثرَ تقنية فتجدها متناوّلة في المقاللات 7-3 
من الكثاتة نفسه. انظر قينا :ذخام 6 11171 عل بعاعبا! لمقطء 1 
(2008 رووع] 0000 لت 11 . 
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في هذا الرأي» أساساً بوضع خياراتّنا على محك التحقيق النقدي في 
الأسباب التي تقوم عليها تلك الخيارات. ويتلخص فحوى الشروط 
الخاصة للخيار العقلاني بإخضاع المرء خياراته - خياراتٍ الأفعال 
والأهداف والقيم والأولويات - إلى التدقيق العقلي. 
تقوم هذه المقاربة على فكرة الربط بين ما من شأنه أن يكونّ عقلانياً 
لقينا أن تدخا ترمو هالذها نه اياتب اهكان فانييكون لاق الموء 
سببٌ لعمل شيء ليس فحسب مسألة أن نقتنع دون تدقيق - بدافع من 
التجووداغاني" نوي > أن للإيها انها ] بيار للقيام يماترا ينا أن فو 
نري يتطائب لانم الاننانع لان وواخم ةا الساو ودراقية ها إذا 
كانت تلك الأسباب المزعومة قادرة على اجتياز اختبار التدقيق والمعاينة 
النقدية الذي يمكن أن يقومٌ به المرء نفسّه إِنْ هو أدرك أهمية هكذا تدقيق 
ذاتي وعندما يدرك ذلك. يجب أن تتجاورٌ أسبابٌ الاختيار اختبارٌ السبر 
القائم على التفكير الدقيق (مع قدر وافٍ من التأمل والحوار مع الآخرين. 
إن لزم الأمر)» مع أخذ المزيد مما له صلة وما هو متاح من معلومات 
في الحسبان إذا كان وعندما يكون كذلك؛ ذا صلة ومتاحا. وإننا نستطيع 
ليس فقط تقييمَ قراراتناء بالنظر إلى أهدافنا وقيمنا؛ بل يمكننا كذلك تدقيق 
قابلية هذه الآهداف والقيم نفسها للصمود أمام النقد.”) 
لا يعني هذا بالطبع وجوب أن نقومٌ بتدقيق نقدي موسع كلما هممنا 
باختيار شيء - فما كانت الحياة تطاق لو كان السلوك العقلاني يتطلب 
ذلك. لكنْ يمكن القول إن الخيارَ يعد عقلانياً إذا صمد في اختبار التدقيق 
التقدي المتروي لو أجريّ هكذا اختبار. فعندما تقوم أسبابٌ اختيار معين 
(*) انظر ء1«مممء8 دويد0 ,”دوعتم مدمعع مذ عسطهلا لمة عمتمطع" يعستموعظ منطمل 
اتتع رع جاتكوعا مه عستراء!1 بعءاوط) ,معد الإاتقمخ :(1978) 30 ,كرعوروم 


رووء81 107151197لهنا لتتونكتةآ[ط :ذالةا رععل عطصسدن) :1982 ,[اعتماعةا8 :0<100) 
(1997. 
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في أذهاننا من خلال تجربة أو تترسخ مع عادةٍ ماء يمكننا غالباً الاختيارٌ 
بمعقوليةٍ كافية دون أن نجهد أنفسّنا في التفكير في عقلانية كل قرار نتخذ. 
لاشيءَ في ذلك يضادٌ بوضوح السلوك العاقل (وَإنْ كنا أحياناً ننخدع 
بالعادات القديمة الثابتة التي تسمّرنا في أمكنتنا حينما تتطلب منا الظروفٌ 
الجديدة التحرك مبتعدين عن هذه الأمكنة). فالشخصٌ الذي يفضل 
القهوة العادية على القهوة منزوعة الكافئين» ويميل مع ذلك إلى تناول 
َ. 

القهوة منزوعة الكافئين بعد العشاءء قد لا يكون تصرفه هذا لا عقلاني 
وإِنْ لم يَقّم في كل مرة بتدقيقه عقلاً. فلعل عادتّه في تناول القهوة منزوعة 
الكافئين بعد العشاء تستند إلى تفكير ضمني يجعله يدرك من تجربته 
السابقة أن تناولٌ القهوة العادية في هذا الوقت كان سيمنعه من النوم. ولا 
يحتاج منه الأمر أن يتذكرٌ في كل مرة تقلبّه في الفراش الذي كان سيؤدي 
إليه تناولّهٌ القهوةً العادية في ذلك الوقت. إذ يمكن أن يجول الفكر دون 
أن يقومَ المرء في كل مرة بالتدقيق الواعي في الأمر. 

يلت السفن هذه المقاربة إلى الخيار العقلاني - أي اعتبار الخيار 
العقلاني خياراً قائماً على أسباب قادرة على الصمود في اختبار التدقيق 
العقلاني 25025ع7 511521221 .0 عامة إلى حد أنه مال مبلاً واضيحا إلى 
اعتبارها لا تَعِل شيئاً على الإطلاق. لكنّ فهمَ الخيار العقلاني بصفته 
الخيارٌَ القائقمَ على التفكير القادر على الصمود أمام التدقيق النقدي أقوى 
حجة. في الحقيقة» من مختلف المزاعم الأخرى حول طبيعة 'الخيار 
العقلاني' تجعله ينحيها جانبا. بالفعل» فاعتبارٌ الخيار العقلاني هو الخيارٌ 
الذي يدقّق تدقيقاً نقدياً اعتبارٌ متطلّب ومتسامح بآنٍ معاً. 

ما أنه متطلّبٍ فلأنه لا يَعتبر صياغةٌ بسيطة (كتعظيم الفائدة الشخصية) 
عقلانيةٌ تلقائياً دون إخضاعها إلى الفحص والتدقيق» بما في ذلك المعاينة 
النقدية للأهداف المبتغاة والقيودٍ التي قد تحول بين المرء وبين أن يتبع ما 
يرى أن لديه سبباً لاتباعه من سلوك. فليس للنظرة الضيقة إلى العقلانية 
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التي تنعكسء مشلا فيما يدعى نظرية الخيار العقلاني؛ أي حجة مباشرة 
تحمل المرء على اعتبارها صالحة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الإطارٌ العام للتعظيم الذي يقدم بنية رياضية 
للخيار المنضبط هو بحد ذاته أوسع بكثير من تعظيم المصلحة الذاتية 
على وجه الخصوص. فلو تخطتٌ أهدافٌ شخص ما مصلحتّه الخاصة 
وأتت بقيم أوسع يكون نوسي لأغاذنيا | واتدني هنا عندكن بك 
أن يبتعد تعظيمٌ تلبيةٍ الهدف عن المتطلبات الخاصة لتعظيم المصلحة 
الذاتية. كذلكء إذا كان لدى شخص سبب لقبول بعض الضوابط الذاتية 
ل "السلوك المحترم' (من اتباع المرء قواعدٌ السلامة في الخروج المنظم 
من الباب دون تدافع عندما ينطلق إنذار الحريق إلى الممارسات الأكثر 
دنيوية كعدم التسابق للحصول على أكثر المقاعد راحة في تجمع عام. 
تاركاً الآخرين وراءه)» عندئذٍ يمكن أن يتماشى تعظيمٌ الهدف الخاضع 
للقيود الذاتية مع المتطلبات الأعم للعقلانبة **) 


59 تجد قدرة رياضيات التعظيم على استيعاب مختلف أنواع القيود وتنوعات 
الأهداف (بما في ذلك المفضلات القائمة على لائحة خيارات) مشروحة في 
مقالتي (1997) 65 ,معلاء معط ,'عع امن 01 اعة عطا له صمتلهع أصساحة اا . 
انظر م كتابي (2002) ت7ملءء :1 ته اه ده:1ه8. لكنْ يجدر بي» مع ذلك» 
الإثارة هنا إلى أن التوصيف التحليلي للتعظيم لا يعبر تماما عن الطريقة التي 
يُستخدم بها هذا المصطلح غالباً في الكلام ء غير المخى: فلواقل ل (علك 
أن أعيّ حقيقة أن 'فلانا من الناس معظمٌ خطير» » لن يدفعني هذا إلى الاعتقاد أنه 
يسعى دون كلل أو ملل لتعظيم الخير العام منكرا ذاته. لا بأس على الإطلاق في 
الاستخدام الشائع غير المداهن بلا ريب لمصطلح 'معظم 113112112617 في سياقه 
اللغوي الخاصء لكن لا بد من تمييزه عن التوصيف التحليلي للتعظيم. 

ان تكون هذه الضوابط الذاتية للسلوك المحترم أحيانا لمصلحة المرء نفسه على 
المندى البعيد» لكنْ لا حاجة إلى أن يستند تبريرها فقط على السعي للمصلحة 
الأسخصية. النقطة الواجبٌ توكيدُها هنا ليست ما إذا كانت ممارسة ما تخدم 
المصلحة الشخصية للمرء (التي ة فل تكون: بين ما تكؤن: تكد جنا لاتباع هذه 
القاعدة أو تلك). بل ما إذا كان لدى المرء سببٌ كاف لاتباع تلك القاعدة (سواء 
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ولئن كانت مقاربة الخيار العقلاني ك ‏ خيار خاضع للتدقيق النقدي” 
أكثرٌ تطلباً من مجرد اتباع صيغةٍ بسيطة لتعظيم المصلحة الذاتية» فهي أكثرٌ 
تساهلاً من حيث أنها لا تستبعد احتمالٌ اجتياز أكثر من تحديدٍ واحد لما 
يمكن أن يكغارٌ المرة تسيب عار التدقيق التقدئ الذانى. فق يكون 
التسحف اك سيرب نو تتم الديوون التتعيات ا ى تيجا ساي 
العقلانية. وقد نجد كذلك شخصاً أكثرٌ عقلانية من شخص آخرء عندما 
نستدعي - ربما ضمناً - فكرتّنا عن 'المعقولية' كيف تكون في سياقٍ 
اجتماعي (كما فعل جون راولز)» لكنَّ ذلك لا يَلزْم منه أن يكونَ الشخضص 
الآخر لا عقلاني. وبالرغم من قسوة شروط التدقيق النقدي الذاتي» فإنها 
ب اضوع الاين مترس بدن لساب الناقسة لحان روه 
الاهتمام في النقاش.”* 

ثمة مع ذلك انعكاسٌ مباشر لهذه السماحية يستحق التعليقٌ عليه. 
فبما أن متطلباتٍ الخيار العقلاني قد لا تعرّف دوماً بديلاً فريداً لا بد لنا 
من اختياره؛ فإِنَّ استخدامَ الخيار العقلاني لأغراض التنبؤ لا يمكن إلا أن 


2+ 


أكانت قائمة على مصلحة شخصية أم على قاعدة ما أخرى). تجد تحليلاً لهذا 
التمييز فى مقالتى 65 ,0ع011011211ع2 , 'عء أهط0) 01 أعة عط 200 226101[ لصلاءة 11 
(1997). انظر افيا ع01) 112110121 ' ,153لا ناجناك 2120أ0ع]! ممه ترعدو80 عع 11لا 
5 ,(605) الاطتلةق؟! 131/1 لئة لاكو8 عالطاكتلة كل نا , أكمتهم00] لممعمعءن زه 
100 0)) 1 .1ملا ,برع منومموجل إن ممممط 1 كتزوجعط : ادم[ معلاءقا ه “مك 
.1 ]2:25 لج علع طمط(آ ععطىيا2)62طك لصة ,(2009 ,دوعو لازو الملا ل:ه0<1) 
01 لان سناع 5 ةلث :112100211 لله ععتأمطن بععمععع عمط" بعال مقاوط 
15م ./لا «معطمم0 د عط دا راكع اطمامضمعط مز ععتمطن) أهمملك !1 01 نصمعط] عطا 
ع8 اط حمهن)) دعاععة كناع0! ا بلطم 050 1لطظ ل01351م تتتعارره0ن) ,ورعى منرا هك ,(.لع) 
(2009 رووعع2 لاوم الملا عع 10 ءطصصهت . 


(*) انظر أنقا 0 أمتسبامل مرأسع م0 , 'لتااصعل10 لتنه دع تصطمصمعظ ' ,أماعععاط ععرمعء) 
17١ 2071017115:‏ /1ك 71ل 7[ 0/12 نورمع 2 7 ,021015آ مطل :(2000) 115 ركع70071م 2 
لمة ععلقط! .11 لمقطء1ظ ب(2003 بععلع [انه0خآ1 :مملصمآ) عله 070 ماع10 
تبه طااوء7| ,طازوعل2ط انتوطه كترمتكاعء(ا عتنامم م1 :عع0 )ةلا ,ماعأاكصناك .1 وو0 0 
(2008 رووعم2 لازو 11[ملا علولا :.طممن) ,داع بح [] بجع لا) كودوعترام مه 1 . 
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يكونَ معضلاً. فكيف للخيار العقلاني أن يدل على ما سوف يُختار فعلاً 
إذا كان هناك أكثر من بديل يمكن 0-7 عقلانياً؟ إِنْ التسليمَ بالحاجة إلى 
فهم طبيعة الخيار العقلاني لِما له من أهميةٍ وَصِلة بتحليل الخيار الفعلي 
و ع - 

شيء. وتوقع أن يترجَّمَ فهمٌ ما لعقلانية الخيار مباشرة إلى تنبؤ بالخيار 
الفعلي من مجموعة خيارات تُعتبر كلها عقلانية شيءٌ آخر تماماء حتى 
غندما تفن أن الناس تمتسكوة دوم بالكيارنائك العقلانية: 

إنَّ إمكانية تعدد الأسباب القادرة على الصمود أمام التدقيق النقدي 
مُهمة لا لإعطاء العقلانية ما تستحق وحسبه بل لأنها تُبعد كذلك فكرة 
الخيار العقلاني عن دورها المظنون كمتنبئ بسيط بالخيار الفعلي. 
كا امتكرين نحي الآ لق نطق اسع في الابعاء يدانه فى عل 
الاقتصاد. وحتى لو حدث أنْ كان كل خيار فعلي عقلانياً دوماً بمعنى أنه 
ما د :انان انق الشد عفان «تيدد الكنا راك لمق اذاي نا رن 
الصعب التنبوٌ من فكرة العقلانية وحدها بالخيار الفريد الذي سيكون هو 
خيارٌ الفرد في الواقع 

تضيق الاتحاه السائد فى علم الاقتصاد 

في كتابه الكلاسيكي في نظرية الاقتصاد. الفيزياء الرياضية 
2101| 111201 تحدّث الاقتصادي المرموق فرانسيس 
إيدجوورثء الذي ربما يكون المنظَّرٌ الاقتصاديّ الألمع في نهاية القرن 
التاسع عشرء عن انفصام مهم بين افتراض أن الوك الشروي الذي كان 
تحليله الاقتصادي يقوم عليه (ويقوم عليه كذلك تقليدُ علم الاقتصاد 
الحالي)» وبين اعتقاده هو في الطبيعة الفعلية للسلوك الفردي.”* لاحظ 
إدجوورث أن 'المبدأ الأول في علم الاقتصاد هو أن المصلحةً الذاتية هي 


(*) «سمننمءةأصطق 18 0ه ترودئط لم تكن :عبرو أمعتنمتوء ولط ,طارمجععلط 72 .]1 
زم ,(1881 ,ادنوظ .عا .ن) :لملدمط) كععسعتعى أمو«مار ع[1 10 كعتلهتترء اهل( 01 
104 ,16 
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المحرك الأوحد حل فرد. ولم يكن يريد لِيَحِيدَ عن ذلك» على الأقل في 
نظريته الرسمية» وإن كان يعتقد أن الإنسان المعاصر في الغالب أناني نكن 
ونفعيٌ متلون . ولئن كانت تزعجنا بعص الشيء حقيقة أن عالِمَ اقتصاد 
هذا وزنّه يصرف من حياته وطاقته التحليلية هذا الذي صرف على تطوير 
بحثٍ ميداني في 'مبدأ أساسي' يعتقد خطأه. فإنَّ تجربة النظرية الاقتصادية 
في القرن التالي جعلتنا أكثرٌ اعتيادا على هذا النوع من التنافر بين الاعتقاد 
والاقتراض. وصار افتراض أن الإنسانَ أنازيٌ صرف مهيمناً على جانب 
كبير من النظرية الاقتصادية السائدة» بينما عبر كثيرٌ من كبار المشتغلين 
في هذا الفرع المعرفي كذلك عن شكوك جدية لديهم في صدقية ذلك 
الافتراض. 
لكنَّ هذا الانفصام لم يكن» مع ذلك» موجوداً دوماً في علم الاقتصاد. 
فقد اعتبر الكُتابٌ الأوائل في المسائل الاقتصادية» كأرسطوء ومفكرو 
العصور الوسطى (ومنهم توما الإكويني وأوكهام وموسى بن ميمون 
وآخرون)» علمَ الأخلاق جزءاً مهماً من فهم السلوك البشري؛ وأعطوا 
المبادئ الأخلاقية أدواراً في العلاقات السلوكية في المجتمع.*“وكان 
هذا كذلك شأن علماء الاقتصاد في العصر الحديث المبكر (كوليام بيتي 
وغريغوري كينغ وفرنسوا كزناي وآخرين»» الذين كانوا جميعاً يُعتَوْنء كل 
على طريقته. بالتحليل الأخلاقي 
يصح الشيء نفسّه - وعلى نحو أوضح بكثير - في خط تفكير 
(*) أشير هاهنا إلى التقاليد الغربية» لكنْ يمكن القيام بتحليل ممائل للتقاليد الأخرى؛ 
فقد درس كوتيلياء مشلاًء عالمٌ الاقتصاد الهندي من القن الرابع ق.م. (المعاصر 
لأرسطو). دورٌ السلوك الأخلاقي في النجاح الاقتصادي والسياسيء بالرغم 
من أنه كان متشككا عضن الشيء ء في الوْسْع الفعلي للمشاعر الأخلاقية (انظر 
صوزة ندعم .1( .نآ نزط لعاتلء لمة لعنداكمهنا ,م جعمعمطسق 172:6 بوبراتانة>ز 


(1992 ,قكاهه80 مساعمعط :15:ه:05م11200)). انظر أيضاً الفصل 3 من هذا الكتاب 
'المؤسسات والأشخاص". 
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أذ ستميك» ا علم الاقتصاد الحديث» في كه تعبات وقنانا ماعن 
تعييك خط وزيا افتر ان أن الم ءَ يسعى لمنفعته الذاتية وحسبء في 
شكل ماشيوى الرحر الافتضادى: . في الحقيقة. قرفي سنك زا 
نقد الوغا ما حقار” افتراض السعي المطلق للمنفعة الذاتية. وأشار إلى 
حدنة ]| * حب الذات' *861-1076'؛ كما سَمى الدافع إلى السلوك الأناني 
الضيق: ربما يكون واحداً فقط من دوافعَ كثيرة لدى البشر. ومارّ بوضوح 
بين مختلف الأسباب التي تجعل المرءَ يسير بعكس ما يمليه عليه حبٌ 
الذات» ومن ذلك: 
التحاطف :زوم :برد (”لا تتطلب التصرفاتٌ الأكثْرٌ إنسانيةً إنكاراً 
للذات» ولا سَؤْساً للنفسء ولا حس أولوية مُجهداً. إن هي إلا القيامُ بما 
يدعونا إلى القيام به هذا التعاطف السامي طواعية)؛ 
الجو د :(27670514ج ( ليس إلا الجود يدعونا إلى التضحية بمصلحة 
عظيمةٍ وهامةٍ لنا لصالح مصلحة مساوية في الأهمية والقدر لصديقٍ أو 
ولي أمر')؛ 
روح الخدمة العامة 57114 51م ( عندما يقارن هذين الشيئين 
الواحد بالآخرء لا ينظر إليهما كما يبدوان له في الطبيعة» بل كما يبدوان 
للأمة التي يقاتل لأجلها'). 
كن سيعت العاطفت السصيط المرءً» في حالاتٍ كثيرة» يقوم 
عقوا بأقبياء خيّرةٍ للآخرين» "دون إنكار الذات"» لأنه يستمتع بمساعدة 
الاخرين. وقد يستدعي» في حالاتٍ أخرى. 'المشاهد المحايد' (وقد 
تورضت :قله لكر ]ها لكوت وليل مانن سوك اللاي وبانهذا 
أن يتيصَ احترامَ "روح الخدمة العامة' و'الجود'. وقد بّتحث سميث بشكلٍ 
ونم 181461936 مروف :0ج عزوو بط مه افون ا و ا 
(لتملع0 ,ووعرط مملمععة!© 


(**) .190-92 .مم ,.للط1 
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المنفعة الذاتية» ومضى إلى القول إنه فى حين أن 'الحصافة' [بمعنى 

الاقتصاد والحرص على منفعة الذات] هى من بين كل الفضائل الأكثرٌ 

لعا للمزة علا أن ترف أن الاشاتة والعدالة والمروءة وروحَ الخدمة 
. و القع 7 2 4- 2 

العامة صفات در فائدة للآخرين [منها لصاحبها]. 0 

ولقد كان تفسير كلام سميث هذا ساحة حرب حقيقية. فبالرغم من 

شرح سميث المتكرر أهمية غير المنفعة الذاتية من دوافع» فقد اكتسب 

إلى حدٍ ما شهرة بطل السعى الأوحد للمنفعة الذاتية عند البشر كافة. 

فمثلاء في ورقتين شهيرتين أثارتا جدلا قوياء قدم الاقتصادي الشهير من 

شيكاغو جورج ستايغلر "نظرية المنفعة الذاتية* #جتمعطا أوعمعام اعون 

نظريته. (بما تشتمل عليه من اعتقاد أن [الحرص على] المنفعة الذاتية 
٠.‏ عِِ ٠‏ ٍِِ 8 

1 وإفلنه على" اغليه الحاسن) على انها امسو حة على سوال شحييتف 541 

لم يكن ستايغلر الوحيد انلقن اختص بهذا التشخيص: فقد كانت هذه هى 

م و . 

النظرة السائدة إلى سميث التي روج لها بقوة كثيرٌ من الكتاب الذين كانوا 

دوم يتستحعيدون سسميث لدعم رأيهم فو المجتمع.'***) تحن لقد وجد 

(*) .189 .م,.ل1ط] 

(**) انظر كث تا ,'عتماك 1ه منطك عطا مه أع/280] 5 لتتمرك' ررعاع 51 عع 1معء0) ععم 
) :01010) 371117 #عولا دنه كتروددعط ,(كله) ىللا .1 لصمع ستاك 
5 15[ ,'؟وعتلطاط 01 2165 تمصضمعظ' لمه ,237 .م تلالنقاباع توم ,(1975 بووععط 
ع5 للتطصهن) 11 !70 ركعنلوطا تممسصرسط جره كعمنتاععط «عتدسن7 ,(.لع) منسن ألء لز 
6 .م تأنه باهم ,19817 رووعع8 اإازورع الملا عع ل 1 نطصطةن0 . 

(5559).انطوين ٠مع‏ ذلك [واأعومحص! عط]" ,لإكلق0122آ صوعم.ا 20 تامتتتععظ تزع امع 
لورتماععا5 1ه إعل110 مقتط الماك 5 1013/2:05: :لماع ماطمدذ/لا ما 5ع00 1مأماعءم5 
بعصقطه/8آ 1[ واعاعئتهظ :(1985) 1 .01؟ ,براصمعه ]21 مدن كع جره نوعط ,أو أزامط 
0 :011لا بت ا() رع أماتصمن مرعوماز رم بممومء .! كذ سه اندر تمل كل 
2110 51111 للتقللث' ,لاتطععطاه ]ا قسصسصطط 1 199 روعععط لإتازويع86ا زولا 
2 :(992] لإتقلماءع 1) ك4 .701 ,سوامع1 بوممانىزآ] ع زبتره معط ,5ع 1ل مدضمعط 
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هذا القدر من سوء فهم سميث طريقه إلى الأدب الإنجليزي من خلال 
قصيدةٍ حماسية فكاهية (ليمريكية) لستيفن ليكوك (الذي كان أديباً وعالمَ 


اقتصاد 0 
3 آدم ايراد 


ألم تقل في يوم 
الكن شيا لكف 


التواتفل؟ آم لى؟ 


رع بك المد إذ! ص5 سسمقلءخ ,سمفلخ ,تمقل ىم 
لامها ناملا عمعقاء 1[ خمهطلةا معاذاآ 


في يجين للقرخ /02 086 ذكقأك 2 هآ /إ53 ناملا )* مل 21] 
و رق كل دَى © 37م م1 لصناءط 8/05 كوعصاذا/اء5 )هآ 

بطكاط عطا كوللا أقطا 5ع135راء00 1له 01 
5 1 ك7 ,)1 ك0 ,11 )مكو الا 


بالله قل يا آدة* 


و كلب رادل 2 : 

بعض الناس يولدون صغارا وبعضهم الآخر يتصاغر. لكنْ من 
الواضحء ين الحالين» أن آدم سميث رمى : كتير من الصَغاد **) 

من أسباب هذا الالتباس مَيْل كثير من الاقتصاديين إلى التركيز على 

مسألةٍ مختلفة» أي» ما كتب سميث فى تفصيل فكرة أنه يكفى استدعاءٌ 


(*#) لوعل/1 ,12000 تعاعولا بجع[!) 5ع [لتامدمعك11آ 1ه سامعمسعلاء1]! عاعمعوع.ا تمعطذمعام 
5 .م ,(1936 ,00 #؛ انظر كذلك كتابي )105 7امطمع8 لصة وعتطاظ 0 
١‏ تعاصةدا© ,(1987 ,اأعهماءه131. [ترجمث الليمريكية بشيء من التصرف. الحداد: 
'أسفيتك بالاتحعليرية: تُرجم الاسم لضرورة الرسم وإنْ كان الاسمٌ لا يترججم لكنَّ 
هذا ينسجم وروح التهكم التي تسود الأنشودة! لا أقصد أن في الحداد سوءاء 
لكنّ مناداة عالم بهذا الاسم ه فيه تهكم. "جرى بك المداد' © كني علفه فل افيلك» 
رُمِيتَ بكذا. آلكف' الأولى: المنعء كناية عن الأنانية؛ 'الكف يملا الكف' يعني 
الأنانية الي راو بكرا لاني أتملة” ا وو أو 


لا كر مر اقول حا الات لكر ملعت الاستحلاف بالله 
في الشطر الأخير هو المكافىٌ المعنوي للإلحاح في السؤال المتمثلٍ في تكراره 


لان _- العدرع] 


(**) تجد تفصيلا أوفى لموء الفهم هذا في مشاركتي م راع علبصط 5 طاتمرك سنجل لق ' 
:0000 آ) اع ورصماءع2 02 دا نراتأمء 1 عتره بورمء78 ,(كلع) أتةبوعاك ."1 30 1[ه] .5 
بلاءبجهكاعة|8  ))0(:<1070:‏ كع تتبمروعءط ممه ععنطاع 027 :(1986 ةا لتطعةل38 


.1987( 
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هدف المنفعة الذاتية لشرح دافع المقايضة الاقتصادية في السوق. من 
أشهر ما كتب سميث في ثروة الأمم من مقاطع وأكثرها استدعاءً ما 
بلي: 'لا نتوقع أن نحصل على غدائنا مِنَةَ من اللحام... والخبازء بل من 
مراعاتهم منفعتّهم الذاتية. إننا نتوجه بأنفسنا لا إلى إنسانية هؤلاء بل إلى 
حبهم أنفسَهم...'." فهؤلاء يريدون ليُصيبوا من مالنا نصيباً لقاء اللحم 
والخبز» ونحن - معشر المستهلكين - نريد ينحصلٌ مما لديهم من بضاعة 
ومستعدون لدفع ثمن ذلك من مالنا. ففي المقايضة منفعةً لنا كافة» ولا 
حاجة بنا إلى إثارة أعصاب الغيريين لإجراء هكذا تبادلات. 

وفى يمتفن المدارسي الاستشيادية؟ لا هدر أن قراء ميك تخطرن 
تنك السطؤن القليلة وإن كان الشائن موجها إلى سالة واعدة محددة 
جداء هي المقابضة (لا التوزيع أو الإنتاج)؛ لاسيما الدافع إليها (لا ما 
يجعل التبادلاتٍ المعتادةً مستدامة» كالثقة مثلا». وفي ما تبقى من كتابات 
سميث تجد شرحاً مستفيضاً للدوافع الأخرى التي تؤثر على تصرف 
يلول الناسى. 

كذناك ميق أن سروه الاخلاتن عل العانا إن اناعد 
شكل اتباع الأعراف السائدة وحسب. وفي حين أشار إلى أن 'أهل التفكر 
والتبصر' يمكن أن يرؤا القوةَ في بعض هذه الحجج الأخلاقية بأسهل 
تجا يلها شاف الناى :158ل يشت وج كتانات سنيف أن الناسى عامة 
يفشلون باطراد المرةً تلو المرة في الأخذ بالاعتبارات الأخلاقية فيما 
يختارون من سلوك. لكنّ الشية المهم الذي يستحق الذكرء مع ذلك؛ 
عو إدزاك سميك أنه حتى عنذما تخركنا دواعي الحجي الأخلافية؛ قد 
لانراها على تلك الدرجة من الوضوح وقد نلمس خياراتّنا متمثلة في 


(*) ره طلاوء 17 عطا كزه كععبنهن0) ادو وصتاهوا7 عدا منهز «رايتو م1 ول بطتتصك محلم 
.(26-7 .مم مأمضمعم 1976 عطا م[ا) عدرم 1و7 


(**) .192 .م ,كلورعء ع5 أع«مارز “زم بممء111 11:6 
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الأخلاقبة: "يتصرف كثيرٌ من الناس باحترام جم» ويحرصون حياتهم على 
ألا يقع عليهم كبيرٌ لوم» دون أن يشعروا مع ذلك قط بمدى استحساسنا 
لياقةَ سلوكهم؛ ولا يدفعهم إلى هذا السلوك سوى احترامٌهم ما يعتبرونه 
قواعد السلوك السائدة. 0*© يلعب هذا التركيز على قوة قواعد السلوك 
الستتائذة' ذورا مها فى العمل ١‏ المعيدوني [الأدلرك الشتوق ومصامنة: 
ولا تقتّصر القواعد القائمة على ما يمليه حب الذات. 
الدوافع التي تحرك البشرء بشكل مباشر أو غير مباشر (كما أشرنا إليه في 
بداية هذا الفصل)»؛ فقد سقط جانبٌ كبيرٌ جدا من علم الاقتصاد المعاصر 
تدريجياً في فخ التبسيط [المُخِلٌ] الذي يتجاهل كل ما عدا المنفعة الذاتية 
من دوافع» وزادت 'نظريةٌ الخيار العقلاني“ النمطية الطينَ بلة أن رَفَعتْ 
شأنَ هذا الانتظام الموهوم المزعوم في السلوك البشري فجعلته المبدأ 
الأساس للعقلانية. وإلى هذا المفصل أتحول الآن. 
المنفعة الذاتية والتعاطف والالتز ام 

بالرغم من أن ما يسمى 'نظرية الخيار العقلاني» تصف عقلانية 
إمكانية أن يكونَ لدى الشخص تعاطف تجاه الآخرين أو نفورٌ منهم. وقد 
الكزضن أعبانا ف تشيكة أضين معز تقتنية الخيان العقلاتن (العن عدر 
الآن أكثر فأكثر من أن تصبمٌ نظرية عتيقة) أنْ الأشخاص العقلانيين 
يجب ألا يكونوا أنانيين فحسب بل أن ينفصلوا عن الآخرين حتى لا 
يتأثروا إطلاقاً بصلاح حال أو إنجازات هؤلاء. لكنّ الاهتمامٌ بالآخرين 


(*) .162 .م ,.لزط1 
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الذات'» كما يقول آدم سميث [في نظرية المشاعر الأخلاقية])» إذا انتهى 
بهم الآمر إلى تعزيز صلاح حالهم هم. مع الاغتباط أو التألم لصلاح أو 
تيو ] أحال الاخروو توا درف كبورهين انرف اله ك ها سال 
بأحوال الآخرين ثم يسعى لصلاح حالِه هو فقط (آخذاً في الاعتبار ما 
يلحق حيواتٍ الآخرين في هذه الحال من أثر تفاعل المصالح)» وبين 
ابتعادٍ المرء بالجملة عن السعي الفردي لصلاح حاله. يظل الأول جزءاً 
من القصة الأوسع للسلوك الدائر على المنفعة الذاتية ويمكن إدراجه في 
مقاربة نظرية الخيار العقلاني. 
منذ أكثر من ثلاثين سنة» حاولت في ورقةٍ بحثِ لي بعنوان 'الحمقى 
العقلانيون" 0015١‏ 12110881 (وكانت محاضرة هربرت سبنسر لي 
بأكسفورد) سبرٌ الفرق بين "التعاطف' وبين 'الالتزام' كأساسين محتمليّن 
للسلوك المراعي للآخرين.* يشير التعاطف' (ويشمل هذا النفورٌ 
وجهّه السلبي) إلى تأثر صلاح حال الشخص بوضع الآخرين (كأن يشعرٌ 
الشخص بالحزن أن يرى بوْسٌ الآخرين»» بينما يَعنّى "الالتزام' بكسر الحلقة 
المحكمة بين صلاح حال الفرد (مع أو بدون تعاطف) وبين اختيار الفعل 
(كأن يلتزمَ المرءٌ المساعدةً على رفع شيءٍ من البؤس حتى لو لم يكن 
هو نفسّه يعاني منه)".***) يمكن أن يجتممٌ التعاطف مع السلوك الأناني» 
(*) 0 كصه له لصتاه! مناه نتقطع8ظ عط 01 عراو ا مناخ :5[م0 1 15210581" ,معد م لوجتم 
هذ لعاسترمكء: ,(1977) 6 بكستة زلا عتأطباط سه تواصمعملتباط ,"معط عتستمدمعظ 
رع8 ل عطحصدن) :1982 ,لاع بتماعةاقا :0:10,0)) ادرعمرء ستعوعال! له عجمزاء 11 رعءتمطن0 


و(.0©) 5511086ة1/ة . ل عضول صا 2150 لصح ,(1997 رووعع] تالومع امنا 2/510ة]] :ذ اح 
(1990 ,ودعو وم 2ع قط 01 نجازوك كنهل] :آآ ,ميدعتطن)) أوعرء1براع,اء5 ل«ميهء8. هذا 
التمييز الثنائي بين التعاطف وبين الالتزام, وإِنْ كان أقلّ وضوحاً من تمييز آدم 
سميث متعدد الطبقات بين شتى الدوافع المختلفة» الذي يسير بخلاف هيمنة السعي 
الضيق للمنفعة الذاتية» مستوحيىّ» كما لاا يخفىء. من تحليل سميث. 

(**) .1-8 .مم ,(1982) ارعسبعء دوعلا مجه عبعزاءآ رءع01ط0 
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بالفعل ويتوافقٌ حتى مع ما أسماه آدم سميث حب الذات. فإذا لم يحاول 
المرء رفع البؤس عن الآخرين إلا لأن هذا يؤثر - وبمقدار ما يؤثر - على 
صلاح حاله هوء لا يعني هذا ابتعاداً عن حب الذات بصفته السبب المقبولٌ 
الأوحدّ للتصرف. أما إذا التزم الشخصء مشلاء بالقيام بما يمكن القيامُ 
بهلرفع البئؤس عن الآخرين - سواء تأثر صلاح حاله بهذا البؤس أم لم 
يتأثر - عندئز» يكون ذلك ابتعاداً واضحاً عن السلوك النفعى. 
قدّم الأستاذ غاري بيكرء أحدٌ أهم بناة نظرية الخيار العقلاني 
المعاصرين. عرضاً مضيئاً لنظرية الخيار العقلاني بشكلها الأوسع. بإفراده 
حيزا منهجيا للتعاطف مع الآخرين كجزءٍ من الشعور الإنساني» مع التمسك 
باتباع المنفعة الذاتية ولا شيءَ سوى المنفعة الذاتية. بالفعل» لا يتعين على 
الناس أن يتشرنقوا على أنفسهم ليكونوا نفعيين» ويمكنهم الالتفات إلى 
١ ّ 7‏ ش 7 و 
مصالح الآاخرين في إطار منفعتهم هم. لكن تحليل بيكر في كتابه تعليل 
اللميو ل 1996) 190515 07/ 24601171118 ). [لعل فى عنوان هذا الكتاب 
كارف للمثل القائل 'لا تعليل للميول"' 107 قصتأمنامءعة 00 مزعرعط]” 
و" ]) وبالرغم مما يأني به من تجديدٍ كثير» ل هعد سناد بغرهوا 
قط عما قدمه من معتقداتٍ أساسية قبل ذلكء. فى عمله الكلاسيكى الذي 
يُرجَع إليه كثيرأء المقاربة الاقتصادية إلى السلوك الإنساني 0101م 
6) «ونبوراء8 هراط 10 5©ءه70م2ك)ء حيث: يمكن اعتبار 
(*) كذلك توماس ناجل فرَّق تفريقا جيداً قي نقده الرائد الاعتمادٌ الحصري على 
الوك المدفوع بالمنفعة الذاتية (:07:1010) «ركةيةم1ام زه ممة]ةطةوومط :17 
(1970 رؤوع6 م13:6200©) بين حالة يمكن أن يفيدَ فيها الشخص من العمل ( 
الغيري دون أن يقومٌ هو بهذا العمل لذلك السبب. وبين شخص يقوم بذلك العمل . 
الغيري لأنه يتوقع الإفادة شخصياً منه» لهذا السبب بالضبط. وبالرغم مما تبدو عليه . 
الحالتان من تشابه» من حيث ما يلاحظ فيهما من عمل دون النظر إلى الدوافع» , 
من المهم ملاحظة أن الحالة الثانية تندرج جيداً في المقاربة العامة لنظرية الخيار , 
العقلاني القائمة على المنفعة الذاتية كما لا تندرج الحالة الأولى. ا 
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الشلولة اللخبري كمه كملا علق متتشار كين 010" يعطمون متكي (3) 
ويشكلون مجموعة مستقرةً من المفضّلات (3) ويجمّعون قدراً أمثل من 
المعلومات والمّدخلات الأخرى في أسواق مختلفة“.*) 

الشيء المهم حقاً في مقاربة نظرية الخيار العقلاني 28627 دون 
أي قِيدٍ غير ضروريء هو أنَّ محل التعظيم 03+17800: [الوظيفة المراد 
تعظيمها 112 ع0 10 11261100] في خيار المرء السلوكي ليس سوى 
المنفعة الذاتية أو السعادة» ويتوافق هذا الافتراض الأساسي مع الاعتراف 
بأن حيواتٍ وسعادة الناس الآخرين هي مصدرٌ مختلف المؤثرات على 
المنفعة الذاتية للمرء. وهكذا تمثل 'الوظيفة النفعيةٌ' البيكرية مه1ععاءعء8 
10 1111لا التي ع الشخص يا إياهاء وظيفة التعظيم 
في الخيار المتبصر لهذا الشخص ومنفعته الذاتية» الأمريْن معاً. اجتماعٌ 
الأمريية هنا مهمٌ للغاية في كثير من التحليلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي يقوم بها بيكر. 

إذن» يمكننا بسهولة إدخالُ التعاطف في نظرية الخيار العقلاني» 
التي تركز على السعي للمنفعة الذاتية بصفتها الأساسّ العقلانيّ الأوحد 
للخيار» لكنْ بمعزلٍ عن الالتزام: هذا وحسب. لا شك أن توسيع بيكر 
النسخة القديمة المقيّدةَ دون داع لنظرية الخيار العقلاني سيكون موضع 
ترحابء لكنْ يتعين علينا كذلك الإشارةٌ إلى ما تهمله هذه الصيغةٌ البيكرية 
للنظرية. فهي لا تفسح. خاصة؛ في المجال لأي سبب يمكن أن يقوة 
المرءَ إلى اتباع هدفٍ سوى صالحه الشخصي (من قبيل» مهما حصل لي» 
لا بد لي من مساعدتها» أو 'أنا مستعد للتضحية بالكثير في سبيل وطني'). 
أو حتى الابتعاد - في مرحلةٍ متقدمة - عن السعي لهدفه هو (من قبيل» 


(*) ,معمعتطن ) «ماموطء2 مسلط م1 طأعومممصا عأنررمجمء8 7776 بتععاعء8 .5 نون 
دمر ع71اتاتوعءء4 لله :14 .م ,(1976 رووعء؟2 مع 2ع لطن 01 لأاوقء الملا :11 
(1996 رؤووعء لب1[وء011لا توج :شاللا ,عع 10 طسيدت) 
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'هذا حقاً هدفي. لكنّْ يتعين علىّ ألا أَعْلِيَ مصلحتي أنا وحدي إذ يجدر 
فى أن انعبات الأعرين كذلاف ) لعل آم ميال مدوهب الترضيع 
هناء في سياق المناقشة الراهنة للعقل والعقلانية» هي أن نظرية الخيار 
العقلاني» حتى في شكلها الموسعء تفترض أن الناسٌ ليست لديهم في 
الواقع أهدافٌ سوى السعي لصالحهم الشخصي فحسبه بل تفترض 
كذلك أنهم مستعدون لمجافاة العقل إذا كان لهم أن يُدخلوا في حسابهم 
أي هدفٍ أو دافع آخر سوى السعي لصالحهم الشخصي.ء بعد ملاحظة ما 
قل يؤثر عليه من عوامل خارجية.”* 


الالتزامات والأهداف 


فق الشهل أن تذرك أن لاقو غير اعتاذى» أو مجاق على نحو 
خاص للعقلء في أن يختارٌ الشخص السعيّ لهدفٍ ليس مقيّداً حصرا 
بمنفعته الذاتية. فكما قال آدم سميثء لدينا دوافمٌ مختلفة كثيرة» تمضي 
ينا يعيندا إل ها وا المنعى لنتعها الذاتنة وحسدت: قله شبن يعافر 


(*) انظر أيضاً الورقة المهمة بعله10 لعقطءن!! قصة متمادصب5 دمه2 ,ؤا اهل عمتاوصط 
للا [مدء 1 للامرا 3107/074 ,“5ع ممع 20ج نما مغ طأعهمعممة أهرهاحكجلاء8 فق ' 
(1998 /302) 50. يمضي هؤلاء الثلائة أبعدٌ من ذلك بكثير على درب تقليص 
التوصيف الأحادي للمنفعة الذاتية» وللتوسعات التي يقترحون معقولية تجريبية 
ووه ل . لكنهم لآ يعادون, في هذه الورقة. اتتلاف (1) صالح المرء (مع أخذ 
كل أشكال التعاطف والنفور في الحسبان)» (2) وفخل التعظيم الذي يستعخدمه 
المرء في خجار الميضير. وهكذا يكون النقدُ الذي يقدمه هؤلاء الكتابٌ العلاثة 
مساهمة مهمة في النقاش ”د نير السيرة الاساييي الحاو كما او مف تن 
نظرية الخيار العقلاني (8071) بصيغتها الأوسع. وقد ناقشتٌ نطاقٌ وحدودٌ نقد 
جولر وسنشتاين وتالر فى المقالة الافتتاحية لكتابى 118165 220 مأعاوصناك ,0115ل 
:100111101 :مومع 7 710 عراز اه مات 1 550 /101عنال12110 عطا ذا 
ركوع2© /51عع17لمنا لضو :نذالا رععلءطصةن)) "لمملععع2 لمة نإاللهص0 ]1 
26-7 .مم ,(2002. 
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العقل في رغبتنا في القيام بأشياءَ ليست أنانية تماماً. بل قد تكون بعض 
هذه الدوافع» كالإنسانية والعدالة والجود وروح الخدمة العامة' مثمرة 
0 للمجتمع. تفال الع 

لكنْ ثمة» مع ذلكء» ميلٌ إلى مقاومة التسليم بإمكانية أن الئاس 
ييحن اذ سو اهم ساد وجو اكي بسار ريه أعداتيونييم 
(سواءٌ أكانت هذه الأهدافٌ نفسّها قائمةً فقط على المنفعة الذاتية أم لم 
تكن). الحجة هي: نك إذا كنت لا تتبع بوعي ما تعتبره أهداقك. فإِنْ 
تلك الأهداف لا يمكن أن تكون في الواقع أهدافك أنت. بالفعل» فاتباع 
المعزء أعلنافه "لبن كلانا تازه فسن الأقفامي التقايزوة أو الغيريون 
لا يسعهم اتباعٌ أهداف الآخرين دون جعلها أهداقّهم 0 

التقطة التي يشار إليها هنا هي أن إنكار أن العقلانية توجب على 
المرء التصرف امم من داك خدمة لأهدافه ( لا يقيذه في ذلك قيد إلا ما 


ل ا ل 


م ب و ا ل 1 


(*) 189 .م ,كات #فاسعى لترملا إن :جره 77 776. يأخذ سميث فى الاعتبار مختلف 
الأسباب الني تدعو إلى الإفساح في المجال لشتى هذه الدوافع؛ ومنها النداء 
الأخلاقي والسمو المسلكي والمنفعة الاجتماعية. 

لي هكذا تلخص فابينَ بيتر وهانس برنارد شميد خط انتقاد حيود المرء ء عن اتباع 
'مااختارر من هدف” في مقالتهما التمهيدية لمجموعة مهمة جداً من الأوراق 
حول موضوعات ذات صلة:يلتصطء5 لعمقطصعء8 مدآ لمد ععاعط عممء نطو 
20010100100112كغ 0 قا اتقططط0ن) لطة 12110011 0 0511م الاك ' 
1 .م ,(2005) 21 ,نز/جهده7/:11 274. تعتمد معالجتي هذا الاعتراض على ردي 
على مجموعة أكبر من المقاللات جمعها بيتر وشميد (مع إسهاماتهما المهمة في 
المو ضوع) في ذلك المجلد: 20 عدنداظ لصفورظ8 ,عستامته15د[ :عع 1م © 4م360 ' 
برأم نهر ,(كلع) لالتطعد5 لمقطصع8 كممط لمدععاء عممعتطه"! م1 , 'ع326أوطناك 


(2007 رووع:18 تناع نة | ن) :0:<1010)) أترع 077117 0110 . 
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عندنا لاتباع أهدافنا الخاصة فحسب. ليس في احترامنا قواعد السلوك 
الركنيك لخو فهذا ينك أن يلط سغينا لما نفك واعولة د وغقاز 2 أهدانا 
لااتبي هويا ايخفها: 

لنضربٌُ مثلاً لذلك القيد الذي لا يجبرنا على "تبني أهداف الآخرين. 
قد يحصل أنْ تشعَلٌ المقعدّ الذي بجانب النافذة في رحلة جوية» والنافذة 
تشع بضوء نهار مشمس. حين تسمع الذي يجلس بجانب الممر يطلب 
منك إسدال الستارة ”من فضلكء لو سمحت) كي يستطيعٌ رؤية شاشة 
حاسويه بشكل أفضلء ليتفرعٌ كلياً للعبة ما على هذا الحاسوب. أنت 
تغرف اللعبة:وهى في نظرك لعبة 'ستخيفة كل التسيقق" ('مطنيعة عظيمة 
للوقت'). تشعر عموماً بالإحباط لوجود كل هذا القدر من الجهل حولك. 
وك :هنذا العيدداهن النامن الذ ير تلغيون الغابا فارغة يلل قزاءة الأخارت 
والاككناب على تنعوفة ها الذي يجري قن العراق أى: أنقانييتان اوس قن 
بلدهم هم. ومع ذلك. تقرر التصرف تصرفاً لائقاً وتّنزل عند طلب هاوي 
لعبة الحاسوبء وتتكرم عليه بإسدال الستارة. 

ما عسانا نقول عن خيارك؟ ليس من الصعب إدراك أنك لست تكره 
أن تساعدٌ جارك - أو أي شخص آخر - وتخدمٌ صالحه. لكنْ قد لا ترى 
صالحَ جارك في إضاعة وقته في لعبةٍ سخيفة جداً - وفي مساعدته على 
ذلك. وتظلء. في الحقيقة» راغباً تماماً في إعارته النسخة التي لديك من 
التيويورك تايمز» فستكون قراتتها أفضل لتنوير وصلاح جارك بكثير» أنت 
مقتنمٌ بذلك. ولا يكون تصرفك لازمةًٌ لخدمة أي صلاح حال على وجه 
العموم. 

الجيالة "الاسام هنا ويهنا كو 1ن كان يعدو باك رم رايا 
- أو رفض إزالة ما يقف من حواجز - أمامٌ خدمة أهداف الآخرين, عندما . 
لا تكون هذه الأهداف بأي معنى شريرة» حتى لو - كما في هذه الحال -. 
كنت لا تعتقد أنها تخدم صالحهم. قد تكون متردداء كقاعدةٍ عامة» في . 
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حجب المعونة عن جارك (بصرف النظر عن رأيك في أهدافه)» أو قد 
ترى أنه؛ بالرغم من أن جلوك في المقعد الذي بجانب النافذة يجعلك 
تتحكم بستارة النافذة القريب منك. ما ينبغي لك أن تستخدم هذه الميزة 
دون اعتبار رغبة الآخرين وكيف سيتأئرون بخيارك هذا المتعلق بالستارة 
(بالرغم من أنك نفسَك كنت تتمتع بأشعة الشمس التي ستحجّب عنك 
الآن بالستارة وبالرغم من أنك تنظر باستخفاف إلى هدف جارك في 
المقعد المجاور). 

قد تُستدعي هذه الحجج صراحة أو تُدخلها ضمناً في قرارك» لكنْ 
ملق هن ساركك المتاتر اجعماغيا أن هرفك هو سجاغرة الأخرين عل 
خدمة أهدافهم؛ بصرف النظر عن رأيك فيهاء هل هذا صحيح؟ فلأنك 
تقبل معاييرٌ السلوك الاجتماعي» توصلت إلى مساعدة الجالس بقربك على 
ري هو و 1 ايدان يقال آنا اد ستاك يمو فاعدة لحري د 
جهدك على خدمة أهدافهم. أو أن أهداقهم أصبحت أهداقك أنت أيضاً 
بشكل ما (تتنفس الصعداء و”تشكر الله' أن الأمرّ ليس كذلك). أم لعلك 
تتبع معيارٌ السلوك اللائق الذي حدث أن قبلتّه (دع الآخرين يفعلون ما 
يحلو لهم)» وهو قِيدٌ سلوكي فرضتّه على نفسك في اختيارك أفعالك. 

لاشيءَ غريب. أو سخيفء أو لاعقلاني في قرارك أن تدع الآخرين 
وشأنهم'. فما أكثر الآخرين في هذا العالم الذي نعيش فيه ولنا أن نفسح 
لهم في المجال كي يعيشوا كما يحبون وإن لم نعتبر طريقتّهم في العيش 
شيئاً جيداً يتعين علينا تعزيزُه. يمكن أن يأخدٌ الالتزام ليس فقط شكلٌ 
الرغبة في خدمة أهداف لا تنال كلياً من المنفعة الذاتية للمرء؛ بل يمكن 
أن يأخدٌ كذلك شكل اتباع قواعد السلوك المقبول؛ وربما الكريم» الذي 
يكبح ميلنا إلى الاقتصار على خدمة أهدافنا نحن بصرف النظر عن تأثيرها 
على الآخرين. فما ينبغي اعتبارٌ مراعاة الآخرين وتلبية حاجتهم مجافاةً 
للعقلانية. 


4# 


9 
تخدحط مسارات التفكير المحايد 


فلكافى الفضسل السنائق أن لا قبي استتعناناً ولأ عقلات فى أن 
تتخطى خيارات وقرارات المرء الحدودّ الضيقةَ للسعى الحصري للمنفعة 
الذاتية. فيمكن أن تمضيّ أهداف الناس بعيداً إلى ما وراء التعزيز الأناني 
للمنفعة الذاتية فحسب. بل قد تتخطى خياراتّهم السعيّ الأناني لأهدافهم 
الذاتية» يدفعهم إلى ذلك ربما اهتمامّهم للسلوك المحترم. فيتيحون 
للآخرين السعيّ لأهدافهم هم أيضاً. إن الإلحاح فيما يسمى نظرية الخيار 
العقلانى على تعريف العقلانية بأنها ببساطة التعزيز الذكى للمنفعة الذاتية 
الشتخضية نيحط كقيرا مز كان التفكين البشرئ: 

وه رميق فن لفقي لابق العضلة دن لان العا توقاي 
الأسباب التي يستند إليها هذا الخيار للصمود أمام التدقيق العقلاني. 

4 و ع عا تب اع 

بهذا الفهم, تكون العقلانية في المقام الأول مسألة تأسيس خياراتنا - 
صراحة أو ضمناً - على الفكر الذي يستطيع بكفاءة الصموة في امتحان 
التدقيق النقدي» ويتطلب منا أن تُخضع بأنفسنا خياراتناء وأفعالّنا وأهداقناء 
وقيمّنا وأولوياتناء إلى التدقيق النقدي الجدي ونتحقىٌ من أنها تجتاز هذا 
الامتحان. وبيّنا كذلك أنْ لا أساس لتصور أنْ المنفعة الذاتية هي الدافع 
حقأ وليس لسواها وزن فى ميزان التدقيق النقدي. 

ولكن؛ في حين تفسح عقلانية الخيار بسهولة في المجال للدوافع 
غير الأنانية» لا تتطلب العقلانية بحد ذاتها ذلك. وفى حين لا شىء غريبا 
أو لا عقلاني في أن يندفع المرء للاهتمام بالآخرين» سيكون القول 
بضرورة أو وجوب ذلك عقلاً أصعب. فلدينا أسبابٌ قوية» تجتاز امتحان 
التدقيق النقدي الذاتتىء للتصرف وفق ما نحبا. فالعقلانية كخصيصة 
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بلادنوقم الع رد فيد العرورة | الجيفا م :0 الج الو افر [المكدعيت 
اللمحصي.: 
لحا لا ا 1 7 و 
ا يي 0 
منفعته الذاتية ولا شيءَ سوى ذلكء بشرط أن تجتارٌ قيمّه وأولوياته 
وخياراته امتحانَ التدقيق الجدي الذي يُخضعها له هو نفسّه.' *' وقد يكون 
الالتزام بهموم الآخرين ببساطة أقلَ أهمية عند يول مما هو عند ماري *6) 
قد نظن أن يول شخصٌ أقل عقلانية من ماريء لكنْ كما بين جون راولزء 
هذه مسألةٌ مختلفة عن اللاعقلانية على هذا النحو.*** فالعقلانية في 
الحقيقة نظام متسامح يتطلب اختبارٌ التفكير» لكنه يسمح للتدقيق الذاتي 
الغضيت أن ياخد أقكالا مشتلفة جد دون أن فرفن:بالقيووورة التظاماً 
قوياً فى المعايير. فلو كانت العقلانية كنيسة» لكانت كنيسة واسعة. بالفعل» 
تميل المعقولية 9 كما وصفها راولز» إلى أن تكون أكثرٌ 
(*) سيكون على يول أن يأخدّ في اعتباره بين ما يأخذء حقيقة أن سعيّه الصرف لمنفعته 
الذاتية لا يؤثر سلباً على علاقاته بالآخرين» ما قد يكون خسارةً له حتى لأسباب 
أنانية. 
#0 يتيح مصطلح «عقلاني) تعد ا اع افيا توماس سكانئلون: (1) ما الشيء الذي 
يكون لدى المرء أفضل الأسباب لعمله. (2) وما الذي يتعين على المرء عمله لثلا 


يكو 9 لاعقلانى (انظر ,عع#10طصة0)) «ءط01 عوط ما عس0 ع7[ أم17 رمواموعد 
25-0 .مم ,(1998 ,ودع 017615117ل] 11320350 :84). يمكن اعتبار ماري ويول 
عقلانيين بالمعغتيين: لكين تبقى؛ مع ذلك مسأالة صمود الأسيباب في امتحان 
التدقيق النقدي المهم جداً في مفهوم العقلانية كما هو معتبّر في هذا الكتاب 
(انظر الفصل 8)» وقد ناقشتّه بتفصيل أوفى فى كتابى 07و17 درت «)[/ه 12110 
(2002). 1 0 

(***) انظر صاعظ لإا لمعاتلء ,اعم عاماعء 18 4 :دوه تمل[ كه ععتاكيش رواسقظا مطمل 
5-8 .مم ,(2001 رووعء2 لإاأزومع0197 لا لمهنصوآ] :خالطا ,عع لرطسةن0) نزااعا. 
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طلا من متطلبات العقلانية المجردة 731000117 (*) 

سوف يتطلب الأمر منا شحدٌ وتشديدٌ متطلباتٍ التدقيق عند 
الانتقال من فكرة العقلانية إلى فكرة المعقولية: إِنٍ اتبعنا جون راولز 
عموماً في تفسير ذلك الفرق بين الفكرتين. كما بيّنا في الفصل 5 (”الحياد 
والموضوعية')» يمكن ربط فكرة الموضوعية منهجياً في التفكير والسلوك 
العمليين بمتطلبات الحياد. بناءَ عليه» يمكننا اعتبار ا موضوعية المبادئ 
الأخلاقية ذي الصلة مرتبطاً بقابلية هذه المبادئ للصمود /ا1!زأقمع/ءل 
في إطار من النقاش العام الحر والمفتوح.**» وسيكون لآراء وتقييمات 


(*) ولكنء في توضيح الفرق الحميم بين المعقولية والعقلانية'» يضرب توماس 
سكانلون مثلا يبدو أنه يسير فى الاتجاه الآخر (,ء[01 طعهظ م ءس2) ه76[ غور7! 
192-3 .مم). يقول سكانلون قد يجدَ شخصٌ ما من "المعقول” '8616همههمم؛ 
تماماً الاعتراض على لوك شخصن آخر عَنن» ومع ذللق يرى أنه سيكون أمر؟ زا 
عقلاني' 11126001 الإفصاح عن هذه الإدانة لاحتمال أن يغضبَ ذلك الشخص 
العني: وعليه. لايلزم؛ من الناحية العقلانية» الإفصاح عن العبارة المعقولة في 
بعض الظروف. يبدو لي أن ثمة مسألتين مختلفتين قد طرحتا هنا معا . الأولى» 
أنَّمتطلبات المعقولية تختلف عن متطلبات العقلانية ولا يتعين أن تتطابقَ هذه 
مع تلك (وأميل إلى القول. وها إن الممقولية فطلى :عاد فيا أكثر من مجرد 
العقلانية). والمسألة الثانبة» وجوبٌ تميبز عقلانية فهم أو رأي ما عن عقلانية 
التعيير العلني عن هذا الفهم أو الرأي “و تمسر السر نيه أعبارة جيدة 
وأعبارة جيدة أن تقال' اساشما جداً في نظام التفكير والاتصال المزدوج. وقد 
حاولت 06 هذا الفرق في 'وصف الخيار“ ٠‏ في كتابي 0ه 171/672 ,011016 
لتضوط :ذابا رعول أتطسدن) لصهة ,1982 ,اأء بجماعفاظ :لمم :()) [معمررمنتعوءعل( 
(1997 رووععظ 117[ول117زلا. 
5*): تبدؤعارات راولم تقيدة مركرة على الحوار المفشوح:؛ لا مع كل الناس بل مع 
'العقلاء' :6505م 1625088616" فقطء» وقد بينت في الفصل 5 الفرق بين هذه 
المقاربة التي فيها بعض العناصر الناظمة الواضحة (التي تظهر في تحديد مَن هم 
العقلاء' وما المعقول" عندهم) وبين نظرة هابرماس الأكثر إجرائية. وقلت في 
ذلك الموضع إن الفرقَ قد لا يكون على تلك الدرجة من الحدة التي يبدو عليها 
للوهلة الأولى. 
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الآخرين ومصالحهم هنا دور له تتطليه العقلانية ورهن 
لكنْ عليناء مع ذلكء أن نبحتٌ بدقةٍ أكبر فكرةً قابلية صمود المبادئ 
ع باع ََ 
في مسرحية الم”لشك عرداه ا ال وهاه الحمين » بللاحظ 
فيليب» الابن خ غير الشرعي» أن تقييمّنا العام للعالّم الا اد بمصالحنا 
الخاصة: 
لك وم + تك إعافىه 9 
حنيها الود 1 ع ئم إئم كالغناء؛ 
وفضيلة لى أن أقو لعلى الغنى الفقرٌ ساء©*) 
انه ألا ] جتمعععط ه تنح 1 دعاتطنت ,ااعللا 
بطع ع5 م1 غناط صاد 20 15 عتعطا 521 10م 


ع0 اأقطة معطا عتطنالا لاجم رطعء عضاع6 لمم 
لمقععء5 أناط م10 20 15 عتعطا 521 10 


ومعتقداتنا ا 0 الفوارق م وإذا أخذنا النقدَ الذاتي 
بجديةٍ كبيرة» فقد تحمل أنفسَنا بصرامةٍ عقليةٍ كافية على الانسجام في 
أحكامنا التقييمية العامة (بحيث تكون أحكامنا على الأغنياء. مثلآ لا 
تختلف اختلافاً جذرياً , بين أن نكون نحن موسرين أم معسرين). نكن لين 
ثمة ما يضمن حصولٌ هذا النوع المتطلب من التدقيق النقدي دوماء لأننا 
ذاتيون جداً فيما نحمل من أفكار وآراء في الأشياء التي تمسنا مباشرة» 


2( يمحن سروس الاواا نوكسو والسر بطرق مختلفة» وقد تكون 
اختلافاتٌ الصياغة مهمة جداً في رؤية الفروقات الدقيقة 3 اند د ةدا ااا - يعن 
استخدام راولز هذه المقاربة واستخدامات مفكر ير آخرين ككانط وهابرماس إياها. 
لكني لن أدخل هنا في تفصيل مسائل التمييز هذه: لأنها ليست مركزية لمقاربة هذا 
الكتاب. 

(**) 593-46 .1 .11 بصطمل عصتعا رعتدعمدع ع لقط5 ده 18/1111. 
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وقد يحد هذا من قدرتنا على نقد ذواتنا. 
في السياق الاجتماعيء الذي يشتمل على وجوب إنصاف الآخرين. 
مشكون هناك ضيووؤرة نا لتجاوز ما تتطلبه العقلانية من تساهل مع الذات. 
وأخذٍ متطلبات "السلوك المعقول' نحو الآخرين في الاعتبار. في ذلك 
النشباق الأكتر تظاباء يعفيين غلينا إيا اهتمام لخدي كرك وال 
الأقروة لان تيهنا دوراً في التدقيق النتقدي الذئ يمكن أن تخضع له 
قرارزاننا وخبازاناء بهذا المعكى رين أن تتجاور فيثنا الشوات: والهغظا 
ما دعاه آدم سميث إملاءات «محية الذات». 
بالفعل. كما قال توماس سكائلون وقولّه مقنع» التفكيرٌ فى الصواب 
والخطأ هوء في أبسط حالاته. التفكير في ما قد يكون ا اه الآخرين 
على أساس أنهم لا يستطيعون رفضّه عقلاء ما لم يكونوا مكابرين».©» 
وبالرغم من أهمية صمود فكرة العقلانية في اختبار النقد الذاتي» لا بد من 
إعطاء الالتفات الجدي إلى التدقيق النقدي من منظور الآخرين دوراً مهما 
في جعلنا نتخطى العقلانية إلى السلوك المعقول بما له من صلةٍ مع هؤلاء. 
من الواضح أن فك متسعا هنا لمتطتاك الكخاو ةق النواسة والاحجاعة 
هل يختلف معيار سكانلون عن متطلبات الإنصاف الراولزي» 
من خلال أداة 'الوضع الأصلي' التي شرحنا آنفً؟ لاا شكء ثمة صلةٌ 
قوية بين الاثنين. بالفعل» فقد ابتكر راولز "حجاب الجهل في الوضع 
الأصلي' (حيث لا يعلم أحد ما الذي سيصبح في العالم الفعلي) لجعل 
الناس يتجاوزون مصالحهم وأهداقهم الخاصة. ومع ذلك ثمة اختلافات 
جوهرية بين تحليل راولز الذي هو قطعاً تحليل 'عقد-اجتماعي'» يركز 
(*) 5.م ,(1998) م016 تلعمظ ما س0 76[ )ه17 ,«ماصدء؟ محصوط]؛ انظر أيضاً 
مقالته لتقممء8 لمة دع5 ونتمسخة صل ,'سكتصداعماننانا لصة مدكتلة باع معادو0» 


108 لطمدن :عع 0لطقصة0)) ودمبرء 8‏ ونه «بكنده1مه011!11] ,(كلع) كتحد1 | ملا 
(1982 رووععط لإأاوتكء7٠1منا‏ 
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فى النهاية على الفوائد المشتركة من خلال الاتفاق» وبين تحليل سكانلون 
الأوسع للتفكير (وإن كان سكانلون يخلط الأمور بالإلحاح على وصف 
مقاربته بأنها 'عقد-اجتماعية ). 


في التحليل الراولزي» عندما يجتمع ممثلو الشعب ويحددون 
المبادئ التي يجب اعتيارها 'عادلة' لتسيرٌ على هديها البنيةٌ المؤسسية 
الأولية للمجتمع» تكون مصالح الناس كلهم مهمة على اختلافهم (بشكل 
مغفل» لأن أحداً منهم لا يعلم. بفضل 'حجاب الجهل» ما الذي 508 
بالضبط في الواقع). وكما وصفف راولز الوضمّ الأصلي في كتابه نظرية 
في العدالة, لا تُطلق الأحزاب أو يُطلق ممثلوها في مداولات الوضع 
الأصلي أي آراء أخلاقية أو ثقافية محددة تكون عندهم؛ فمهمتهم إعلاءٌ 
بع لحو ووقااتك قز ددا رؤ رلا لج مييوئ انلف وبا رضم من أن 
جميعَ الأحزاب كل منها يتبع مصلحتّه. يمكن اعتبارٌ العقد الاجتماعي 
الذي أريد أن يُتوصَل إليه بالإجماع» في المنظور الراولزيء الأفضل 
لمصالح الجميع. ووذ معأ دم ؤراء "كات الحهين 9 لا يلقن 
التشديد على أن التجميع المحايد 28816820105 11210311121 من خلال 


(*) انظر لطة روعاطاع غئنأ5الهنل10للما رععقاء/لا لممتلعة)* ,الإمدوية1!1 صطمل 
3 ,نروجرهبتمع 1 أو 11أأو8 زه أمتسنتمل ,“117لا 01 كنهكاتتهمحدهن) لقمواعم7عاما 
(1955). وثمة آخرون يدّعون أنْ لديهم حلاء كتعظيم المجموع الكلي للفوائد 
المعدل بالعدالة» كالذي طرحه جميس ميرليز (/ا111601 ع0 مماكةروامءتا مه ' 
1 ,38 ,كء لاك عتسرمممعط إن سوتطع 2 , “مو لله 1 عطزمعم] لسنام0 01). انظر 
نا (2004 رووع]8 دملدءنة1ن) :07:)1010) كومقط ع«تطعاء1! ,عدمه:8 مطول. لن 
أفصّلٌ كن في هذه المسألة هناء لكنها 000 في كتبي 270 070106 فاع ء0/1) 
1ش لطة ,1970 ,نقة([-معل101] :هن ,معواعصة1]آ مندك) عبمزاء![1 /ه5001. 
ركوع؟2 طملمععو01) :0:21010)) ناث أمينوءس][ عنبموبرمعءع 0 :(1979 رلصه[اه1!- صمل 
لقاءه50' لصة :(1997 وعاوه! .8 وعطنةل لكان لالأصامز ,رمم لله لعلضومعء ,1973 
700ل تروط ,(كلع) تمتدع التكام] أعقطء 1ط لصة نتتمسة طلأعصدع »1 مز ,كتمع ط 1 ععامط 6 
(1986 ,لصة لاه للحطاءه الآ تمتهلععاكعسط) ععتتروبرمعط أب امومع طاو( /[0. 
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'حجاب الجهل' لا يلم أن يكونَ سهلاً خلواً من المعضلات. لأنه ليس 
واضحاً على الإطلاق ما الذي سيّختار في ظل ذلك النوع من الجهل. 
فغيابٌ حلٍ فريدء يختاره الفرقاء كافة بالإجماع؛ يكافئ غيابٌ تجميع 
اجتماعي فريد للمصالح المتعارضة للناس المختلفين. فعاف تين على 
صيغة راولز التوزيعية التي تعطي الأولوية لتعظيم مصالح الأفقر من الناس 
أن تتنافسّ مع الصيغة النفعية التي تعطي الأولوية لتعظيم جملة منافع 
الكافة: بالفعل» يتوصل جون هارساني إلى هذا الحل النفعي على أساس 
استخدام مشابهِ تماماً للجهل المتخيّل [عند جون راولز] لما سيؤول إليه 
حال كل شخص. 

في المقابل» في صياغة سكانلونء وبالرغم من أن مصالمٌ الفرقاء 
هي أساس النقاش العام» يمكن أن تأتيّ الحججٌء التي تفيد بأن القراراتِ 
السراة نضا دها يكت أو لا يكن أن تفص عقلا"» من أي شخص في 
المجتمع المعني أو خارجه يقدم أسباباً محددةً يُقِيم عليها تلك الحجج. 
وبالرغم من أن للفرقاء المعنيين في هذا الأمر كلمة لأن مصالحهم تتأثر 
يمكن أن تأتيّ لهم لح الل ل ا واي رز اليك ونع تاد ين 
يطرحه الغير نيابةَ عنهم من آراءً أخلاقية مختلفة إِنْ اعتّبرّت معقولة» بدل 
حصر الاهتمام بخطوط تفكيرهم هم أنفسهم. بهذا المعنىء تتيح مقاربة 
سكانلون التحرك في السبيل الذي راده آدم سميث بفكرة 'المشاهد 
المحايد' (انظر الفصل 8)» وإن ظلّ أساسٌ كل الحجج مقيداء حتى في 
تحليل سكانلون» بشواغل ومصالح الفرقاء المعنيين أنفيهم. 

هناك أيضاً توسيعٌ استيعابي في مقاربة سكانلون لأن الأشخاصٌ 
الذين تتأشر مصالحهم لا يتعين أن يأتوا من مجتمع أو بلدٍ أو كيانٍ 
سياسي معين واحد» كما في سعي 'الناس أنفسهم بأنفسهم' للعدالة في 
الجقار لراولقية نتيح صيغة ستانلون توسيع التجمع البشري الذي تعتبر 
مصالحٌه ذاتَ صلة: فلا يتعين أن يكونوا كلّهم مواطنين في دولةٍ معينة 
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ذاتٍ سيادة» كما في النموذج الراولزي. كذلك» بما أن البحث هو عما 
يكون لدى الناس من أسباب في مختلف المواقف. لا تكون تقييمات 
الناس المحليين فقط هي المهمة. وقد علَّقتُ في الفصل 6 خاصةً على 
الطبيعة المقيّدة للمقارية 'العقد-اجتماعية' الراولزية في الحد من الآراء 
المسموح باعتبارها في المداولات العامة» ولدينا سببٌ وجيه للبناء على 
صيغة سكانلون لآ على صيغة راولزء بمقدار ما تزيل مقاربة سكانلون 
المسماة 'عقد-اجتماعية' من هكذا قيود. 

السبب الذي دعى سكانلون إلى تسمية مقاربته عقد-اجتماعية. 
(وهذا لا يساعد. في ظنيء على إظهار اختلافاته عن نمط التفكير 
الراولزي) هوء كما يقولء. استخدامه "فكرة الإرادة المشتركة لتعديل 
مطالنا السافة يهنا عن أسناسن لترين كون لدذئ الآخرية كذلك سنت 
لقبوله . والرفي من اننا اسرد سيد ا ١‏ اعتم الا ديرن 
في اعتبار هذه الفكرة مكونا مركزيا لتقليد العقد الاجتماعي الذي يعود 
إلى روسو (ص 6). لكنْ هذه بهذا الشكل العام فكرةٌ أساسيةٌ مشتركة 
مع كثير من التقاليد الأخرى أيضاًء من التقليد المسيحي (وقد عرضتٌ 
في الفصل 7 مناقشاتٍ يسوع الناصري مع الناموسي المحلي حول كيفية 
التفكير في قصة ”السامري الطيب') إلى تقليد آدم سميث بل إلى التقليد 
القع (الانوها تيده جو مغرو تسيل د ون مقازية انلوق أكر 
عمومية بكثير مما قد يبدو من محاولته حصرّها بشدة في نطاق 'تقليد 
العقد الاجتماعي . 

تعدد المبادئ التي لا يسع المرءَ رفضها 
أتحول الآن إلى مسألةٍ أخرى. فمن المهم إدراك أنَّ طريقةً سكانلون 


في تحديد المبادئ التي يمكن اعتبارها معقولة لا تحتاج إلى أن تقدمَ لناء 
بأي شكل من الأشكالء مجموعة فريدةً من المبادئ. لم يقل سكانلون 
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نفشه شيئاً كثيراً عن تعددية المبادئئ المتنافسة التى يمكن أن يجثارٌ كل متها 
اختبارّه الخاص في قدرة الإقناع /جاناتطهاءء زء:-همم 1ه أوع). ولو أنه فعل. 
ايعاد الاح عؤرها لاسر جنار "علد لعا قن ارا اناري ال 
اجتماعية' بالمعنى الصحيح. يتعين على المقاربة العقد-اجتماعية - سواع 
أكانت آتية من هوبس أم روسو أم راولز - أن تؤديّ إلى عقدٍ اجتماعي 
معين يحدد. في حالة راولزء مجموعة فريدة من 'مبادئ العدالة' 'بصفتها 
إنصافاً". بالفعل» من المهم جداً إدراك مدى أهمية تلك الفرادة للأساس 
المؤسسي للتفكير الراولزي» لأن تلك المجموعة الفريدة من المتطلبات 
هي التي تحدد. كما يقول راولزه البنية المؤسسية الأولية للمجتمع. من 
تلك الخطوة المؤسسية الأولى المستندة إلى اتفاق على مجموعةٍ مبادئ 
يتتقل الوصفٌ الراولزي للمجتمع العادل إلى السمات الأخرى (كتنفيذ 
'المرحلة التشريعية“» مثلاً). ولو كانت هناك مبادئٌ متنافسة ذاتٌ متطلباتِ 
مؤسسيةٍ مختلفة تنبثق جميعاً من الوضع الأصليء لما أمكنَ سردٌ الراوية 
الراولزية بالشكل الذي شن ديك بهد 

وقد شرحت المسألة آنفاً في الفصل 2 (“راولز وما بعده')» بتركيز 
كيماتران ديشانا دنه [مفحالة انان انوع فاللريد انر 
المبادئ ستختار بالإجماع في الوضع الراولزي الأصلي. فلو كانت هناك 
بدافل كقيرة تنظ ر أن تحار جبعاً فى تهاية تفريق الانهناف» لذا أمكن 
التوصلٌ إلى تعريفف عمَدٍ اجتماعي فريد يصلح أساساً للرواية المؤسسية 
الراولزية. 

ثمة شيءٌ على قدر من الأهمية في فهم إمكانية تعدد الأسباب 
القوية والحيادية التي يمكن أن تنشأ من التدقيق الفاحص. فكما بينت 
(في المقدمة)» لدينا أنواعٌ مختلفة ومتنافسة من أسباب العدلء قد يكون 
من المستحيل زفضها جميعا إلا مجموعة والحدة من الميادئ المثتامة 
الخوابطة التكاينيا تراظا كما وقاما وين فددنا اتكورة لدي التخضر 
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أولوية تفضيليةٌ واضحة: فإنّ هذه الأولوية قد تتفاوت من شخص إلى 
آخرء فيحن عن لعرن لبوق ضما رواحي انا ا روفي ا 
عند الآخرين أولوية. 

فمثلاًء في حالة الأطفال الثلاثة المتنازعين على فلوت التي ناقشنا 
في المقذمة» يمكن القؤل إنَّ مساراتٍ الفعل الغلاثة البديلة كلها تسعتد 
إلى حجج تبريرية لا يسع المرءَ رفضها عقلآء حتى بعد كثير من المداولة 
والتدقيق. فقدا كان يمك كل حجة من الحجج التبريرية الفلاث الع تمنسيد 
إليها مطالب الأطفال الثلاثة أن تأخدّ شكلاً 'محايدا» بالرغم من اختلاف 
التركيز على ما كانت الحالاتٌ الثلاث قائمة عليه من أسباب شخصية. 
فقن كانه المواما قات ١‏ حاتى واي وطلاب اقشاع والسيقادة بو الغا بعلن 
مبدأ المساواة الاقتصادية» والثالثة على إدراك أحقية المرء في التمتع بعمل 
يديه» وكل هذه مطالبٌُ مهمة. قد يتتهي بنا الأمر» بالطبعء إلى أن تأخدٌ 
هذا الجانبَ أو ذاك في معالجتنا هذه الأسس المتنافسة؛ لكنْ سيكون 
من الصعب جداً المحاجة بوجوب قبولٍ سبب واحدٍ من الأسباب الثلاثة 
المساقة وزفهن السسين عردو تيد ايها غير محايدين . بالفعل. 
فج الخكاء المطايدرد تان الذين ليسوا مغرضين ولا غريبي أطوار 
يمكن أن يدركوا قوةً الأسباب المتعددة المختلفة للعدالة في هكذا حالة, 
وقد يتتهون إلى الاختلاف فيما بينهم حول ما ينبغي اتخاده من قرار» لأن 
كل حُجة من الحُجيَ المتنافسة لها نصيبٌ مزعوم من الحياد. 


الفوائد المشتركة للتعاون 
لسواهة الفتعت:رورة النسين الذى سل المقارة النق اياعة 
000 اه « 7 ع - 9 
جذابة لبنعض الواقعيين الموعومين الذين يريندون ان يبثق السلوك 
و 
اعم 'المجتمع كمع ري تعاونٍ منصفة” '7اعاولا9 1911 2 35 /إأز500 


تحدد مسارات التفكير المحايد 301 


1 ** تماماً هذه النظرة العامة. وكما قال راولزء فإن فكرة 
التعاون 'تشمل فكرةً الفائدة المنطقية أو الخير المنطقي لكل مشارك»: وأنَّ 
'فكرة الفائدة المنطقية تحدد ما الذي يسعى أولكعك المتعاونون لإعلاثه 
من زاوية [ما يعتبرونه] خيرّهم هم . هاهنا شيء مشترك مع منظور 
المنفعة الذاتية لنظرية الخيار العقلاني إلا في كونها تُطبّق في شروط 
الوضع الأصلي. كذلكء يدرك المشاركون جميعاً إدراكاً واضحاً أن ليس 
في استطاعتهم تحقيق ما يودّون دون التعاون مع الآخرين. لذلك يختار 
السلوك التعاوني كمبدأ جماعي لفائدة الجميع» ويشتمل على الاختيار 
الوتيقر قن تروط ل لجو وزنيفي اجا ان هايا كل تبر لهي 
شريطة أن يقبلها المشاركون الآخرون كله كذلك". »ا 
قد تكون هذه أخلاقيةً اجتماعية» لكنها في الجوهر أخلاقية اجتماعية 
خصيقة 72012117 501201 [1114رء0نتام. ويما أن فكرة التعاون الذي يعود 
بالفائدة على المتعاونين كافة مركزيةٌ جداً لمفهوم الوضع الأصلي عند 
راولزء وبما أن استدعاءً راولز فكرةً الإنصاف الأساسية لديه يكون في 
المقام الأول من خلال أداة الوضع الأصليء فإنّ ثمة أرضيةً قائمةً في 
الجوهر على الفائدة في المقاربة الراولزية إلى العدالة بصفتها إنصافا . 
إِنَّ المنظورٌ القائمَ على الفائدة مهجٌ بالفعل لقواعد السلوك 
الاجتماعيء. فاتباع الجميع قواعد السلوك الذي يمنع الشخص من 
محاولة انتزاع المكسب على حساب الآخرين يمكن أن يخدّمء في كثير 
من الأوضاعء مصالحٌ المجموعة أفضل خدمة. فالعالّم الفعلي يزخر بكثير 
من المشكلات الكبيرة من هذا النوع» من الاستدامة البيئية وصون الموارد 
(*) هذاهو عنوان القسم الثاني من الجزء الأول لكتاب راولز كه معنلع!. وواندة 8# 
روقع1 زاتوم لتمنا لنوبصولط بشالا بععلتطصسة) انع مرعاماءه8 4 :كوه مه 


5-8 .مم ,(2001. 


(**) .6 .ص راممرعمع/مادء 1 م -ددع هط كه عع [إكيال ,امدق خا 
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الطبغينة اليشهركة (المسدكات ) الى اخلؤقات العمل في العمليات 
الإنتاجية والحس المدني في الحياة الحضرية:.(*) 

في التعامل مع هكذا أوضاع. ثمة طريقتان أساسيتان اثنتان لجني 
الفوائد المشتركة للتعاون» هما العقود التي كوائك ئها يدك ترما 
والمعاييرٌ الاجتماعية التي يمكن أن تعمل في ذلك الاتجاه دون فرض. 
وبالرغم من سبر هاتين الطريقتين» بشكلٍ أو بآخرء في الأدبيات العقد- 
اجتماعية في الفلسفة السياسية» التي نعو ة هلان الأفل الى هودن إن 
الصدارة كانت للمسار التعاقدي القابل للفرض. في المقابل» كان مسار 
تطور المعايير الاجتماعية موضوعٌ بحثٍ جم في أدبيات علم الاجتماع 
وعلم الإنسان. وقد نال محورٌ فوائدٍ السلوك التعاوني ومحورٌ صون ذلك 
السلوك من خلال ضبط النفس الطوعي لأفراد المجموعة نصيباً وافراً 
من جهود محللين اجتماعيين ذوي رؤى من أمثال إيلينور أوستروم. 
لبحث نشوء واستمرار العمل الجمعي من خلال معايير السلوك 
الابتياع هم 


(*) انظر مشا وت ضرا ,نر[ممكم|زطط :طاموط ء[1 /0 نروهمءط 776 ,538011 .3/1 
ممنمظ :(1988 رووعء2 /وازوعع الملا ععلأقطصهةن) :عع#10طصهةن)) اترءومرم ارط ©1716 
تلآ طخا بل2 1007 عط 86017 علزو/ما عدوعنعم] 8102110108 5ع120' ,لاع .5 
5 ,إض0ل000 .31 1ن[ :(1993) 31 ,نو1017و م[ 1ن معط ,الالولامآ 210 
له علمأممأتادهكلما ده علاتأاععموعع أجنونلاعء0055-5) لذ زوءم21ا5 أمعرع]]انا 01 
0510101 #مصتاظ ؛(1994) 84 مونب[ ع 7رمبمءظ ‏ «نون 47161 , :151011لا1ءم لاك 
11 نجرمء 0 انتمل ,محصعولظ أهأعه50 01 ممكساهلا8 عط لمة ممتاعى عننتاعع | م0" 
© قنبه وأطددء0111) ,رلطمدوط00] لاع ةق :(2000 كعتلتطناك) 14 ,دعمزاععوئرع0م 
بتعل1اه] بعفظ :(2003 ردوعرظ لإأأوك كلطلا 0:<1010) :0مك  ))0‏ :نميل 
1112221000 1لالاتتاط0ن) :لملنزمط) عمتتصعه!! أمطمان) مره بصن 700جمء12 
(2002 ,منا010 عمتطوناطنظ 

(*”*) انظية مثل 0150121 ننه اهلاط عط 00ة لامتاع ىق ع لاناع»ء|201)' بلامنو0) تمصتاط 
(2000) *01115ل!. 
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التفكير العقد-اجتماعى وأثره 

مان كلد الموكك أن الكباي البنظي اليتسقظ اللعناوين) اماع 
القائم في جوهره على المنفعة 5200-6 خلاله للأخلاق والحاية 
الاجتماعية؛ له صلةٌ قوية بفهم المجتمعات ونجاحاتها وإخفاقاتها. وقد 
خدم خط التفكير العقد-اجتماعي كثيراً شرح وتطويرٌ فكرة التعاون 
الاجتماعى من خلال المبارّحات الإثنية والترتيبات المؤّسسية. كذلك 
عرز القبعر التق ولذه الفككر المعي ساقي كيرا الفلقسفة السايسة 
وعلم الإنسان التفسيري. 

وعلى يدي راولزء وكانط من قبله؛ اغتنى هذا الفكرٌ كثيراً من 
التحليل البدائي - المضيء مع ذلك - للتعاون الاجتماعي الذي قدمه 
توماس هوبس في صورة تفكير حصيبي صراح مهمع لتم لا[اعع:01 
8 ببالفعل» كانت لاستخدام راولز منظورٌ 'الفائدة المتبادلة' عدة 
مزايا متمايزة عظيمة الأهمية» خصوصا لاستخدام الفكر المحايد» بالرغم 
من أن الدافع إلى "التعاون لأجل المنفعة المتبادلة' لا يمكن إلا أن يكون 
حصيفاً ف الكرسن قحل أو بآخر. 

أولآء بالرغم من استخدام راولز فكرةً العقد الاجتماعي لتحديد 
طبيعة المؤسسات الاجتماعية العادلة والمتطلبات السلوكية المقابلة» لا 
يعتمد تحليلُه بالقدر نفيه على فرض الاتفاق بالقوة (كما في كثير من 
الفلاز نا لسارت الاجا نون على وف اناي فى اناغ تدترا" 
عليه. إن صح التعبير» من كيفيات السلوك. وقد مالت هذه الطريقة في 
النظرة إلى المسألة إلى إبعاد راولز عن الحاجة إلى الفرض الجزائي, الذي 
يمكن تجئبه كلياء على الأقل نظرياً. ثم يعاد تشكيل المعايير السلوكية فيما 
بعد العقد من مراحل - وهي مسألة عرضنا لها كذلك في الفصل 2 (”راولز 
وما بعده') والفصل 3 (”المؤسسات والأشخاص6). يؤدي إثبات الفائدة 
المتبادلة كمقدمةٍ للعقد في الوضع الأصلي إلى إنتاج العقد. وهذا بدوره 
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عدف الأقل تور الاندطند راض حصن ) - يشككا نلوك اشير 
فى المجتمعات ذات المؤسسات العادلة المقامة على المبادئ المتضمنة 
في العقد.©» 
انبا ثمة سمةٌ أخرى تجعل التحليل الراولزي يتخطى إلى حدٍ بعيد 
الذرائعَ المعتادة للسلوك المحترم لصالح الفائدة المتبادلة ألا وهي الطريقة 
الراولزية لضمان ألا يُحاجّ أحدٌ في الوضع الأصلي أو يساوم انطلاقاً من 
معرفته بما سيكون عليه وضعه الفعلي في المجتمع؛ لك راولز يتعين 
عليه فيد الاك دن نوو نينانت الججوا لقا يهان ا التسيرك ليث 
السعي لإعلاء مصلحته الفردية الفعلية إلى إعلاء مصلحة الجماعة ككل» 
فون أن مدو نا الدع سيوم عانه ا كف لفن وانذةش تلك الصدرر: 
الكلية. لا شك ثمة في الرواية الراولزية ما يكفي من الحياد في هذا الشأن» 
ومع ذلك. يظل الارتباط بمبرر التعاون الساعي للمنفعة» هذه المرة في 
شكل محايد (بفضل حجاب الجهل»» قائماً لا يُتسامَّى فوقّه بالرغم من 
هكة اورسف 
فنا تون تحليل زاؤلة العذالنة يصمعين] الشافاء' ركنبين اللمكيزر 
العقد-اجتماعي قدرةً تجعله يتخطى الميدانَ القديم للأدبيات العقد- 
اجتماعية: ومع ذلك فإنَ التر كر ع التضلحة الفردرة عموما افلس 
المتبادلة خصوصاً أمرٌ مركزي أيضاً في خط تفكير راولز (وإن بشكلٍ 
معقد)» مشتركاً في ذلك مع عموم المقاربة العقد -اجتماعية. وبالرغم 
مما ينجزه الفكر العقد-اجتماعي في هذا الشكل الموسّعء تظل لبدو ال 
(*) تسير رواية راولز السياسية في خط مختلف بعض الشيء عن خط سير الرواية 
العلم-اجتماعية للتطور التدريجي للمعايير الاجتماعية التي طورتها إيلينور 
أوستروم وآخرونء بالرغم من أوجه الشبه في المنعكسات السلوكية لهذين الخطين 
فى التفكير. في حالة راولز ما يبدأ بإدراك إمكانية التوصل إلى عقود منفعة متبادلة 


يولد بدوره أثراً مقيداً للسلوك الفعلي في المجتمع؛ ؛ على أساس الأخلاقية السياسية 
للاتفاق على عقد اجتماعي. 
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قائماً ينتظر النظر حول ما إذا كان السعيٌ للمنفعة» بشكله المباشر أو غير 
المباشرء يوفر الأساسٌ المتينَ الأوحد للسلوك المعقول في المجتمع. 
ولهةا مال اجر 'ذو فيلة ريد لعو اال زوفو اذا كا نجعيو أن كوت 
ال العاكلةوالمقاعيةهها أساس كن السقولية الساسية: 


القوة وواجباتّها 
في المقابل» دعني أتناول خط تفكيرٍ آخر يأخذ شكل نقاش عام 
جره داه إذا كافك لن» قدؤة لإحداث تغيبرٍ ما يرى أن من شأنه 
الحدّ من الظلم في العالمء فتّمة حجةٌ اجتماعية قوية لقيامه بهذا التغيير 
بالضبط (دون الاضطرار إلى إعمال فكره في تبرير القيام بذلك من خلال 
استدعاء فوائد شكل ما متخيّل من التعاون». يتناقض واجب القوة المؤثرة 
0015 ©/1[اع 110 17 مع واجب التعاون المتيادل» على المستوى الأسافن 
لتبرير الدافع. 
وكان غوتاما بوذا قدَّم في مجموعة المحاضرات ملعم ة|5:://0-1 
وجهةً نظر قوية في واجبات القوة.* يقول فيها إِنّ علينا مسؤولية تجاه 
التعي فاك لد يدا ورينها قن تنوه إهذا! اللمييه العيط لجان لاي 
تساو يدفعنا إلى التعاون. ويقول إنه لمّا كنا أقوى بكثير جداً من الأنواع 
الأخرى. فإننا تتحمل مسؤولية تجاهها لهذا التفاوت بالضبط بيننا وبينها 
في القَوة 201/1 01 /17أ11111/ا25. 
ويمضي بوذا إلى شرح الفكرة بتشبيه هذه المسؤولية بمسؤولية الأم 
تجاه طفلهاء ليس لأنها ولدنّه (فالصلة لا تستدعى في هذا النقاش - ثمة 
(*) تجد الترجمة الإنجليزية الكلاسيكية لل سو نا-زباتا في 776 ,(.60) و اأنا1! ١‏ .5 
«ملاءه1اه 4 تمامم الل هلايدى 11:6 بلأامةط ,كا .أو ركوط مرا رن عأوم8 موك 
(1881 ,ووعرط مولمعنداع :لعم0:0) المطعدج .لا بحا لعكةاقصهها ,كع كسيمععقط إن. 


وثمة ترجمة ايت لها هى: 5200811558 .11 نزم لع اكمهكا ,ماهمة(-ه ايا 176 
(1985 رووعم هتبن زطملصه-]). 
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متسع لها في غيره)» بل لأن في استطاعتها القيامَ بأشياءَ تؤثر على حياة 
طفلها لا يستطيعها الطفل نفسه. فالسبب الذي يدفع الآم إلى مساعدة 
طفلهاء في خط التفكير هذاء لا ينبع مما يَعِد به التعاون يمن مكافأات؛ 
بل من إدراكها أن في استطاعتها عمل أشياء للطفل تأتي له بنفع عظيم 
في حياته لا يستطيع الطفل عملّها بنفسه. ولصو على الام أن شععى لأى 
منفعة متبادلة - حقيقية أو متخيّلة - ولا تسعى لأي عقد افتراضي لمهم 
واجبها تجاه طفلها. تلك هي الفكرة التي أراد بوذا توصيكها. 

يأخذ المبررٌ هنا شكل حجة مفادُّها أنه إذا كان متاحاً لشخص القيامُ 
من تلقاء نفسه بعمل ما (ما يجعل هذا العمل ممكناً عمليا) وإذا كان 
عد سيقن يعرق أن القباكبية | الحدل سيويهد وقيها اككر إنصافا فى 
العالم (ما يجعله يعزز العدالة)» فتانِكَ حجتان كافيتان للشخص كي يفكرٌ 
بجدية بالذي ينبغي له القيامُ به في ضوء هذه الإدراكات. بالطبع» قد يكون 
هنالك كثيرٌ من الأعمال التي تلبي هذين الشرطين ولا يستطيع المرءٌ القيامَ 
بها. ليس الصوابَ هناء بالتالي» وجوب الإذعان التام كلما تحقق هذان 
الشرطانء بل إدراك المرء واجبٌ التفكير في عمل شيء. وبالرغم من أنه 
يمكن استدعاءٌ نوع من التفكير العقد-اجتماعي بشكله الموسع - لما 
يتمتع به من براعة - لإيجاد مبررٍ لتفكير الأم في مساعدة طفلهاء فسيكون 
ملتوياً جداً استنتاٌ أن التفكيرٌ إنما هو الوليدٌ المباشّر لواجب القوة. 

النقطة الأساسية الواجبٌ إدراكّها هنا هي وجودٌ مقارباتٍ مختلفة 
للسعي للسلوك المعقولء لا تحتاج كلّها إلى أن تكون متعلقةً على التفكير 
القائم على ما يرتجى من فائدة من التعاون المفيد المتبادل. ما من شك 
في أنْ للسعي إلى المنافع المتبادلة» بالشكل الهوبسي المباشر أو الراولزي 
الخفىء كبيرٌ صلةٍ اجتماعية» لكنه ليس المنطقٌ الأوحد ذي الصلة بمناقشة 
50 

أنهي نقاش تعددٍ الأسباب الحيادية هذا بملاحظةٍ أخيرة. أن إدراكَ 
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الواجباتٍ المتصلة بما صار يدعى اليوم مقاربة حقوق الإنسان كان دوما 
عنصرا قويا في التفكير الاجتماعيء مرتبطا بمسؤولية القوة المؤثرة» كما 
ديق في الفصل 5 عفرف انان والموجبات العالمية')» فقد كان 
منذ زمن طويل يسعى له إنما تحت مسمياتٍ مختلفة (تعود على الأقل 
إلى زمن توم بيني وماري وولستونكرافت في القرن الثامن عشر).*' وإنّ 
الحججّ التي لا تقوم على فكرة المنفعة المتبادلة بل تركز على الالتزامات 
أحادية الجانب بسبب تفاوت القوة لا يُستخدم بكثرة في أنشطة حقوق 
الإنسان فحسب. بل يمكن تلمُسّها كذلك في المحاولات الآولى للاعتراف 
بتبعات تقدير الحريات - وبالتوازي مع ذلك حقوقٍ الإنسان - للجميع. 
فمثلاًء اعتمدت كتابات توم يبني وماري وولستونكرافت حول ما سمثه 
وولستونكرافت "إثبات" حقوق النساء والرجال اعتمادا كبيرا على هذا 
النوع من الدافع» المستمدٍ من التفكير في واجب القوة المؤثرة أن تساعد 
على تعزيز حريات الجميع. يكتسب خط التفكير هذاء بالطبع» تأييداً قوياً 
كما ذكرنا آنفأء من تحليل آدم سميث *الأسباب الأخلاقية“» ومن ذلك 
استدعاء أداة المشاهد المحايد فى تنوير الناس بالشواغل والالتزامات 
الأخلاقية. 1 

فالمنفعة المتبادلة» القائمة على النّدّية والتبادلية» ليست الأساسٌّ 
الأوحد للتفكير في السلوك المعقول تجاه الآخرين. ويمكن أن تكون 
القكرة الجوة:ةاواما ايتدينا هو التداماتت انخاذزة الشافه كذلك اساسا مهما 
للتفكير المحايد. يتجاوز دافع المنافع المتناولة: 


(*) انظر شما مقالتيّ. بر[ممعم/21 ,”اطع 1! مقصسنطط آه بجصمعط!” ج 1ه سامعمعاع* 
(2004) 32 ركنقه إل عناط2 قتنف وى نتها ]0 كالصتاءا عطا لله كغطعن]! فتن“ 
(2006 اتتامم) 27 ,أ «جنامل محوطا 0جم :هم . 
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تحدثت في المقدمة عن محادثة مهمة جرت في ملحمة مهابهاراتا 
64 اسلسنسكريتية القديمة. الحوار بين أرجوناء المحارب 
النطكم يظثل التلسملةة وبين #روجحاءاعياديفه وسسعف وا فشي جارد 
كوروكشطرا الكبرىء في مكانٍ غير بعيد عن مدينة دلهي. يدور الحوار 
يسول واتعياثك: البكد و عموها ووراجيناك أرجود] فوصاء ودر فيها 
أرجونا وكريشنا عن آراءً متباعدة جذرياً. وأستهل هذا الفصل بمعاينةٍ 
وافية للمسائل التى انطوى عليه الجدال بين الاثنين. 

كانت معركة كوروكشطرا بين اليندافاء العائلة المالكة الفاضلة وعلى 
رأسها يودستيرا (أخي أرجونا الآكبر والوريث الشرعي للعرش)» من جهة. 
وبين الكورافاء أبناء عمومتهم. من جهة أخرى. الذين أخذوا المملكة 
غصباً. وقد اتخذت أغلب العائلات الحاكمة في مختلف ممالك الهند. 
شمالها وشرقها وغربهاء هذا الجانب أو ذاك في هذه المعركة الملحمية» 
وضم الجيشان المتواجهان نسبة كبيرة من الرجال الأقوياء في البلاد. كان 
أرجونا المحاربٌ العظيم الذي لا يقهر يقف في الجانب الصحيح. جانب 
البندافا. وكريشنا هو سائق عربة أرجوناء لكنْ أريد له في الملحمة أن 
يجسد الرب في صورة بشر. 

تُغني قوةٌ جدال أرجونا-كريشنا قصةً الملحمة» لكنها ولّدت كذلك 
على مر العصور كثيراً من المداولات الأخلاقية والسياسية. يُدعى القسم 
من الملحمة الذي وردت فيه هذه المجادلة بهاغافااجيتا أو جيتا اختصاراء 
وقد شيذ اعثماماً دينباً وفلسفيا اسكتائيا فضلاً عن آسره القزاء العاديين 
بالطبيعة المثيرة للمجادلة نفسها. 
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نظر أرجونا وكريشنا إلى الجيشيّن على الطرفين وفكرا في المعركة 
الكبرى التي توشك أن تقع. ثم عبّر أرجونا عن شكوكه العميقة حول ما 
إذا كان ينبغي له القتال. لم يشكٌ أرجونا في عدالة قضيته» وأن هذه حربٌ 
غلولة :وأن عات كذلاك سكسييا النطى الى ترك ول أخله لأن ينها راك 
أرجونا الفذة في صفه كمحارب وقائدٍ عظيم). لكنّ أرجونا يرى أن مقتلة 
رهيبة ستقع. وأرّقه كذلك أنه سيضطر إلى قتل عدد كبير من الناس هو 
نفسّهء وأن أغلبّ الذين سيشاركون في القتال وقد يلقوّن حتفهم فيه لم 
يفعلوا شيئاً يلامون عليه إلا أنهم اتخذوا هذا الجانبّ أو ذاك (غالباً بدافع 
ولأءات القوي.وغير ذلك م روابط).ولشن كان قلق أرجونا مردة الماساة 
التي توشلك أن تعمّ البلاد» والتي يمكن تقييمُها كذلك دون اعتبار خاص 
ووو تعدو فى المتابيهة# اننا ن ججانبا فرق ذا القلك :اتن :و لأسيل هن أنه 
نفسّه سيقتل كثيرا من الناس الذين يكن لاكثرهم ودا وتربطه بهم علاقات 
شخصية. وهكذاء فثمة سمات موضعية وظرفية لرأي أرجونا الراغب عن 
القتال *) 

يقول أرجونا لكريشنا إنه ما ينبغي له في الواقع أن يقاتل ويُقتل» 
وربما كان الأجدرٌ بهم ببساطة ترك الكورافا يحكمون المملكة التي 
امتضموهنا قوت :سه كني و أن عذازمها كان أهون الكيرية: أما كريها 
فيرى خلافَ ذلك؛ مشيداً على أولوية قيام المرء بالواجب بصرف النظر 
عن العواقت: وهو ها ضار يستدعى:مرة بعد مرة فى المناقشنات الهندية 


ش 
.4 


وثيقة ذات أهمية لاهوتية كبيرة. 
يجادل كريشنا في أنْ على أرجونا القيامَ بواجبه. وليكن ما يكون. 


(*) نوقش التمييز المرتبط بالموضعية '051]100811)9م في الفصل 27 الموضع والصلة 
والوهم . 
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ولا يسعه التنازلُ عن التزاماته كمحارب وقائدٍ عام يُنتظّر منه ألا يخذل 
الذين وقفوا في صفه. ركاف الراتني العالي عند كريشناء وتفكيره 
المنضّبٌ على وجوب القيام بالواجب بصرف النظر عن العواقب, مؤثراً 
جداً في الجدالات الأخلاقية التي شهدثّها العصور التالية. 
الفجور أنه اناد بقوة النظونة الصضرفة أن الت كلمات كررقيا 
حول وجوب قيام المرء بالواجب بصرف النظر عن العواقب حتى 
المسالِمَ العظيم؛ غاندي (الذي اقنبس مراراً كلماتٍ كريشنا في ال جيت). 
وإنْ كان الواجبٌ في هذه الحال يحتم على أرجونا خوضٌ حرب عنيفة 
وألا يضيقٌ صدره بقتل الآخرين» وهي مسألةٌ ما كان يُتوقع ال 
عادة أن يتحمس ليا 
كذلك حظي موقف كريشنا الأخلاقي بتأيبِدٍ بليغ من كثيرٍ من 

شارحي الفلسفة والأدب في العالم؛ وكان الإعجابٌ بال جيتك لاسيما 
بآراء كريشناء ظاهرة دائمة في جوانبَ من الثقافة الفكرية الأوروبية.*' وقد 
ترجم كريستوفر إيشروود ال بهاغاقااجيتا إلى الإنجليزية”** وفِسَّرَ تي. 
إس. إليوت فكرٌ كريشنا وغلف بالشعر رسالته الأساسية في صورة وصية: 
'فامضء يا رَكُْبُّء للأمام. لا تعبأ بمغبّة الإقدام./ لا وداعاً أقولُ. أيها 
ال كت إنما للأمام. 'عنة'! /.1102ع3 01 أالناما عطا 1ه عاصلطا أمم 0ل لمم 
1017/3105 1356 أناظ /رألء ىر ععذا غأمل8 .لعوسس ١‏ لمعم 
(*) حظيت ال جيتا بتقريظ رائع في أوائل القرن التاسع عشر من ويلهلم فون همبولدت 

الذي قال عنها إنها 'أجمل أغنية فلسفية حقة جرت على لسان وربما تكون 

الوحيدة'. لكن جواهرلال نهروء الذي يقتبس كلام همبولدت»؛ يشير مع ذلك إلى 


أن 'كل مدرسة فكرية وفلسفية... تفسر [ال جيتلا على طريقتها' (بزرء:«دمءوزط :11 
0 ننطاءت] لعلو أ أطنامءم 1946 بووعء أعمعوزك عط! :تمتكدءله0) هتما 1ه 


108-9 .مم ,(1981 رووعءط لإاأزورعالمنا). 


(**) بالتعاون مع سوامى برابهاقانادا (1989 ,غ812 وصطكاء لق صية]! أع5 :512035). 
(***) كم مرعاق"] :000]) ك1 "لاه ا ,'وع521738 نذالا عط 1“ بأملاط .م .1 
29-1 .مم ,(1944 نعطج"!. 
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حجج أرجونا 

ويتواصل الجدالء» ويعرض أرجونا وكريشنا كل منهما أفكارّه على 
مؤيديه. ما يمكن اعتبارٌه مناظرةٌ كلاسيكية بين لق أداء الواجب بصرف النظر 
عن العواقب وبين التقييم المتحيب لهذه العواقب. يُذعن أرجونا في النهاية, 
بعد أن يسند كريشنا القوةً الفكرية لحجته بنوع من الإظهار الخارق لربانيته. 

قد يان كان اعون بط هاو ل فود اد يقال كنا قال إليوت 
'امضي يا ركبٌ للأمام' فحسب لا 'وداعاً" كذلك؟ هل يمكن أن يُبطِلَ 
اعتقادٌ المرء وجوب أن يقاتلّ نصرةً لقضيةٍ عادلة بصرف النظر عن 
العواقب أسبابَ إحجامه عن قتل الناس» بمن فيهم أولئك الذين يكن له 
وداً؟ وك ماحد حوفت وقد كردت اللعيدة هنا ليس أن اريس سكو 
معه الحق كل الحق في رفض القتال (وقد كانت هناك حجمٌٌ كثيرة ضد 
انسحاب أرجونا من المعركة غير تلك التي ركز عليها كريشنا)» بل هناك 
كثير مما يتطلب الترجيح والموازنة» وإِنّ رأيّ أرجونا المنصبٌ على 
[المحافظة] على الحياة البشرية لا يمكن دحضه بمجرد استدعاءٍ ظاهر 
القول بواجب القتال» دون النظر في المآل. 


بالفعل» هاهنا اتقسامٌ بين موقفين جوهريين: يمكن الدفاع عن كل 
منهما بطرق مختلفة. لكنْ لَمّا كانت معركة كوروكشطرا ستلقي بظلالها 
الكثيفة على حيوات الناس في البلاد» كما نرى في الملحمة الشعرية نفسها 

ا ا ل ا ا و 
لا مجردّ ردٍ بسيط قائم على إغماض العين عن سائر الشواغل إلا واجبّ 
القشال المفترّضء مهما حصل»: أن كأن ذلك :وات أرحونا كجتدع: 
وبالرغعم من أن ال جيتا كوثيقةٍ دينية تفسّر على أنها تأخمذ بحزم جانبٌّ 
كريشناء فإن ملحمة ماهابهاراتا التي جرت فيها المجادلة كجزءٍ من قصة 
أوسع تعطي الجانبين كليهما فسحةً أرحب كلاً لبناء حججه. بالفعل» 
تنتهي الملحمة بطامّة ورد ثاءِ للقتلى والأشلاء, فقد ديف النصرٌ والظّفر 


١‏ عمد المحم مسصوجو موود بد مود مد ومح لمم حسم ل عوج بجيو وجوج عي 
ونح وين سوم 
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بالكرب والكَدّرء وساة “العدل' وبادَ الناس. يصعب على المرء ألا يرى 
فق هذا مر النكرلة معز بده 

في 16 يوليو 1945» عندما رأى جيه. روبرت أوينهايمرء الذي قاد 
الفريقٌ الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية: 
القوة المذهلة لأولٍ تفجير نووي من صنع الإنسان» استحضر من ال 
ع اكلماف كوهد روت ١‏ الموة: مُدَمدِمَ العوالم).'* وكالنصيحة 


عو 


الكل تلقاها فين كزيتينا أريهونا الميفايي" أن عليه امترقاتل فر سبي 
القضية العادلة» وجد أوينهايمر 'الفيزيائي' مبرراء آنذاك» لالتزامه التقني 
بتطوير قنبلة لصالح ما كان واضحاً أنه الطرفٌ الصحيح. لكنه في مناقشته 
العميقة إسهامّه في تطوير القنبلة» بعد تطويرهاء سيعيد أوينهايمر النظرٌ 
ل بو ير وى لامعا ريرك رياني ارا بن 
الناعية الدية: : تمضي إلى عمله غيرٌ متسائل ما الذي ستصنع به إلا بعد 
أن تصنعه وتدرك نجاحك الفني. '** وبالرغم من هذا الدافع الذي لا 


(*) انظر 70116 ©1717 رره(آ م1 بروزوزءء7 776 باعععط لمآ لصة الاأألصصة 010 وعن[آ 
(1957 متاعتتطاع54 :تتملدم.رآ ). 

(**) انظر 11 زه اوراسءكمره<1 )2 فركلا رعرع طورعمم0 أجعطه2 ,ل إن «عالملط 18 جر[ 
11111 0037) :ل)لاآ بتامأعمتطاعة/8١)‏ ورمه8 بوماسبءء5 أعبربرمئنره2 عبرم[وط ع ١171م‏ 11 
(1954 ,017106 عمنطوناطناط. انظر كذلك مسرحية هاينر كيبهاردت التي استندت 
إلى هذه الشهادات وعنواتها بخصوص أوبتهايمر ترجمثّها إلى الإنجليزية روث 
سسبايرز 527115 طتددا نإ ع2 أكصهها ,عق ب[مععوم0) ]ع6م1 ,ل إه 7121127 117 :11 
(1967 ,ااعنات ]1/1 :0008.,]). عليّ أن أشدد هنا على أنه بالرغم من اقتباس 
أوينهايمر من كريشناء وبالرغم من أن قناعتّه بعدالة القضية التي كان يعمل لأجلها 
تشبه قناعة كريشنا في قضية أرجوناء فإنّ موقفَ أوبنهايمر لا يطابق موقف كريشنا 
تماما. فقد استدعى كريشنا واجبٌ أرجونا أن .يقاتل كمحارب في سبيل قضية 
عادلة» بينما استخدم أوينهايمر مبررا أكثرٌ طموحاً هو عمل شيء 'بارع تقنيا" “رتنا 
لل ا ا ل 
بالمقارنة مع تقريع كريشنا الواضح أرجونا. وقد أنار لي هذا الأمر شرح إيريك 
كيللي إياه» فالشكر له. 
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يقاوّم ل"المضي للأمام» كان لدى أوينهايمر ما يكفي من سبب للتأمل 
كذلك فى شواغل أرجونا: كيف يمكن أن يأتىَّ الخير من قتل هذا العدد 
من البشر (لا أن يستثارٌ فحسب بكلمات كريشنا)؟ وَلِمَ ينبغي له القيام 
بواجبه كفيزيائي» متجاهلاً سائرٌ العواقب ومنها ما سينجم عن قيامه به من 


شقاء ء وموت؟*2*) 


الآنء بانتقالنا من هاهنا إلى ما لهذا كله من صلة بمتطلبات العدالة 
من المفيد التمييز بين عناصرٌ ثلاث مختلفة» وإِنْ كانت متشابكة؛ في تفكير 
أرجونا. غالبا ما تُجمّل معاً في الأدبيات الأوسع التي ولَّدنْها ا 
لكنها نقاط متمايزة» تتطلب كل منها اهتماماً منفصلا. 

أولآه الشيءٌ المركزي في فكر أرجونا اعتقادٌه العام أنَّ ما يحصل 
للعالم مهم وأنه يجب أن يكون له شأن في تفكيرنا الأخلاقي والسياسي. 
لا يسع المرءً أن يغلقٌ عينيه عما يجري في الواقع. ويَلزمٌ مفهومً نيتي 1/7 
للعدالة [أي الصوابية السلوكية]» متجاهلاً تماماً ما سينشأ من ذلك مِن واقع. 
يتمم هذا الجانب من زعم أرجوناء الذي ينمكن تسميته 'صلة العالم الفعلي' 
"70210 ل2تاعة عط 01 عع مهتتعاع؟ عطي د الجرع ميره العالم الفعلي 
الذي يهنم له: أي حياة وموث الناس المعنيين. ثمة حجة عامة هنا حول 
أهمية الحياة» [تظل تلح علينا] مهما ملنا إلى غيرها من حجج. كتجنب 
المرء ما يواجه من انتقاداتٍ قاسية ليسلك السلوك الصحيح. وكإعلاء 
(*) ذكرث في كتابي السابق :تطاء2آ لمة مملممل) عنما منضنمامع دجما 11 


(2005 ,تلأعصعءط أن لما كنت ظالبا في المرحلة الثانوية سال معلمَ السنسكريتية 
إن كان يمكن القول إن مُحجةً كريشنا الرباني التي واجه بها أرجونا ناقصةً وغيرٌ 
مقنعة. فأجاب المعلم: النك ربكا أن تقول دلاك ولك ليك أنانقو له بالقدة 
الحاكى من الامسرام وبعد سنوات عديدة» سمحت لنفسي بالدفاع عن موقف 
أرجونا الأصيل. صرهنا - بالقدر الكافي من الاحترامء أرجو ذلك كان أن أدب 
الواجب المستقل عن العواقب الذي حاحّ به كريشنا غيرٌ مقنع تماماً في الواقع: 
رن[ممدم]21 زه أمتمنتمل , 'ممموع] لدعنعةءط 315:0 136101 1ه 1] 0 
(2000 طعا معام 5) 97. 
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مجدٍ أسرةٍ حاكمة أو مملكةٍ ما (أو لأجل أن "تنتصر الأمة'» كما بدا ربما 
بازروتااي لحرت /لبالفنة الاراى الاب 

من حيث التمييز الكلاسيكي بين ال هباهنزهبر” وال بتي فال 
الذي أقمنا في المقدمة» تميل حججٌ أرجونا بقوة إلى جانب نايا لا 
إلى جانب نبتي: أي خوض حرب عادلة مراعاة في المقام الأول لواجب 
المرء كقائدٍ عسكري [أي بدافع من صوابية هذا السلوك (في القوانين 
والأعراف السائدة)]. فما كنا ندعوه 'الإنجاز أو التبلور الاجتماعي' 
122107 لدع 50121 هام عن فى هذا النقاش.'*' وفى ذلك الإطار العام, 
هناك حجةٌ نراها حاضرةٌ دوماً في فكر أرجوناء وهي أننا لا نستطيع تجاهلٌ 
ما يحصل لحيوات الناس خاصة في تقييم أخلاقي أو سياسي من هذا 
النوع. سأدعو هذا الجانتَ من فهم أرجونا 'أهمية الحيوات البشرية". 

أما المسألة الثانية فتتصل بالمسؤولية الشخصية. إذ يحاحٌّ أرجونا 
فى أن الشخص الذي تؤدي قرارانّه إلى عواقبَ خطيرة يجب أن يتحملٌ 
مسؤولية ما ينجم عن هذه القرارات من عواقب. وهذه مسألة مركزية فيما 
يدور من نقاش بين أرجونا وكريشناء وإِنْ كان الاثنان يقدمان تفسيرين 
مختلفين كل الاختلاف حول الكيفية التي ينبغي بها النظر إلى مسؤوليات 
ع ء 0 ص ع عِ 4 
(*) في الجدل الدائر في ال جيتا يركز كريشنا في المقام الأول على ال ننبتي بمعناها 

البسيط [أي الصوابية السلوكية] لقيام المرء بواجبه؛ بينما يجادل أرجونا في ال نيتي 

١(لمَ‏ يتعين عليّ أن أقتل خلقاً كثيراً ولو بدا أن ذلك عليّ واجب؟) ويسأل كذلك عن 


نايا المجتمع التي ستنجم عن الحرب (هل يمكن أن تكونَ حربٌ ما عادلة إن هي 
أدت إلى مقتلة عظيمة؟) النقطة التي أريد أن أشددٌ عليها هنا هي أنه بصرف النظر 
عن النقاش حول الواجبات والعواقب (وما يتصل بها من صراع بين أدب الواجب 
وحكمة النظر فى العواقب)» وهي المسألة الى نعي قليها جل الأفتدام عادةً فى 

تتبع الحجج المساقة في ال جيتاء كن نيان 0 أخرى ب أو 
غير مباشرء في ذلك الجدال الفكري الغني» ٠‏ ينبغي ألا نغفل عنها. 
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وزن في البت فيما يتعين عليه فعله» بينما يلح كريشنا على أن على المرء 
أن يقوم بواجبه مهما حصلء وأنْ طبيعة واجب المرء يمكن أن تحدّدّء في 
هذه الحال» دون حاجة إلى النظر في عواقب الأفعال المختارة. 

وقد سال حِبرٌ كثير في الفكر السياسي والفلسفة الأخلاقية حول 
كل من التفكير المتبصر بالعواقب والتفكير القائم على الواجب. هاهناء 
ل شيلت» قله الات ين تنكل دوف ادس الو اع عده ا رفيا 
وبين تفكير أرجونا المتبصر في العواقب. مما تجدر الإشارة إليه في هذا 
الموضعء عضن ذكية اانا أن ارسعو لايك أهي المسيوزول: 
الشخصية - فهو معني لا بالعواقب الحميدة فحسب بل فيما يقوم به 
عاقيا ررم ار مك وهو في هذه الحالة 
دل عدن كير لذا فِإِنَ مشيئتّه كفاعلٍ مختار 28621 ماخر على الخار 
فعله وإنفاؤه في هذا العالم] وما يترتب عليها من مسؤوليات شأنَ خطير 
في رأيه» فضلاً عن اهتمامه لحيوات الناس. فلا يَصدر أرجونا هناء وهذا 
أمرٌ مهم أن يسار إليه» عن ذلك النوع من التبصر في عواقب الفعل بمعزلٍ 
عن الفاعل. 

الئاه يدرك أرجونا كذلك مَن سيّقتل» ويؤذيه خصوصاً أن يُضطَرٌ إلى 
قتتل أناس بينه وبينهم مودة» وفيهم أناس من قرابته. وبالرغم من انزعاجه 
الشديد من القتل عموماء لاسيما إذا أخذنا حجمّ المعركة في الاعتبار» 
بظل يُفصل على حدة مسألة اضطراره إلى قتل أناس لهم عنده شأن بشكل' 
اواك وك هد القلق عند أريدر نافيك ان الأمتماء لما بكرة اللمر قن 
علاقاتٍ شخصية مع أناس آخرين متورطين في عمل ما. (وقد تطرقنا إلى . 
هذه الفسالة في الفصل 7 'الموضع والصلة والوهم'). قد يصح استبعاد ْ 
الواجبات المرتبطة بالصلات العائلية والعاطفة الشخصية وكذا الشواغل ٠‏ 
المرتبطة بالمشيئة [البشرية] (28670 في بعض السياقات الأخلاقية كقيام . 
يوقو خكوية وكات رسع سرائعة حتاف 2 لقنن لالسنيعات . 
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في الإطار الأوسع للفلسفة الأخلاقية والسياسية» عندما تؤخذ المسؤوليات 
الشطضية في الاعجان وتوملع اف مراضيهها الصعيية. 
لايصوّر أرجوناء بالطبع» في الملحمة كفيلسوفء» وسيكون من 
الخطأ أن نتوقع منه أي نوع من أنواع الدفاع المتطور عن شواغله الخاصة 
فيما يسوق من ححجج في ال جيتا. لكنّ المدهشٌ في الأمر» مع ذلك» هو 
الطريقة التي يعبر بها أرجونا عن كل هذه الشواغل المختلفة فيما يخلص 
إليه من رأيء أن الصواب ربما كان في الانسحاب. كل هذه النقاط» إضافة 
إلى عواطف أرجونا البشرية الأساسيةء واضحة الصلة بالموضوع عندما 
نتتبع مضمونٌ نابا[ما يتصل بالعواقب أو المآلات] في هذه الحال. 
المحصلة النهائية والمحصلة الشاملة 
بما أن المجادلات القائية على التيصن” فى العواقب غالبا ما تَعتَبّر 
معنية بالنتائج (وزة تفسر أحياناً على أنها معنيةٌ بها فقط) سيكون مفيدا» في 
فهم حجج أرجوناء ا مفهوم 'المحطيلة" 2م006 عط" بدقةٌ وانتقادية 
1 من المعتاد. يقصد بالمحصلة الوضع 5 0 غأهاة الذي ينجم عن 
أي متغير قرار يمسناء » من فعل أو قانونٍ أو ترتيب. والح ع داعا 
يحاجُ بإمكانية وصف أي وضع كان كله وضفا كلذني" بك وز 
إضافة قدر ما من التفصيل؛ ؛ إن زم الأمرء باستخدام عدسةٍ مكبرة ُرى من 
خلالها الأحداث والأفعال)» يمكن أن تكون فكرة الوضع الأساسية غنية 
بالمعلومات» ويمكن اعتبارٌ كل ما فيها من سمات مهماً. 
مامن سبب معين يدعونا للإلحاح في تقييم وضع على وصفب 
بسيط له. بعبارةٍ أدق» يمكن أن يشتمل الوضع, أو تشتمل المحصلة في 
سياق الخيار المدروسء. على عمذاتت | صيرورات اختيار 01 7170065565 
6غزواة رليم على مكرره سخة نيافنة محرةة تخديذا ضيقاً فت 
كما يمكن اعتبارٌ محتوى المحخصلات مشتيلاً كذلك غلى كل ما له 
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صلة فون فداوواك هما كه إشادوية فل بالعفيية البشرية /[©28©72 
وكل الصلات الشخصية واللاشخصية التي يمكن اعتبارّها ذاتَ شأن في 
مشكلة اقخان القر راقن النقان: 

في كتابي السابق عن نظرية القرار والخيار العقلاني؛ حاججت 
بأهمية الالتفات بشكلٍ خاص إلى المحصلات الشاملة ”1ع طاع1م0امن 
015 "اللي تشتمل على [ كل ] نافذٍ من فعل دعكلة]1ء120 86]1005» 
وما يمكن 2 منه بالمشيئة البشرية 15/019760 886260165) والعمليات/ 
الصيرورات المستخدمة 1560 وع5وع100م» الخ إلى جانب المحصلات 
التشيطة التبى ينظير إليها بمعزلٍ عن العمليات والآفعال والصلات - ما 
أسميه المحصلات النهائية 6075 اناه 08100 1مناناك".'* يمكن أن يكون 
هذا التمييز مركزياً في بعض مسائل علوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع» 
وفي النظرية العامة للقرارات العقلانية والألعاب.** وقد يحدث أن يكون 
التمييزٌ حاسماً أيضاً في تقدير وسِع تفكيرٍ ما في العواقب أو المآلات. وقد 
يكون تقييمٌ المحصلاتٍ الشاملة جزءاً تكاملياً من :ة تقييم الوضعء وبالتالي 


(*) نوقش الفرق بين المحصلات النهائية والمحصلات الشاملة فى المقدمة وهو 
مهم جداً لمقاربة العدالة في هذا العمل؛ الذي تلعب فيه المحصلات الشاملة 
ذورا سكو أن اله العم داكت الدمائنة: القع + ركد ساقت بد كاه 
ما يُعتبّر نظريات مآلية '165,مء! 7]121156ءناوء0005' للتفكير العملى فى الميل 
إحن التركنة على التسفر اواك اللهاتنة تفط شر اندر الا هيت ا حسيمر انر 
مقالتيّ (1997) 65 بو 071611تروع2 , عع زمط0 1ه اعخ عط ممه مم لخدتس نءجج/8 > 
نز[مهعم[1[م ره أوسسومل ,"ممموع ]1 أوء ت1أعورط سه ممتتهب لد تحط [2أسعباو0ء005)' 
ز(2000) 97و كتابي لعوضدآ] تشالا بععلاتطممهةن0)) «رموعء ]1 وتره موقاس ه1211 
(2002 رووعع2 لإأأورعء٠1[منا.‏ 

ع لويضاح إحدى المسائل في سياق اتخاد القرار بمثال بسيط ا لصلة العمليات 
والمشيئات بتقييم الوضع. ققد يود شخصٌ ما كثيراً أن يخصّص له مقعدٌ مريح 
جك جا لي لحو جر عي ماري ال عي ايضار 
بأكثر المقاعد راحة. فعندما تؤخذ مثل هذه الاعتبارات القائمة على العملية» تتغير 
هيكليات كثير من القرارات والألعاب. 
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لبنة أساسيةً في تقدير العواقب. 
ما وجة صلة هذا التمييز بحجج أرجونا؟ في المناقشات الفلسفية 
حول مضمون ال جيتء من الشائع اعتبا كريشناء كما سبقت الإشارة إليه؛ 
مدا عنميييا لكذتن الراحنة 5 أيدا علني اد انهل الراسية اعفاد 
أرجونا متبصراً بالعواقب. يُقِيم تقييمّه الأفعال بالكامل على ما تؤول إليه 
هذه من خير (أو شر). في الحقيقة» كلا هذين التفسيرين مضلل إلى حدٍ 
بعيد. فلا شيء يمنع مقاربة عامة ما إلى الواجب من أن تأخدّ في الاعتبار 
العافت ف لو عاذ اكه الكقارة بأهمية لو ساني الي ولط ام 
[عن العواقب]؛ لذلك سيكون من الخطأ اعتبارٌ أخلاقية كريشنا المهزولة 
نوعاً ما أدب واجب أصيلاً. لا يسعناء مثلآ» فهمٌ أدب واجب عمانويل 
كال انسنتنادا إل تارف كورقينا فأدبٌ واجب الأخير طهراني لسكا 
جد يتجاوز اعتبارٌ أهمية التفكير القائم على الواجب. كر صلة أي 
شاغل [آخر]ء مما يتصل بالعواقب على الأخص. في تحديد ما إذا كان 
يتين القناء بعملٍ ما أم لا 
بالمئل؛ ما كان أرجونا متبصراً نمطياً بالعواقب وحسب. يلح على 
تجاهل كل شيء إلا المحصلات النهاتية» على النحو الذي تعرّف به 
التيوفة العينفة النمطية للتفكير العواقبي أو المآلي. بخلاف ذلكء يُعنى 
فكي رونا عنارة شديدة المتضلات الثاملة. قطلي فكزة اللورات 
الفعلية» كما بينا آنفاء النظرّ في العواقب بهذا المعنى الأشملء مع أخذ 
الأفعال والصلات والمشيئات في الاعتبار. وقد بينا بالفعل كيف أن 
أرجونا لا يُفسح كثيراً في المجال لفكرة الواجبء آخذاً في حسبانه 
0 مدهشء في الحقيقة المدى الذي وصلٍ إليه كانط في عنايته بالعواقب في عرض 


موقفه الأخلاقي الأساسي. انظر. 5-5 1788) 7مكمء !1 أمعناع ه02 14و11 
((1956 ,الاتضعلة-وططه80 تارملا بععلط) عاعع8 ./لا ..] لإ 20512160. ويصعب 


التفكير أن هذه الحجج لع جزءاً من موقفه الأخلاقى الشامل. 
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مسؤوليته كفاعل قادر مختارء ومدركاً صلتّ الخاصة بكثير من ضحايا 
انعرف العو (١:‏ تاذ عزه أمتان فدونا (المشفلة السرجة اميم ولق 
العمد). وهذا أوسع دون شك من الفكر العواقبي القائم على المحصلات 
النهائية. 

وإنه لجزءٌ من مقاربة هذا الكتاب المحاجةٌ بإمكانية دمج الإدراك 
الشامل للوضع بالتقييم العام للتبلورات الاجتماعية. وبالرغم من أخذ 
العواقب - حتى بالمعنى البسيط للمحصلات النهائية - جدياً في الحسبان 
بين شواغلٌ أخرىء لن تجدّ هاهنا دفاعاً عن النسخة القياسية للفكر العواقبي 
كما ظهر في العمل الممتد على قرنين بريادة المدرسة النفعية. لكن من 
المفيدء مع ذلكء أن يسألّ المرء: بأي معنىء إن كان ثمة معنى» يكون فكر 
أرجونا عواقبياًء وإن لم يكن بالمعنى النموذجي الأصيل للكلمة. 


العواقب والتبلورات الفعلية 

افون يق الا عدي أي تعريف للعواقبية يرضي كل أولئك 
الذين استدعوا هذه الفكرة. ناما عا أو انتقاداً لها. وقد حدث أن وَضْع 
مصطلح أخلاق النظر في العواقب أو 'العواقبية" '0626[1550ء25مع“' 
أعداءٌ لا مؤيدو التقييم العواقبي, وكان استدعاؤه في المقام الأول 
لدحضه. غالبا بأمثلةٍ مضادةٍ شتى أضافت قدراً كبيراً من البهار - وشيعاً 
من اللهو الفكري - إلى الفلسفة الأخلاقية. فاعترافٌ المرء بأنه 'عواقبي' 
كاد يقني تثناها تشذيعة'تفقنه بقرفة مك كتزو له 'أنا وؤاية لدان" |2 
'08' أو الإوسرنا“ من هذا المكان أو ذاك) [انظر المعنى المهين في 
العامية الانجليزية لهذه الكلمات الثلاث في المعاجم المناسبة!]. بالفعل» 

فكلمة 'عواقبية' أقل جاذبية من أن تعطى عقلاً لأحد أو يقبلها أحن.(*) 
(*) بالرغم من أني لست مهتماً كثيراً بطرح أي تعريف لما هي العواقبية فعلاء يجدر بي 
أن أشير هنا إلى أن مقاربة أرجونا لا شك تتوافق مع تعريف فيليب يوتي العواقبية؛ 


ومع ذلكء من المهم اعتبارٌ التفكير المتبصر بالعواقب ضرورياً 
للفهم الواسع بما فيه الكفاية لفكرة المسؤولية. فيجب أن يكون هذا 
جزءا من نظام الاختيار المسؤولء المستندٍ إلى قيام الفاعل المختار بتقييم 
الأوضاعء بما في ذلك اعتبار كل العواقب ذات الصلة التي يُنظر إليها 
في ضوء الخيارات والمحصلات الشاملة المرتبطة بما يقع من نتائح.!*) 

ع ٍ 8 5 

ليست هذه المسألة الجوهرية؛ بالطبع. معنية مباشرة باستخدام مصطلح 
'العواقبية". فأن توضّعَ فكرتا المسؤولية والتبلؤرات الاجتماعية» كما بينا 
آنفاء في سلةٍ ما تدعى 'العواقبية' واسعةٍ بما فيه الكفاية ليس مسألةً ذاتَ 
شأن (كما هي الأفكارٌ نفسها). ©" 


كما ورد في مقلوضة ممسيوعة فقالاته الجميزة حول الموضيوع بتخريره هو يفوك 
ا(عاتي وحن التقرسيسة العواقبية نظرية تقول إن الذي بين ما إذا كان خيارٌ ما هو 
الخيارٌ الصحيح لفاعل أن يتخذه هو النظرٌ في عواقب القرار؛ في آثار هذا القرار 
على العالم” (ألتا .م ,(1993 رطاسمصامدطةآ باأمطدعلالق) «ركزاعةمعلتوء5ى00)). ويما 
أنه لا يوجد إصرارٌ هنا على حصر النظر فى العواقب فى المحصلات النهائية فقطء 
تام شيل السك أن السجوورة ان الفيفة) انين يمك انق بلي فى ده 
المخصلة الشاملة» لا ضير في اعتبار أرجونا عواقبياً بالمعنى الذي أشار إليه فيليب 

(*) حول دمج الإجراءات في تقييم النتائج» انظر الورقة المضيئة لكوتارو سوزوموراء 
530272 , 5ع لنالعع210 3110 ,01711115ا011مم0) ر5عع0025601621)' ,5102101111113 101310[ 
(1999) 16 ,عجقزاء!1 7ه ع07012). 

(**) كذلك توجدء في الحقيقة» مسألة 'إشارة' ”عطنالهمعةة' تجعل العواقبية اسماً غيرَ 
مناسب على نحو مبتذل لمقاربة تبدأ بتقييم الوضع - وتركز عليه. تراعتار الوصع 
يمثابة 'غافة" السوال المباشرٌ التالي: عاقبة ماذ؟ وهكذاء وبالرغم من أن الفلاسفة 
الذين يعتبرون أنفسَهم عواقبيين يبدو أنهم يميلون إلى البدء بن بتقييم الوضع (ثم 
الانتقال إلى تقييم الأشياء الأخرى كالأفعال أو المبادئ), ب* حر امطدج العواقبية 
في الاتجاه المعاكس - أي إلى الأهمية المسبقة لشيء آخر (فعل أونفيدا أو أي 
شيء) يكون الوضعٌ نتيجة له. يشبه هذاء ولا تعريف بلد بأنه مستعمرة وحسب» 
ثم الجهد لإظهار أنه مهم بصفته تلك دون النظر إلى العاصمة: ليس هذا فقط بل 
د العاصمة نفسّها يجب أن تقيّمَ كليا في ضوء المستعمرة. 
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املاح ا ات الور الحصال در بجا رار 

من الاعتراف في إطار ما سي العواقبية أو أخلاق 0 فى العواقب 
مقأ 61 - فلطالما ةَ قصرّت النسخ القراي: مره الأخلاقيات 
النفعية عن ذلك» لأضيها تجاهلها كل نا عدا المنافع من عواقب» حتى 
عندما تكون هذه جزءا لا يتجزأ ٠:‏ من الوضع (كأفعال فاعلين وقعت 
فعلاً». مَرَدٌ هذا الأمر البرنامجح النفعي الذي يجمع بين العواقبية أو المآلية 
0 إضافية» لاسيما الولفرية' ية' '861481515". التي تلح على وجوب 
الحكم على الأوضاع بمعلومات المنفعة» ليس إلاء (كالسعادة أو تلبية 
الرغبة) المتعلقة بهذه الأوضاع - بصرف النظر عن السمات الأخرى 
للأوضاع الناتجة» كالقيام بأفعالٍ معينة» مهما كانت بغيضة. أو خرق 
الحريات والحقوق الأساسية للآخرين» مهما كانت شخصية © 

التبلورات الفعلية والمشيئة البشرية 

هاهنا تقف مناقشتي العواقبية. لكنّ المساتل الأساسية تبقى» بالطبع» 

وسيكون هناك الكثير من الاشتباك معها فيما تبقى من الكتاب. لكني أود أن 


أطرح نقطتيّْن إضافيتين قبل أن أغلقٌ هذا الباب. كنتٌ شدَّدتُ على أهمية 
إدراك أن فكرة التبلورات الاجتماعية 62112801005 500181 أكثرٌ شمو 


بكثير من التوصيف الضيق للوضع كمحصلات انتهائية. وثمة سببٌ وجيه 


(*) بالفعل» التفكير النقضي إنما هو مزِيجٌ من ثلاث مسلمات مختلفة: (1) العواقبية 
1ع ناوع5.». (2) والولفرية ,038[48:15:0 (3) والتصنيف الجمعي -021ا5 
عماعلمة (وتعني هذه الأخيرة وجوب - جمع منافع مختلف الناسٍ بعضها إلى بعض 
جمعاً بسيطاً لتقييم الوضع. دون الالتفات إلى التفاوتات؛ مشلا). ول الع 
العاملى 1281011220100 للنفعية. انظر مقالتى ,*تمدعةلاء/18 لمه دسكتموعة)]انان]' 
89 163 .مم ,(1979 ععطممعامء5) 76 00 إن [77لاول واع5 تك 
:86 ل اتطالصةن)) مدمبه8 مده «ركتدوةمم!ة !انا (.كلهء) كصنذناا/لا لممسسعظ لله 
(1982 رؤوعء /9إ1ز135ء119هل] ع08216108؛ لاسيما المقدمة المشتركة بينى وبين 
السغرر المسارك ْ ْ 
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لا لأخذ العواقب التي قد تنجم عن خيار ما بعين الاعتبار فحسب. بل 
لاتخاذ نظرةٍ أوسع كذلك إلى التبلورات الفعلية التي ستنجم عن ذلك 
الخيان بما فى ذلك طبيعة خيارات:وأفغال المشيئة البشرية والعمليات 
أو الصيرورات المستخدمة وما بين الناس من صلات. وليس من المحتم 
هاهنا ظهورٌ بعض المعضلات المتعلقة بأدب الواجبء على الأقل في تلك 
الأشكال المطروحة, مما له صلة واضحة بالموضوع ويُساق للتشكيك في 
التفكير العواقبي الضيقء في التعامل مع الخيار المسؤول القائم على تقييم 
التبلورات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الخيار أو ذاك. 

وبالنظر إلى أهمية الوضع في التبلورات الاجتماعية» يَعرض السؤال 
التالى لكثير من نقاد الفكر العواقبى: إذا أردنا أن نأخدّ فى الاعتبار خيارات 
وأفعال المشيئة البشرية والصيرورات والصلات الشخصية» هل من أمل 
يمكن أن تقوم عليها القرارات المتبصرة والمسؤولة؟ وباعتبار متطلبات 
الاتساقء كيف يكون لشخصيّن أن يقيّما الوضع نفسّه تقيميّن مختلفيّن» 
اتاد إل أقعال كل فتهنما وسسؤؤلياته؟ المشكلة المقتصورة عنا شأ 
كما هو واضح من الميل إلى النظر إلى التبلورات الاجتماعية بدلالاتِ 
موضوعية صارمة. إن الإصرارٌ الذي يتعين علينا أنا وأنتء إِنْ كنا نتبع 
النظاءَ الأخلاقي ذاته» أن نقيّمَ به محصلة شاملة ما بالطريقة نفسها تماماء 
لا يتوافق مع متطلبات الأخلاق النفعية» وهذه بالطبع حالةٌ كلاسيكية 
للتفكير العواقبي» لكنها من ناحية المعلومات مقيّدةٌ جداً. وإِنْ الإصرارٌ 
بخيارات وأفعال المشيئة البشرية والصلات والصيرورات. سيبدو اعتباطياً 
تماماء ومدعاةً للتناقض بالفعل. © 


(*) حول هذه وغيرها من فتسائل ذات صلة. انظر مقالتيّ ,'لإعمعوكة لسة كاتاع 81“ 
/2]130710[اع] عمكقنالةلاط ' :19821 ععلمالا) 11 ,عفرل عتأطناط وتته برزمرمدم1 1م 
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في الحقيقة, إذا كان لشخصين مختلفيّن دَؤْران مختلفان كلياً في 
نشوء الوضع. سيكون من السخف والغرابة مطالبتهما بتقييم الوضع 
بالطريقة فييها تطاهاء فزخ كان ذتلك نجع اعقنارخباراكة و اففال 
المشيئة البشرية التي هي جزء تكاملي من التبلورات الاجتماعية غيرٌ ذي 
عقي قطنا كندني ولوقت لك لوذوفكر [الن سا2 أبن فد 
ذا ار كن المتهور التعس؟ ]11110160118 102056 0ق طكة؟ علطا دز عرعط/الآ 
اقم ] أنه هو الذي قتل ديدمونة فيقول 'إِنَّ ذاك الرجلّ كان عطيلاً؛ وها أنا 
ذا 0 ١‏ 'طنة [ عدعط زه1اعط)0 5ة/؟ أهط) عط 128:5“ فسيكون من السخف 
فعلا الإصرارٌ على أن عطيلاً لا بد أن يرى ما جرى بالطريقة نفسها تماماً 
التي كان لودوفيكو سيراه بها. ففهم طبيعة الفعل والقدرة عليه التي تجعل 
عطيلا يتتحر يتطلب كذلك آلا يستطيع رؤية ما حدث دون اعتبار دوره 
هو في القتلء ما سوف يجعل رأيّه مختلفاً بالكلية عن رأي الآخرين. 
فموضعية عطيل مركزيةٌ للتقييم - وليست تفصيلاً يمكن أن يضيعٌ في 
تقييمه هو الحدث !"ا 

ليس من المفاجئ أن يولي تفكيرٌ أرجونا المتبصرٌ في العواقب أهمية 
خاصة لحقيقة أنه هو نفسّه سيّقتل خلقاً كثيراً ذ في المعركة وأن بعضّ القتلى 
سيكونون من قرابته الذين يكن له مودة. لا 5 التبصر في العواقب 
#ماعم؟) 12 رعتكثرا عتاطيوط وديه بروارموملةواط ,ثممتامس طبظ لمتامعبوععمون مه 
(1983؛؟ وفي المقالة الأخيرة هذه كذلك رد على انتقاد مهم لدونالد ه. ريغان في 
مقالته 'هء5 ما عوموموع* لح :برا ناماع عمتقسا1292 اممتهعة ' بصمعء .11 للقدمط 

في العدد نفسه من المجلة. 
ش كما تببّن في الفصل 7 الموضع والصلة والوهم. 2 أن تكونَ الصلة الموضعية 
ا ا ا 0 
تقييم عقلي صرف. في هذه الحال. سيكون من الصعب القول إِنّ دورٌ عطيل 


في مت مله صب سارف لاا بشي اله ينيم يل الذي 
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إغماضٌ العين عن خيارات وأفعال المشيئة البشرية والصلات في تقييم 
مايحدث في العالم. فقد تكون هناك أسبابٌ وجيهة لإدخال الشواغل 
المتعلقة بالفاعل وتلك المستقلة عنه في تقييم ما يحدث في العالم. 
وبالتالي» في تقييم العدالة بمعنى ال نباي1© لكنْ لا مندوحة. مع ذلك. 
من التدقيق الشخصيء أو بالفعل النقاش العام» في تقييم صلةٍ وأهمية كل 
نوع من هذه الشواغل. وإِنَّ طلب السبب في تقييم المعقولية يسري على 
التوعيرة معاء 


(* تنك اذككون فكرة السوولة اوه تراه جد شب الاق وغوقن الت 
للوقوف على بعض الفروق المهمة؛ التي لم أتطرق فيما هاهنا إليهاء انظر 10885 
7 801 نضمانا] :(1970 ,عقلع أ ]1 :معلصمآ) بن[ 6تعممعمعهء8 ,ععندوا0 
لمة :(1998 رووعع8 لإأزورع16ملا ومماعع مك :1لا بممأاععموط) ب1[ن16عدممدع !1 0ه 
تاعتتاطصتلط :لاع تباطستلط) ب«ممء172 فته «كند ا برررعاء102 0 ,طاعامعلممط 10 
,(2005 ,ؤووع]2 1121761511 بين دراسات أن ى ذات صلة. وانظر 5 أعبالة5 
لإطمرهد5 1ط دز نموأ لهرعط1.آ 20 20 0000 ر11[©5ع 50 
(1992 17لاتناكتلش) 21 ,كمرتواك عتأطبظ مجن ت[جروده[281 ,'5ع ناوط 20ة. 
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الحيوات والحريات والقدرات 


قبل الفينة'وحتمتسسماتة سكة اغندفا درك غوتاماالقباتي» الذي عرف 
فيما بعد باسم بوذاء بيئّه الفخم على سفوح الهيمالايا بحثاً عن الاستنارة, 
كان الذي دفعه إلى ذلك خاصة ما رآه حوله من مواتٍ ومرض وعجزء 
ولميد للق اف اوبكر ارا رص كلك رارز عدن ع لضي 
فهمٌ بواعث ألم بوذاء لاسيما أشكال الحرمان وافتقاد الحياة البشرية 

, / 
إلى الامانء حتى لو تعين علينا إمعان النظر في تحليله اللاحق الطبيعة 
الجوهرية للكون. وليس من الصعب تقديرٌ مركزية الحيوات البشرية في 
التقييمات المتبصرة للعالم الذي نحيا فيه. وهذه. كما ذكرنا في المقدمة 
وما بعدهاء سمة مركزية لمنظور ناب#نبرهنره” المتباين مع منظور شْتي 71/1 
المقيّد بالقواعد. وإِنْ لم تك فكرةٌ نايا بحالٍ من الأحوال هي الوحيدة 
التي تشير إلى صلة الحيوات البشرية في تقييم سيرورة المجتمع. 

بالفعل» كانت طبيعةٌ الحيوات التي يمكن أن يحياها الناس موضوعَ 
اهتمام المحللين الاجتماعيين على مر العصور. وبالرغم من ميل المعايير 
الاقتصادية الشائعة للتقدم» في صورة كتلةٍ من الإحصاءاتٍ سهلةٍ التوليد. 
إن الث كيد 00 على زيادة قيمة بنود ير جامدة 5اعع[0 111211111216 
1 0 (كإجمالي الناتج الوط (0115). مثلا وإجمالي 
الناتج المحلي (610)» وكان هذان وما يزالان موضوعيٌ تركيز جمهرة 
من الدراسات الاقتصادية للتقدم). لا يمكن تبرير ذلك التركيز جوهريا 
- بقدر مايمكن تبريزه - إلا من خلال ما تقدمه هذه البنود للحيوات 
البشرية التي تمبدها اشكل ماش أو غير مباشرءوضارت مسآلة استخدام 
مؤشراتٍ مباشرة إلى 1 الحياة وصلاح الحال والحريات التي يمكن 

229 
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أن تحملّها أو تأتيّ بها الحيوات البشرية بدلا من المؤشرات غير المباشرة 
محل اعترافٍ واسع ما ينفك يتسع.*) 

حتى الذين طلعوا بالتقدير الكمي للدخل الوطني, الذي يحظى 
بهكذا اهتمام ودعمء حاولوا أن يبينوا أن محل اهتمامهم النهائي هو غنى 
الحيوات البشرية» وإن كانت قياساتّهم لا مبرراتّهم الدافعة» هي ما حظي 
بالاهتمام الواسع. فمثلاء تحدث وليام بيتي» رائدٌ تقدير الدخل الوطني 
من القرن السابع عشر (الذي اقترح طرقاً ووسائل لتقييم الدخل الوطني 
باستخدام 'طريقة الدخل” '00طاعمة عددمعم! عط" وتطريقة الإنفاق' *عطا 
2100 06001610156اء'» كما تسميان)» عن اهتمامه بدراسة ما إذا كان 
رعايا الملك هم في حالةٍ هي من السوء لا يَسمُهم بها إلا مستاء . 

: , 

ومضى يشرح مختلف محددات حالة الناس» ومنها السلامة العامة" '6) 
5317 60011011 و الوحفادة الخاصة بكل فرد" *1ة1ناء عدم 5م81 طعوء 
مم ولقد كان مصير هذه الصلة المحركة التجاهل غالياً في 


6 حاولتٌ اتباع هذه المقاربة الأكثرٌ مباشرةً في سلسلة من المنشورات التي تلت 
مبادرتى إلى مقاربة قائمة على القدرة فى محاضرة تانر التى ألقيت سنة 21979 
و 0 5 بعنوان 7 كء7لداع 6[ 17116 00 25 17و اانا 01 0121119 * 
ألهذ لصة ردوعء2 لإاأورع الملا عق ل 1نتطصصمن ععع ل 1نطدتنهةن)) 701.1 ركععناه!! م11[ 
(1980 رووعر طهان] 01 بزألومء9لمنا :1لا ,لإاان) عكلها. وانظر كتبى 0717:0111 
210 نلطاء2آ لمة .1985 ,لطة[آه! [عطتملط! مولن أكدلمة) 5000 0001 
عطتمطابتدة [1 .0 لاط لعالل» ,ومتسقط زه نمل مرك 72 :(1987 ردوعوط نجازورع/ا زوملا 
7 كل 11زع71امماعتء(/ :ز(1987 ركوعة2 لودع 11م لا عع10تطصصهن) زععل أءتطصوت) 
(1999 ,ممما :»عملا 6 /8). وانظر كذلك الكتاب الذي شاركت مارثا نوسبوم في 
تحريرف (1993 رذ5وءع21 1ذ00اع 0135 :01<1010)) 6ط زه لهال ©1717. 

(**) انظر 111712112 أمء 1 ذامل 5 *بوناعط صو ذا /لاء الذي يت فى حوالى 1676 
لكنه نشر سنة [169؛ وانظر "اك كزه كع1117/اا 0 5 اأنكا 6 
.م رآ .أول ب(1899 ,دوعر لإألوع امنا ععل ا تطصهن) :عمل لتطمية0)) نوعط بررن ]نكا 
52-: وقد شرحت طبيعة التجذالات التى دارت بن المقدرين الأوائل للخل 
الوطني ومستويات الحياة في محاضرات تائر سنة 21985 التي تُشرت إلى جانب 
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التحليل الاقتصادي التي يركز على وسائل العيش كغايةٍ للبحث. ثمة 
أسبابٌ قوية لئلا نخلطٌ بين الوسائل والغايات, ولئلا نرى الدخولٌ [جمع 
كل 1و ونرة ماقا حدد د تؤاران لديا تعدا تروط قا رين مد 
القاية عن تحقى مااررحون» وهم ذلك الشين وآن تكون التحياة تسي تمق 
أن م 

من المهم داكشظ أن الوفرةً الاقتصادية والحرية الأساسيةء بالرغم 
من أنونهنا غير اندض لق يمك أناتقباعدا مزارا . كن نز لذلة الحرو [هما 
يحول دون] العيش حياةً طويلة نوعاً ما (أي التحرر من الأدواء التي يمكن 
الوقاية منها وغيرها من أسباب الموت المبكر). من المدهش أن يكون 
مدى افتقار بعض الجماعات المحرومة اجتماعياًء حتى في بلدانٍ غنية 
جداء يشبه ذاك الذي في البلدان النامية. ففي الولايات المتحدة, مثلاء 
ليس الأمريكان الأفارقة القاطنون في المدن في كثير من الحالات أوفرٌَ 
حظاً - بل هم غالباً أقل حظاً بكثير - في الوصول إلى سن متقدمة من 
الناس المولودين في كثير من المناطق الفقيرة» ككوستا ريكا وجامايكا 
وسريلاتكا وأرجاءَ واسعةٍ من الصين والهند.** لا شك أن ارتفاعَ 

تعليقات لآخرين (برنار وليامز وجون مولباور وراقفي كانبور وكيث هارت). 


فى :ع012108تةن)) ارمطابحة!! نإءاامع0 نإ لعاللء ,عسادطرا 07 :5127100 176 
(1987] رهوعء 113و 17منا ع1108طتاتةن) . 

(*) الدافع إلى 'مقاربة التنمية البشريةء التي رادها محبوب الحقء الاقتصادي الباكستاني 
ذو الرؤى الذي توفي سنة 1998 (والذي كنت وإياه صديقين قريبين مذ كنا طلابا»: 
هو الانتقال من المنظور القائم على الوسائل لإجمالي الناتج الوطني (010) إلى 
التركيز» بالقدر الذي تتيحه البيانات الدولية المتاحة» على جوانب الحياة البشرية 
نفسها. وقد دأبث الأمم المتحدة بانتظام منذ العام 1990 على نشر تقارير التنمية 
الْسشرية كاممرء 1 انر #«جرماءنء(10 11117107 . 

(**) تجد هذه ومقارنات أخرئ 520 فى كتابى /8ء[7) «زممء 172 كه 71©771تزهاء©(] 
4 لصه 1 دعام قطن :1999 ,مما 000 كذلك انظر مقالاتى 8602010125 ع16”* 
لمة لالأمدعمصعج] ' :(1993) 266 ,مء 41:61 5016771171 06 لم ع11آ 01 
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النتعل ساعد يكل عاء على السرر مق المبوت الدكتر (لبس بهذا 

موضع نقاش)» لكنّ هذا التحرر يعتمد كذلك على سماتٍ أخرى كثيرة» 

للتنظيم الاجتماعي خاصة؛ كالرعاية الصحية العامة والضمان الصحي 

ذلك" فليس سنان انط إلى وسائل العيفن فتحييت وآن تنظطر سباشرة 

500 3 21 ما نيل (عع») 
ان الحيوات التي يستطيع انان ان يحيوها فعلا. نا 
ففي تقييم حيواتناء هناك سبب للاهتمام ليس بنوع الحياة التي نستطيع 

ع عع 

أساليب وطرق العيش المختلفة. بالفعل. فحرية تحديد نوع الحياة الت 

ردك أن تسبنا عو انحل العوانيةالقتية العيشن الى يكون لدرنا لتقديرها 

. ع ت م 1 7 

سبب. كذلك يمكن أن يوسع إدراك أهمية الحرية شواغلنا والتزاماتنا. 

منكنا ]إنتهنها العهداة شري التحمين اهداق كقره لحف خرءا من 

حيواتنا نحن بالمعنى الضيق للكلمة (كحفظ الآنواع الحيوانية المهددة 
6 ص 8 ع لد ص 

بالانقراض» مشلا). وهذه مسالة مهمة فى التطرق إلى مسائل من قبيل 

توبات المسؤولية الييقية و'التدوية التستخدامة"..ساعوة إلى هذه الميالة 
1013101 قلق كة 8/10:12[17' للنة :(1995) 22 ,مع أ «أمورع , 'وعلط تموضمعظ ععموزاء/لا 
(1998) 108 ,أماسنامل عأنرمومعىم , 'عسسانوط لطنهة 5110655 ع الللأمصمعظ 01. 

(*) إذا تجاوزنا تطبيقات مقاربة القدرة التي نالت حظها من النقاش» يمكن أن يمتدّ أئرُ 
التفكير القاقم على القدرة كذلك إلى منطقة أقل ارتياداء كأهمية اعتبار التصميم 
المديني والمعماري والحرية المركيطة بالقدو خانى تالفنا . تتجد ذلك 
مشروحا شرحا جيداً في العمل الرائد بالغ الأهمية لرومي خوسلا وزملائه؛ انظر 
5 ل 25 011122115) :15(ملء7:7/72] ودنام برع ,وأعناتصة5 عصدل 220 0518 !ا تلمكا 
(2004 رعمنطاذاأطباظ )1110 :ح0لمم.ط) ابرعبرمماءم 22( «وطعلا (١‏ ععتجمزن /60. 

(**) من التحليلات الإحصائية الرائدة لصلة هذا التمييز بالسياسة ما أتى فى مقال 
500 2[ العتممماعناء0آ1 مقمتب1]* ,ممتالة:ة؟]1 متاعمدلة لمة لمفحة عتطلمد 


أ تسنامل ,'وعن نلازع5 عنأطي 00ة دعتتوعم] عأوحكاعط أن عانظ عط م0 نوع ل نمن0ن0) 


(1993) 7 ,وعسطاععمكيره] ع أرورم رمعا /0. 
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المهمة لاحقاء بعد تناولٍ عام لمنظور الحرية في تقييم يم الحيوات البشرية. 
تقدير الحرية 


لطالما كان تقدير الحرية 8:66001 ساحة صراعء مئاتٍ بل آلافٌ 
السنين» وكان له مؤيدون ومتحمسون وكذا منتقدون ومنتقصون من قدره. 
لكنّ الانقسامات لم ليستء مع ذلك» جغرافية في المقام الأول كما يفترّض 
أحبانا: ليس الأمر كما لو أن القيم الآسيوية" » إذا استدعينا عبارة تتردد في 
المناظرات المعاصرة» كانت كلها مناصرة لفردية الحكم - ومتشككة في 
أطجة العوة ميا عانق القيم الأوروبية' تادر كلها تافر اللخرية 
ومناوئة لفردية الحكم. صحيح أن كثيرا من "المصنفين" المعاصرين يرون 
الإيمان بالحرية الفردية أداةً تصنيفية مهمة لفصل "الغرب' عن "الشرق. 
بالفعلء أتى الدفاع عن خط التفكير هذا من القيّمين الغيورين على 
فرادة الثقافة الغربية' ومن الأبطال الشرقيين المزدديق لما سمي القيم 
الأسكيوية: التي يزعم أنها تعطي الأولوية للانضباط على الحرية. لكن 
ليس ثمة أساسٌ تجريبيٌ يُعتد به لتقسيم تاريخ الأفكار بهذه الطريقة.©) 
كان للحرية مؤيدوها ومناوئوها كذلك في الكتابات الغربية 
الكلاسيكية (قارن» مثلآ» أرسطو بأوغسطين»» ونالت هي أيضاً حظأً 
متفاوتاً من التأييد في الكتابات غير الغربية (قارن آشوكا بكوتيلياء الذي 
ورد ذِكره في الفصل 3). لناء بالطبعء أن نحاولٌ عمل مقارناتٍ إحصائية 
للمعدل النسبي لاستدعاء فكرة الحرية في مختلف مناطق العالم في 
(*) تتاوتك هنذة المشألة في كتابيّ 71 :(1999) ««ماعء/17 كه ات سورماءنو 
,56" بعاتملا علط 30 بستباومء! تلطاء12 لصة جملدما) متنا عطامارء 7 قتع كل 
و00 بعت ل١)‏ برورتزوه 7 إن «رمتعب !!!ا ع1 تععمرعامتلا سه نجع ك1 لصة :(2005 
(2006 رعمهرآ معالث نتطاءع0 لصة دملمه.] لصة ,.ه© ع ممترولة .لا /70. انظر 


أب مقالتى لمحة 14 , عأاطضشتمع سولق ,'وعبلوا مدلوة لصة كتطعت؟! ماضن“ 
7 لإانال 21. 
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فتراتٍ مختلفة من التاريخ, وقد تَظهر بالفعل بعض النتائج العددية» لكن 
الأملّ ضئيل في التقاط تمييز إيديولوجي بين 'تأييد' و'مناوأة' الحرية على 
أساس هذا التقسيم الجغرافي الرئيس أو ذاك. 


الحرية: الغرص والعمليات 
العرية"فثمة لنديين القن علق الآفل: الآول» أنمريدا مق الجرية 
يعطينا فرصةً أكبر للسعي لأهدافنا - تلك الأشياء التي نقدّر. فهي تدعم 
مشلاء قدرتّنا على أن نحيا كما نريد ونعمل على إعلاء الغايات التى نريد 
.. وى : 8 0-6 1 تق ا 8 7 
ان نعلي. يعنى هذا الجانب من الحرية بقدرتنا على تحقيق ما نعتبره ذا 
ع 2 9 5 ١‏ 2 2 ع 7 3 
أهمية ل عملية الاختيار نفسه. فقد نود. مثلاء التيقنَ من أننا لاا نوضع رغما 
عنا في حالةٍ ما بسبب قيودٍ فرضها آخرون. وقد يكون التمييز بين “جانب 
الفرصة" "أعءم25 0169 01مم0 و أجانب العملية”' 'أع6م25 55ع100م* من 
الحرية مهماً وبعيدَ الأثر جداً.©) 
دعني أولا أضرب لك مثلاً توضيحياً بسيطأ للفرق بين جانب 
الفرصة وجانب العملية من الحرية. يقرر كيم في أحد الآحاد أن يبقى 
في البيت بدل الخروج لممارسة نشاطٍ ما. هب أنه استطاع القيامَ بما أراد 
تماماء ولنسَمٌ هذا 'السيناريو أ". لكن عصابة من قطاع الطرق قطعت على 
كيم هذوءه وجرنه ثم القته في جدول ماء اسن. ولنسم هذا الوضع البشع 
المقيت "السيناريو ب". أوء لنتخيل أن العصابة فرضت على كيم ألا يغادرَ 
15 مو لمهت عدا إدراك أن للخرية كر مديع الاين الطنا رق ناما وآن 
تقازية هنا القومينا تل وكين احا عدن الكاد و فقيل مها كس لاخر رقد 
سبرت طبيعة ومضامينَ هذا التمييز في محاضرات كينيث أرو التي ألقيت بعنوان 
'عع1م0طن) 50131 لله 171+ وتجدها فى كماق عونت بنرا( 121102 
15 ,(2002 رووع:2 لإالواعء أدصلا لنونترة1 :خذالخة ,عع ل1نطدرو0)) 20-22. 
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فو لديل اننا أن اذى أن عر موقن "لبون دروي" تعر ميت 
لإساءةٍ بالغة: إذ حيل بينه وبين ما يريد (البقاء في المنزل)» و[لم يعد أمره 
بيده] بعد أن ذهبت كذلك حريته في أن يقررٌ لنفسه ما يفعل. وبالتالي» 
هناك خرق لجانبئ حرية كيم كليهما معاً: جانب الفرصة (بأنْ حدَّ ذلك 
جدا من فرصه) وجانب العملية (إذ لم يعد أمرّه بيده). 

ركاذا فيو" العيةاندويم لفق الرافه د جاتي العوالة ون عه 
كيم قد تأثر بهذا السيناريو (فحتى لو فعل ما كان يريد أن يفعل[» أي البقاء 
في المنزل»] فإِنْ خياره لم يعد بيده في ظرف الاحتجاز الاضطراري): فلم 
يكن في استطاعته القيامٌُ بأي شيءٍ آخر دون المجازفة بالتعرض لعقاب 
انها فارج التسوال لديم داك جو لاني اللر سف عر 6 
فبما أنه يفعل الشيء نفسّه في الحالتين» مع وبدون احتجاز اضطراري. 
هل يمكن القول إذن إن جانبّ الفرصة من حريته واحدٌّ في الحالتين؟ 

إذا كان للفرصة التي يتمتع بها الناس أن تقيّمْ بتوصّلهم إلى القيام 
بما كانوا سيقومون به دون قيدء عندئطٍ لا بد من القول إنه لا فرقٌ بين 
'السيناريو ا" و'السيناريو ج". فلم يتأثر جانبٌ الفرصة من حرية كيم في 
هذه النظرة الضيقة إلى الفرصة, لآنه استطاع البقاءَ في المنزل في الحالتين» 
تاها كما انان 

لكنْ هل يعطي هذا اعترافاً كافياً بالفرصة كما نفهمها؟ هل يمكننا 
الحكمٌ على الفرص التي لدينا بتوصلنا وحسب إلى الحالة التي كنا 
سيتختار أن تكون عليهاة يضرف النظن .عنما ئإذا كانيع هفاك بدائل مهمة 
أخرى كان يمكن أن نختارّها لو أردنا؟ وماذا عن خيار الذهاب في نزهة 
لطيفة» مثلاً - صحيح أنَّ هذا ليس هو البديل الذي آثره كيم في ذلك 

ع 2 ءِ و ِِ 7 

اليوم لكنه إمكانية ممتعة نوعاً ما - أفضل ولا شك من أن يجدّ نفسَه 
مرمياً في جدول ماءٍ آسن؟ أوء ماذا عن فرصة تغيير رأيه وفرصةٍ أن يختار 
البقاءَ في البيت اختياراًبدل فرصة البقاء فيه (وحسب؟؟ ثمة فوارق هنا 
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لو الساتيرا حتى من حيث الفرص: فإن كانت هذه 
حرية كيم فى 'المشيارية ب ل 
بها في السيناريو ب كما لا يخفى. 
إِنَّ التمييرّ بين :“المحخصلة النهائية' و"المحصلة الكيافلة : الذ )ا 
آنفاء له هاهنا صلة. يمكن النظر إلى جانب الفرصة من الحرية بطرق 
بعلنل ال شيو 1 للق |التمريى الماك ار له لقف 1ل القررفية البفاحة 
لالمحصلات النهائية' (ما الذي ينتهي المرءٌ إلى أن يكون أو يفعل). 
إذا نظرنا إلى الفرصة بتلك الطريقة ة الضيقة جداً واعتبرنا بشكلٍ ما أن 
لا أهميةً لوجود الخيارات وحرية الاختيار.”* أو يمكنناء كبديل لذلك» 
تعروات القرهة هرينا المح وي ةو 1 لطر اكد رفحي ا دان 
'النحضلات الكساملة'» العدين كذلك فن الاعتبار الكيفة الى يصل بها 
5 5 1 ا 07 و ع 
الشخص إلى الوضع النهائي (هل كان ذلكء مثلاء باختياره أم بإملاء 
من سواه). في النظرة الاوسع. يتقوض جانب الفرصة من حرية كيم في 
'السيناريو ج'» بأن يَُفرضٌ عليه البقاءً في البيت فرّضا (ولا يكون في وسعه 
اختيارٌ أي شيء آخر). أما في “السيناريو "» في المقابلء فأمام كيم فرصة 
(*) لتلك النظرة الضيقة إلى الفرصة - التي تركز على المحصلة النهائية - أتباع في 
النظرية الاقتصادية التقليدية للسلوك والاختيار» لاسيما في مقاربة التفضيل البين 
"طأعهمعممة ععمعيأ]ععم لعاوعنمم لوانت لم تكن هنذه النظرية. التي طلع بها يول 
صعويا ره تتطرق خاصة إلى تقدير أو تقييم الحرية). فمثلا» في مقاربة الخيار 
الشن تمع فرفية الاحا وميا يدع 'المجموعة الرخيصة' ]ع5 أعع باط “(أي 
اختيار خزعية سلع من مجموعة من الحزم البديلة كلها في حدود الميزانية الكلية 
للشخص) بقيمة العنصر ١‏ لمختار من تلك المجموعة بالضبط. ولن ينقصٌ في 
هذه النظرة 'النحيلة' إلى الفرصة شيء إذا ما قلصت المجموعة الرخيصة بشكل 
ماء مادام العنصر السكعاان عالقا متانكا للاختيار. أما صلة عملية الاختيار في 


المقابل» فتجدها مشروحة فى مقالتى ,'عءز00) 07 اعةى عطا لمة مملنةنستعة 1/1“ 
(1997) 65 ,مع :1207107:11. 
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التفكير في بدائلٌ مختلفة ممكنة ثم يختار هو البقاء في البيت إِنْ شاءء بينما 
ا 0 


0 
المفاهيم الأدق لهاء كالقدرات التي يمتلكها الشخص. لا بد لنا من أن 
3 ميات ا د لو ا 
او ا ال فى ا كفي 0 ذاتهاء ايا البدائل 
الأخرى التى كان يمكن أن يختار أيضاء فى حدود قدرته على الاختيار. 


مقاربة القدرة 
لا بد لكل نظرية في فلسفة الأخلاق والسياسة» ولكل نظرية في 
العدالة بوجهِ خاصء. من اختيار نة نقطة تركيز معلوماتي 111101112101121 
دلاء 10 أي تحديد السمات التي ينبغي التركيز عليها في العالم عند الحكم 
على مجتمع ما وتقييم العدل والظلم.'*' من المهم بوجه خاصء في هذا 


(*) ثمة مسألة اختيار معلوماتي مشابهة حتى في فكرة الحرية» ترتبط بكثير من السمات 
المختلفة» كما حاولت أن أبين فى محاضرات كينيث أرو التى ألقيت» وتجدها 
فى كتابى 1/2116151](7آ 1220350 خالا و05 اأطلطة)) 71رمللء 172 2 ل" 
20-2 50000 ,(2002 رووع2. بالفعل» حتى في تقييم جانب الفرصة من الحرية. 
يمكن أن يؤديّ تباين طرق الوصف إلى اختلاف كبير. وفي حين أن مقاربتي» 
المعفلفة بالتفكير في نظرية الخيار الاجتماعي. كانت متيل خلي إجراء التقييم 
مع أخذ التفضيلات الدقيقة للفرد في الحسبان» ثمة بحوث أخرى مهمة في 
التقييم زدلالة مجال”" الخيارات المتاحة؛ كإحصاء عدد البداكل التي يمكن أن 
يختارَ منهاالفرد. مثلا. حول مختلف جوانب هذه المسألة» انظر كذلك عاء هم 
,لطاعة20ممث علأمتطمتلعة مذ :رمزواءء10 01 لمملعع""! 1012105أ:1/3' ,دعم مناد 
بن 1ا20 عتجتمممعط 0 1105و دتمل 176 ورنه نم47 ,ر(.لع) أعنداع"! .0) 11 


6 ,لكا عع طوعمملآ 3220 عاللهم 2212 وأمدمةءظ :(1987 ,ةا لتترعة51 :1].000) 
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السياق» أن ينظرٌ المرء إلى الكيفية التي يجب أن تقيّم بها المنفعةً الشاملة 
للفرد؛ فالنفعية «155هة61ه]اةاناء مثاد التي كان جيريمي بنتام رائدهاء 
تركز على السعادة أو المتعة الفردية (أو على تفسير ما آخرّ ل"المنفعة' 
'ل4ذانأنا' الفردية) كأفضل طريقة لتقييم كيفية انتفاع المرء وكيف يكون 
ذلك بالمقارنة مع منافع الآخرين. ونّم مقاربة أخرى, قد تجدّها في كثير 
من التطبيقات العملية لعلم الاقتصاد. تقيِّم منفعة الشخص بدلالة دخله أو 
ثْروتِهٍ أو موارده. يوضح هذان البديلان التباينَ بين المقاربة القائمة على 
السفعة وتكتف القائدة علن الجعورة لاف مقارية القندرة القاكية على 
الغرية 0 


7720/07/63 ,عن امن 01 كلقع[ ما كاع5 لاالمناعومم0 عمتكامةك] 
رععواظ عأاعط[ صا كخطعلخ]آ عملاباط' معماعاك 111161[ :(1990) 56 ,متوصمط1 علق 
[73]610118عاص] ' جتعامةن0) صذ[] :(1990) 56 ,لرتوصتمط 06 11116و معن دوبعم عبزعء 1 
كى لصنق ,(1995) 11 ,نباممكم|ز[8 0ن كع نوعط صا ,'لمتملعع؟"1 01 مكاعم دهن 
ش' بمعلعنا5 أمعطمنخ] ب(1999 رووعع2 لملمععد ان :0<1010)) ومرموعء سن[ إن ءنتكو عل[ 
(1998) 14 ,نراممده]!! 2 0106 كع01711 0ع , لا لانااكهمم0) 01 عاماء لا . 

(*) بدأ اشتغالي بمقاربة القدرة ببحث لي عن منظور للمنافع الفردية أفضل مما 
يمك العكود عليه في التركيز الراولزي على السلع الأولية: انظر 06 1169 9نا80* 
20 ركعنتأه! مط نه كمساععط ««عصعية7 ,ز.لع) ملتسن ع1 .5 مز ”عوطملا 
“آنا ,لكان) علمها الوذ 300 ردوعمط لإأأواء/11دنا ععل اعطتصقت :زععل 1نتطاصسوت) 1 
(1980 ,50655 تأقانا ,0 0(0أ106:5«نا. لكنْ سرعان ما اتضح لي أن اليقارية 3 
نكوث لما شان أوسع بكثير مما خلت: انظر كع ن/ةاتطهمهن) تبه كه ذاقومدوودمن) 
,“1984 دعتباعع.ا نزعلتتعن] عط1 تمملععء! لمه لزإعومعع كم ,عماءط-ااءث8ا' برذ198) 
:8ل اكطحسه ) وماطاا تزه ترمعمواكى 116 :(1985) 82 ,برزممدماتطط زه أمممامل 
1010 0)) 1720 معوعء 1 مرا أمننوعم]ز :(1987 ردوعرط لإاأزومع لالدلا ععل عط صصة6 
رو5ع21 لإأأوكة 6[ملا 1132310 :خالا ,عع01108 7تون 300 رذوء: لإ]أورع امنا 010:0 
(1992. الذي دلني على صلة هذه المقاربة بالأفكار الأرسطية مارثا نوسبومء التي 
مضت إلى تقديم إسهامات رائدة في هذا الميدان البحثي المتسع وأثرتث بقؤة غلى 
طريقة تطور المقاربة. انظر كذلك كتابنا الذي حرر ناه سويا غ/إآ زه 7ا7/ه#:0 1/7 
(1993 بووعءظ دمهلمع م1 :0:<10:0). 
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فعلى النقيض من اتجاهي التفكير القائميّن على المنفعة أو المورد. 
تقيِّم المنفعة الفردية في مقاربة القدرة بقدرة الشخص على عمل أشياء 
لكو نيه مميين لعقااورها نكر نود تمن زدلالة الفوضن أذ تق 
منفعة شخص آخر أقل منه قدرةً على عمل ما يقدّر عقلاً من أشياء - أي 
إؤاكا فق قر مله العتق لمق الا شاك أيا ل التركيز هنا غلئى :نا 
يكون لدى الشخص بالفعل من حرية لعمل هذا الشيء أو ذاك أو ليكونَ 
هو هذا الشيء أو ذاك- مما يكون لديه سببٌ لتقديره من أشياء. من 
الواضح هنا أننا كلما ازداد تقديرّنا الشيءَ صار هذا الشيءٌ أكثرٌ أهمية 
عندنا أن ننجز [أو نكون]. كذلك تراعي فكرةٌ الحرية أن نكونٌ أحراراً 
في تحديد ما نريد» وما نقدّرء وما نقرر أن نختارٌ في النهاية. وهكذا يكون 
مفهومٌ القدرة مرتبطأ ارتباطاً وثيقاً بجانب الفرصة من الحرية» المنظور إليه 
بدلالة الفرص الشاملة' [التي تشمل العملية]ء لا بالتركيز على ما ينتهي 
إليه الأمر وحسب [أي الحصيلة النهائية البسيطة]. 

من المهم التشديد على سماتٍ نوعيةٍ معينة لهذه المقاربة ينبغي 
توضيحُها من البداية بالنظر إلى ما ينالها أحياناً من سوءٍ فهم أو سوء 
تفسير. السمةٌ الأولىء أن مقاربة القدرة تشير إلى نقطة تركيز معلوماتي 
في تقييم ومقارنة المنافع الفردية الشاملة» ولا تقترح» بحد ذاتهاء أي صيغ 
معينة لكيفية استخدام المعلومات. بالفعل» يمكن أن تظهرٌ استخداماتٌ 
مختلفة تبعاً لنوع المسائل المتناوّلة (كالسياسات المتعلقة بالفقر أو العجز 
أو الحرية الثقافية» مثلاً» وبصورةٍ أكثرٌ عملية» تبعا لدرجة توافر البيانات 
والمواد المعلوماتية الممكن استخدامها. وَأ مقاربة القدرة ار عامة. 
تركز على معلومات المنافع الفردية» المقيِّمةٍ بدلالة الفرصة لا بدلالة 
أتصميم” معين لكيفية تنظيم المجتمع. وقد أتت مارثا نوسبوم وآخرون 
بعددٍ من المساهمات المرموقة في السنوات الأخيرة حول مسائل التقييم 
والسياسية الاجتماعية من خلال الاستخدام القوي لمقاربة القدرة. ولا بد 
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من تمييز الإنجازات الحاسمة لهذه المساهمات عن المنظور المعلوماتى 
الذي قامت عليه © 
يشير منظور القدرة إلى الصلة المركزية لتفاوت القدرات فى 
تقييم التفاوتات الاجتماعية, لكنه لا يطرح. بحد ذاته. أي صيغ معينة 
للقرارات السياسية. فمثلاًء بخلاف ما يُصّح عنه غالباً من تفسيرء لا 
يتطلب استخدامٌ مقاربة القدرة لأغراض التقييم المتوافقة على السنيابنبات 
الاجتماعية الموجهة كلياً إلى التسوية بين قدرات الجميع» بصرف النظر 
عن النتائج المحتملة الأخرى لهكذا سياسات. بالمثل» في تقييم التطور 
الجمعي لمجتمع ماء لا شك أن مقاربة القدرة ستلفت الانتباه إلى الأهمية 
البالغة لتوسيع القدرات البشرية لكل أفراد المجتمع, لكنها لا تضع أيّ 
خطة لكيفية التعامل مع تعارض ما بين الاعتبارات التجميعية والاعتبارات 
التوزيعية (وَإنْ كان كل من هذه الاعتبارات يقيّم بدلالة القدرات). ومع 
ذلك قد يكون اختيازٌ تركيز معلوماتى ما - على القدرات - هاما جدا فى 
شد الانتباه إلى القرارات التي سوف يتعين اتخاذها والتحليل السياسي 
الذي يتعين أن يستخدمٌ النوعَ الصحيح من المعلومات. فقد ادر تقييم 
المجتمعات والمؤسسات الاجتماعية بعمق بالمعلومات التى تركز عليها 
المقارية» هاهنا بالضبط الإسهام الرتينين لمقاربة القدرة (**) 
(*) انظر على وجه الخصوص 320 08أعمناط رعتلطولا؟ ,تمنوطددبل8 هلطتمول8 
24112711 177 5114125 027070 , 082 اباط 1تنا015] أمع ]نأمط مه عأاأماوارخ :ازا أطومة0) 
لظة 101118أعطن1 ققتتنا!ط1*ء :1988 يعتصبآه0؟ لإتمامعماء[ممدد ,ترطممده711طم 
لقطلدم 320 تلسقطدكنا8 :(1992) 20 ,بمصمعط1 أمء نأمط ,"عن 1اأوبال 50191 


0 :0710150)) اامعتررجرو[عتء17 مجه 6 تالت ,مم11 ,(كلع) عع ه01 
.(1995 رووع21. 

(**) يمك 0 ا مقي موسّعة للمقاربة فى ع 11ت و'ع1ءااة 530112 
2) «رمناء مل بترءبن2 متره ‏ [عمم :ترما 00 أ :اولع 17 
(2002 رووع]2 الوك ااص لا 01050 بعاتملا برعل ل00ة. 
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له من أن يعنّى بتعدد السمات المختلفة لحيواتنا وشواغلنا. فمكاسبٌ 
العمل البشري المختلفة التي قد نقدّر شديدة التنوع» فين حُسن التغذية 
أو تجنب الموت المبكر إلى المشاركة في حياة المجتمع وتطوير المهارة 
لمتابعة خطط عملنا وطموحاتنا. فالقدرة التي نهتم لها هي قدرثنا على 
إنجاز مجموعات وظائف 011010261021285 00100182641085 مختلفة يمكن 
نار فيا تر اجن بالكفق وقيني على هذ | العدومن الها تقد عمد 
أنه ذو 06 
تركز مقاربة القدرة على الحياة البشرية» وليس على بعض وسائل 
الراحة المنفصلة وحسب. كالدخول أو السلع التي يمكن أن يمتلكها 
التتكمن: :والقى تخير غالبا الاشنيما فى التخليل الاكتفنادئ» المعاية 
الأساسية للنجاح البشري. بالفعل» فهذه المقاربة تقترح بينونة جدية عن 
التركيز على وسائل العيش 117/128 01 7764715 إلى الفر ص الحفيقية للعيش 
8 01 022071111111165 [011:4». يساعد هذا كذلك على إحداث تغيير 
فى أتجاه الابتعاد عن المقاريات التقييمية القائمة على الوسائل» لاسنيما 
التركيز على ما يدعوه جون راولز السلع الأولية“ *05ممع هلام 
وكلينا تسسات صافنة كالدهل:والقووة والستلطاك: وامتباراض الوظلفة 
(*) بالرغم من افد بدا دي خالا التحدتٌ عن القدرات الفردية (المنظور إليها 
بدلالة القدرة على | إنجاز الوظائف الفردية المقابلة). من المهم ألا ننسى أن 
مقاربة القدرة معنية في النهاية بالقدرة على إنجاز مجموعات وظيفية ذات قيمة 
15 أن 0لعدااة؟ 01 071112/10:15©. قد تكو ن هناك مثلاء متادللات 0 
قدرة العتشون علن أن يحضم على قدا صيةة وين فدرته عن أن معضل على 
سكن لائق (وقد يجعل الفمّرٌ هكذا خيارات صعبة لا مفرَ منها). ويتعين علينا النظر 
إلى المقدرة الشاملة للفرد بدلالة مجموع الإنجازات المتاحة له. ومع ذلك يظل 
التحدث عن القدرات الفردية أنسب (مع بعض الافتراضات الضمنية بتلبية بععض 
المطالب الأخرى). وسأقوم بلك مم عمير لآخر» فيما يلي» لسهولة العرض 
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والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات وهلم جرا. 
وبالرغم من أنَّ السلمَ الأولية هي» في أفضل الأحوالء مطايا إلى 
الغايات الثمينة للحياة البشرية» تراها في الصيغة الراولزية لمبادئ العدالة 
تفجعون المستائل الدوكرية تفن السك عل العذاكة التوريية: قلت إن 
عدم علطب لأن ايلع الأزلية لسك إلا وسناءل لأشنياء أخترئء لخنينيها 
الحرية (كما بينت في الفصل 2). وقلتٌ أيضاً في ذلك الموضع باختصار 
إن الدافمَ إلى التفكير الراولزي» لاسيما تركيزه على إعلاء شأن الحرية 
البشرية» متوافقٌ تماماً مع التركيز المباشر على تقييم الحرية بدل عد 
الوسائل التي تقود إليها (حتى أنيّ صرت أرى التباينَ أقل أساسية مما 
بدا لي أول الأمر)ء ولعل هذا التركيرٌ يكون أفضل ما يخدم ذلك التفكير. 
سأبحث هذه المسائل بحثاً أوفى في الفصل القادم. تُعنى مقاربة القدرة 
بشكل خاص بتقويم التركيز على الوسائل بدل التركيز على فرصة تحقيق 
الثانات:واقهر ين الكسانية [اللة: نة] للسقت "للك القاراكه ادرو ا 
لحمو سخ الصحت إدزاك أن النكدر الذي يتنه دهن الابعاد 
لصالح القدرة يمكن أن يحَدِتٌ فرقاً كبيراً وبَنَا فمثلاًء إذا كان شخص 
ما مرتفع الدخل لكنه يعاني من مرضي مقيم, أو أن لديه إعاقة بدنية ماء 
عندئذٍ لا ضرورة لاعتبار هذا الشخص بالضرورة في خير عميم» لمجرد 
أن دخله مرتفع. لا شك أنه يمتلك أكثرٌ من وسيلة للعيش الهني (أي: 
كثيراً من الدخل)»؛ لكنه يواجه صعوبة في ترجمة ذلك إلى طيب عيش 
(آعه أن عبت نط بق يرق أن لدية سيا اتنا ءانه ) لما يعانية هن 
8 تعر ابي الكل التددرة اللكرية للحرية إلى أن ثمة حاجة إلى اتجاهات 
بحث جديدة تُعنى بتطوير قوى الإدراك والبناء العقلي. يمكن أن ترى ابتعادا 
مهما في هذا الاتجاه في ,لإع010صاء16 رق تسهممء8 ع1“ بمقداءع1] .ل معسنول 


1 07 كع77أممءءء270 , 'لماأممصوط بواللتطوصة0) مقس 1ه ععمعاعومضسسعل8 له 


(/2000) 106 ,دع 7ء ع5 0 برتوعوموء 4 أمدرمزان/1. 


الحيوات والحريات والقدرات 343 


قمراء الفترضن والإعاقة البدائنة ::علينا أن نت بيولا من ذلنتك إلى مقذار 
ما يستطيع فعلاً إِنْ أراد ذلك» بلوعً حالةٍ طيبة من الصحة والعافية» وأن 
يكونّ لاثقاً بدنياً بما فيه الكفاية للقيام بما يرى أن لديه سبباً لتقديره من 
اعمال يساغه دراك أن وصاءء الليفن اللشرى الشررى اداه بنتنها 
حي الما لطي على ارس تمرين اليم اعد ميو عام ود 
ابسفيفداة ستظوو القدازة متو الباعنين لايق أشنافث أعمانيج سيعدلق 
جوانب مساهمة منظور القدرة سابينا آلكيري وإنريكا تشيابيرو-مارتينيتي 
وفلافيو كوميم وديفيد إيه. كروكر وريكو غوتو ومظفر قيزيلباش وجينيقر 
برا روغر وإنغريد روبينز وتانينا بوركاردت ويولي فيزارد.*'* 


(*) انظر مجموعة المقالات فى 078أطة5 لة طسد0121156) عقككة1/102 بتصتحصهة) 2010|"] 
اور مالا 20000 :تإعمممممط ‏ بومتانؤطهومم) >7 ,(كلع) مكلام 
مااع 1 :(2008 رووع؟ بطتويع لالصلا عقل 1تطسصهةنت :عع ل اسمن  ))‏ كتمنقمءى 1 ودرا 
5 مللء 8 1/7 :51122 ة[71[ أكدقمع 4 ,(كلع) اعطعنامصصناجنآ ابوط لطنة ططامأخ0 0 
840 :(2009 ,دوع لجاأواع الملا ععل اتطحصةن0) :عع لاتطصسنة0)) برء5 ونزامه 7ل 0 
6005 مور نمع [اكلال ع( علتكوءكل1 ,(كلع) عدنامطعاعظ بصعقاط له كمنتنزتعطن1] 
:(2009 بووععظ ل/إالوع امنا ععل71تطصدنت) ن:ععل1قطصسصهن0)) كه 11 انطومهن0) 2 وه 
7[ مم1 «ع1لاء8 ع طم 71115لتص كم ,(5لع) 'تناططة >[ 11071 370 ناكو8 عااطادنلةك] 
ركدة1آ لإأأواء لتنا 0:<1010) علغملا بج لا لحة 0(<1010)) برءع3ى ونط نهم 0# 11010 
(2009 زهي الفموع أكر لك مقا لاك عديدة ينها نطر فى ماسر إلى منظور 
القدرة. وديا مقالات 3210 52311105 6 0ة) لصمحصف ابند”ا] ,الوتتتوع ذ وما 
ب 2)) للقطعصة؟ا! بمعطن) .0 لامعصاا ,لطععق8 تقتصضنكا لاللحمث ,لطاتصرذ رهك] 
بلأعصلا>ا ملااعع0ل بضوط هل تابط ملاعلة5 ,لإلمة!] معطم ماواصطن) لصه عرعاده"! دمعتطول 
531/217 رطمقط 01711 5402211315 ,امقنطةو0 .1 .5 ,اأأعص امو لط -منعمم قاطن وع امك[ 
ركطلاع 180 لاتعص!] ,(للوحثف 07320 ستقطبلة مه ماعدكالا مندزباك لنة) تحلل0ع5 .0 


8 18111318 30؛ كما أسهمت مقالاتٌ الوق في الموضوع شكل غير 
مباشر. انظر أيضاء بين كتابات أخرى في هذه الأدبيات المتنامية بسرعة له 

01 203150ة1ك عطا 0غ ممم 1[ 1[طومة) 5بمع5 210/24 لم ' 000 لعولا 
بع تلات مستطوك5 :1991 ,جوع زوع امنا واطصنبناهن) ,لعطمةئع 221260 ,115 آ 
لمناعيلء م بومعسم2 ودين طعومعمصما نز اتطومم) 5 درء5ى ١‏ كتجملء 6[ عارةيتا هنا 
أممنتول "لطعوونتممم ذا أطقصدن) عط برط /لا :20027 رووعءظ مملمع ص01 :0:<101:0) 
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وت تينيات أخرى لسقارية القدرة فد سيكيق الكنرانى :عليها هنا 


6658 :(2005 طاععقالط) 6 ركع ةا [تطوممنت فته أمعتممأاءمء 12 تتعدرر 18 /[06 
"و2017 1022[1كطع22 1ل 1 [بالة لننه طعومعممم ب 1اتطدمجن) عط] :05م1كرع تراد[ 
[ن 1017162751075 بردملا 776 ,(ذلع) ععط زد دعباوعةل له امد كلمعا علقمقالك لز 
1ش .2 لإلامطتاصم :(2008 ,ينه المسعدلاط معبحوعولوط :عاماوع مأامد8) نونمم 
,ناك علاط215 >1 1[ ,"0130005 ناأممناك عط 220 ,تزه [كبا[ عاط ,1115 أطومة0)' 
1 10ل ,ع 7ه/أه 17 ,عع نو ,(5لع) ههلا لطناجناك معمام>ا لم 36202116 
0 ملاكو8 علتطوناوه!] :(1995 رذ5وع2 ب17و1ء ملآ 010:0 :0<1010)) 
1ك متقأا0 عا 300 ع5 3102م ب,الأومضم لطأعصمع كا صا ,ن5ة1!11طةم03) ل0ة 
ةلاع أكتطلظ) 11 .01+ ,نصمء18 ومعتمطن) أوتعو5ى كإه #ممطلومولء 78 ,(ولع) 
علخ شا ,لأاع م اامة1- ممعم مولطن0) وعاعمط :زع 0 امعط مم1 ,رلصمداام ل حطامرولم 
,1560177 اع5 تإبعباط لاط برع بحو له عماعط-[اع/لا 01 نملغهة الهلا 0غ طعوه0 ممم 
01 الأعتادوع دوقم [251018 110ل أن آلا خ ' ب(1994) 53 ,أاكتتمصمممءط تأععل عأوجرره: 0 
أ[ 77127102107012[ كد27 , لمع 1 011118 أع طبالا كلدعءث5 جه لعموظ عماع6-[اء/8ا 
م2 101 عاأاوتتاء متدعط لمع االالومك مذ ' :(2000) 2 ,أأماعم3 عج7رءل30 
-لزع530 زه أواستمل ,أطعومناممم («االأطدصةن) عغط©طا عماصاسديية-ع؟] لصة لامع نكمم 
ع1 :0 ااتطومةن) 310 عتللطه ]أعصنط' بجععاءه0) 9010نآ :(2007) 36 ركع 1207101 
أفء :لظ ,علتطاظ اأمعصامماءبع10 5*سمتسوطدكبلل8 00 5مع5 01 025 لهلمنهط 
ب ةاأطموممن بنومععو لم :امعسروماءنه2[ أوذها0 /[0 ععتطاع :(1992) 20 ,نومع 1 
ركوع11 لطاولء الملا عع ل1تطصسدن) :ععلءطسةن)) نوس مبوء(1 عتؤيومءزأء را 0ه 
20177 ,تالماع ]1 عمولاء/1لا لحه لأتمعط1 ا [ااطومةن) عط ا“ رطماهم0 مااع] :2008 
0010 صا ,لإاكاعممماعءعع1 عتأاطبط لصة ععتاكبال' :(2001) 6 ,سوعزمعء[ عنرودرمء طم 
6 ,(كلة) عع6 511 لمة تمو تكلا :(2009) ععتاكيرم[ اكدتوع قم ,اعطعامصسن نا لله 
,1111165 ه20 رطكةط01211) عوأكله102/آ :(2008) نوبهني زه كترم ةكدرء 1011 مرورول1 
1 0 0110ل ,الع اتناك ذ :العام هواء97ع0آ] محسبلط؟ لصة عماعط-]اع/لاآ 
.ل لقة معد ما صملخةأام ولخ لسة د5دعصتامصةآآ! ,نا ااتطومة)" :(1996) 33 ركء نويا 
ع ممم ٠‏ الاطدمةن) عطل" ,كمتزعط10] لتممه][ :(2006) 185 ,كن ]انا ,'[ازللا .5 
باقع 71ورماعنء(1 تنمدي8 0 أ6تتتنتمل , 'لإعلاكباك أوعءتاع معط ]1ك عط]" :(2005) 6 
7 ب,رطممكماتطط أمءناتامط 0 أهتاصتمل ,ععناعوءظ ما طعومعممم ناناتطومة0) 
4 ,لء0::2ط ,عع كنال [و1اع50 لصة طالوعل' تعع نا طوعط عع1[صمعل :(2006) 
طتلدع!] 01 دمع تلوعد2 بجعل8 2 لع102 :عع ل أكبال له ازا تطومةن) بطالوع11' :(2004) 
بلللوط عتأط تنه موط 0# أوتصتمل [أعترمن) ,لامآ لصة لإعلاوط روعتطاط 
ل :011لا بنع 1]! لمنة 0:1010)) ععتاكندل أمأء50 ونه «زالمء8 :(2006) 15 
5 ,رعو 1اء/لا' معلعن؟ أرعطه2] :(2009 ع1 مسممعطاهه! ,ووععط لإازورع الملا 
لطع 5 2لاا تو لالظ ناط أم222] تجبمبرعءع !1 مرا أمنتو::1 01 نتاف 1/اع] ذث :1165| أطومةن) له 
(1993) 31 ,تله 112[ عتتوتتمعط [0 أ تنتول. 
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(ولبو المسفيه بو لقتعي ولق علني التزالت يه (1) العناين بين 
القدرة والإنجاز؛ (2) وتعدد أشكال تكوين القدرات وأدوار التفكير (بما 
في ذلك التفكير العام) في استخدام مقاربة القدرة؛ (3) ومكان الأفراد 
والجماعات وعلاقاتهم المتبادلة في فكرة القدرات» وستاتناول هذه 
السجات الت تسن 


لِمَ لا نقف عند الإنجاز بل نتجاوزه إلى الفرصة؟ 
مكل ل رن كد مقاونة القدرة علو ما رعس الفرق إلى أن 
يفعل وحسبء بل على ما يستطيع في الحقيقة أن يفعلّ أيضاًء سواءٌ شاءً 
استخدامً تلك الفرصة أم أبى. وقد تناول هذا الجانبّ من مقاربة القدرة 
عد مره النقاة (كووهارد ارون وس ١‏ انف كوه )ونوا ححا قدد 
ظاهري على الأقل من المعقولية» لصالح الالتفات إلى الإنجاز الفعلي 
للوظائف (و قن كيده عن ذلك ايها يو ل سعرقة وفرالسينن سفيواريتك) + 

بدل الالتفات إلى القدرة على الاختيار بين الإنجازات المختلفة *) 
يدفع إلى هذا الاتجاه في التفكير غالباً رأيٌ يقول إن الحياةً تتكون مما 
يحدث في الواقع» لا مما كان يمكن أن يحدث لو كانت ميول الأشخاص 
50 0 8 ع 00 سر 
يعني ميحالقة نزة سكم زاتن يكن | لقح ا توفي له هاه لان ويا 
وخياراتنا جزءٌ من حياتنا الفعلية. فحياة كيم. في المثال السابق» تتاثر إذا 
ع ع 3 - 34 
(*) انظر 108 لإااطنطهممم0 01 لاالفبوط امه طالفبوط* ,ممذعدعة .ى لعقطاءرخر] 
37 ةنال ' بمعطه0 .ل .0 لصة ,(1989) 56 ,كع أونتاى أموءتطممدماتطط ,'ععو1اءلا 
8 هطاعة1/ صذ ,'دع !]1 الأطوهمة0) لة 00005 ,ععذااء/1ا م0 #نوط/لا 01 
لكا انالا 0110 :01:1010) عط كه موثأمينن 77 ,(كلع) رع5 ولإاأتقدلث لج 
:01001 ط[) كع«اععرركيزء2 1ن 6/0277تاء0] بلاعاعع 5 انو ولج عع5 .(1993 رووعر2 


كادءعء7/ عأموظ أاععار![ ١0‏ وستددو[2 باتواتاع51 دععصوءرط 0ه (1981 ,مذ !| ترعهل8 
.(1985 ,قق] ا أطرعوكل/ا :دهلته.]). 
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أخرى. ومع دحل د النقد القائمَ على الإنجاز لمقاربة القدرة يستحق 
نويه رمن قراائينة كنار كآنه وحن عي لدى كثير من الناس» ومن المهم 
أن نتساءلٌ هل سيكون من الأنسب تأسيسٌ آرائنا الاجتماعية في المنافع 
الحاصلةٍ للناس أو المضار الواقعة عليهم على إنجازاتهم الفعلية أم على 
قدرات كل منهم على الإنجاز ؟”* 

رداً على هذا الانتقاد. أبدأ أولاً بنقطة بسيطة هي بالأحرى تقنية» 
وهامةٌ جداً منهجياً لكنْ قد يجدها النقاد أكثرٌ شكليةً من أن تستحقٌ الاهتمام 
عو يل وت القدرات 961111165م2ء من الوظائف11011011021185» 
ويشمل بين ما يشمل كل المعلومات عن مجموعات أو تواليف الوظائف 
11115 1111011012118 التي بسكا أن يختارّها الشخص. تكون 
باقة الوظائف المختارة في الواقع من ممجموعات الوظائف الممكنة عملياً 
بالطبع. ولو كنا حريصين حقاً على التركيز فحسب على الوظائف المنجّزة» 
فلا شيءَ يمنعنا من تقييم مجموعة قدرات مااءة 030011160 بالاستناد إلى 
تقييم مجموعةٍ الوظائف المختارة من تلك المجموعة.* ولو كانت 
للحرية أهمية الوسيلة وحسب لصلاح حال المرء» ولم تكن للخيار صلةٌ 
جوهرية بهاء لكان هذا عندئذٍ بالفعل محل التركيز المعلوماتي المناسب 
لتحليل القدرة. 


إن الومط مين قبمة فحموعة القتدراك :و نمة مجموعة الوظائفة 


485 5 


(*) ثمة كذلك حجة براجماتية لإيلاء اهتمام خاص للإنجازات الفعلية عندما يكون 
هناك * شيءٌ من الشك في حقيقة قدرة ما يُفترَض أن تكون موجودة لدى بعض 
الأشخاص. قد تكون عله ماله هامة في تقييم تساوي الجنسين» التي ربما يكود 
فيها البحث عن دليل ما على إنجازات هامة مطمئناً إذا كان يُسَّك بوجود قدرة 
مقابلة. حول هذه ومسسائل أخرى انظر نم1270 عد “وك ترعع 1ل رومتاتطم عممة 
(1991 رووعع2 ب20[15 :00010 آ). ْ 

الوق سويت هذا 'التقييم اولي" 2100 نأو 187مع2عاء' في كتابيّ الأول عن مقاربة 
القدرة (1985) كع:/اتطدمم0) مجه ك6 111ل171:0م0). 
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المختارة يتيح لمقاربة القدرة أن تركرٌ كثيراً - وربما كلياً- على الإنجازات 
' 

الفعلية. تتسم مقاربة القدرة» من حيث تعددية الجوانب. بكونها أكثرٌ 
عمومية - وأكثرٌ شمولاً معلوماتياً - من التركيز على الوظائف المنجّزة 
وعسيب: :ول سيار يتنا اللعدى فق الأفرووفي النظن إلى القاعدة 
المعلوماتية الأوسع للقدراتء التي تتيح نكاد لايناد بسبناطة على 
تقييم الوظائف المنجّزة (إِنْ أردنا المضي في هذا السبيل)» وتتيح كذلك 
استخدامَ أولوياتٍ أخرى في التقييم» مع إيلاء أهميةٍ للفرص والخيارات. 
هذه النقطة الأولية هي» كما لا يخفى» حجةٌ خفيفة» فثمة الكثير مما يقال. 
لصالح وتوكيداً لأهمية منظور القدرات والحرية. 

أولأء حتى 'التعادل' الدقيق بين شخصين في الوظائف المنجّزة قد 
يظل يخفي فوارق مهمة بين منافع الشخصين تجعلنا ندرك أن أحدّهما 
ربما كان في الواقع أكثرٌ 'حرمانا بكثير من الآخر. فمثلاه من حيث الجوع 
وَلقْضن التغذية الشخصٌ الذي يصوم طوعاء لأسباب سياسية أو دينية: 
ربما يعادل حرمانّه من الطعام وسوءٌ تغذيته ضحية مجاعة. ربما كان سوءٌ 
تغذيتهما - أو كانت وظيفتهما المنجّزة - في الظاهر واحداً (أو واحدة). 
ومع ذلك قد تكون قدرةٌ الشخص الأحسسّ حالاً الذي يختار أن يصوم 
اكد كثير :هخ قدرة التنسخضن الذئ حضون جوعا رغما أنفه من إملاق: 
يمكن أن تستوعبّ فكرةٌ القدرةٍ هذا الفرقٌ الهام؛ لأنها موبجهة إلى الحرية 
والفرص. أي إلى القدرة الفعلية للناس على اختيار أنماط عيش مختلفة 
بسي يي يي 


ع آم 


تأثياء فلن تكون القددة الاختيار بين الانتماءات المختلفة ذ 
: يار بين في 
لجان اعقافة أعيي ااتنعيي اوسا كر الناسن جور الملاحريه قن التاق 
غير غربية في استبقاء ا ا ل ع ل 
عل أن يستقروا بأوزونا أو أمريكا: لا يمكن تقييم هده السيدالة العفقلة 
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تقييماً وافياً دون التمييز بين القيام بالشيء وحرية القيام به. يمكن بناءٌ حجة 
قوية لصالح امتلاك المهاجرين حرية استبقاء جوانبَ على الأقل من ثقافة 
أجدادهم (كتمط تعبدهم الدينى أو تعلقهم شعن أو أدب الوطن الأم)» إن 
كانوا يقدّرون هذه الأشياء بعد مقارنتها بنماذج السلوك السائدة في البلد 
الذي استقروا الآن فيه» وغالباً بعد لحظ التفكير السائد في البلد لصال- 
اختلاف المهارسنات © 
لكنَّ أهميةً هذه الحرية الثقافية لا يمكن اعتبارُها حجةً لصالح 
شخص يتبع طريقة حياة أجداده سوا أكانت لديه أسباب لاختيار هذا 
الأمر أم لم تكن لديه. المسألة المركزية» في هذا النقاش, هي حريةٌ اختيار 
المرء كيف يعيش - بما في ذلك فرصة اتباع مفضلاتٍ أجداده الثقافية إن 
السلوكية على الدوام» بصرف النظر عما إذا كان يود ذلك أم لاء أو إذا 
كانت لديه أسباب لاستبقاء تلك الممارسات أم لم تكن لديه. فأهمية 
القدرة» التى تعكس الفرصة والاختيار أكثرٌ مما تعكس تقديرٌ هذه الطريقة 
فى العيش أو تلك اختياراً أو اضطراراء هى بِيتٌ القصيد هنا. 
الناكهتاك أيها ميدالة متضلة بالساينة تنما القسر بن القدر انث 
والإتعازاف نشيدا اسم شن لدعلةف سوووابة امات 
(*) يُدفع غالباً بحجة أنَّ الممارسات القديمة الغاشمة البغيضة؛ كختان البنات؛ أو 
معاقبة الزانيات» ما ينبغي أن تمارّسٌ في البلد الذي هاجر الناس إليه» لأنها مهينة 
للمواطنين الآخرين في ذلك البلد. د لو يد 
هذه الممارسات هي طبيعيُها المرعبة أينما حصلتء وأَنّ الحاجة إلى التتخلص منها 
مرا س٠‏ ل الاي الح 1 ا اي 
عدوا ,كد نأك بعرية انبا المعنيات. اناد كيه النما رسا ل 


للآخرين - المقيمين الأقدم في البلد - فليست هذه هي الحجة الأقوى ضدهاء 
تلك التي يجب أن تَعتّى بضحايا هذه الممارسات لا بجيرانهم. 
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المجتمعات والناس الآخرية عموما على ميناعةة الميحاحية :وقد يكون 
هذا مهماً في المخصصات العمومية داخل الدول ومسعى حقوق الإنسان 
بصفةٍ عامة. وعند النظر في الفوائد التي تعود على الراشدين المسؤولين» قد 
لأ ذافن الضوات إن اعهدنا أن أقضا ضور للنظر إلى مطالبارت الأفراد 
من المجتمع يمكن أن تكونّ بدلالة حرية الإنجاز (التي تمنحها مجموعة 
الفرص الحقيقية) لا الإنجازات الفعلية. فمثلاء تتعلق أهمية الحصول على 
نوع ما من ضمان الرعاية الصحية الأساسية أساساً بمنح الناس القدرة على 
تحسين وضعهم الصحي. فإن أعطيّ شخص فرصةً الحصول على رعاية 
صحية مدعومة اجتماعياً لكنه قرر مع ذلك؛ عن علم؛ ألا يستخدمَ تلك تلك 
الفرضنة»:عند كد يمكن القول إن خرماة التتخص فى هذه الحال ليشن 
كدرعانة قري التعميو لك الرفاية الضكفرةة قاغاذ الضباعا ماسا: 

وهكذا فهناك أسبابٌ مؤكدة كثيرة لاستخدام المنظور المعلوماتي 
الأوسع للقدرات بدل التركيز على وجهة النظر الضيقة معلوماتيا للوظائف 
المنجزة. 

الخوف من اللاتناسبية 

تتنوع الوظائف والقدراتء كما ينبغي لها أن تكونّ بالفعل لأنها 
تتعلق بسماتٍ مختلفة لحياتنا وحريتنا. هذاء بالطبع» واقع شائع. لكن 
ثمة تقليدٌ قديم في جوانب من علم الاقتصاد والفلسفة السياسية فحواه 
معاملةٌ ما يُرْعَمِ أنه متجانس من مقوٌّم (كالدخل أو الفائدة) بصفته 'الشيء 
الجيد' الوحيد الذي يمكن تعظيمّه بسهولة (كلما تنام يا سلام)» وأن 
تقِييمَ الأشياء المتغايرة» كالقدرات والوظائف. أمرٌ مُشْكِل يولد توتراً. 

وود سويت لني ااثر عل تدر كر تسيوذي كيه إن 
مقدار ر يزعم أنه متجانس من "المنفعة' "رونانانث أعظمَ إسهام في هذا 
الإحساس بالاطمئنان إلى احتساب شيءٍ واحدٍ بالضبط ( هل يوجد هنا 
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أكثر منه أم أقل؟'). كما ساعدت على التشكيك في قابلية تراكيب 'تقييم' 
'01261085 *ع8178لناز كثير من الأشياء الجيدة المتغايرة للتذليل [إلى 
مجرد مقاديرٌ نفعية متجانسة] ('هل هذا التركيب أكثر أم أقل قيمة؟ ). 
ومع ذلكء قليلاً ما تستطيع أيّ مشكلةٍ تقييم اجتماعي جدية التملصّ من 
استيعاب تعددية القِيّم» كما تبين آنفأء لاسيما على يد إشعيا برلين وبرنار 
ويليام: " قل ينسعا تقليض 5ل الأشماء الف لتيدا سيسث لتقديرها إلى 
مقاديرٌ متجانسة. بالفعل. هناك 0 من التباير داخل المنفعة نفسها (كما 
كل شيءٍ آخر سوى المنفعة في التقييم الاجتماعي.!**) 
ولئن أسهم التقليد القديم للنفعية؛ بافتراضه تجانسٌ المنفعة» في 
هذا الإحساس بالاطمئنان إلى التجانس القابل للقياس. فإِنْ الاستخدامَ 
الواسع لإجمالي الناتج الوطني (67/5) كمؤشر إلى الوضع الاقتصادي 
للبلد أسهم هو أيضاً في ذلك الاتجاه. وقد مالت طروحات تخليص 
المؤشرات الاقتصادية من الاعتماد الحصري على إجمالى الناتج الوطنى 
إلى توليد قلي لدينا من أنناء مع تنوع الأشياء التي يتعين علينا تقييمُهاء 
قد نفقد ذلك الإحساس بسهولة التقييم بمجرد النظر إلى إجمالي الناتج 
الوطني أأعلى هو أم أدنى. لكنّ التطبيقاتٍ الجدية للتقييم الاجتماعي لا 
(*) انظر تإلعة1] بصمعا] برط لعاتلء ,لماز “زه «روباى عمط 716 بمصتاوعظ طمتددا1 
ونر 872867 لقة (1997 ,كنلدكك/لا ع8 متأقطن :ضملصهمآ) عععطدبامط ععع10 لصح 
لكتقصععظ :20020 رووعع2 لراألويع الملا 010:0 :100 0) تإلعواط بصدع نزم لعازلء 
ممع انه اأتقوود .0 .ل .ل 10 ,لاولصقامة]] اانا 01 عبا011 فا رومسة] 1لا 
ع08للءطسةن) تععلاتطصسهن)) اكتتمع4ل سه رم[ :تكنو جه ]ة ]الا ,ركصند اا /لا 


[0 1115قط 112 4720 ك0 اط ركقصةضاتللا لمفمععظ لمة ,(1973 ,ووععط لوي طامنا 
(1985 رووعع2 /إالومع10 دنا لتوضه]ط :خالا رعع ل تتاسةن) بووإصوده|1. 

(**) حول هذه المسآلة» بما في ذلك شرح تعددية أرسطو وجون ستيوارت ميل؛ 
انظر مقالتى 81 ,نزاءزءع30 «ردذ]ءام كام ءا زه كع«وعءء2«70 , 'إاألنانا لمسام» 
0980-81 
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يسعها تجنبٌ التعامل» بطريقةٍ أو بأخرىء مع تقييم أشياءً شتى يمكن أن 
تتنافسٌ على شد الانتباه (فضلاً عن أنها تكمل بعضّها بعضا في كثير من 
الأحوان و لوكو عدن تناه سيره تن :إن البورك ادن وله | نستي 
البشرء [قال الطير:]/ لا طاقة له بثقيل وَطءٍ الحقيقة' '[...[:0,أط عط] 5210 
117لهع6 اعبات رعلا روع أمطمة) ا 1 ( ورد هذا في أنا8 
3 [رقم 1 من 'الرباعيات الأربع'1]):'* ينبغي للجنس البشري أن 
يكونّ قادراً على مواجهة قدر من الحقيقة أكبرٌ من صورة عالّم ما فيه إلا 
شيع عرد زاح نقط. 

ارتبطت المسألة انان بمقهوم اللاتناسبية" 21117 ناقمع12تمع 10> 
ذاه - نوهو مفهوم فلسفى 25 استكداثةويدز انعبر القلق والنترف 
لدى بعض خبراء التقييم. فالقدرات» كما لا يخفى. لامتناسبة لأنها متنوعة 
تنوعاً لا يقبل التبسيطء لكنّ ذلك المفهوم لا يقول لنا شيئاً كثيراً على 
الإطلاق عن مقدار صعوبة - أو سهولة - الحكم على مختلف تراكيب 
القدرة ومقارنتها بعضها ببعض **) 

لكن ما هي التناسبية 'إ61111 60111265012 بالضبط؟ يمكن اعتبار 
شيكين متناسبين [أو متقاسمين] إذا كان يمكن قياسّهما بواحدات مشتركة 
) كك بين من الحليب). وتوجد اللاتناسبية /(]0720111ا2012-6011105 
عندما تكون عدة أبعادٍ للقيمة لامتقاسمة [أي لا يمكن التعبيرٌ عن علاقة 
ما بينها بكسر أو نسبة]. وفي سياق تقييم خيار ماء تتطلب التناسبية أن 
نستطيع» في تقييم نتائجهاء رؤية قيم كلي النتائج ذاتٍ العيلة يعابر عله 
كذا بالضبط - أي قياسٌ مقدار كل المحصلات المختلفة بمقياس واحد 
دك كك يخيف كلق قاو عات كون: ابقل لا كات إلى كر ورد 
(*) .8 .م ,(1944 معطهط لصه ععطو2 تمعلمدم.آ) كتعسيميو0) ميتم باأمتاظ .5 1 


5 بحت ذلك فى مقالتى ,2526 //#نزى ,'عه 001 لعدمكةع ]1 200 ددع دعاء 1م 0زمه12 “ 
(2004) 140. 
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'إحصاء' القيمة الإجمالية في نظام القياس المتجانس ذاك. وبما أن النتائج 
كلها تَُختَرّل إلى بعد واحدء ما علينا سوى أن ننظرٌ كم يقدم كل خيار من 
ذلك *الشيء الجيد الأوحد'» الذي اختّرلت كل قيمةٍ من القِيّم إليه. 

لا يُحتمل» هذا مؤكد, أن نواجة كثيراً من المشكلات في الاختيار 
بين بديلين» يقدم كل منهما الشيء الجيد نفسّه. لكنّ أحدّهما يقدم أكثرٌ 
مما يقدم الآخر. هذه حالةٌ بسيطة لا يختلف اثنان على ذلك. أما أن نعتقدَ 
أنا لا بد أن نواجة 'مشكلة كبيرة' في تحديد ما الذي يتعين علينا عقلا عمله 
إذا لم تكن المسألة بهذه البساطة» فذاك اعتقادٌ مهلهّل (يغري بالسؤالء ما 
هخ التدلال)) لثمن إذاعان عد تدوع نو الأعذاذ الحتيفية هو كل 
ما نستطيع فعلّه للتفكير في ما سنختار» فلن نجدّ أمامنا كثيراً مما يمكن 
أن نختار بروية وذكاء. 

و2 أكتا نختار بين شراء هذه السلة أو تلك من السلعء أو نختار 
ما الذي سنفعل في العطلة» أو لمن سنصوت في الانتخابات» لا بد لنا من 
تقييم بداتل ذاتٍ جوانبٌ لامتناسبة. فأيٌ شخص ذهب مرة إلى متجر لا 
بد يعلم أن على المرء أن يختارٌ بين أشياءَ لامتناسبة - فلا يمكن أن يقاس 

. 

المانجو بواحدات التفاح ولا السكر يمكن اختزاله إلى واحدات الصابون 
(وإنْ كنت سمعتٌ مرةً من بعض الآباء أن العالّمَ كان سيكون أفضل لو 
كان ذلك ممكناً). يصعب اعتبار اللاتناسبية اكتشافاً لافتاً في هذا العالم. 
ولا هي تفرضء بحد ذاتهاء أن يكونّ الاختيارٌ المتعقل عسيراً. 

فعملٌ فحص طبي والتمتعٌ بزيارة بلدٍ أجنبي؛ مثلآء إنجازان 
لامتناسبان. لكنْ قد لا يواجه المرءٌ مشكلة كبيرة في تحديد أي الخيارين 
بكرن أكبر قيمة لذوقه شنافيه التقدن تطيعة الكال تخا لعنا تعرقه 
الفدم ضر اليه" الوه وما اعيناها كون كز اغله الالتهري: قه ركون 
الاختيارٌ والترجيح صعباً أحياناًء لكنْ ليس ثمة استحالةٌ عامةٌ هنا للاختيار 
المتبصر بين تراكيب أشياءِ مختلفة. 
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يشبه الاختيارٌ بين منافع لامتناسبة قول التثر. فليس من الصعب. 
عموماء قوله (ولو أن مسيو جوردان في مسرحية موليير البورجوازي النبيل 
كان سيدمّش من قدرتنا على القيام بهكذا عمل متطلب). لكنّ هذا لا ينفي 
أن يكونّ الكلامٌ أحياناً صعباً جداء لا لآن التعبيرٌ عن النفس نثراً بحد ذاته 
شاق. بل يكون كذلك في بعض الأحوال. كحال سيطرة مشاعر المرء 
عليه مثلاً. لا يدل وجودٌ نتائيَ لامتناسبة أبداً على استحالة الاختيار - أو 
حى ني أذ كر الالخباز يردا دوم رقو إن دلتعلى قوير فعا أن 
قرازات الاختيار لن تكون سهلة (أى : تحتل إلى محرد عل ماهو 'أكر' 
وماهو 'أقل'). 


التقييم والنقاش العام 

يتطلب التقييمٌ المتبصر التفكيرٌ في الأهمية النسبية» لا العدَ وحسب. 
وهذا تمرين ما ننفك نمارسه. يضاف إلى هذا الفهم الأهمية المحتملة 
للنقاش العام 76350158 انام كطريقةٍ لمد أثر وموثوقية التقييمات 
وتعغلييا أكتبر فناسكا. سيك صرورة التدقيق والتقييم النقدي مجرد 
مطلب تقييم أناني لأشخاص منعزلين» بل هي مؤشرٌ ر إلى نتاج النقاش 
والتفكير التفاعلي العامين: فاستناد التقييمات الاجتماعية كلياً إلى تفكير 
فردي منعزل يجعلها فة فقيرةً بالمعلومات المفيدة والحجج الجيدة ا 
العاف النقاش والتشاور العام أن يقودّ إلى : فهم أفضل دوو ارتو اقمة 
وظائف معينة وتواليف من هذه الوظائف. 

للتوضيحء ساعد النقاش العام حول التفاوت بين الجنسين بالهند في 
السنوات الأخيرة على إظهار أهمية بعض الحريات التي لم تلقّ من قبل ما 
يكفي من الاعتراف.'* من أمثلة ذلك حرية الابتعاد عن الأدوار العائلية الثابتة 
التقليدية التي تحد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساءء وكذلك عن 


(*) سيكون هذا مدارَ بحث فى الفصل 16. "ممارسة الديمقراطية . 
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منظومة القيم الاجتماعية المتجهة أكثرٌ إلى الاعتراف بحرمان الذكور أكثر 
من الاعتراف بحرمان الإناث. لا تتطلب سابقات التمييز التقليدي هذه بين 
الجنسين في المجتمعات الراسخة التي يهيمن عليها الذكور اهتماماً فردياً 
بل نقاشاً عاماً مثقفء وهزاً للقارب في أغلب الأحيان. 


بو المي االتيد ضاي لباه يرن اتن ليام وير وار تج 
القدرات في التقييم الاجتماعي. كذلك تشير هذه الصلة إلى سخف 
الحجة التي تتساق أحيانا وتزعم أن مقاربةٌ القدرة لا تصلح - ولا تعمل 
- إلا إذا رافقئْها مجموعةٌ ترجيحات 'معطاة سلف لوظائف معينة في 
لأفحة ما تابعة من القلارات ذاث:الصئلة: إد لآ أسناس مفهوفيا للبت عن 
توبات مخطاة وضيع دو تسلف هذا حاتي بو لآن اند يمنا التواضل :وا 
يكون للنقاش العام من مفعول يؤثران على ما يراد استخدامه من تقديرات 
زلاحييعافو وه الاين ة كر “اوس كون نالصي قنرل هذ تقوم 
باستخدام جامد غير مشروط*** لبعض الترجيحات المسبقة. 


بالطبع» قد يحدث أن يكونًّ الاتفاق على ما يُستَخدّم من ترجيحات 


0( بصرف النظر عن التغيرات العامة التي تتبع الظروف الاجتماعية والأولويات 
السياسية؛ ئمة سببٌ وجيه لدرك الباب مفتوحاً أمام إمكانية طرح أسئلة جديدة 


13 
ومهمة حول التضمينات والترجيحات . فمشلاء جرت مناقشاتٌ مثيرة ومهمة 


جد مؤخرا خرن حر شكل بخاص عدن نسم كالأدب والخلق في تطوير 
استخدام القدرات البشرية لفهم ا الحرية والعولمةً؛ حول هذا الموضوع. انظر 
تحليل دروسيلا كورنل الفطن فى 88ن1!] عطامماءناء10' ,اأعمرمن) 12اأعبمطط 
:كأمءل1 عونل دء/1]06 1 © 5 ولإاللوداع المنا بلمملعءءط :و16 اأطومهة0 
(2004 رعع0ء أخنا0 | :سلا بجع [!) داوع اذ أدمع :أي 0ه ,نه 106720 1707 . 

(**) كذلك» يمكن أن يححمد احيارٌ الترجيحات على نوع التمرين (مثلاء هل تلشخدم 
منظورٌ القدرة لتقييم الفقر أم لإرشاد السياسة الصحية. أم نستخدمه لتقييم تفاوت 
المنافع الكلية للأشخاص المختلفين). يتيح استخدامٌ معلومات القدرة معالجة 
مسائل مختلفة: ويمكن أن يؤديّ تنوع التمرينات إلى اختلاف خيارات الترجيح 
اختلافاً ملفويا 
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بعيداً عن الكمال» وسيكون عندئذ لدينا سببٌ وجيه لاستخدام مجالاتٍ 
ترجيح قد نتوصل بشأنها إلى اتفاق ما. لا يؤدي هذا بالضرورة إلى هدم 
تقييم الظلم أو تعطيل صنع السياسة العامة» لأسباب بيناها من قبل في 
هذا الكتاب (ابتداءًٌ بالمقدمة). فمثلاً» لإظهار أنْ الرقّ يقلص بشدة حرية 
الأرقاء» أو أن غيابَ أي ضمان بالرعاية الصحية يحد من الفرص الأساسية 
للعيشء أو أن سوء التغذية الحاد للأطفال» الذي يسبب لهم ألما مباشراً 
للعدالة» لا يحتاج الأمرٌ إلى مجموعة فريدة من الترجيحات لمختلف 
الأبعاد الداخلة في هكذا تقييمات. فقد نحصل على نتائجٌ عامةٍ مشابهة 
باستخدام مجالٍ واسع من الترجيحات غير المتطابقة تقاف © 

تنسجم مقاربة القدرة كلياً مع الاعتماد على التراتيب الجزئية 
والاتفاقات المحدودة؛ وقد شدّدنا على أهمية ذلك فى هذا الكتاب. 
المّهمة الرئيسة هنا هي الإجراءً الصحيح للتقييمات النسبية التي يمكن 
الاهتداء إليها من خلال التفكير الشخصي والعام بدل الشعور بالاضطرار 
إلى إعطاء رأي فى كل مقارنةٍ ممكنة من المقارنات محل النظر. 


القدرات والأفراد والجماعات 


أتتخول الآن إلى ثالث التغقيدات التى حددناها انفا. تعتبر القدراك 
فى الأساس سمات فردية لا سماتٍ جماعية كسمات جماعةٍ سكانية 


(*) تجد دراسة للمسائل التحليلية والرياضية التي يقوم عليها استخدامٌ مجالات ترجيح 
(بدلاً من مجموعة فريدة من الترجيحات) لتوليد تراتيبت جزئية مننظمة في مقالتي 
38 0000 ”3111م ت0ن) لولخنوظ 2110 00507 1 : 
9/3 رووع ]2 لإأأوك للملا 071010 :0:101:0)) برا أمننتوءس] عت«مموعءظط م) :(1970) 
(1997 تعاوه"! 5عطتول طاتت ,رمم تلع لعلمدومءه. انظر رن -10ممقلط0) وعأعمط 
بجاءء نه لطة عساعط-[اء/ما 01 مملكهسلةا عط ما اأعدمعممم برعلل خ ' ,نأأع 3/110 
(1994) 53 ,11كةتممدمءط أأوعل عاأمدعه01 , الالزمعط1 أع5 لإوعبط لاط 
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ما. ليس من الصعب كثيرأء بالطبع» التفكيرٌ في قدرات الجماعات. فإذا 
أخذناء مثلء قدرةً أستراليا على غلبة سائر البلدان التي تلعب الكريكيت 
في المباريات الدولية (كما كانت تبدو الأمور عندما بدأت كتابة هذا 
الكتابء لكنها ربما لم تعد كذلك الآن)» يكون موضوعٌ النقاش قدرة 
فريق الكريكيت الأسترالي, لا قدراتٍ أي لاعب كريكيت أسترالي معين. 
فهل يتعين ألا تَدخلَ هكذا قدراتٌ جماعية في اعتبارات العدالة» إضافة 
إلى القدرات الفردية؟ 
بالفعل» رأى بعضّ منتقدي مقاربة القدرة» في التركيز على القدرات 
الفردية» الأثرٌ البغيض لما دعي - وليست هذه صفة مدح - 'الفردية 
المنهجية' "مذ لهل 1نلمز لدءزع000010اء؟. دعني بين لِمَ كول نيه 
مقاربة القدرة بالفردية المنهجية خطأً كبيراً. فبالرغم من كثرة تعريفات ما 
يسمى المنهجية الفردية'*'» يركز فرانسيس ستيوارت وسيقرين دونولان 
على الاعتقاد ب وجوب تفسير كل الظواهر الاجتماعية بدلالة ما يفكر فيه 
الأفراة أو يختاروته أو بيفعلوه *** كانت عاك ولا شك مدارس تفكير 
قائمةٌ على فردية الفكر والاختيار والفعلء بمعزلٍ عن المجتمع الذي 
توجد به. لكر مقاربة القدرة لا تفترض هذا الانفصال. ليس هذا فقط 
بل إن عنايتها بقدرة الناس على أن يحيّوا الحياة التي يرون أن لديهم سبباً 
لتقديرها يأني لهم بآثارٍ اجتماعية في صورة ما يقدّرون (كالمشاركة في 
حياة المجتمع'» مثلاً) وما يلفح قيمّهم مِن رياح التأثير (كأثر النقاش العام 
(*) حول تعقيدات تشحخيص الفردية المنهجية. انظر 1577/ه/4 41د روعكلنانآ سعبع51 
(1973 ,اأعجتعاءة8[1 :ل:0:21) وكذلك مقالته 11592هد119710لص1آ أدءزع00010طاء31' 
(1968) 19 ,نرومامنء50 زه لممتعامل [كةاة8 , 'لع5ء5510مع56 إلى جانب ما ساق 
من مصادر. 
(**) 0م لاطلنصمن) ذأمع5 ولترتاتقصسة' صستاباعصع<[آ عسماععبخك5 لمه امموجاعا5 وععصمة1 ]1 


أه1م0خ1لمتترء 11‏ قله تهوم )00‏ م1 كع 41ناى ,'عستعلصتط]' امعمممماءبه10 6) 
.(2002) 37 ,1تء #رجرمأاءناء10 


العنواك والحويات والفهواس 357 
في الأحكام الفردية» مثلاً). 

وعليه» يصعب على المرء أن يتصورٌ تصوراً شافياً كيف للأفراد 
في مجتمع ما أن يفكروا أو يتصرفوا دون أن يتأثروا بطريقةٍ ما أو بأخرى 

بطبيعة وعم العالم من حولهم. كال توشراف المساء فى بحي عد 

00 تدنيَ جنس عن آخرء مثلاً» إلى القبول بأن وضع الشناء أن 
يكون كقاعدة أدنى من وضع الرجالء عندئذٍ فإِنّ تلك النظرة - التي تشترك 
فيها نساءٌ منفردات تحت تأثير المجتمع - ليست مستقلة» بأي معنى» عن 
الظروف الاجتماعية.'*' يتطلب منظور القدرة» في رفضه الفكري ذلك 
الافتراض» مشاركة عامة أكبرَ في هكذا موضوع. بالفعلء تركز مقاربة 
'المشاهد الحياد' التي يستند إليها هذا الكتاب فيما يطور من رأي؛ على 
صلة المجتمع - والناس القريبين والبعيدين - فيما يمارس الأفراد من 
تقييم. ولقد كان استخدامٌ مقاربة القدرة (مثلاء في كتابي 7:6711جماءن(1 
9 1660077 5ت)) واضحاً تماماً في عدم افتراض أي نوع من النظرة 
الفردية المنعزلة عن المجتمع المحيط. 

ربما يكون منشأ سوءٍ الاستنتاج في هذا الانتقاد لمقاربة القدرة 
[أي تشبيهها بالفردية المنهجية] العزوف عن التمييز بما فيه الكفاية بين 
الخصائص الفردية المستخدّمة في المقاربة وبين التأثيرات الاجتماعية 
الواقعة على هذه الخصائص. يتوقف الانتقاد» بهذا المعنى» في مرحلةٍ 
مبكرة جداً. وليست ملاحظة دور ”تفكير واختيار وعمل' الأفراد سوى 
بداية إدراك ما الذي يحدث فعلاً (فنحن نفكر في الأمور ونختار ونقوم بما 
نقوم به من أفعال كأفراد. بطبيعة الحال)؛ لكنْ لا يسعنا التوقفٌ عند هذا 
الحد دون تقدير الأثر العميق النافذ للمجتمع على ما نقوم به من 'تفكير 
واختيار وعمل'. فعندما يفكر شخصٌ ما في شيء ويختاره ويعمله. فإنه 
هو الذي يقوم بذلكء يقينء ولا أحدّ سواه. لكنْ سيكون من الصعب علينا 


(*) نوقشت هذه المسألة في الفصل 7» 'الموضع والصلة والوهم . 
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فهمٌ لماذا وكيف يقوم بهذه الأشياء دون أن نفهمَ صلاته المجتمعية. 
طَرَّحَ المسألة الأساسية بوضوح يدعو إلى الاعجاب كازل ما كس 
تل أكثير هق قر ونضفي القرن: ف الذي يبغي تجته قبل أي شيء ير 
هو إعادةٌ تأسيس "المجتمع" كفكرة تجريدية في مقابل الفرد. ”*) فوجوذ 
الآتزاة الذييج يفكروة ويكعاروة وادوك وهل عقيف ساطعة في 
العالم - لا يجعل مقاربةً ما فردية منهجياً. فالذي يأتي بالوحش المخيف 
إلى غرفة المعيشة إنما هو الاستدعاءٌ غيرٌ المبرّر لأي افتراض باستقلال 
أفكار وأفعال الأشخاص عن المجتمع المحيط بهم. 
وبالرغم من صعوبة صمود فرية الفردانية المنهجية» للمرء بالطبع أن 
يتساءل: لِمّ تتقصر القدراتٍ المعتبرةً ذاتَ قيمة على الأفراد؛ لا الجماعات؟ 
بالفعل ما من سبب تحليلي خاص يدعونا إلى استبعاد القدرات الجمعية - 
كالقوة العسكرية الأمرركة أو قدرة الصين على المخادعة - باديّ الرأي 
من خطاب العدالة أو الظلم في مجتمعاتها أو في العالم. يكمن سببٌ ذلك 
في طبيعة التفكير في الأمر. 
با أن الجماعتات ل كدر بالنعس الراضح لشكير الأفتراده فإن 
أهميةً ما تمتلكه الجماعة من قدرات تميل إلى أن تُفَهَمِ لأسباب واضحة 
بما فيه الكفاية» بدلالة القيمة التي يعطيها أفرادٌ تلك العام (أو من 
وجهة النظر هذه. الناسٌ الآخرون) لقدراتها. في النهاية» التقييم الفردي 
هومانضطر إلى الاعتماد عليه مع الاعتراف بالترابط الوثيق لتقييمات 
الأفراد المتفاعلين مع بعضهم البعض. وسوف يميل التقييمٌ المدروس 
إلى الاستناد إلى ما يوليه الناس من أهمية للقدرة على القيام بأشياء معينة 
(*) :بنامعو1/0) 14 0 كم 7145ل لمعن /حهده 11 أمتره ع أترمترمعع بعححة 81 امدها 
4 .م ,(1959 ,ومع طعتاطناط ووعرعمء2. انظر أيضا ,و ءكدرهءك ع«نع[ملا رتعاواظ دول 
(1985 بووعوط باتو الملا ععل أرطصة© تععل أمطصية©) عدماة 
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بالتعاون مع آخرين.* وفي تقييم قدرة شخص على المشاركة في حياة 
المجتمع؛ يكون ثمة تقييمٌ ضمني لحياة المجتمع نفسه وذاك جانبٌ مهم 
نما 5 ال 
ع 0 ع 
وهناك مسألة ثانية ذات صلةٍ بالموضوع. هي أن الشخصٌ الواحد 
ينتمى إلى جماعاتٍ مختلفة عدة (حسب الجنس والطبقة والمجموعة 
اللغوية والمهنة والجنسية والجالية والعرق والدين وما شابه). وإِنّ النظرٌ 
إليه كفرد في مجموعةٍ واحدة فقط سيكون حرماناً فجاً له من حرية اعتبار 
نفسه منتمياً إلى هذه الفئة أو تلك على وجه التحديد. وإِنْ الميلٌ المتعاظم 
إلى النظر إلى الناس من خلال "هوية' واحدة غالبة عليهم (من قبيل هذا 
واجبك كأمريكي' أو 'يجب أن تقوم بهذه الأفعال كمسلم' أو عليك 
كصيني أن تعطي الأولوية لهذا الالتزام الوطني') ليس فرضاً لأولوية 
خارجية أو اعتباطية على المرء فحسب. بل حرماناً له كذلك من حريته 
فى أنيقرة بتفسة'والاءاته لمتخعلك الفعاتك (العن يعم إليها تجميعا). 
وقناعييت أن أنك التعدير اف المكزة د تجاقل كدة اشباءاك 

الفرد إلى فئاتِ مختلفة من كارل ماركس. فقد أشار ماركس فى كتابه 776 
(*) ثمة كذلك متسمٌ لتمييز 'الإثم الجماعي' لجماعة ماعن آثام أفرادها. كما 

يمكن تمييز 'الشعور الجماعي بالإثم' للجماعة عن مشاعر الإثم لأولئك الأفراد 

الذزين تتكون منهم؟ حول ذلك,. انظر لصة اتنات) عاتاءء !امن ' امعط 1ز0 أءموعمةال1 

(2002) 6 ,ععنطاظط زه أه امل ,'كوطتاعء ط اللبا0 عدتاء0011. 
(**) لاشيء يمنع بالطيع من أخذ هكذا قدرات مترابطة في الحسبان» وحجةٌ ذلك 

قوية جدا. وقد درس جيمس إي. فوستر وكريستوفر هاندي دور وعمل القدرات 


المترابطة فى بحثهما المتبصر ,لإلصةآآ تعطمم)دمطن ل0مة ععاوهط .8 وعول 
/137ة نطول ,لاألوء كلملا اللطعلصة/؟ا) لعاممئع مع طلم ,'*وع 1 1[أطقمةن) أوممعاعطط * 


(2008. أنظر ها علتعط-1لعء/7ا تنه 1117ل01مم0) ,لتاملعء!' رتعاوه1 .ا وعتصول 
(2008 ,لإا تدوع كلم نآ ااتطمع ل صو/؟) لعطمدمعم» تتتدد وركذا دعطة[ لصة عناءااث قصاطو5ك 
02111 , 'اأتعتاء سسهوء ل/8 بورع ننه 510381 8/1101 2200 عتلاأمدامن)' ,تعاوه] .آ 
(2007 ,لالدو 017لا 0<:1010)) 7 تعموط عمكاءرم/ا. 
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001/106 01/1176 07111016 إلى الحاجة إلى تخطي التحليل 
الطبقيى حتى عندما يلمس المرء صلتّه الاجتماعية (وهو موضوعٌ كانت له 
فيه بالطبع» إسهامات كبيرة): 
لأيقناس الأفراة فير السيتاوين (زيها كانتوا لطئلفوا لو كناو وا) 
بمقياس واحد إلا بمقدار ما يَدرّتسون من وجهة نظر واحدةء ويؤخذون 
20508 محدد واحدء كما يُنظر إليهم. في هذه الحال» ك عمال لبس 
إل 1 فيهم شيء إلا ذلك» ويّغض الطرف عن كل ما عداه. © 
أعتقد أن التحذيرٌ هاهنا من النظر إلى شسخص كعضو في جماعة 
(وكان ماركس يحتج على برنامج غوتا لحزب "العمال المتحدون' 
بألمانيا الذي اعتّبر العمالّ 'عمالاً ليس إلا"») مهم على نحو خاص في 
المناخ الفكري الراهن الذي يشهد ميلاً إلى اعتبار الأفراد منتمين إلى 
فئةٍ اجتماعيةٍ معينة (”لا يُرى فيهم شيء إلا ذلك ')»: كأن يُنظّر إلى المرء 
كمسلم أو مسيحي أو هندوسي أو عربي أو يهودي أو من الهوتو أو 
التوتسي أو منتمياً إلى الثقافة الغربية (بصرف النظر عن اعتبارها تتصادم 
حتماً مع الحضارات الأخرى أم لا). فالبشر الأفراد بما لهم من هوياتٍ 
متعددة مختلفة. وانتماءاتٍ كثيرة» وتجمعات شتى» هم في جوهرهم 
كاتناثٌ اجتماعية لها أنواع مختلفة من التفاعلات المجتمعية. وإنّ اعتبار 
المرء عضواً في مجموعةٍ اجتماعية واحدة إنما يميل إلى الاستناد إلى فهم 
منقوص لِسَعةٍ وتعقيدٍ أي مجتمع كان في العالم. (**) ْ 
(*) :ممقممآ :1875) مهم مامت علا 0 عونتت 716 بعصداط أممكا 
21-3 .مم ,(1938 باأمقطوتللا لمة ععمعرحما 
(**) حول هذا انظر رماع ءصاءط) بم زامعك! زه كععنطاظ 7/1 رطقامم4 بممطتصة عسوبكا 
424 477117[ ,اعد ملإأاتقسث لصقه ,(2005 رووعو وازأومع لملا ممأععمامط :للح 
مه ..00) ع8 مارول! . 187 . /8ا علرولا بجع لاط) برمقاوءر] إن «توةكىيع!!! ع7 :ععمرعاه خا 
(2006 رعضة.آ ضعاالث :م200م.]آ. 


الحيوات والحريات والقدرات 3601 
التدمية المستدامة والميعة 


الى اكات وا لحرن واقدرا ورا ٠‏ رصي يوان عجوي 
المستدامة. لقد نال التهديدٌ الذي يواجه البيئةً الوم حظا واكرا سعدعهد ين 
النقاش في الآونة الأخيرة» ولكنْ ثمة حاجة إلى توضيح كيفية التفكير في 
التحديات البيئية في العالم المعاصر. يساعد على هذا الفهم التركيز على 
نوعية الحياة» ويلقي ضوءاً لا على متطلبات التنمية المستدامة فحسبء بل 
كذلك على محتوى وصلةٍ ما يمكن تسميته 'مسائل بيئية". 

تُعتبر البيئة أحياناً (وهذا في رأبي تبسيطٌ زائد) *حالة الطبيعة"» 
ويشمل هذا بين ما يشمل من مقاييس غطاءً الغابات» وعمقٌ مستوى 
القيناء الخرفية: وهذة الأنواع الحية ونا إلى الك وبسدرما يفتروض أن 
هذه الطبيعة القائمة ستبقى سليمة ما لم نُضِفَ إليها شوائبَ وملوثات؛ 
قد يبدوء بالتالي» معقولاً في الظاهر أن أفضل طريقة ةِ لحماية البيئة هي ألا 
نتدخلٌ فيها ما استطعنا. لكر هذا الفهمَ 2 الاختولال لي مهميرة: 

أَوَلهَجاة أن :قيمة البعة لمكن أن تكرن سالة ماهو كاف وين 
بل يجب أن تشمل أيضاً ما هو متاح أمام الناس مِن فرص. لا بد أن يكونّ 
أثْرٌ البيئة على حيوات الناس بين الاعتبارات الرئيسية في تقدير قيميّها. دعنا 
نضرب مثلاً حدياًء ففي فهم لِمَ لا يُعمَبَر استئصالٌ مرض الجدري إفقاراً 
للطبيعة (إذ لا نميل إلى رثاء البيئة فنقول: 'إنها أصبحت أفقرٌ لاختفاء 
مرض الجدري') بالشكل الذي يبدو عليه تدمير الغابات المهمة للبيئة: 
مثلء لا بد من أخٍ الحياة عموماأ وحياةٍ البشر خصوصاً في الاعتبار. 

وبالتالي» لا يكون مفاجئاً أن تُعرّفَ الاستدامة البيئية عادةً بدلالة 
حفظ وتحسين نوعية الحياة البشرية. جاء في تقرير براندتلاند 1220 غلصبءظ 
812 الذي أكسية روفو الامناذة عديرون و لسر سن 1987 تفي 
'التنمية المستدامة“ بأنها 'التنمية التي تلبي حاجاتٍ الحاضر دون أن تهدد 
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قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها'.** والنقاش مفتوح حول ما إذا 
كان رأي تقرير براندتلاند في ما تكون التنمية المستدامة بالضبط صحيحٌ 
أم غير صحيحء ولدي هنا ما هو أكثرٌ من ذلك لأقوله عن الصيغة الخاصة 
لهد| التقرير: لكن لا بد لي أولاً من بيان مقدارٍ ما ندين به جميعاً ل غرو 
براندتلاند واللجدة التي كان يرأ ف ان ونان نيد لمن اتيك فلن 
عن حيوات الكائنات الحية. 

ان اي 0 الصا 2 لو ره 
بل مسألة متابعةٍ فاعلة. وبالرغم من أن لكثيرٍ من الأنشطة البشرية المرافقة 
لعدلية الشجةة عقاري]. مله ادير ة للليعة وافإن ف وشم التقتير دالت 
اماد سين الطواتي تهاليتيسوت وعند التفكير في الخطوات التي 
يكن اللخادهيا لوقف الخراب البيئي» علينا إدراح التدخل البشري البناء 
في المعادلة. ففي إمكان تدخلنا الفعال والعقلاني تعزيز عملية التنمية 
نفيها كثيراً. فمثلآء يمكن أن يساعدً رفمٌ نسبةٍ تعليم وعمل الإناث على 
تقليضن نسب المواليد» ما قد يخد على المدئى البعيد من ضغط الاحترار 
العالمي وما يَلحق المساكنّ الطبيعية من خراب. بالمثل. بهد 
انتشارٌ وتطويرٌ التعليم المدرسي أكثر وعياً للبيئة؛ ويجعّنا التواصل 
الأفضل والإعلام الأكفاً أ والأعلم أكثرٌ إدراكاً للحاجة إلى التفكير الموجّه 
يكبا :ولمة امكل اجر كدر ة للنشاركة الفاعلة تسيل على الموه إبراذهن 
لو أراد. لكني أقول» على وجه العموم؛ إِنْ من شأن النظر إلى التنمية من 
خلال زيادة الحرية الحقيقية للبشر أن يجعل القدرةً البناءة للمشاركين في 
الأنشطة الرفيقة بالبيئة تصب مباشرةً في قلب الإنجازات التنموية. 
(*) تقرير براندتلاند هو التقرير الذي وضعته لجنة البيئة والتنمية العالمية برتاسة غرو 

براندتلاند (رئيس وزراء النرويج الأسبق» الذي غدا المديرٌ العام لمنظمة الصحة 


العالمية): ر,ووع؟21 تالومع الملا 0110 عاعملا بع ل) بابل «رموبسرم0) 01 
(1987. 


الحيوات والحريات والقدرات 303 


فالتدمية عملية تمكين في الأساسء ويمكن استخدامٌ هذه القدرة 
للمحافظة على البيئة وإغنائهاء لا لإهلاكها فقط. وبالتاليء علينا ألا 
نفكرٌ في البيئة بذلالة حفظ التسروظ الطبيعية القاقمة وحسبء لآ البيئة 
يمكن أن تتضمنّ كذلك نتائجٌ الإبداع البشري. فتنقية المياه» مثلآ» جر 
من تحسين البيئة التي فيها نعيش. وكذلك القضاء على الأوبئة يسهم في 
التنسة وتحسية البيية. 

وثمة» مع ذلكء متسعٌ للنقاش في كيف ينبغي لنا التفكيرٌ بالضبط 
في متطلبات التنمية المستدامة. وقد عرّف تقرير براندتلاند التنمية 
المستدامة بأنها 'التدمية التي تلبي حاجاتٍ الحاضر دون أن تهدة قدرة 
أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها'. وقد صنعث مبادرة التصدي لمسألة 
الاستدامة هذه الكثيرٌ من الصنائع إلى الآن. لكنْ يظل علينا أن نسألٌ هل 
يتسع مفهومٌ البشرء الداخل ضمنا في فهم الاستدامة هذاء بما فيه الكفاية 
للبشرية جمعاء؟ الجواب نعم ما في ذلك شكء. فللناس حاجاتء هذا 
مؤكد. ولكنّ لديهم قيماً أيضاء ويتعلقون خصوصاً بقدرتهم على التفكير 
والتفيسم والاختيار والمشاركة والفغل: وإِن النظرّ إلى الناس من خلال 
احتياجاتهم فقط ليَحط من قدر الجنس البشري. 

وفه عدت مقيترة الاسخدامة التذئ الى ينه تق يبورا ندتاوتد 
ووَسّعه توسعة لائقة أحدٌ كبار اقتصاديي هذا العصرء روبرت سولى 
في دراسة تخصصية له بعنوان 101070 عاك أمءتةاءه2 4171051 11ل 
(1111ه1هاويى. ”*' تعتبر صيغة سولو الاستدامة مطلباً متواصلًا لا بد أن 
يظل قائماً إلى الجيل التالي 'أيأ كانت متطلبات تأمين مستوى حياةٍ له يعادل 
على الأقل مستوى حياتنا نحن ودرجة اهتمام للجيل الذي يليه تعادل درجة 
افقوانقنا تت له" "عر لوذه اليفة عيفات جذانة أولهاء أن شتر لو عركية 


(*) بلماعصتطمة/7ا) بغز طمترتم اكاك ونومرم1 ررعاد أوعةاعه 2 أومبم[ ل درك رنحته 50 ترعط نآ 
.(1992 ,عتننبا عطا ه10 و5عمنناموع ]1 :00] 
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على استدامة مستويات الحياة» التي تشكل دافعاً إلى المحافظة على البيئة» 
يوسع أثرّ تركيز تقرير براندتلاند على تلبية الاحتياجات. والثانية أن في 
صيغة سولو المتسمة بالتكرار الواضح» تحظى مصالحٌُ الأجيال القادمة 
كلها بالاهتمام من خلال ما ينغي أن يوفر كلى ججيل للجيل الذي يليه 
احتياطات ومؤن. وإنها لمر ودس الو 
انان مقط اجساحاف الأجال القادمة: 

لكن هل تتسع حتى صيغة سولو للتنمية المستدامة بما فيه الكفاية 
للبشرية جمعاء؟ فبالرغم من الحسنات الواضحة للتركيز فيها على 
استدامة مستويات الحياة (وثمة شيء جذاتٌ جداً في صيغة سولو في 
الحرص على أن يكون في مقدور الأجيال القادمة 'بلوغ مستوى حياة 
يعادل على الأقل مستوئ حياتنا نحن ')» يظل لنا أن نسأل عنما إذا كانت 
تغطية مستويات الحياة تلك شاملةٌ بما فيه الكفاية. بعبارة أدق» لا تستوي 
اسخدامة مسخوياك الحياة واشتعدانة عدرية الناين وقدرتهم على امقاكلة - 
وحماية - ما يقدّرون وما يكون لديهم سبب لإعلاء شأنه من أشياء. ولا 
فون أذاتكنون البعيث الذي يعون الى قدي توص فعيفة نوما كامنا 
كن كنار ما تيكوم هزه الترط > أن مجو معنا ويفا اع لانن 
0 ل ري 

للتوضيح. خذ مثلاً شعورّنا بالمسؤولية عن مستقبل الأنواع الأخرى 
المهددة بالانقراض. فنحن قد نهتم للمحافظة على الأنواع لا لمجرد أن 
وجودها يحسن مستوياتٍ عيشنا - ولا بقدر ما يحسنها وحسب. فقد 
يرى شخصّن ما أنَّ علينا القيام نما تتستطيع للمحافظة على بعضن الأنواع 
المهددة بالانقراضء كالبوم المرقطء مثلآء ولا يكون في كلامه تناقض 
لو قال: 'إِنّ مستوياتٍ حياتي لن تتأثرٌ كثيرأء بل لن تتأثرٌ البتة - ببقاء أو 
اختفاء البوم المرقط - بل إني لم أرَ في حياتي بوماً مرقطاً قط - لكني 


(*) انظر مناقشة هذه المسألة في الفصل 8. 'العقلانية والآخرون. 
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أومن إيماناً قوياً بن علينا ألا ندع ذلك البومَ يتقرض» لأسباب لا علاقةً 
لها كثيراً بمستويات الحياة البشرية.”*) 1 

هاهنا تظهر الصلةٌ المباشسرة والفوزية لرأي قوتاما بوذا في مجموعة 
المح اضر الت 717414 -51/110, (التي ناقشنا في الفصل 9 'تقنة مسار انث 
التفكير المحايد). إذ لمّا كنا أقرى بكثير من الأنواع الأخرى. فإننا تتحمل 
مسؤولية ما تجاههاء لهذا التفاوت بالضبط فيما بيننا وبينها في القوة. وقد 
تكون لدينا أسبابٌ كثيرة للسعي لحفظ هذه الأنواع - لا تتعلق جميعها 
بمستويات حياتنا (أو بتلبية حاجاتنا) وبعضها يثير لدينا بالضبط حِسّنا 
القيميّ وإدراكّنا مسؤولية الأمانةٍ [الملقاة على عاتقنا نحن البشر]. 

وإذا كانت أهميةٌ الحيوات البشرية لا تُُختَرّل في مستوى حياتنا وتلبية 
حاجاتنا فحسب. بل تشمل كذلك ما نتمتع به من حرية؛ عندئٍ لا بد من 
إعادة صوغ فكرة التنمية المستدامة على هذا الأساس. وإِنَّ في التفكير 
لا فى استدامة تلبية حاجاتنا فحسب. بل في استدامة - أو مد - حريتنا 
كذلك بالمعنى الأعم (بما في ذلك حرية تلبية حاجاتّنا) لّحجةً مقنعة. ففي 
الإمكان توسعة الحرية المستدامة» الموصوفة على هذا النحوء من الصيغ 
التي اقترحها براندتلاند وسولو لتشمل حفظء وإن أمكن توسعة. الحريات 
والقدرات الأساسية للبشر اليوم "دون تهديد قدرة أجيال المستقبل' على 
امتلاك حرية مشابهة - إِنْ لم تكن أفضل. 

وبعبارة العصور الوسطىء نحن لسنا "مرضى' يُهتَّم لتلبية حاجاتنا 
0( ثمة كذلك حاجة إلى تخطي الدوافع الأنانية في فهم التزام كثير من الناس 

بالمساعدة على حماية السكان الضعاف من الشدائد البيئية التي قد لا تؤثر مباشرة 

على حياة أصحاب هذا الالتزام. فأخطارٌ الفيضان في المالديف أو بنغلادشء مثلاء 

من ارتفاع مستويات البحار قد تؤثر على أفكار وأفعال كثير من الناس الذين لن 


يتأثروا هم بتهديدات مواجهة التدفقات السكانية الخطرة التي قد تنتج عن هذا 
الفيضان. 
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وحسبء بل فاعلون مختارون '386215' [قادرون على اختيار ما نفعل 
وفعل ما نختار] يمكن أن تنسع حريدّنا في تحديد ما نقدّر والسبيل التي 
توصلنا إليه إتتخطى حتى مصالحنا واحتياجاّنا. فلا يمكن حصرٌ أهمية 
حيواتنا في صندوق مستويات الحياة أو تلبية الاحتياجات الصغير. ولا 

ع و و عِِ - 
يمكن أن تحجب الاحتياجات الواضحة للمريضء. على أهميتهاء جلال 
ما يحمله القادرون في نفوسهم من قِيّم لها عندهم شأن. 


12 
القدرات والموادرهت 


أنَّ الدحل أو الثروةً ليسا طريقةٌ ملائمة للحكم على الفائدة» بَحَتّ 
قل أرعيطو بوضوح كبير في الكخلاق الشقو ماخية كعنطاظا ممعطعهمرمءزل( 
فقال: "مق االواضع أن الثروة ليست من اللخير' الذى سعى لنة لأنها لست 
سوى وسيلة مساعدة للحصول على شيءٍ آخر'.* فالثروةٌ ليست شيئاً 
ِقدّر لذاته. ولا هي دوماً مؤشرٌ جيد إلى نوع الحياة التي يمكننا التوصل 
بها إليها. فالشخصٌ المعاق إعاقة شديدة لا يمكن القول إنه أصلحٌ حالا 
من جاره المعافى لمجرد أنه أوفرٌ منه دخلاً أو أشد ثراءً. بالفعل» قد يكون 
الشخص الغني المعاق يعاني من مقيداتٍ كثيرة قد لاا يعاني منها الشخص 
الأقل مالاً والأصحٌ بدناً منه. ففي الحكم على ما يحتكم الأشسخاص 
المختلفون عليه من منافع؛ علينا أن ننظرٌ إلى مجمل ما يستطيعون التمتعٌ 
به من قدرات. لا شك أن هذه حجة قوية لاستخدام مقاربة القدرة بدل 
التركيز على الموارد من دخلٍ أو ثروة كأساس للتقييم. 

وييسا أن فكدرة القتايرة مرائطة بالحرية الاناشسية فين تعطي :ووراً 
مركزياً لقدرة الشخص الفعلية على القيام بمختلف الأشياء التي للقيام 
بها قيمة عنده. تركز مقاربة القدرة على الحيوات البشرية» لا على ما لدى 
الناس من موارد وحسب. في شكل امتلاكٍ - أو استخدام وسائل راحة 
يمكن الشخص أن يمتلكها أو يمستخدمها. غالبا ما يؤخذ الدخل والثروة 
كمعيارين مهمين للنجاح البشري. وباقتراحها إزاحة أساسية لبؤرة الاهتمام 
من وسائل العيش إلى الفرص الفعلية لدى الشخصء تهدف مقاربة القدرة 


(*) 0:10 :0عه0:1)) 5و180] .لآ لاط 0عتدواكمة ,ععتطاط تمع 7إعمترمء:/8 رع 11م وام 
7.م ,5 طملاءء؟و ,] عأم80 ,(1980 ,صلع لعكانع2 رووعرط (والورع1 املا 
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إلى إدخال تغيير جذري على مقاربات التقييم القياسية المستخدمة على 
نطاقٍ واسع في علم الاقتصاد والدراسات الاجتماعية. 

كذلك تُطلق مقاربة القدرة بينونةٌ أساسيةً جداً عن انجاه استخدام 
الوسائل في بعض المقاربات القياسية في الفلسفة السياسية؛» كتركيز 
جون راولزء مشلآء على 'السلع الأولية' (الداخلة في مبداً التفاوت 
عاطاءه1ط عومعرع ]1ط الذي هو مبدؤه) في تقييم المسائل التوزيعية 
في نظريته للعدالة. فالسلع الأولية إنما هي وسائل عامة كالدخل والثروة 
والسلطات وامتيازات الوظيفة والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات وما 
شابه. وهي ليست ذات قيمة بحد ذاتهاء بل يمكنهاء في حدودٍ متفاوتة: 
الستتافدة عل الننى نا زر يعن أن له قد دومع ذلك وبال رهم من 
أن السلعَ الأولية هي» في أحسن الأحوال» وسائل للغايات ذات القيمة 
للحياة البشرية» فقد اعتبرت هي نفسّها مؤشراً أساسياً للحكم على العدالة 
التوزيعية اف مينائن راولو للعدالة: ومع يلال إقرارها الضريم بأن وساخ 
العيش البشري المُرضي ليست بحد ذاتها غاياتٍ الحياة الطيبة (وهذا ما 
أراد أرسطو قولّه)» تساعد مقاربة القدرة على إحداث توسعةٍ مهمة لباع 


التموين لتقي : )2# 


من المسائل المركزية في هذا السياق معيارٌ الفقر. وكان اعتيدٌ على 
تعريف الفقر بتدني الدخلء لكنْ سال حتى الآن حبرٌ كثير في وصلف 
جوانب قصور هذا التعريف. وإِنَّ تركيرٌ راولز على السلع الأولية أكثرٌ 
شموليةٌ من تركيزه على الدخل (بالفعل» فما الدخل إلا مكوّن من مكونات 
8 شقلت تسعيداً لاع هذا التغيير في محل التركيز في مقالتىّ لإعمعهة بعدنهم-ااءللا' 
تمر ) 82 رنرب/ممعمزناط إن أمسعريمل , :1984 دعتباعع.] بإعنوعج] عط] :متملععع] 300 


عاأأطلاط وتره بوامودم|ة(2 , 'قصطملعة؟! ذناكء؟؟ خصوعال8ة :عم ل)كوال' لمع ,(1985 
1990 عملمم5) 19 ,كران رك 
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هذا التركيز)» لكنَ تعريفت السلع الأولية ما يزال؛ ة في التحليل الراولزي. 
مقيّدا بالبحث عن الوسائل العامةء ومن أمثلتها لتقام المي ع 
الدخل والثروة. لكنْ قد يختلف الناس أيما اختلاف فيما لديهم من فرص 
لتحويل الدخل وسواه من السلع الأولية إلى سماتٍ حياةٍ طيبة ونوع من 
الحرية ذي قيمة في الحياة البشرية. وعليه» فالعلاقة بين الموارد والفقر 
متغيرة وشديدة الاعتماد على خصائص الناس المعنيين والبيئة التي فيها 
قوق الطيعة الجاع ونا © 

ثمةء في الحقيقة» أنواع شتى للإمكانات التي تؤدي إلى اختلاف 
شكال كود الدخل إلى أنواع من الحياة يمكن أن يحياها الناس. ثمة 
على الأقل أده مصادر مهمة لهذا الاختلاف: 

() التباينات الشخصية: فالناس يختلفون في خصائصهم البدنية 
باختلاف العمر والجنس والإعاقة والعرضة للمرض وما شابه» ما يجعل 
احتياجاتهم تتباين تبايناً حاداً؛ 0 معاق أو مريضء مثلآء قد يحتاج 
إلى مزيد دخل عما يحتاج إليه شخصٌ آخر معافى للقيام بالأشياء الأساسية 
ذاتِها. بالفعل» وقد لا تكون بعض المعوقات. كالإعاقات البدنية الشديدة 
مثلاًء قابلة تماماً للإصلاح ولو أنفقتٌ ثروةً على العلاج أو الجراحة 
الترقيعية. 

09) تباين البيئة الفيزيائية: كذلك الظروف البيئية تدخل في الدخل» 
ومن هذه الظروف المناخ» كتغيرات درجة الحرارة أو الفيضان. وبالرغم 
0( وساف سين سردا 1901 أشار راونشري إلى جانب من المشكلة 

بما أسماه *الفقر الثانوي" *06190هم ه500 تمييزاً له عن 'الفقر الأساسي* 

'ا017611م 1133م“ المعرّف بتدني الدخل (4 بزاا7ءا20 ,عع مم10 «طوطء5 .8 

(1901 ,هه ااتمعها! :صهلفممآ) 2/زط «سر15 /0 «4ك:5). وبتتبعه ظاهرة الفقر الثانوي 
هذه ركز راونتدري خاصة على تأثيرات العادات والأنماط السلوكية على تركيبة 
استهلاك الآأسرة من السلع. وما تزال تلك المسألة مهمة إلى اليوم؛ لكن الشقة بين 
تدني الدخل وبين العوز الفعلي يمكن أن تبعد لأسباب أخرى أيضا. 
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من أن ثباتَ الظروف البيئية ليس بالضرورة حتماً مَقضياً - إذ يمكن تحسين 

:5 ع و عِِ ع8 ع 3 
هذه الظروف بجهود جماعية. أو جعلها أسوا بالتلوث أو الاستنزاف - فإن 
الإنسانٌ الفرد قد يتعين عليه التعامل مع كثير من الظروف البيئية كثوابت 
فى تحويل الدخول والموارد الشخصية لين وظائف ونوعية حياة. 

(3) تفاوت المناخ الاجتماعي: يتأثر تحويل الموارد الشخصية إلى 
وظائف كذلك بالظروف الاجتماعية: كالرعاية الصحية العامة والأويئة 
وترتيباتٍ التعليم العام وتفشى الجريمة والعنف فى المنطقة المدروسة أو 

َ : و 
خلوها منها. وعلاوة على التسهيلاات العامة» قد تكون طبيعة العلاقات 
الستعية تييدة جذا وهويها تفيل الآدينات الخد خول "ران الال 
الاجتماعي' إلى التشديد عليه.'*) 

)4( اختللاف منظور التقييم: قل ا الشلوك يه 
مأ كثيراً البداحة إل الدخل لإونجاز الوظائف الامتافية: ذاتها؛ فمثلا قل 
يتطلب الظهور أمام التاس دون خجل معاييرَ أغعلى للملابسس والااستهلاك 
الظاهر في مجتمع أغنى مما يتطلبه ذلك في مجتمع أفقرٌ منه (كما ذكر آدم 

وه 
سميث قبل أكثر من فرنين في تروة الأمم 5ر110 إن رلوم ) عه وقل 
مثل ذلك فى الموارد الشخصية اللازمة للمشاركة فى حياة المجتمع. وفى 
كثير من السياقات» حتى لتلبية الشروط الأساسية لاحترام الذات. وهذا في 
(*) "انظ بخ 'كناياث الوق فى هذا الموضوع الهامء :4/0116 ع1« |ننح80 ,تمتقسابط رعطهخ] 
ع8 ممصستك عاعملا بجع لال) نز «تتصورمن) بوءتمعدول زه اأوطعظ وده عدوواامه) 
(2000 رات51لا501. 
(**) انظر [الوء!! ع[ [ه كعكنتمن) تبه عسنولط! ء[) مات م1191 كل ,طاتحدمد تصدلم 
(كلة) ععصمكاك .5 .ذخ لصة ااأعطمصقن .لط .1 ,لعطذاطنامء؟ :1776) كترمةاهلم 01 
351-2 .مم ,((1976 ,ووعء5 مولمع:ة01) :0:1010). وحول العلاقة بين العائق النسبى 
وبين الفقرء انظر هذين الكتابين الأحدث «رمننو نط مررء 2 عنذنواء2 ,بمقامأعمنجع .0 زا 
و11 11رع سا1 جا مرا أمننتوء:17 أمقع30 ١٠0‏ دء1110ة اك [ه برمنتاى 4م نعع اكنال أوأء50 1ه 


بومعنن2 رلمعكط 0 1[ رعاع© لصخ ,(1966 رععلع1أناما :د0ل0ممآا) دمم اعت بوميساترعر 
(1979 ماصع تطازه 52ل امصسج1آ) ممع كل أ110درل) 1176 111. 
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الأساس تغيرٌ بين مجتمعين [في البلد الواحد]ء لكنه يؤثر [كذلك] على 
المنافع النسبية لشخصين موجودين في بلدين مختلفين. '* 

وربما كان هناك *اقتران" ”128اهدامن“ أيضاً بين العوائق الناتجة عن 
مختلف مصادر الفقرء وقد يكون هذا اعتباراً مهماً جداً في فهم الفقر 
وصنع السياسة العامة لمعالجته.”**' فالمعوقات» كالسن أو الإعاقة البدنية 
أوالميوفن: تعد اين قدرة القندصى على الكسمنة و تجعل توي هذا 
الخل الى قدرة عليه اضنت» لآن التشعون الأكتنيضا أو الأشيد إغاقة 
أو مرضاً قد يحتاج إلى دخل أكبر (لشراء المساعدة» وإجراء الجراحة 
الترقيعية» والعلاج) لإنجاز الوظائف نفيها [إنِ استطاع] (وحتى لو 
استطاع في الواقع).*** وعليه؛ فمن السهل أن يكون الفقرٌ الحقيقي 


(*) و في الواقع؛ يمكن أن يعطيّ الحرمان النسبي بدلالة الدخول حرمانا مطلقاً بدلالة 
القدرات. فقد يكونّ الفقر النسبي لشخص ببلد غني إعاقة كبيرة لقدرته حتى لو كان 
معدل المظلى فرتنها بالمعاير العالمية . وفي بلد غني عموماء يحتاج الأمر من المرء 
إلى دخل أعلى لشراء ما يكفي من السلع لإنجاز الوظيفة الاجتماعية ذاتها. حول 
هذا الموضوع. انظر مقالتي معط 0/60 ,'عم نلعم نراء انماع خا رمم 
1ء77ممأءلهء(1 270 كعننتأهط ,كمع «لتودو12 ا لعاأمارمعم ,(1983) 35 ,كنعورممر 
(1984 رووء:2 لزاوع لالدلا لعه اننا :ذلا رعع0 7 7طمموةن). 

(**) حول هذا الموضوع انظر مقالتي 011 دمع 0 ,"عم اعلوعمك5 نزاع الأه[ع] ممم “' 
اناء71جرم[عمء( 1‏ 070 2 كعنتاه!آ ‏ ,كمع رنتودع1 11 ل0ع0نااعما ,(1983) 35 ,كرعورم2/ 
(1984 رووععرط لإأأومءلالمنا تقول تخلاز ,ععل1نطصدة) وكذلك (إ16م:20] 
.ل لطة ,(1961 بالاعظ :مهلممط) عنمي عبذزاءا عط مذ مععلق 776 ,مسسطععللع/لا 


تبه وملام[ 5وء تعدا تعاطمرء مابلا 76 الاإععره1' .8 لصهة عنألعع1مذ .1 بتعمملوط 
(1988 رووع:8 عاتطتاكما منوطننا :0)0] بممأعمتاعة/8) لاره!! اوتماكيل 1[ 186 1 0/0. 


(***) هناك أيضاً مشكلة اقتران في (1) سوء التغذية الناتج عن فقر الدخلء (2) وفقر 
الدحل الناتج عن الحرمان من العمل نتيجة سوء التغذية. حول هذه الارتباطات» 
انظر 05 امقسصتصمعاء2آ 2 5ه /ياالهناوعم!* ,نيهخا زوءطعدآ 200 2أمنعوكددا مطموط 
,(1986) 96 ,أوتتسنتمل عنورم مع ,"معط !' بأمعصطنز0|مستعصنا له مم10 باملول8 
تأتاعمطلزهامصعم لآ لمة نه1أاعاباصلوا/آ 01 اأمممتمئعاء0آ 2 كه 'إاالهباوعم]' لمهة 


(1987) 97 ,أوسميامل ع أتجمروعع , أن 1أ20. 
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(بدلالة ارو حرا اي 1و يكون 
هذا شاغلاً بالغ الأهمية في تقييم العمل العام الهادفٍ إلى مساعدة الأكبر 


ارقت وكات الي عل ل معو وان 1 
إلى طيب عيش] ومشكلةٍ تدني قدرتهم على الكسب.'* 

ويثير توزيعٌ التنسهيلات والفرص داخل الأسرة الواحدة تعقيداتٍ 
إعافية لمقاوئة الدبف إلى النقر دغل الأسرة تراك فين حول 
المتكسبين من أفرادهاء لا من أفرادها كافة بصرف النظر عن السن 
والشعر نافدر عل لعل وإذا استخدم دخل الأسرة استتخداماً غير 
متناسب لخدمة مصالح ب بعض أفرادها دون بعضهم الآخر (كالتفضيل 
القايتك للذكوو على الآناة»؛ مثا في مخصصات موارد الأسرة)» عندئلٍ 


قد لا يعكس مجموعٌ دخل الأسرة مقدارٌ حرمان الأفراد المهمشين فيها 
(العاكوفن الكقال الفغيزوى) 820 وهذة هيالة جوهرية قل إعلنة سياقات: 


(*) ظهرت بشكل صارخ مساهمة هكذا إعاقات في فقر الدخل السائد ببريطانيا 
فى دراسة ل زائئلة لدآيةء ب تكسن انظر 20167 ,41101115011 .8 .للم 
و6 لاسو 26 0000 [واعم5 إه ورمع 18 117 نرت 18711417 11 
(1969 ,ووعمط نؤ10106:51]. وقد واصل أتكنسون فى أعماله الأخيرة دراسة الصلة 
القاتمة بين عجز الدخل وأنواع الحرمان الأخرى؛ لان قلت مك13 عطا 00 * 
بج [7) بواتسريعء59 أماع30 جه بورعنده2 لخنة ,(1987) 55 رمع أ 220011011 , ' لاع بزو 
(1989 ,لوعطئنوعط نالا جعاوء 1122 1:ولا. وللوقوف على معاينة قوية لفكرة الإعاقة 
وا وصلتها بعيدة الأثر بالتقييم الاجتماعي والسيئاسة العا انظر صهط]ة10 
لاأأوء تلآ 01010 :0:1010)) مم10 تودو ه221 ,اتلمطك-ءع2آ ععصحث طااد ,كاملا 
(2007 رووعع2. 

(**) حول هذا الموضوع. انظر كتابي 011لا بج ل!) «رموعع 1 عن ابرع ورردو[عنه10 
9 8 5اعام3© ,(1999 ,1م120 وما سيق هاهنا من أدبيات. من المساهمات 
الرائدة فى هذا المجال اثنتان: ,' كتزهود5عن0) طنوع12 لمج ع1نآ م0" بمقطلعد8 امموعظط 
فمة ود 8 بمعطة طلمغطتنا قمة ,09743 ف و1166 [فعاتتاوظ نرق عاللروار 17 
ع7ة© طتلوء 1ط قمة 000 01 ومم6وعه10اخ4 لالتصةظ عطا صز 8135 واع5' ,5020 (1 .5ك 
(1981) 7 رسوعان] امعدرمماعءنه12 وه «مننو ممم ,'طوعلواعمدظ8 أدساكا لل 


القدروات والمواردت 232613 


إذ يبدو الانحيازٌ الجنسي دون شك عاملاً أساسياً في التوزيعات الأسرية 
في كثير من بلدان آسيا وشمال أفريقيا. ويكون تقييمٌ حرمان البنات أسهل 
- وأوثقٌ - بالنظر إلى الحرمان من القدرة الذي ينعكس. مثلاًء في ارتفاع 
معدل الوفيات ومعدلٍ المرض وسوء التغذية أو الإهمال الصحي بين 
الآناث مما يوجد على أشاسن. مقازثة وخول سمتلت الأب © 


الإعاقة والموارد والقدرة 
غالباً ما تُعْمَط صلة الإعاقة قدرّها في فهم الحرمان في العالم» وقد 
تكون هذه أهمّ حجة للاهتمام بمنظور القدرة. فالأشخاص المعاقون بدنياً 
أو ذهنياً ليسوا هم أكثرٌ البشر حرماناً في العالم فحسبء بل أكثرّهم عرضةً 


انظر كذلك ورقة بحثي المشترك مع جوسلين كينتش -1اءللا تمعدمللا سدتلم]* 
(1983) 7 ركعنسرمدمعظ [ه امامل عع 00110 , *[072 لزلا 200 عداءطة؛ وكتابىّ 
المشتر كين مع جان دريز 12070712 :1010 ,122 موعل لمة معد 52 
0 :0100 لصطة أطاء©ا دع لاا) بومتمياعومم0) أن501 تنه ادر تررجزه 126761 
لطاع نط) «مناومء انآ وه ادءتجمهلءء0آا :ع 01د[ لصة ,(995| رددعءط بالورع /الول] 
(2002 رووعع2 لإالوتع117ملا 021010 :01010 300 . 

(*) من الواضح أن الانحيارٌ الجدسي ليس شاغلاً مركزياً في تقيبم التفاوت والفقر 
بأوروبا وشمال أفريقياء لكنَّ الافتراض - الضمنىّ فى الغالب - أنْ مسألة التفاوت 
هن اللعتعين لاخر فلن النالان ١‏ اويل "دك رن ايلاد عدا لف| بك ناك كات 
لذيها واتحدة من أعلى الحستيه فى نما الا يقثر" للق الم عل (الحمل الأسيرئ 
المعتاد في الغالب) بين جميع بلدان العالم الداخلة في التقديرات الوطنية القياسية 
أواسط تسعينات القرن الماضيء حسب تقرير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة عاتملا عامملا" بدع1[1) 1995 ارمجرء1 ادع ترمماعنه12 1107 
(1995 ,5مه2/8]1. ولاحتساب اللجهد والوقت المصروفء والعكاساته على الحرية 
الشخصية للنساءء بعض الأثر في أوروبا وأمريكا الشمالية أيضا. كما يوجد انحيادٌ 
كيرغن أسامن الجسن فى الات كيزة بالتلدان الأغنى«وذلك ف حية رصن 
التعليم العالي أو احتمالات الترشيح لمناصب العمل الرفيعة. 
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إِنَّ حجمّ مشكلة الإعاقة في العالم مهونٌ حقاً. فأكثر من 600 مليون 
إنسان - أي حوالي عشر البشر - يعيشون بنوع ما أو بآخر من الإعاقة.'") 
أكتبر مين 400فليون فن هؤلاء يعيكسوق في البلدان النامية كذلكة ف 
العالم الناميء المعاقون هم في الأغلب الأعم من الحالات أفقرٌ الفقراء 
ممعيف نهد م اقرف أن عاسيم الل التكس ]اكد يدن عدانهة 
الأصحاءء للحصول على المساعدة التي تعينهم على العيش عيشة طبيعية 
ومحاولة التقيق:نق أثر إغاقاتهم: ويميل اختلال القدازة على الكست» 
الذي يمكن ع 'العجز عن الكسب م0168 ضقط عصتصةء عطك إلى 
أن يقوى ويشتشحل ب العجز عن التحويل” *مدء تلصقط دملومع مم عط : 
أي صعوبة تحويل الدخول والموارد إلى طيبٍ عيش» بسبب الإعاقة 
بالضبط. 

يمكن توضيح أهمية 'العجز عن التحويل' لسبب الإعاقة ببعض 
النتائج التجريبية من دراسةٍ رائدة للفقر في المملكة المتحدة أجرتها ويبكي 
ك و كليس إلااءاناكآ ععاطءة/لاء في أطروحة لافتة أتمتها بجامعة كامبريدج 
قبيل وفاتها المبكرة بالسرطان: وقد تُشر العمل لاحقاً في كتاب.**) 
وجدث كوكليس أن 17,9 في الماثة من الأفراد كانوا يعيشون في أسر 
دخلّها تحت خط الفقر. فإذا نقلنا محلّ الاهتمام إلى الأفراد الذين يعيشون 
في أَُسَرِ أحدّ أفرادها معاق» ارتفعت نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط 
الفقر إلى 23,1 في الماثة. تعكس فجوة ال 5 في المائة هذه إلى حبٍ بعيد 
ارتباط العجز عن الكسب بالإعاقة ورعاية المعاق. فإذا أدخلنا الآن العجر 
عن التحويل في الحسبان» وكذا الحاجة إلى مزيدٍ دخل للتخفيف من ضراء 
الإعاقة» قفزت نسبة الأفراد [الذين يعيشون تحت خط الفقر] في الأسَر 
(#) هده تقديراتك البتلك القول. 


(**) كاطوندم] أمء1اء 11707 ترا بز ةاأطمممن) 5 ع3 ونو »مس4 ,دنزاعا بها ععاء انلا 
(2005 بعهاءءلا-]ععمترمك عاءولا ببع!!) كرمزلوء أومق أوءأ«أصتوط 0ه 
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التي أ أفرادها معاق إلى 47,4 في الماثة» بزيادة 20 في المائة عن نسبة 
الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر (17,9 في المائة) من إجمالي عدد 
السكان بو رذا فظرنا إلى المووة النسية بظريقة اخرق افإن ويم زياف ال 
0 في المائة هذه في ضراء الفقر التي أصابت الأشخاص الذين يعيشون 
في أَسَرِ أحدٌ أفرادها معاق يمكن إرجاعه إلى حالةٍ من العجز عن الكسب 
وثلائة الأرباع الباقية إلى حالةٍ من العجز عن التحويل (وهي المسألة 
المركزية التي تويز مقاربة القدرة عن مقاربة الوارد والموارد). 

إن فهم المتطلباتٍ الأخلاقية والسياسية للإعاقة مهم ليس لأنها 
ضراءٌ بشرية واسعة الانتشار فحسبء بل لأن كثيراً من التتائج المأساوية 
للإعاقة يمكن التغلبٌ عليها بصورةٍ ملحوظة بمساعدةٍ مجتمعية عازمة 
وتدخل خلاق. يمكن أن يكونٌ لسياسات معالجة الإعاقة ملعبٌ واسع. 
ويشمل ذلك من ناحية تخفيف آثار الإعاقة. وبرامجٌ لتجنب تطور الإعاقة 
من ناحيةٍ أخرى. فمن المهم للغاية إدراك أنْ كثيراً من الإعاقات يمكن 
تجنبّه» وكثيرٌ منها يمكن الحد من غائلته وتقليصٌ معدل حدوثه. 

افون الهو لك فض وترسطة لورفا جنا ون الضة زاراة ليون ضاف 
في العالم كُتِبت عليهمٌ الإعاقة وهم أجنة أو حتى بالولادة. فمثلاً» يمكن 
سوءٌ تغذيةٍ الأم أو نقصٌ تغذية الطفل أن يجعلّه أكثرٌ عرضة للأمراض 
والعاهات. وقد يأتي العمى من أمراض مرتبطةٍ بالعدوى ونقص المياه 
النظيفة» وتأتي إعاقات أخرى من آثار شلل الأطفال أو الحصبة أو الإيدز 
ومن حوادث الطرق وإصابات العمل. زد إلى ذلك الألغامً المبعثرة في 
مناطق الاضطراب في العالم» التي تشوه وتقتل الناس» لاسيما الأطفال. 
يجب أن يشتمل التدخل المجتمعي لمحاربة الإعاقة الوقاية والتدابير 
العلاجية والتسكينَ معاً. وإذا كان لمتطلبات العدل أن تعطيّ أولويةٌ لرفع 
الظلم الواضح (كما أقول في هذا الكتاب) بدل التركيز على البحث الطويل 
عن المجتمع العادل تماماًء عندئذٍ لا يمكن إلا أن تكونٌ الوقاية من الإعاقة 


36 فكرة العدالة 
وتخفيف آثارها مسألة مركزية في مشروع إعلاء العدالة. 

وبالنظر إلى ما يمكن إنجازه بالتدخل الذكي والإنساني» يدهشك 
خمولُ أغلب المجتمعات ورضاها عن نفسها أمام كلٍ هذا الاختلال 
السائد في تحمل عبء الإعاقة. يلعب التفكير المحافظ هاهنا دور مهما 
ويغذي هذا الخمول. ويّحول كذلك التركيز. خصوصاًء على توزيع الدخل 
كمؤشر أساسي إلى العدالة التوزيعية دون فهم مأزق الإعاقة ومضامينها 
الأخلاقية والسياسية في التحليل الاجتماعي. حتى الاستخدامٌ المستمر 
للآراء القائمة على الدخل في الفقر (كالاستدعاء المتكرر لأعداد الناس 
الذين يعيشون بأقل من دولار أو دولارين من الدخل في اليوم - 
يطيب خاصة للمنظمات الدولية أن تفعل) يمكن أن يحرف الاهتمامَ 
بعيداً عن الأبعاد الكاملة لقسوة الحرمان الاجتماعيء التي تضيف إعاقة 
التحويل إلى العجز عن الكسب؛ ضرا إلى ضُر. فال 600 مليون معاق في 
العالم ليسوا مبتلين بتدني الدخل فحسب. فقد قُضيّ على حريتهم في 
العيش الكريم بطرقٍ مختلفة» تعمل منفردة ومجتمعة على وضعهم في 
فك خطر داهم. 


استخدامٌ راولز السلع الأولية 

بالنظر إلى أهمية المسافة بين القدرات والموارد. لِما تقدَم شرحه 

من أسباب» يصعب على المرء ألا يشكٌ في مبدأ التفاوت لجون راولز 
الذي يركز كلياً على السلع الأولية في الحكم على المسائل التوزيعية في 
مبدئئْ العدالة اللذين وَصَع للبنية المؤسسية للمجتمع. لا يعكس هذا 
اللالو على امود بالطبع غيابت شاغل الحرية الأساسية عن فكر راولز 
- وهي نقطةٌ أشرتٌ إليها آنفاً في هذا الكتاب. وبالرغم من تركيز مبدئي 
راولز للعدالة على السلع الأولية فإنه يولي اهتماماً في موضع آخر للحاجة 
إلى تصحيح تركيز الموارد هذا للتعامل بشكل أفضل مع الحرية الحقيقية 
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للناس. ويظهر تعاطف راولز العميق مع المحرومين كثيراً في كتاباته. 

في الحقيقة» يوصي راولز بتصحيحاتٍ نوعية ل "الاحتياجات 
الخاصة"» كالعجز والإعاقة, بالرغم من أن هذا ليس جزءاً من مبدأَيّه 
للعدالة. لا تأتيى هذه التصحيحات بإقامة البنية المؤسسية الأولية' 
للمجتمع في 'المرحلة الدستورية» لكنْ كشيء ينبغي أن يظهرٌ لاحقاً 
في استخدام المؤسسات المنشأة على هذا النحوء لاسيما في "المرحلة 
التشريعية'. وهذا ما يوضح الأبعادَ الكاملة لدافع راولزء» والسؤال الذي 
يجب أن يُطرّح هو ما إذا كانت هذه طريقة لتقويم العمى الجزئي لمنظور 
الموارد والسلع الأولية في مبدئي راولز للعدالة. 

في المكانة الرفيعة التي أولاها راولز لقياس السلع الأولية» هناك إقلالٌ 
من شأن حقيقة أن اختلاف الناس» لأسباب تتعلق بسماتهم الشخصية. 
أو تأثيرات البيئات الفيزيائية والاجتماعية» أو من خلال الحرمان النسبي 
(عندما تعتمد المنافع المطلقة للشخص على مكانته النسبية بالمقارنة مع 
الآخرين)» قد يؤدي إلى اختلافٍ واسع في فرصهم لتحويل الموارد العامة 
(كالدخل والثروة) إلى قدرات - أي ما يستطيعون أو لا يستطيعون فعله 
في الواقع. والتفاوتات في فرص التحويل ليست ما يمكن اعتباره مسألة 
'احتياجاتٍ خاصة' وحسبء بل تعكس تفاوتاتٍ منتشرة - كبيرةً وصغيرة 
ومتوسطة 5 الحالة البشرية وفي الظروف الاجتماعية ذات الصلة. 

فراولز يتحدث بالفعل عن النشوء المحتمل لتدابيرٌ خاصة لتلبية 
'الاحتياجات الخاصة (للمكفوفينء مثلاء أو ذوي الإعاقات الأخرى 
الظاهرة)» وذلك في مرحلةٍ لاحقة من سيناريو السير إلى المجتمع العادلٍ 
عنده. ويدل هذا على قلقه العميق من الإعاقة, لكر الطريقة التي يعالج 
بها هذه المشكلة المتفشية كانت محدودة الأثر كثيراً. أولاء لا تحدث هذه 
التصحيحات. إِنْ حصلتء إلا بعد إقامة البنية المؤسسية الأولية على 'مبدئيُ 
عدالة' عنده - أي أن طبيعة هذه المؤسسات لا تتأثر على الإطلاق بهكذا 
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'احتياجاتٍ خاصة' (حيث السلع الأولية كالدخل والثروة هي الأهم في إقامة 
القاعدة المؤسسية للتعامل مع المسائل التوزيعية» من خلال مبداً التفاوت). 

ثانيء حتى في مرحلة لاحقة» عندما تؤخذ 'الاحتياجات الخاصة' في 
الحسبان» لا نجد عند راولز محاولة لمواجهة التفاوتات السائدة في فرص 
التحويل بين مختلف الناس. من المهم الالتفاته بالطبع» إلى المعاقين 
ذوي الإعاقة البائئة (كالمكفوفين»» لكنً التفاوتات» وبطرق عدة (ما 
يتعلق مثلاًه بكون البعض أكثرٌ غرضة للمرض من سواه» وبعض البيئات 
الوبائية أسواً من بعضها الآخرء واختلافٍ مستويات وأنواع الإعاقة البدنية 
والذهنية, الخ). تجعل التركيرٌ المعلوماتي على الوظائف 085امملاءهنا؟ 
والقدرات 1116©5ط3م3© أساسيا للتفكيس في التوتييات: والتلورات 
الاجتماعية: في إقامة البنية التحتية المؤسسية والتحققٍ من أنها تعمل جيداً 
وتستخدم التفكيرٌ الإنساني المتعاطف بقدر وافيٍء الأمرين معا. 

وأعتقد أنَّ لدى راولز كذلك دوافعٌ إلى الاهتمام بالإنصاف في توزيع 
الحرية والقدرات» لكنه بتأسيس مبدأيّه في العدالة على المنظور المعلوماتي 
للسلع الأولية في مبدأ التفاوت» يجعل تحديد 'المؤسسات الصحيحة" 
للإنصاف التوزيعي منوطأً بالسلع الأولية وحدّها كمصدر للتوجيه المؤسسي 
الأولي» وهذا وجهُ قصور لا يترك لاهتمامه بالقدرات كبيرٌ أثر في المرحلة 
المؤسّسية التي يُعنى بها مبدآه في العدالة عناية مباشرة. 


أوجه الابتعاد عن النظرية الراولزية 
قلاف لق كم ةازاولة غلن التوسيية العافوقة لآ سير مقازية هذا 
الكتاب إلى العدالة على سيناريو بمراحل وأولويات لنشر المجتمع العادل 
ناما .“وو قرغا ضهان تيد العدا للم خلال التعيرا ها الموسسة وغين 
المسسييةة اتتييظ المقار هنا الغا لاله التحويل والقدرات إلى 
مكانةٍ من الدرجة الثانية أو نحو ذلكء تُناقش وتُدرّس لاحقاً. ففهم طبيعة 


ومصادر الحرمان من القدرة ومصادر التفاوت ذو أهميةّ مركزية بالفعل 
٠. 8‏ 9 3 َه و مو .م هه 1 
به من الاتفاق الجزئي.!*) 
وقد كانت للمقاربة الراولزية كذلك تأثيرات واسعة خارج مجالها 
كنا قال للك راو لو انقتدمي إن كانه نحط فكي فى الغلاالة ستاكدا الوم عن 
بعيد فى الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاضرة. فمقلاء واصل أولئك 
الذزين حاولوا استبقاءَ الأساس العقد-اجتماعي الراولزي بطرح نظرية 
جديدة في العدالة - أكثرٌ طموحاً - تشمل العالمَ كلّه (ومجالٌ هكذا 
'نظرية عالمية فى العدالة' *عء كداز 02 لتتمعط؟ 1نهغأل وم مومه" أو سع دكثير 
من مجال مقاربة راولز التي تتناول البلدانَ بلدا بلدا) البح عن ترتيب 
كامل للأحكام التوزيعية اللازمة للعدالة المؤسسية المافوقية في العالم 
أجمع.”** فلا غرابة في أن لا يرضى هؤلاء المنظرون بالترتيب الجزئي 
3 
غير الكامل القائم على القدرات» كما قال توماس يوجي. فهناك مطالبة 
باكر دكثير من مجرد تصنيفي ترتيبي جرئي لمطتلعه لمتاتهم 2 لإاعرع11 
(*) بالطبع. لا أقصد ببحث محدوديات التركيز على مؤشر السلع الأولية في صوغ 
مبدئئ العدالة في مقاربة راولز العامة الإيحاءَ بأن كل شيء سيكون على ما يرام 
في مقاربة المؤسسية المافوقية بنقل محل التركيز [المعلوماتي] من السلع الأولية 
إلى القدرات» هكذا بشكل مباشر. ذلك لأن الصعوبات الجدية الناشئة عن التوجه 
المافوقي عند راولز بدل التوجه النسبي وعن التركيز المؤسسي الصرف في مبدأَيْه 
للعدالة» كما بّنا انفاء ستظل قائمة بصرف النظر عن محل التركيز المعلوماتي 
المستخدم في تقييم شواغله التوزيعية. أريد أن أقول هنا إنه فضلا عن المشكلات 
العامة للاعتماد على المقاربة المؤسسية المافوقية» ينال من مقارية راولز كذلك 
تركيزها على السلع الأولية في معالجة المسائل المؤسسية في مبدئي العدالة. 
(**) قدم توماس يوجي إسهامات مهمة في هذا الاتجاه؛ انظر على وجه الخصوص 
كتانه رماثأممه:«دم0ن0) ٠كاباع‏ 1[ مط ممه بواععبمط أولرم7] بعوع0< كقسمطا1 


قلع 250 :2002 رووععط اتاو نعع0لأطصسيدت) كمع أده كء]!161]1وممردع ]1 
(2008. 
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8كلصة ذاك الذي يَلزْم لاستنباط كيفية تصميم ترتيب مؤسسي .”*) 
أتمنى التوفيق لبّناة مجموعة المؤسسات العادلة مافوقياً للعالم أجمع. 
لكنْ عند أولئك المستعدين» على الأقل في الوقت الحاضرء للتركيز على 
الحد من المظالم السافرة التي ابتليّ بها العالم أيما ابتلاء» يمكن أن تكون 
لامتعرو' تصني جر يله أساسية في الواقع ابنظرية العذالة 6*3 

أسلّم بأن المسألةً المركزية ليست ما إذا كان لمقاربة ما باعٌ شامل 
في قدرتها على المقارنة بين أي بديلين» بل ما إذا كانت المقارنات التي 
تستطيع عملّها موجّهة ومعقلّنة بالشكل المناسب. تضعنا مقارنات الحريات 
والقدرات في المكان الصحيح. وما ينبغي لنا أن نغادرٌ هذا المكان إلى 
مكانٍ آخر مفتونين بجاذبية الترتيب الكامل (مأخوذاً بصفة مستقلة بمعنى 
ا اللقىء الذي يستطيع ترتيية ترتيياً كاهلا . 

تكمن ميزةً منظور القدرة على منظور المورد في صلته وأهميته 
الجوهرية» وليس في أي وعد بتقديم ترتيب كامل. بالفعل» فكما قالت 
إليزابيث أندرسون وقولها مقنع. 'مقياس القدرة أجدرٌ من مقياس المورد 
لأنه يركز على الغايات لا على الوسائلء ويستطيع معالجة التمييز ضد 
المعاقين» وهو أكثرٌ حا 1 للتفاوتات الفردية في الوظيفة 08نمهاءصنا؟ 
بمالها من مضمونٍ ديمقراطي؛ ومناسبٌ جداً كدليل للتقديم العادل 
للخدمات العامة لاسيما في الصحة والتعليه هه 
(*) عوط هذ ,"طأعومممهم وطاتلتطدمقه عط "اه عنونانت ق' بعهوهط كقصتمط1 

بصهدة: تمعءناصال عاراستعوعلا ,(كلةء) ومبرعطه1 لرممآ لصه عستامطععظ 


رووعء]ط لإاأزوععء حكلطنا ععل#0طصدن :ععل#10طصسد0) ععترةاتطهعمهه) أده كل0م0 
.لع تلمع :10 

(**) نوقشت هذه المسألة فى الفصول 4-1. 
(***) سد ,'عه نكنل مغ طعدمءممخ دع 1 تطدمة© عط ع سيق نأدبال' بممدععلصة طاءطه2زاط 
10ته كوه0) نموم نمع اسل ع1 نتكوء74 (كلع) كملزءعط10 لصة عدتمطعاع8ظ 
عط 5] غقط/لا' ععط 3150 عع5 ,وعلاووز لع 1هاء؟ 00) .(عمتمتمعطضمه]) كونلة|نطووه) 
(1999) 109 ركعتطاع * 0113/1117 01 أامتمط 
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دقوركن والمساواة فى الموارد 

في حين يستخدم راولز منظورَ الموارد في مبدأيّه للعدالة من 
خلال مؤشر السلع الأولية» متجاهلاً عملياً ما في التحويل بين الموارد 
والقدرات من تفاوت». يفسح استخدام رونالد دفوركن منظورٌ الموارد 
في المجال صراحة لِلّحظ هذه التفاوتات من خلال التفكير ذي التوجه 
السوقي البارع» لاسيما استخدام سوق أصليةٍ متخيّلة للتأمين من إعاقات 
التحويل. وهو يُفترض في تجربته الفكرية أن الناس» وقد ضَرِبٌ عليهم 
حجابٌ جهل كالذي صرب عليهم في الوضع الأصلي عند راولز 
يدخلون هذه السوق الافتراضية.» التي تبيع لهم بوالصٌ تأمين من هذه 
الإعاقات. وبالرغم مِن أن أحداً لا يدريء في هذا الوضع المتخيّل؛ مَن 
الذي سيصات» ريماء بهذه الإعاقة أو تلك» فإنهم عزون نجديها هذا 
التاميكوة من الشدائد المحتملة. و( من حي إن صح التعبير») يستطيع 
الذين ينتهي بهم الأمر إلى الإعاقة المطالبةَ بتعويضهم المحدد في أسواق 
التأمين» فيحصلون بذلك على موارد من أنواع أخرى كتعويض. يستند 
ذلكء. كما يقول دفوركنء إلى ما يعتبره '"مساواةً حقيقية فى الموارد. 
بقدر ما يستطاع أن يَطالَ من العدل. 

هذا طرحٌ مهم وعبقريٌ جداً لا شك في ذلك (مِن معرفتي بقدرة 
روثالد.دفوركين العقلية المذهكة إذ كنت قدادرسَت وإباه ضفا بأكيقورد 
مده عشرة أعوام؛ وما كنت بالطبع لأتوقعٌ منه أقلّ من ذلك). لكنّ 
دفوركنء بعد مساهمته الألمعية تلك فى تخيّل سوق افتراضيةٍ ممكنة 
[للتأمين من الإعاقة]ء يبدو كأنه يمضى مباشرةً إلى 'الانصراف" نوعاً 
ماعن ذلك البرنامج» الموجّه تحديداً إلى خائبي الأمل بالمقاربة القائمة 
على القدرة.*© وهو يزعم كذلك أن المساواة في القدرة تَعدل في الواقع 
0( أظن أنه يفترض بي أن أشعرٌ بالفخر أن أدعٌ الآخرين يعتبرونني حقا المدافمَ 

الأول عن مقاربة القدرات التى يعتبرها دفوركن أقل من مرضية. انظر ,120/0112 
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المساواةً في صلاح الحالء وهذه (في رأيه) نظرة غيرٌ صائبة إلى المساواة» 
إذ لا يعود بيننا في هذه الحال في الحقيقة فرق (ولا فاتدة ترجى [بالتالي] 
من اتباع مقاربة القدرة). 

بالرغم من إعجابي الشديد بعمل رونالد دقوركن, لا أملك إلا أن 
أعبرٌ عن حيرتي من أين أبدأ في تحليل الغلط في قوله بخلاف مقاربة 
القدرة. أولاً (دعني أوندا منقظلة تاتوينة غيدا لأزاعتها من الدوت )ني 
لو كانت مقاربة القدرة تَعدِل المساواةً في القدرة على الترفه» ليس هذا 
والمسناؤاة فى الرقاهة سواء.© (وقد شرحت هذا الفرقابين القدرة 
والفعل ذ في الفصل السابق.) لكنْء وهذا أهم؛ يجب أن يكن قد اتضح من 
كلامي عن منظور القدرة من بداية طرحي إياه أني لا أحاحٌ بالمساواة في 
الرفاهة ولا في القدرة على نيلها **) 


شاط ,عع ل اتطصطهة0)) ب أمبسوط زه ععناعن:82 درن نم11 7/16 :1116ال| 77واء 50167 
علعالا معاءنء 501 ولط مكاج ع5 .65-119 .مم ,(2000 رووعم لتاأأورء 119لا لتوبة!آ 
(2002) 113 ركعنطاط ,لع زو لاع . 

(*) فمشلاء ما ينبغي الخلط بين الاتباع الفعلي لأنماط حياة مسرفة» لا يريد دفوركن 
دعمّهاء وبين عدر على الانفياس فى من الأخامر - وهي قدرة يشترك فيها 
البعض ولا يستخدمونها بالفعل. 

(**) طرحتٌ منظورٌ القدرة في محاضرة تانر حول استخدام القدرة» التي نشرت 
تحت عنوان 'المساواة فى أي شىء؟” (متعسالء84 .ك5 مذ *#أمط للا 04 الدبو 
1ط لة 0 11 01 000 7 دده كع 7نتاعع .]1 «رع ج71 ,(.0ع) 
(1980 رووعرط وأتومت110مل])ء لا على تباين وحسب مع تركيزٍ راولز على السلع 
الأولية بل كتخصم - وناقد لأي مقاربة قائّمة على الرفاهية 86 لا يعلق دفوركن 
على هذا الطرح في ورقته الأولى رن المساواة ذ في الموارد: ع 15 11/2 
01 لإاتامناوط :2 أموط لجا المبو8 15 لوطلا 300 , 00 1ه لإاللمبوظ :1 غموط 
(1981) 10 ,كستهزرك عتاطن1 أومره براورمىه!1 :م ,ومن نناموع 1 وكانت وك إشارة 
إليهاء على حد علمي (إِنْ لم ا شيئاً) فين 6 :عباسلا تبواءمعندمى ”مارو ادا 
لإأتد حتمنا لعدصولا بشالا بععلتتطصسقك) عراالميوظ إن وءذاعه7ط تبه بورمء171 ا 
(2000 ,ووعم . 1 





ثانيأء إذا كانت المساواة في الموارد لا تختلف عن المساواة في 
القدرة والحرية الأساسية. لِمَّ يكون أهمَ من الوجهة المعيارية التفكير فى 
الأرلن نه فى القالقةه:قها الحوارة إلا رماتل العايانك اشر وتان اداه 
النفعية من كونها كذلك وسائل؟ وبما أنها 'مفيدة وحسب لشيءٍ آخخر' 
(كما قال أرسطو).ء وبما أن مغزى المساواة ذ في الموارد يكمن في النهاية 
في "شيءٍ آخراء لِمَ لا نضع المساواةً : ف المزاره فى مكائها | الماتعيت ] 
كطررة ف السفكول علس لمانا فى لحار طني الانسما د إخ1كا3 
الارتباط بين الاثنين قائماً فعلاً؟ 

مامن صعوبةٍ رياضيةٍ كبيرة» بالطبع. في التفكير في شيء يمكن 
اعتبارٌه غاية (كمنفعةٍ أو قدرة) بدلالة مقاديرٌ 'مكافئة' من شيءٍ آخر 
(كواردٍ أو مورد) يعمل كوسيلةٍ لتحقيق تلك الغاية» طالما أن هذه الأخيرة 
امد لق ييا در ركد اح (جا الوميرك إل الى امسيخرير مدر ان 
الأولى. وقد 5 1 ة التحليل هذه كثيراً ذ فى النظرية الاقتصادية. 
الحى اعتى شاع ولد المتعة الاسرضين دوا لأعيرة لاتشكل 
بباحط ني :لال كدوك العامة لمم كان "القن عي تاف 
7 1انانا أعع مزلم ). يمكن أن تتطابقٌ المساواة في القدرة ومساواة دفوركن 
في الموارد, التي يمكن اعتبارها بهذا المعنى 'قدرة غير مباشرة"» إذا وفقط 
إذا عملت أسواق التأمين [الافتراضية] بحيث يحصل الجميع على القدرة 
نفيها تقريباً بحسب صيغة دفوركن للمساواة في الموارد. لكنْ ما المثير 
إذن في مجرد الإنجاز النفعي (ف الكل متساوون في الموارد - يا سلام! ). 
بدل المهم فعلاً (أن يكونوا متساويبن في الحرية الأساسية والقدرة)؟ 

الث قد لا يحصل التطابقٌ في الواقعء لأن أسواقٌ التأمين تتعامل مع 
بعض الأشياء بأسهل مما تتعامل مع بعضها الآخر. فبعض أسباب إعاقة 
القدرة تنشأ لا من خصائصٌ شخصية (كالعجز).» بل من خصائصٌ ارتباطية 
بيئية (كأن يعانيّ المرءٌ مثلاً من حرمانٍ نسبي, كذاك الذي تحدث عنه أول 
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ما تحدث آدم سميث في كتابه ثروة الأمم). من السهل معرفة لِمَّ يصعب 
ل ال اسن واف 
التأمين التي تتعامل مع زبائنَ أشخاص. * 

وثمة سببٌ آخرٌ لاحتمال هذا التنافر» ففي حين أن تقييم ما بين 
الأسخاص من تفاوت في درجات الحرمان هو موضوع النقاش العام 
لمقاربئيء برك ذلك التقييم في التواق تامية دقوركة لمشتقلين صغار 
ففي منظومة دفوركن, الذي سداع اجون ورمعو التعوريض 
لمختلف أنواع التأمين هو التفاعل المتبادل بين مختلف تقييمات الأفراد. 
فالسوق في منظومة دفوركن هو المكلف بعمل التقييم وقد يتطلب هذا في 
الواقع إشراك الجمهور في التفكير ومناقشة تفاعلية. 

رابعاًء ينصبٌٍ تركيرٌ دفوركنء كما في المقاربات المؤسساتية 
المافوقية الأخرىء. على الحصول (بضربةٍ واحدة) على مؤسسات عادلة 
تماماً. لكنْ في التعامل مع مهمة إعلاء العدل من خلال رفع حالات الظلم 
الفارجء وحتى عندما لا يكون هناك أمل في التوصل إلى مؤسساتٍ عادلة 
ان (أو حتى إلى أي اتفاق حول ماهية هذه المؤسسات». يظل ثمة م 
كبير لاستخدام ما سمي باستهانة مجرد تصنيفٍ ترتيبي جزئي'. وإنَّ سوقٌ 
التأمين الافتراضية من الإعاقة في الصيغة الدفوركنية لا تزعم حتى أنها 
تأخذنا إلى طرق ووسائلٌ لإعلاء العدل» وذلك لتركيزها الحصري على 
تمرين العدالة المافوقية التخيلي. 

خامساًء لا يماري دقوركن بالمرة في وجود وفرادة وكفاءة توازنات 
(*) دُرست بعض أسباب التباعد بين المساواة في الموارد والمساواة في القدرة» 

ومن بين من درسها ,2/775 ,”7 1اتطهمة© مه منلرهادآ' دناللا سعملمم 
كنا وعععناووء!1" ركولزءط10 لأعع م1 لمة علتعتط لمهامع لمة ,(2002) 113 


5 نان أمء اه  ,‏ لطامعط 1 ممتضة] لهعوط صا كتمع متتملصط لواعه5 زوع اأطهمة 0 
(2007) 55. 
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السوق العافسية تماما» الى يخداه النها افق شرلده الموعسي كل ذلك 
مفترّضء دون كبيرٍ جهد لإثباته» بالرغم مما تُعلمه من الصعوبات الكبيرة 
التي تنطوي عليها هذه الافتراضات» كما أظهر ذلك نصفٌ قرن من البحث 
في نظرية التوازن العام '0اناةرط [تناوء لقتعمعع' [تلك التي تعالج العلاقة 
بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في الاقتصاد الكلي]. بالفعل» يوجد 
كثير من العوامل الإشكالية في أسواق التأمين خاصة, كتلك التي تتعلق 
بالمحدوديات المعلوماتية (لاسيما المعلومات اللامتناظرة ©51ا©851[/12111 
222101 ودور السلع العامة» وتخفيضات الحجمء وغيرها من 
المعبيقات *) 
ومن أسف أن نجدّ أصولية مؤسسية في مقاربة دفوركن. وبع 
البراءة في افتراضه أننا ما أن نتفق على بعض قواعد إعادة توزيع موارد 
التأمين حتى يصبم في وسعنا التغاضي عن التنتائج الفعلية والقدرات 
الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد المختلفون. إذ يُفترّض أن تتْرَكَ الحريات 
والنتائح الفعلية في الأيدي الأمينة للخيار المؤسسي من خلال الأسواق 
الافتراضية: دون الاضطرار بتاتاً إلى تقييم التطابق بين ما توقعه الناس 
وبين ما حصل فعلاً. ويُفترض [كذلك] أن تعمل أسواق التأمين بنجاح 
من البداية - دون مفاجآت ولا إعادات ولا مناقشات حول ما كان يوَمّل 
وما ظهر فعلا. 
إذا كان لأداة دفوركن العبقرية هذه. أسواق التأمين التخيلية» من 
(*) انظر مه5) كتعبرامسا عنفناع مهرم أمبعضع© بمطوئط عتمم لمة مهم طأعصمععا 
ب(1979 ,20ة1 01 عطمولك :مسقل نعاحسة :1971 ,نزوراحصعل101 :ذن) ,معواعصةا 
عطا لصة زامتممععصنا تزاتلهن) :*”وممجمعة“ ره أم علمقا! عط] بأمارععاى ععرهء) 
طمعده1 :(1970) 84 ,كعتسمسمعي زه أمسيامل مراع امه 0:0 , 'ستسقطععل8 اع امكح 


1 ©6لالأناءعم002 11 ترط[ تسوط' ,لاتطاعقطاهم8 .يط .84 له 112اع1أك 
(9001976 ركع توبم«مءط إن أهتمرئامل ترأمء1 010 , '5اء!1131 بين إسهامات أخر 0 


كثيرة في هذا الموضوع. 
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فائدة فلن تكون في ما زعم أنها تشكل نظرية جديدةً وصالحة في العدالة 
التوزيعية. فالمساواة فى الموارد على طريقة ة دفوركن لا تبلغ أن تكون 
بيلك لمقاوية الفذر :)الكنها تكن الاتسدم اكطريفة > ين الطراق "*' - لفهم 
كيف يمكن التفكير في تعويض الإعاقات بدلالة تحويلات الدخل. وفي 
هذا الميدان الصعب, نرضى بأي مساعدة يمكن أن تأتىّ لنا بها التجاربٌ 
كروت انها ١‏ طلرضي :اندها قذر ا شارية اوسبي البو عت 
وكما بيّنا آنفاً (لاسيما في الفصل 3). فإِنْ إعلاءَ العدل ورفع 
الظلم يتطلبان مشاركةً في الخيار المؤسسي (الذي يتعلق بين ما يتعلق 
به بالدخول الخاصة والسلع العامة)» وضبطأً سلوكياً وإجراءاتٍ لتصحيح 
الترتيبات الاجتماعية تقوم على المناقشة العامة لما وعد بإنجازه. وكيف 
تنجز المؤسسات فعلاً» وكيف يمكن تحسينٌ الأمور. ولن يكون هناك 
انصراف إلى إغلاق باب التفكير التفاعلي العام وركون إلى الفضائل 
الموعودة للخيار المؤسسي الحاسم القائم على السوق. فالدورٌ الاجتماعي 
للمؤسساتء بما في ذلك المتخيّلة منهاء أكثرٌ تعقيداً من ذلك. 


)2 من البداكل المهمة لإعطاء المعاق دخلا شاف إفاقاء هو بالطبع» » توفيرٌ خدمات 
لكاي حي اراد ور لع وهدا هر العياج مار عملي > ومن طريقة مركزية فى 
أدولة الرفاهية. بأورويا. هكذا يجريء مثلاًء في خدمة الصحة الوطنية» بدل إعطاء 
المورضئن دخلا إقيافيا لدفع كلفة تغطية احتياجاتهم الطبية. 


13 
السعحادة وصلا.ح الحال والقحدرات 


بما آن علمَ الاقتصاد يفترض أن يكون مهنتي» دع عنك ما صنعت 
بغرامي بالفلسفة» أستطيع كذلك استهلالٌ الحديث بالاعتراف بأن علاقة 
مابين هذه المؤجنة ومنظون السعادة لم :تكن على :ما جزاة كتير ما 
يوصف علم الاقتصاد ب العلم الكئيب' 'ء566ع ك5 [8ددؤذل عط). على حد 
تعب توماش كازليل غالبا ما ينظو إلى علماء الاقتصاد كأناس فظيعين 
يفسدون بهجة الآخرين يبتغون طمسٌ الشعور الطبيعي لدى الناس 
بالسرور والأنس ببعضهم البعض وذلك لتر بوم من النظام المعرفي 
الاقتصادي. بالفعلء» فقد جعل إدموند كليريهو بنتلي [الرواتي الإنجليزي 
الفَكِه] الكتاباتٍ الاقتصادية للنفعي الكبيرء جون ستيوارت ميل» في 
صندوق الاقتصاد السياسي الكئيب - الذي لا بهجةً فيه ولا ود: 


جون ستيوارت ميل اناا فيط مطول 
تش مع زموم ا 5111 01 ختملاء لالخطعام ح بجر 
1 " 4 وك التتمططوط لقنل ةط كتلط عمدءعى017) 


لدع أله 01 وعامتعملعط' عا عاممر لمم 


وخط 'الاقتصاد السياسي" 


18070101 
فهل الاقتصادٌ حقاً عدوٌ السعادة والأنس إلى حدٍ يوجب محوّ طبع 
الأناسي لدرس الاقتصاد السياسي؟ 
بالطبعء لا يمكن أن يُسَّك في أن موضوعً علم الاقتصاد غالباً ما 
يكون كالحاً وباعثاً جداً على الكآبة فى بعض الأحيان» بل قد يصعب 
عنى العو كد اليف لفرافظةلمصوم إن انق يات أن لياو اءاني 
أسباب وآثار البطالة المدمرة أو العوز الرهيب. لكنْ هكذا ينبغي أن يكون: 
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فالبهجة بحد ذاتها لا تساعد كثيراً على تحليل البطالة» مثلآ أو الفقر أو 
المعفاعة: 

لكنْ ماذا عن علم الاقتصاد عموماًء الذي يغطي كثيراً من المسائل 

ء 

المختلفة ليست كلها تبعث على الأضطراب الشديد؟ وهل يوصلنا إلى 
أي مكان إدر اح منظور السعادة 10655مم018 176]عءعم15ءم والاعتر اف 
بأهمية الحياة البشرية وبالتالي السياسة الاقتصادية الجيدة؟ تلك هي 
المسألة الأولى التي أتناولها في هذا الفصل. 

أما المسألة الثانية فهي, ما مقدارٌ كفاية منظور السعادة في الحكم على 
صلاح حال 11-66128ع77 الشخص أو صالحه ع20722128؟ قد نخطئ في 
غمط السعادة حقّها من الأهمية, أو المبالغة في تقدير هذه الأهمية في 
الحكم على صلاح حال الناسء أو في التعامي عن نواحي القصور في 
اعتبار السعادة الأساسٌ الأهم - أو الأوحد - لتقييم العدالة الاجتماعية أو 
الرفاه الاجتماعي. ومن المهم. فضلاً عن دراسة ما بين السعادة وصلاح 
الحال من صلاتء أن نسأل كيف ترتبط السعادة بمنظور الحرية والقدرة. 
ويماأتى كد بع الآن أناقكن اهمية القدارة مق المي [عندي] مغارده 
مدى التباعد بين منظور السعادة ومنظور القدرة. 

أها الوسالة الثالشة» فهي ما وجه الصلة بين قدرة وصلاح حال 
الشخص؟ هل يؤدي توسيمٌ القدرة دوماً إلى تحسين الحال؟ وإلاء فبأي 
معنى تكون القدرة مؤشراً إلى 'صالح“ أو 'فائدة' الشخص [تقدمه أو 
تأخره]؟ 

سأتناول الآن هذه المسائل» لكني أود قبل ذلك أن أناقسٌ حقيقة أن 
صلة القدرة ليس مقتصرةً على دورها في إعلامنا بمنافع الشخص (ففي 
هذا الدور تتنافس القدرة مع السعادة)» لأنها تحمل كذلك مضامينٌ تتعلق 
بواجبات والتزامات الشخصء في منظور واحد على الأقل. وكما سبقت 
الإشارة إليه» القدرة كذلك نوعٌ من القوة» كما لا تكون السعادة. فما أهمية 


مضامين هذا التباين للفلسفة الأخلاقية والسياسية عموماً ونظرية العدالة 
خصوصاً؟ 
السعادة والقدرة والواجبات 

تتعلق المسألة هنا بمسؤولية القوة المؤثرة 0015 180]1976/ه» التى 
يت آنفأ في الفصل 9 (”تعدد مسارات التفكير المحايد"). 55506 
الفقكت -اجتماعية؛ لا تنشأء في خط التفكير هذاء مسؤوليةٌ أو ين نش راحب 
القوة المؤثرة في عمل شيء من تبادلية المصالح المشتركة في التعاون. 
أوشة لاا الصرع فى كنز جما ع بلا بل تستند تلك المسؤولية 
الستمق اناك لزعي ا عنوقة أن النتطمن [ذاكاة يدلك قر علق 
إحداث فرق يرى أنه سيحد من الظلم في العالم» عندئذٍ ستكون هناك 
حجةٌ قوية ومقنعة لقيامه بذلك (دون الاضطرار إلى إلباس كل ذلك نوعاً 
من الفائدة المتخيّلٍ تحصيلّها من الحصافة في تمرين تعاونٍ مفترض). 
وقد أرجعت هذا الاتجاه في التفكير إلى تحليل غوتاما بوذا الواجباتِ 
ار تسوك #«[السميطمن ودر نه قر ها اتن( رقدجيا وبر اله الس 
في مجموعة المحاضر ات 1704/4ة/251///4-7» لكنه يظهر كذلك بأشكال 
مختلفة في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في كثير من البلدان» وكثير من 
لمر 

الحرية 7:66000 عموماً وحريةٌ المشيئة [أو طلاقة القدرة] البشرية 
3862099 خاصة جزءان من القوة المؤثرة التي يمتلكها الشخص» 
وسيكون من الخطأ اعتبارٌ القدرة /0)نانطومهء. المر تبطة بفكرتي الحرية 
عار ادهو ضالح يضاق وخسي" قن نا اهمه فرك ها 
لفهم واجباتنا. يُظهر هذا الاعتبارٌ تبايناً بين السعادة وبين القدرة بصفتهما 


مكونين دايْن 5ع 1لع186 111101112610111 أساه 5 في نظرية العدالة. 
لأن السعادة لا تولّد واجباتٍ كما ينبغي للقدرة أن تفعل» ذا شلقنا 
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بالحجة القائلة بمسؤولية القوة المؤثرة. وعليه. فنّمّ فرقٌ مهم بين صلاح 
الحال والسعادة من جهة. وبين الحرية والقدرة» من جهة ثانية. 

وللقدرة دور في الأخلاق الاجتماعية والفلسفة السياسية يتجاوز 
مكانتها كمنافس للسعادة وصلاح الحال كدليل إلى الصالح البشري. 
وسأقف عند هذا الحد في اتباع هذا الفرق - على الأقل بشكل مباشرء 
اذ كاقستة كين تترينان لك اقنة لأ رودا عجار معان السرع ا لشترورة 
بنيْلِهِ حريةٌ أكبر. وسأركز بدلاً من ذلك على صلة القدرة بتقييم الحالات 
والمنافع الشخصية» بخلاف منظور السعادة الذي يشدد عليه علم اقتصاد 
الرفاه التقليدي. فمسألة الواجب المرتبط بالقدرة جزءٌ مهم من المقاربة 
الإجمالية للعدالة التي يقدمها هذا الكتاب. 


علم الاقتصاد والسعادة 

كان لاقتصاد الرفاه 6602010105 58/611816 وهو الفرع من علم 
الاقتصاد الذي يُعنى بتقييم جودة الأوضاع وتقييم السياساتء تاريخ طويل 
في وضع السعادة في صميم نظام التقييم» معتبراً إياها الدليل الأوحد إلى 
صلاح حال الإنسان وما يتمتع به مختلف الناس من منافع. بالفعل» فمنذ 
زمنٍ طويل - يزيد كثيرا عن قرن - تهيمن على اقتصاد الرفاه مقاربة واحدة» 
هي النفعية 0 ا التي طلع بها بصورتها الحديثة جيريمي بنتام 
وحمل لواءها علماءً اقتصاد من أمثال جون ستيوارت ميل وفرانسيس 
إدجوورث وهنري سيدجقفيك وألفريد مارشال وآرثر سيسيل بيجووء بين 
آخرين من قادة الفكر الاقتصادي. وقد 55 التسعادة مكانة فريدة شن 
الأهمية في تقييم صلاح الحال والصالح البشري» وعملت بالتالي كأساس 
للتقييم الاجتماعي وصنع السياسة العامة. وتتحلقت لقم مد ازيل 
جداً أشبه ب”نظرية رسمية' في اقتصاد الرفاه» وإِنْ باتت لها الآن نظرياتٌ 
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منافسة كثيرة أخرى (كما حلل ذلك بألمعية جون رومر) © 

بالفعلء بل إن جانباً كبيراً من اقتصاد الرفاه المعاصر ما يزال نفعياً 
إلى حدٍ بعيد. على الأقل في الشكل. ومع ذلكء كثيراً ما كان ييُنظر إلى 
أهمية السعادة في الحياة البشرية بنوع من الإهمال في الخطاب السائد 
لقضايا الاقتصاد المعاضرة. وثمة آدلة تحريبية جمة علق أله بالرغم من 
أن الناس في كثير من مناطق العالم أصبحوا أغنى من أي وقتِ مضى 
يعفر الميال رفيو في أيديهم لينفقوه بالمقاييس الفعلية للإنفاق» لم 
سعروؤا نايج عجارو ابيع كيرا ين اذى فل ترقارف شكزه كر 
دامغة تؤيدها الملاحظة في الافتراض الضمني لمؤيدي النمو الاقتصادي 
الصرحاء الذي يقول إنه هو العلا الشامل لكل الأدواء الاقتصادية 
ومنها البؤس والشقاءء وذلك بطرح السؤال التالي؛ الذي نقتبسه حرفياً 
من عنوان مقال شهير بحق لريتشارد إيسترلاين: "هل إذا رفعنا دخلّ الكل 
صار الكل أسعد؟”**» وقد حظيت كذلك طبيعةٌ وأسبابُ *الكآبة' في حياة 
الناس في الاقتصادات المزدهرة باهتمام عددٍ من علماء الاقتصاد الذين 
كانوا مستعدين لتجاوز الافتراض الوظيفي البسيط القائل بأن مستوى 
(*) انظر تال« رععلتتطصسة2) وعتاكيال عطابط تساعلط إن عون«مء77 بتعصعمه .8 صطول 


(1996 5وعء '1(9زوه زلملا 11327310. فى هذا النقد الدقيق لمختلف نظريات 
العدالة؛ يقدم رومر تقييمّه المتبصر لبعض أهم المقاربات إلى نظرية العدالة في 
الفلسفة السياسية المعاصرة واقتصاد الرفاه. 

(**) و5وعطاممة1ط! عطا عموعاعم] [الخ 01 عدموعم] عطا عمتكلجخ! 111لا ' ,بمزاعامدط لمقداء ]1 
(1995) 27 ,رمم المعتموع:0 070 ننه زدووء8 عتنتروجرمععا زه أو ستول ,*؟ااة 01. 
نظو أيقا تجلير ابعر لات نسي لآق للعتافر شو الدكن والسعادة وول طرق 
ووسائل زيادة السعادة. برفع مستويات الدخل وبوسائل أخرى» 320 06امهءم]“' 
(2001) 111 ,أمتستمل عتنممجرمعط , 'نتزمعط 1 0ع111امنا ه كلعهة<ه10 :ددعم امم12] 
رااعموطعةن)-[-ععسع 1 دلخم لمة عقة21 صه؟؟ .851.5 لتمسعظ 15ج عع5 
65113 137لا 0100 :0<10:0)) بأعوم صما كدان اهن «متاعنز/كتاه5 4 :014711120 
.(2004 بووع:2. 
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المنفعة يزداد دوماً بزيادة الدخل والثروة. وكان تحليل تيبور سيتوفسكي 
- الاقتصادي في جزء منه. والعلم-اجتماعي 2 جزءٍ آخر - ل الاقتصاد 
الكئيب' '/إ012ممع6» ووعالإ0[ عط" (وهذا عنوان كتابه الشهير) علامة بارزة 
ف هذا الجانت المهمل من البحك © 
ما من شيءٍ يدعو كثيراً إلى الشك في أهمية السعادة للحياة البشرية؛ 
وإنه لشيءٌ طيب أن يحظى التوترٌ بين منظور الدخل ومنظور السعادة» أخيراًء 
باهتمام أكبرٌ من [منظّري] الاتجاه السائد. وبالرغم من كثرة ما أتيح لي من 
قفن لناقكةة صديقي القديم» ريتشارد لايارد (سأتطرق إلى بعض منها 
الآن»» لا أستطيع التشديد أكثرٌ مما أشدد على الأهمية التي أولنها اليه 
الموسّع للمفارقة التي يقوم عليها كتابة العَرك الممتع السعادة: دروس من 
عم حديث 6 نلك ||[ © 077 1,6550715 :55 170217: “ثمة مفارة ْ 
عبن قن اننا لفلف شيل بدو جرود عد الوك ونس اله 
ومع ذلك لم يصبح الناسٌ في المجتمعات الغربية باغتنائها أسعد. '**) لا 
ثثار الأسئلة التي تثار هنا إلا بعد إدراك أهمية السعادة للحياة البشرية تمامَ 
الإدراك» بمضامينها بعيدة الأثر على أساليب العيشء ثم إدراك حقيقة أن 
العاؤمة وخ التكن والتعفادة اكد صقي كف مها مان المت ولاح 
الدخل إلى افتراضه. 
تتعلق هذه المسائل بالطرق الأخرى للحكم على طِيب عيش الناس» 
وأهمية الحرية في طريقة يقة عيشناء وما إذا كان ينبغي اعتبارز كل هذه الشواغل 
الأخرى غير ذاتٍ أهمية» أو ثانوية أمام الفائدة» وربما ننظر إليها دين 
بدلالة دورها كمحددات - أو أدوات حالتيحسشين المتعادة. المسألة المركزية 
هاهنا ليست أهميةً السعادة» بل اللاأهمية المزعومة لكل ما عداهاء وهو ما 
(*) بقوع برانممء تهنا 0ر010 :مملممآ) برجم سمعظ دوهانرول 776 ,زعاو مك5 عوط 
.(1976 


(**) 0ه نملممآ) معمرءتع3 نع[ و «بمتر «وترمدودوعط :ددع «تصصره8 بلتهلاهآ لنقطءع كا 
3 .م ,(2005 بمتناعمعء2 تارملا بعل 
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عون انتككيرا من القائلين بمنظور السعادة يلحون عليه. 
سَعة وضيق السعادة 

يطقيبية تكاز أن التعساذة ميد للكاية وأ درا نيا وعيها عدا 
لمحاولة زيادة سعادة الناس» بما في ذلك سعادتنا نحن. ولعل ريتشارد 
الأبارو اق كيه فنا سر ا تن الذرتة ا اعلن افيه المكانن الضف 
المحرجة في دفاعه قوي الحجة ة الممتع عن منظور السعادة (الذي. أود 
أن أقول» يولد في النفس السعادة). لكن من السهل إدراك ما الذي يعنيه 
برفعة أن ؛ الجعدا اضيا الو ع ور بر 
[خارجي] ولوك أنه ليود جراد "© لتقيافي أن العفاد: إقنا كيده 
وأهميته واضحة بما فيه الكفاية. 

ما أين تظهر المشكلات ففي زعم أن: "السعادة هي الهدف النهائي 
لأنهاء بخلاف سائر الأهداف. خيرٌ واضح بداهة» [هكذا]. يشير لايارد 
[هنا] إلى ما وُصف في 'إعلان الاستقلال الأمريكي أنه هدفٌ «واضحٌ 
بداهة) ”ع/اناءءزط0 ”لمعلاب لامو عم (في الحقيقة» ما قاله إعلان 
الانبتفلال الأمريكتى تسق أن : من الواضح بداهة هن أن الخالق وت كل 
ابنان تعقوف مكف كارك للمهناذوة وأنّ في تفصيل هذه الحقوق 
المشوعة يكو كين السعادة دوين أهداك أخرى مقسدةة لا فنا فال 
لايارد 'بخلاف سائر الأهداف'). فالذي قد يتنافر مع ما دأب الناس على 
اعتباره وما يزالون يعتبرونه الخيرٌ الواضح بداهة هو الزعمٌ أن لا شيء آخرٌ 
[سوى السعادة] يهم في النهاية - لا الحرية, ولا المساواة. ولا الأخوة 
ولا أي شيءٍ آخر. نعم هوّ ذا سواءٌ أكنا ندرس الذي حرك الناسٌ في الثورة 
الفرنسية منذ أكثر من قرنين أم الذي يحركهم اليوم للنضال في سبيله. 
(*) 113 .م ,.لنط1 
(**) .نط1 
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في الممارسة السياسية أو في التحليل الفلسفي (وهذا الأخير يشملء؛ 
مثلآه تشديدٌ روبرت نوزيك الشامل على الطبيعة الواضحة بداهة لأهمية 
الحرية وتركير زؤنالك :دفو ركن: الفذ على السناواة كنتضيلة مهيفة). © 
ولعل الأمرّ يحتاج إلى شيءٍ آخرٌ في صورة برهان لإعطاء السعادة المكانة 
الفريدة التي يريد لايارد إعطاءها إياهاء بدل الإشارة وحسب إلى أنها “خير 
واضح بداهة'. 

وبالرغم من اعتقاد لايارد قوي العبارة أنا: 'إذا سُلنا لِمَ تكون السعادة 
ممه ل معط تقدية م أغر نارم ندري انها قهمة بواية 67 
يمضي في الواقع لتقديم هكذا سبب - سبب على درجةٍ من المعقولية: 
بالفعل. ففي مهاجمته مقولة القدرات» يقدم لايارد حجة حاسمة. يقول: 
الكنْ ما لم نستطع تبريرٌ أهدافنا بكيف يشعر الناسء فثمة خطرٌ حقيقي 
[أن نقعَ في فخ] النزعة الأبوية [أي أن نحدد للناس ما هو خيرٌ لهم دون 
اعتبار لحقهم في الاختيار] مدتاهممع:وم”' (113 .م ,ععه«اممه2). وإن 
تجنب هذه النزعة الأبوية هو سببٌ آخرٌ [خارجي]» لا شك؛ مختلف عن 
كون السعادة خيراً بدهياً مزعوماً لا يناقّش. يتهم لايارد بالأبوية - أي 
بلعب دور “الرب في تقرير ما هو خيرٌ للآخرين - أيّ مراقب اجتماعي 
يقول إِنْ المحرومين حرماناً لا خلاصٌ منه غالباً ما يتكيفون مع حرمانهم 
ليصبحوا أكثرٌ طاقة على احتمال الحياة» دون أن يسعوًا للخلاص من هذا 
الحزمان: 

يكمن افتراض لايارد المؤثرٌ في ذيل ملاحظته» التي يطلب فيها منا 
الكففٌ عن القيام بما نظن أنه خيرٌ للآخرين» حتى لو لم يشعروا هم به 
قط كذلك' (120-21 .مم ,ؤيء/نورمه11). فهل في هذا إنصاف لأولئك 
(*) انظر ,وكامم8 عاحقظ علوملا بن |) منممانا تبه علهاك نروء 2ك بكاء هلط أرعطم كا 


[ه ععناعهو2 ونه بوممع1 116 «عنامةل| تروةء 502 بمتكاءه:12 10همم8 :1974 
(2002 رووعء لإأأوعع الملا لمونضولط :نذالا ,ععل اعطصسة0)) :1 [هلتوظ. 
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الذين يريد لايارد دحصّ آرائهم؟ الذي يبتغيه منتقدو التسليم بالحرمان 
المستمر دون تفكير إنما هو التفكير أكثر فيما يسيء أولئك المحرومين 
أبدا "المتكيفين مع حرمانهم جيدا'» على أمل أن يؤديّ المزيدٌ من التدقيق 
إلى جعلهم يجدون سبباً كافياً للتذمر - و'يشعرون به. أشرث آنفاً 
نتن الفنهد (١‏ كر ممع ا الهو لوعت )نر ان 1د قير ام الشج الا 
امك ابح تح ل البح اليرت بال كردا مي لي الما 
لنوع من الاستياء الخلاق » المطالِب بالتغيير الاجتماعي» راداي فيول 
النساء الخانع هذا باستعبادهن دون تذمر أو قلق يلعب دوراً كبياً في هذا 
التغيير.*' كذلك النقاش العام التفاعلي حول تحمِّل الحرمان المزمن» 
بقيادة الحركات النسائية غالبأء يلعب دورا كبيراً في هذا التغيبر» وبصفةٍ 
أكثرٌ عمومية من خلال مراجعةٍ سياسية جذرية لمختلف مصادر التفاوت 
الاجتماعي في الهند. 

معن مقا رود كشومر نا باجو رم لعفف اق ل 
النقاشات العامة» حول متانة معتقداتنا وردات فعلنا العقلية للتحقق من 
أن تيشنام لسكب وةاتع ش مين انماع املك لبر علد وحرت أن 
نضع أنفسّنا مكان الآخرين لنستطيمَ تقييمَ ميوِنا نحن (كالميّل؛ ؛ مثلا إلى 
أن:قيل :دون تخيض ستريان العدالة الخرقاء عن لص بسيطٍ أخرق'). 
إاتى عدنه ادم بيك كنف إن الناش التعوولتن تقافاء بدن فت أتينا 
القديمة ذات المجد الفكريء يمكن أن يكون لديهم سبب للتدقيق في 
مشاعرهم الموافقة ة ّرف قتل المواليد المشوهين الذي كان شائعا في 
ذلك المجتمع. فوجوت ب التفكير في مشاعرنا غير الخاضعة للتدقيق دامغ 
الححة #ه) 


(*) أودلو أستطيع قليلا مانقل صديقي ريتشارد لايارد من حزب بنتهام إلى حزب 
ا زر راقن عب فعلكا نينا د لمقلاف :عاج النطدر الولح تعس اننا وتعفد اننا 
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يسري هذا كذلك على دور التثقيف العام اليوم» حول الرعاية 
الصحية» مثلاًء والعادات الغذائية أو التدخين» كما أن للحاجة إلى النقاش 
المفتوح حول مسائل الهجرة أو التمييز العنصري أو فقدان الحقوق الطبية 
أو مكانة النساء في المجتمع كذلك صلة؛ دون إطلاق نزعةٍ أبوية مزعومة. 
هناك كثِيرٌ من البراهين التي يمكن أن تواجه - وهي تواجه بالفعل في كثير 
فيك الفسجتوحاتت 2 الفمية السيفيدة للآراء :زالمشناعر غير المفددة فى كل 


المصلحة الواضحة فى السعادة 


نادراً ما تكون السعادة» على أهميتهاء الشيء الأوحدّ الذي لدينا 
تيج التقدموهوالآ المقياس الأوحن لعيزها من الأشتياء الت قدو لكن 
عندما لا تعطى ذلك الدورَ المهين» يمكن اعتبازهاء لسبب وجيه. وظيفة 
ساك مودي ا جن وا قت عوقو كد نلك قلووة الجر معن اي 
سعيداً جانبٌ أساسي من الحرية التي لكين بشنت ويه لتقديرهاء:وإن 
منظورٌ السعادة لَيُضِيء جانباً مهماً جداً من الحياة البشرية. ففضلاً عن 
أعينة لتيسطاة تردانياء يك اعفار أن لهف للك افمب لاهرية شاه 
فعلينا أن نلحظٌ حقيقةً أنَّ إنجارٌ الأشياء الأخرى التي نقدّر (ويكون لدينا 
سببٌ لهذا التقدير) يؤثر أحياناً كثيرةٌ جداً على شعورنا بالسعادة - التي 
يولدها ذلك الإنجاز. فمن الطبيعي أن نتمتعّ بنجاحنا في إنجاز ما نحاول 
إنجارّه. بالمثل» على الجانب السلبي» يمكن أن يكونّ فشلَّنا في الحصول 
على ما نقدّر مَصدراً لخيبة الأمل. لذلك فالسعادة والإحباط يتعلقان» على 
التوالي» بنجاحاتنا وإخفاقاتنا في تحقيق أهدافنا - بصرف النظر عن ماهية 
هذه الأهدافه وقد تكنون هذه ضلة ظرفية مهمة جد ليان ما إذا كان 
وممارساتنء انظر لمءنتاصمكمانباط تغإننا لءس سمط 116 باءتدول< رامع 
(1989 بكعائناطء5 على امطاك :1ت بجع []!) وملام 11لء 11 . 
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الناس ينجحون أو يخفقون في الحصول على ما يقدّرون ويكون لديهم 
سببٌ لتقديره. 

ولكنْ ما ينبغي لهذا الإدراك أن يقودنا إلى الاعتقاد بأننا نقدّر الأشياء 
الى نعو لا عدي ]الام هده العسيول كلها يكترق يل إن الأيينيات 
التي تجعلنا نقدّر أهدافنا (بصرف النظر عن بعد هذه الأهداف عن مجرد 
البحث عن السعادة) تساعدنا في الواقع على تفسير سبب شعورنا الواعي 
بالسعادة لإنجاز ما كنا نحاول إنجارّه. وبالإحباط عندما نفشل في ذلك. 
وبالتالي يمكن أن تكونّ للسعادة ميزةٌ دلالية في كونهاء عادة متعلقة 
بنجاحاتنا وإخفاقاتنا في الحياة. وهذه هي الحال حتى لو لم تكن السعادة 
الشيءَ الأوحد الذي نبحث عنهء أو لدينا سببٌ للبحث عنه. 


النفعية واقتصاد الرفاه 

أعود الآن إلى تناول السعادة في علم الاقتصاد عموماً وما يُدعى 
اقتصاد الرفاه خصوصاً (الذي يعالج صلاح حال الناس [: تحسين نوعية 
الحياة بالتوزيع الأعدل للثروة والتوفير الأوفى لأسباب الرفاه الاجتماعي] 
كموضوع للاهتمام وكدليل إلى صنع السياسة). لم يجدٍ النفعيون, كبنتام 
وإدجوورث ومارشال وبيجووء كبيرٌ صعوبة في توكيد أن تصنيفت 
الصلاح الاجتماعي واختيارٌ ما ينبغي اختياره يجب أن يتم بسهولة على 
أساس المجموع الكلي للرفاهات الفردية. واعتبروا الرفاة الفردي ممثلا 
ب“المنفعة' الفردية» ودأبوا على تعريف المنفعة الفردية بالسعادة الفردية. 
كذلك مالوا إلى تجاهل مشكلات التفاوت التوزيعي للرفاه والمنفعة بين 
مختلف الناس. وهكذاء كان يحكم على كل بدائل الحالات بالمجموع 
الكلي للسعادة في كل حالة. وتّقيّم البدائل السياسية ب 'السعادة الكلية' 
55عطامصقط 0121" التي نتجت عن كل منها. 

وقد تلقَّى موضوعٌ اقتصاد الرفاه ضربةً كبيرة في ثلائينات القرن 
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الماضي عندما بدأ علماء الاقتصاد يقتنعون بالحجج المقدمة من ليويل 
روبنز وآخرين (المتأثرين بالفلسفة "الوضعية المنطقية“ ”]5ز[)زومم 1[هء1ع10 
لإدامه1105ام) والقائلة بأن مقارناتٍ ما بين منافع اناس ليس لها أساس من من 
علم ولا تقوم عقلاً. واحتجوا على ذلك. بأن سعادة *: شخص ما لا يمكن 
تحر د ود 0 فكلٌ عقل لغز لكلٍ 
عقل آخرء وما نّم قاسم نقمرك وك لكوي كما قال روبنز مقتبساً من 
ل ع ” " 

وهذا الاطراحُ معضل لأن هناك قواعدٌ معقولةً للتقييم النسبي لأفراح 
كمد 0 00م دقل مناظق هن العناف و الخلاف» لين 
رن لنت د نا اومتومي ا يعت في رمع | اراد 
الع يي هذه الآراء ا في اللغة التي سمتحدم لوصف سعادة أشخاص 


(*) , 'المعتطحمهن) خخ :/1[]انآ 01 15025قةم ممت [3نه5اءمتعام]' ,ركصلططم8 اعمم1آ 
(1938) 48 ,راسمل 001:01[ 

(**) انظر جمعل1101] نظن ,معناعصهة ا موذ) ععطزاء17 أمزعءه5 0تره عءزم0) عدقعء|/م0) 
(1979 بلصةااهآ![حطتتهلك :مهل ”عاددصث ,لعطن 1 اطنامعء :1970 ,لإولل.» الذي حاحّ 
بالاستخدام المنهجي للمقارنات البين-شخصية للرفاه في صيغة ترتيبات جزئية 
فى نظرية الخيار الاجتماعى. انظر كذلك 01 25هداعةهمم00 [25002ءم162م]“' 
:1982 بأاء جاعوا8 :0:1010) 00 0 076/أء17 ,07701 1 ,عرو ألاء/ةا 
(1997 بووعع5 بوانوع امنا لعموصوآ] :خالا رععل تنطصة© ,لعدوتاطنامعء. وكذلك 
لمصة #عاواظ نوكل ضا وأكأوع معام[ أهممدمءم2عام] عماعلبال' ,102310500 100210آ 
:5 اتأاطمهةن)) بصمع7 7 عء تمن أواع50 /إه درم 11م تينه] ,(كلع) لمد[ا/ا1! لتنامدم 
1 م6" ,لتقطط1ات) صقاللث لمة (1986 رووعءط انويع امنا عع0 اسه 
مل عااآ تآأه لتودعظ! عأكمتتامآ عط لمة ,6000 بععمعوأاعرظ :نمداتة رصم 
(1986) بمصمء7 71 عع03ط0) أوقع50 زه ددمملووسصبرمعم ,(كلع) لمهاأنزلآ لصة ععأواظا. 
وحول 000 ذات صلة انظ ر لاعه1 182 إن عدجره!0/1) 7176 ,تقبط نصواتل] 
1/151 لآ ا نذالا رعع710ططتةثن)) كنوه دوع رع( وتبه بروجتماوطء 01[ عرراه لا 
(2002 رووع21. 
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مختلفين: التي لا تضع الناسٌّ المختلفين على جزر مختلفة منفصلةٍ جميعاً 
عن بعضها البعض.* وسيكون من الصعب تتبعٌ مآساة الملك لير» مثلاء 
إذا لم تكن المقارنات البين-شخصية تفصح عن شيء. 

ولكن. لما توصل العلماءء عموماء إلى الاقتناع - بسرعة خاطفة - 
أنْ ثمةَ خطأ منهجياً ما بالفعل في استخدام المقارنات البين- شخصية 
للمنافع» سرعان ما تهاوت النسخة الأكمل للتقليد النفعي؛ في أربعينات 
وخمسينات القرن الماضي, متحولة إلى نسخة فقيرةٍ معلوماتيا تعتمد على 
المنفعة أو السعادة [وحسب]. وباتت تُعرف بأعلم اقتصاد الرفاه الجديد' 
602010105 عتقااء< برعم 6". وأخذت شكل مواصلة الاعتماد 
على المنافع فقط (“الولفرية' '15:0:ة6[1". كما تدعى غالباً)» لكنْ بعد 
التخلص من المقارنات البين-شخصية جملةً واحدة. وبقي "الأساس 
المعلوماتي' لاقتصاد الرفاه مقتصراً على المنافع» لكنَّ الطرقٌ المسموحة 

0 
لاستخدام معلومات المنفعة كانت قد فيدت أكثر بحظر المقارنات البين- 
شخصية للمنافع. والواقع أن الولفرية بدون مقارنات بين -شخصية اسان 
معلوماتي مقيِّدٌ جداً للأحكام الاجتماعية. فهي تقول لنا يمكنكم مناقشة قشة ما 
ا ل 
2507 سعادة شخص بسعادة شخص آخر. 
المحدوديات المعلوماتية والاستحالاات 

لقد كان في سياق البحث المتواصل عن صياغاتٍ مقبولة للرفاه 
الاجتماعي أنْ طرح كينيث أرو *قضية الاستحالة“ *ذاأطزووومصا 
2 الشهيرة. وقد أطلق في كتابه [الذي طرح فيه 'قضية الاستحالة ]: 
الخشار الااجتماعي و3 الغيم الغردية أميك1مل! مجه عع0071) أوأعمى 


(*) نوقش النظام اللغوي كيف يعكس جانبا من الموضوعية في الفصل 1» العقل 
والموضوعية' والفصل 5.» "الحياد والموضوعية . 
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65 (ونُْشِر سنة 1951) موضوعً نظرية الخيار الاجتماعي الجديد.©) 
وكما با في الفصل 4 (”الصوت والخيار الاجتماعي). رأى أرو أن 
ثمة مجموعة من الشروط التي تبدو في الظاهر لطيفة تربط الخيارات 
أو الأحكام الاجتماعية بمجموعة التفضيلات الفردية» واعتبرها نوعاً 
من مجموعة شروط دنيا يتعين على كل إجراء رصين للتقييم الاجتماعي 
أن يلبيّها. وبيّن أنه يستحيل تلبية تلك الشروط الخفيفة في الظاهر كلها 
معاً. وقد أورَثْت *قضية الاستحالة' أزمة كبرى في علم اقتصاد الرفاه» 
وهيء في الحقيقة نقطةٌ تحول في تاريخ الدراسات الاجتماعية والسياسية. 
والاقتصادية كذلك. 
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وفي صياغته مسألةً الخيار الاجتماعي استناداً إلى المفضلات 
الفوديةة أقهد أر (مفيغا جا كان ادا كير اليد الساكد) وغدية نظن تقول 
'إنَ مقارنة ما بين منافع الأشخاص لا معنى لها'.** وقد كان للجمع بين 
الاعتماد على المنافع الفردية فقط وإنكار استخدام المقارنة البين - شخصية 
دوز حاسم 3 الإتيان بسرعة بقضية الاسححالة:. 

دعنلي أوضح جانباً من هذه الصعوية. لتأخذ. مثلةٌّ 070 20 اختيار 
لنا أنه من حيث التوافر المعلوماتى فى إطار أرو 1951» لا يسعناء فى 
الحقيقة» اتباع أيما اعتبار مساواة يتطلب تحديدٌ الغني من الفقير. فإذا 
عرق فعنن أن ركنون المرء غيا أو" أن يكون تقر ا"بدلالة الحل أو 
مقتنيات المرء من السلعء عندئذٍ تكون تلك خصيصة لا نفعية [باعتبار 
معنى المنفعة /إ]111انا فى النظرية الاقتصادية أي مستوى السعادة المستمدة 
من استهلاك السلعة أو المنتّح أن الخدم ] ول نميه [العالن ] إمعالي 8 


(*) عارملا بجع ل!) وعداه! أمنل مطل اده ععنمطت) أوتعوى ,حمسكة .ل طأعصمع ]| 
(1963 بضلء 200 :1951 ,بوع1 ابلا 
(**) .9 .م .لنط] 


الحسبان مباشرةً في منظومة أرو لأنها تشترط الاعتمادٌ حصراً على المنافع 
1168 لكتنا لا يسعنا كذلك تعريف معتى *أن يكونٌ المرءٌ غنيا أو ”أن 
يكونّ فقير بدلالة مستوى السعادة ارتفع أم انخفضء لأنَّ ذلك ينطوي 
على إجراء مقارنةٍ بين -شخصية للسعادة أو المنافع» وهو كذلك مستبعد. 
فاعتبارات المساواة تفقد ببساطة قابليتها للتطبيق في هذا الإطار. إذ يطبق 
مقدار السعادة كمؤشر إلى وضع المرء على كل فرد على حدة - دون 
أي مقارنة فيما بين مستوى سعادة شخص ومستوى سعادة شخص آخر 
بخنات هل وكين مهدا عبان المكاذة الفنن اننا ويك راطا 
متطلبات المساواة. 

يدعنا كل هذا التقيبد المعلوماتي مع فئةٍ من طرق [أو إجراءات] 
القرار 5 0015109 ما هي في الحقيقة إلا كر أخرٌ مختلف 
من طرق التصويت 7761005 0/17 (كقرار الأغلبية). وبما أن إجراءات 
التصويت هذه لا تحتاج إلى أي مقارنةٍ بين شخصية» فإنها تظل متاحة في 
إطار أرو المعلوماتي. لكنّ هذه الطرق تعاني من تناقض (عَرَضنا له في 
الفصل 4). كما أشار إلى ذلك رياضيون فرنسيون من أمثال كوندورسيه 
وبوردا قبل أكثر من ماثتي بي عام. فالبديل "أ" مثلاء يهزم" ىس" بأغلبية 
في حين أن "ب" يهزم "ج" و"ج" يهزم "أ" كلاهما الآخرّ بأغلبية 
['متناقضة كوندورسيه” 22200 أءع001مه20© ]. فنجد أنفسنا من ثم أمام 
نهج مستبد في التقييم الاجتماعي وهذا احتمال بغيض (أيء أن نترك هذا 
التقييم لشخص واحدء الدكتاتور اوريس اداتعرة قاد عي 
بالتالى المزاقت الاجتفاعية): لاتكوة عيلية صنع القرار الدكتاتورية» 
بالطبع» شديدة الانسجام.ء لكن هذه ستكون طريقة غير مقبولة سياسيا 
لصنع القرار كما لا يخفى؛ ويستبعدها في الحقيقة استبعاداً صريحاً أحدٌ 
شروط أرو (شرط 'اللادكتاتورية' “«لط000-0168015'). وهكذا ظهرت 
نتيجة الاستحالة عند أرو. ثم ما لبث أن ظهر عددٌ من نتائج الاستحالة 
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الأخرى» من تحت عباءة قضية استحالة أرو عموماًء تختلف فيما بينها في 
المقدمات. أي نعمء لكنها تقدم نتائجحَ متشابهة إلى حدٍ مثبط. 
وقد كت طرق ووقينانا. لحكلا استالات بانشقاضة توعان 
مااناك اذاه اللقما ءارو 1 بوطتوعه كا عاد رققاة ا ساس 
المعلوماتي للخيار الاجتماعي ضرورةٌ مهمة للتغلب على المضامين 
السلبية لمنظومة القرار الفقيرة بالمعلومات (كما لا بد أن تكونَ منظومات 
التصويت» لاسيما عندما تُستخدّم في المسائل الاقتصادية والاجتماعية). 
فمن جهة. يجب أن ا المقارنات البين-شخصية لتقدم 20165غ2 
وتأخر 11211111155 الأفراد وا مركدياً في هكذا تقييمات اجتماعية. 
فإِنْ كانت المنفعة هي المؤشرٌ المختار إلى تقدم الفرد. تصبح مقارنة 
المنافع بين الأفراد ضرورةً حاسمة لصلاحية نظام التقييم الاجتماعي. 
لكنَّ هذا لا يعني نكران إمكانية أن تكونّ لدينا آلياتٌ اختيار 
اجتماعي تعمل دون ىق مقارنات بين -شخصية للمصالح 65 أو 
المنافع 114165ناناء لكنّ مزاعمَ هكذا آليات تلبيةَ متطلبات العدالة ينال منها 
عجزها عن مقارنة صلاح حال والتقدم النسبي لمصالح مختلف الناس 
متقاية متطارقة © بل لااهن ذلك توف رناه الفا متك قبي" الت اناك 
المعلوماتية لتمرين الاختيار الاجتماعي, الذي في شكل تصانيف فردية» 
بغير تصانيف المنفعة أو مراتب السعادة من طرق أيضاً. بالفعل» فقد 
لاحظ أرو نفسّه ذلكء ومن الممكن نقل طبيعة النقاش حول اتساق نظم 
(*) من الأمثلة اللطيفة لهكذا تمرين اختيار اجتماعىّ الموديل الكلاسيكيّ لمسألة 
المساومة لجون ناش (18 رمء”اءسبم«رمعط ,'ممعاطممط عمنمتفععوظ ع5“ 
(1950)) وكذلك المبايّنات الحديئة المبتكرة» كالبحث المؤسسي لمارك فلورباي 
 2201102105(‏ ,”015 الطتادمآ أدلال لصة ععامط© لوزءه5* ,لإعوطسيعا عمواح 
عبتلاء 1[ مجه بطناتطتودسمويء2 بكعءسمهط همه ,(2007) 23 ببورإصمعم|زط تبه 


(2008 ,ووع:© 02لمع013) :010:0)) التى تبحث عن التناظر فى الصيرورات لكنها 
لا تستدعي 0 مقارنات بين -شخصية لصلاح الحال. 
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الخيار الاجتماعي - وهكذا كان - إلى ميدانٍ أوسع من خلال إعادة 
تفسير المتحولات الداخلة في النموذج الرياضي الذي تقوم عليه النظم 
الاجتماعية. وقد بحثت هذه المسألة في الفصل 4 (”الصوت والخيار 
الاجتماعي')» و”الصوت' فكرةٌ مختلفة جداً من مفهوم السعادة» - وأكثرٌ 
تنوعاً منه في جوانب كثيرةٍ - بالفعل.*" 
و 

وقد طرحت تساؤلاتٌ كثيرة حول الحكمة من الاعتماد على المنفعة 
وحسب - التي تفسّر بأنها السعادة أو تلبية الرغبة - كأساس للتقييم 
الاجنناغي» أ سول مقيولية الولفؤية::وكما عير فإن الولفرية فيحد ذاتها 

في ع 2 ءِِ 
مقاربة جد خاصة إلى الأخلاق الاجتماعية عموماً. ومن أهم محدوديات 
هذه المقاربة فى الحقيقة أن مجموعة السعادات الفردية المختارة نفسَّها 
يمكن أن تمشيّ مع صورة كلية اجتماعية مختلفةٍ جداًء بترتيباتِ مجتمعية 
وفرص وحرياتٍ وحقوقٍ أساسية مختلفة. 

تتطلب الولفرية ألا يعير التقييمٌ اهتماماً مباشراً لأي سمة من 
تلك السمات المختلفة (عن المنفعة) - إلا ما ارتبط بها من منفعةٍ أو 
سعادة. لكنَّ مجموعة أرقام المنفعة ذاتّها يمكن أن تمشىّ فى حالة» 
فل لشن على إنكار بعض الحقوق الفردية المعترّف بها فى حالة ولا 
تفعل في أخرى. وبصرف النظر عما يحصل في تلك الجوانب الأخرى. 
تظل الولفرية تتطلب تجاهل تلك الفوارق في تمارين التقييم. وثمة شيء 
غريبٌ كل الغرابة في الإلحاح على عدم إيلاء أي اهتمام جوهري على 
٠)‏ حول هذه المسألة: انظر كذنك كتابيئن 000 70 عجتمزراء!!! ,و0801 

رووع: لإألواء لمنلا لممضواط تخالا رععلنطصدتك :1982 بللعسأاعوا8ظ يلرمل:0) 
(1997 ومشاركتي ناض .لطا عه مضعم .ل .علصا ,”معط 1 ععامط0 50121 “' 


حطكته!! تصصفملتعامصسم) ‏ كعنوررمجرمعط ‏ أمعتلورعطامللة زه غأووطلتبه8 ,(ذلع) 
(1986 ,لصد[لأه1]. 
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الإطلاق لأي شيء سوى المنفعة أو السعادة في تقييم بدائل الأحوال 
أف الساساك: 
ويسري الإهمالٌ بشدة على الحريات» بما في ذلك الفرص 
الأساسية - ما يسمى أحياناً الحريات ”الإيجابية' '105ه0ء26 *1106)زوهم 
[أو 50 أن' 0 660013] (كحرية نيل التعليم المجاني ال القييينة 
تغلة؛ أو جزية نل الوعاية الضخية الآولية),“ولكتة يسشيري كذلك على 
الحريات "السلبية'*2866007025 ”268361976 [أو الحر ف من <املعع5] 
0 التي تتطلب انتفاءَ التدخل التطفلي للغير» بما في ذلك الدولة» 
[في حياة المرء] (كحقه في اياك الشخصية.» 0 تستدعي 
الولفرية نظرةً ضيقةٌ جداً في التقييم المعياري واقتصاد الرفاه. فأَنْ نعتيرٌ 
المنفعة شيئاً هاماً - وهذا واجبٌ - شيء. والإلحاحٌ على أن لا شيءَ 
سواها يهم شيءٌ آخرٌ مختلف كل الاختلاف. بعبارةٍ أدق. قد يكون لدينا 
أسبابٌ جمة للمطالبة بإيلاء اهتمام جوهري لاعتبارات الحرية في تقييم 
التوبيانة الماع 
انيه إِنَّ التفسيرٌ النفعيّ الخاصٌ للرفاهة الإنسانية» الذي يُنظر إليها 

بدلالة السعادة أو تلبية الرغبات والصبوات» يجعل المحدودية المعلوماتية 
أشد. وقد تكون هذه النظرة الضيقة إلى صلاح حال الفرد مقيّدةَ جداً عند 
عمل مقارناتٍ بين -شخصية للعوز. تستدعي هذه المسألة هنا بعص 
الشرح. 
(*) تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدامٌ التمييز بين الحريات الإيجابية والحريات السلبية 

في علم اقتصاد الرفاه يميل إلى الاختلاف بعض الشيء عن التباين الفلسفي بين 

المفهومين الذي لخصه إشعيا برلين في محاضرته الكلاسيكية سنة 1969 بأكسفورد 

حول وجود مفهومين للحرية الفردية */امءطزن] 4ه كأمععمه0" ون عط1“, الذي 

ركز فيها على الفرق بين القيود الداخلية والقيود الخارجية لقدرة الشخص على 

القيام بما قد يكون لديه سببٌ لتقديره من أشياء انظر 02 كنرمدعظ «بدمم ,صذاءةء8 

(1969 ,دومع تواتكة «تمنا لدمل:0 تمملمما) بوعوطارا. 
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السعادة وصلاح الحال والتقدم 
يمكن أن يكون الحسابٌ النفعي القائم على السعادة أو تلبية الرغبة 
التكيف مع الظروف. لأمدينا لجع العناة مستملة فن الظرو فه «الجعاكبة . 
: . 2 - 5 و 9 5 
فمن خلال تقبل المرء حالته الصعبة التي لا يرجى لها صلاح تصبح الحياة 

2 0 و 2 ع 
محتمّلة نوعا ما للمهضومة حقوقهم تقليدياء كالأقليات المضطهدة في 
المجتمعات المتعصبة أو الكادحين في الأوضاع الصناعية الاستغلالية أو 
المزاوغيق المساجرين الهو شه المقلقلية أوزيات النبوك المكبوتات 
في المجتمعات التي تميز بشدة بين الجنسين. قد لا يجرؤ المحرومون 
المُستَييتسون على الرغبة في التغيير ويميلون عادةً إلى الرضا بالكفاف. 
ويوطنون أنفسَهم على التم: المسن من النِعم. 

: من السهل إِذَرَاك الميزة العملية لهكذا تكيفات للأشخاص الدين 
سا وح مار ات ير 
امناقع الذي في صورة سعادق أو لية وغية. فمن حيث المتعةً أو تي 
ا اح سور حقوقهم والحالة هذه أل كثيرا 

التفاوتات الاجتماعية.» ومنها الحرمان الس ان 
(*) عرضتٌ للآثار البعيدة لتكييف مقاييس المنفعة للحرمان في محاضرتي 101181169' 
[ .01ل ركعنله! سمط جره كعمباعع] «عصجن7 ,(.لع) لتسبأااعكل/ة .كما *لأقط/لا 01 
(1980 رووعءط إأزويء نالصنا عل طنصهن) :عع ل71طتصدن0)؟ وكذا فى كتابينّ ,72501265 
رووء27 لإأأوقء /الومنا لعوضج[]ط :خالا ,عع ل نطسةت) 11 2غ 0ه كمننامنا 
(1984 ورلصة اله اعطصملظ :لمهلععاكدرة) 0 26000000 
(1987 رووعم© إ11أو1ء 017لا 010:0 :نطاعط :1985. انظر أيضا ككل قطاعة لا 


ع5 لتتطلصة0)) ت[عهه«ممقا نا أتطمممت) 71 امعدجرمرماءنء(] ترط متت ترعجررم اا 
(2000 برووع:ط لتازواع17منا عمل 1لطسة0 . 
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وقد حظي منظور السعادة بنوع من التأييد القوي في الآونة الأخيرة» 
لا من ريتشارد لايارد فحسب. !ا من المهم أن نكون على بينةٍ من المسائل 
المختلفة التي ينطوي عليها هذا التأييدٌ المتجدد للمنظور النفعي للسعادة 
- أي محاولة إحياءٍ فلسفةٍ تنوير القرن الثامن عشرء كما أوضح جيريمي 
بننام.”**© وعلينا أن نعاينَ خاصةً ما إذا - وإلى أي حد - يمكن قبولٌ هذه 
المزاعم دون الاضطرار إلى إنكار ما قلته قبل قليل عن تكييف مقاييس 
السعادة» المتعلقة بالحرمان المستديم. 

ثمة تمييرٌ خاص ذو أهميةٍ كبيرة في هذا السياق هو التميبز بين 
مقارنات صلاح الحال البين-شخصية» ومقارنات ما بين حالات 
الشخص نفسه. تؤثر ظاهرة التكيف بشكلٍ خاص على موثوقية 
المقارنات البين-شخصية للمنافع» بميلها إلى الإقلال من أهمية تقييم 
ضراء أهل الحرمان المزمنء لأن الفتراتٍ القصيرة التي يحاولون فيها 
التمتع تميل إلى الحد من كربتهم العقلية دون أن ترفع عنهم ما يكابدون 
من ضروب الحرمان التي تطبع حيواتهم - أو حتى تحد منها جوهريا. 
فالتغاضي عن شدة ضرائهم لمجرد قدرتهم على بناء شيءٍ يسير من 
الفرح في حيواتهم ليس طريقة جيدة للتوصل إلى فهم وافٍ لمتطلبات 
العدالة الاجتماعية. 

ربما تكون هذه مشكلة أقلّ جدية في مقارناتٍ ما بين أحوال 


(*) وكله عع5 .(2005) معموعتع5 عل[ © :زر 10550715 :كدو اموه ,لعدلاج.] 
.10 210 قتاع قنطقكا أعاصةنا 10 ,أ5وع0أممةآط علالاعء[06)' ,لقاع صطةعا اعتمون] 
بروماو عبرو عأادملمء] /[0 كدرمزتموسنتهم] 776 :عدنءط-[[ع!1! رزكلة) مامه بخطعد 
300 عععع نكا نماث لصة ,(1999 ,ممغقلصسمظ ععوك [اعدوونة! عاعملا بجع لح) 
علالاءء زطلاك 01 الأعماع اموع14 عطا صز وأمعصصممماءناء10' ,ملموتسعصطمعا اعتاصمود] 
مداع 05 .(2006) 20 ,كعنطاعءمكرعء2 ع تمتروعط زه أو دتمل , "ع ماعطا - اعلا 
01 ل :011211717760 ددعت ةترصيه2 ,اأعموطعةن) 20د م2122 2ة/ا ع56 روعلادذ! 

.(2004) 7عممرمما كنانعاه ره 

(**) .4 .م ,(2005) دكعمنممه/ ,2220 ] 
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الشخص نفسه. فبما أن للسعادة صلةً غير يسيرة بنوعية الحياة» وإنْ لم 
تكن هذه دليلاً جيداً إلى كل السمات الأخرى التي لها هي الأخرى صلة 
قوية» قد يعتبر بناءً شيءٍ من الفرح بتكييف الآمال وجعل الرغبات أكثرٌ 
أراقعة مكسبيا وافيها] الذي يلون الهد نومك اعفار هد الام رقطة 
في اتجاه إيلاء شيءٍ من الأهمية للسعادة وتلبية الرغبة حتى عندما تتَوْلَدٌ 
هذه تَكَيفَاً من رحم الحرمانٍ المُزمن. ثمة معني واضحٌ نوعاً ما هنا في 
ذلك الإدراك. لكن» حتى عند الشخصي نيه يمك أن ايكون امستخدام 
مقياس السعادة مضللاً جداً إذا كان يقود إلى تجاهل أهمية أنواع الحرمان 
الأخرى التي قد لا تكون على الإطلاق قد أعطيت حمّها جميعاً من التقييم 
قاس سداد 

بالفع] » تولد الغلاقفة ون الظروك: والمددركاتةالاجتماعة كذلف 
مشكلاتٍ أخرى للقياس العقلي للمنافع» لأن مدركاتنا قد تميل إلى إعماء 
أبصارنا عن أنواع الحرمان التي نعيش في الحقيقة» تلك التي يمكن أن 
يفنح أعيئّنا عليها فهمٌ أوضحٌ وأكثرٌ تبصراً. دعني أوضح المسألة بمثال 
عن الصحة والسعادة. 


الصحة: الإدراك والقياس 
من تعقيدات تقييم الأحوال الصحية ما ينشأ من حقيقة أن إدراك 
الشخص نفسه صحته ربما يحد منه افتقاره إلى المعرفة الطبية والإلمام 
الكافي بالمعلومات المقارنة. بعبارة أعم. ثمة تباين مفهوميٌ بين الآراء 
'الداعلية” فى الفيحة الى شسبعدك الن إذراك الشحصن ذاتهووية: الآراء 
جد لق : ان در وبين ادر 
'الخارجية' التى تستند إلى ملاحظات ومعاينات أطباء أو معالجين مدربين. 
وبالرغم من أن المنظوريّن كليهما قد يكونان مثمريّن إِنْ اجتمعا (و إن من 
شأن الطبيب حسن التدريب الاهتمامً بهما معا)» قد يكون هناك أيضاً توترٌ 
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)#( . مه 55 داع *. «#ااى .ذأ خ« ىى مسائس‎ ٠. 
َ 4. مه 8 5 و‎ 
وقد تعرضت النظرة الخارجية مؤخرا إلى انتقادٍ جم. لاسسيما فى‎ 
الدراسات الأنطروبولوجية القوية لآرثر كلاينمان وآخرين» لاتخاذها نظرة‎ 
إلى المرض والصحة بعيدةً وأقل حساسية.** توضّح هذه الأعمال أهمية‎ 
اعتبار المعاناة سمة مركزية للمرض. فليس في وسع أي إحصاءاتٍ طبية‎ 
جمعت ميكانيكياً توفيرٌ فهم كافٍ لهذا البعد لاعتلال الصحة, لأن الألم»‎ 
إذن ألم وإن كنت لا تحسه. فما من مراقب خارجي يستطيع عندئظٍ أن‎ 
اع ع و َو‎ 
ينكرٌ عقلا اذكه لسضيتكه فنا لها وبالتالى فالمادة التجريبية التى يعتمد عليها‎ 
لصحيون والموزعون الاقتصاديون ومحللو الربح وا لخسارة‎ ١ أ لمخططون‎ 
غالبا في التعامل مع هذا الجانب من المرض قد تكون في الواقع‎ 
ا 7 1 ه‎ 
واهنة. فثمة حاجة إلى الاعتماد على الفهم الغنى الذى يوفره البحث‎ 
الأنطروبولوجي لهذه الامور.‎ 
و سَ 2 ع‎ 
من المنطقي في الواقع القول إن قراراتٍ الصحة العامة غالبا جدا ما‎ 
: لاتتهب الاسفهانة الكافة لليعاناة القعلة المايفة :نتوين اليناء‎ 
جار - 7 تحن و حيس ف‎ 3 
المقابل» فئ تقييم هذا الجدلء الذى ظهر ف النقاشات السابقة واللاحقة.‎ 
بحثث هذه المسألة بحثاً أوفى في موضع آخرء لاسيما فى مشاركتىّ ع71زه مم8“‎ )*( 
ر(كلع) غلوك/الا .0 له ومع.] .ة .(][ دآ 0م تنطلسنك طنايه ,*طالدء !2 لمد جوعععوورط‎ 
بووع؟] لأالوك املا 07<1010) :02:1010) «[1أوعط ونه مرا ةأمنتوء17 نزا مم20‎ 2000( 
ور'وء/اتلأاععم5ء2 لممععام!ا لقة لممتعواط :لاتبوط ل0صة امعد عنطءة طالدعط]"‎ 
با[لأمء82 عنلطي ,(كلع) معد ولانفسخة لص ععاءط عصوع تطةط ,لصممخ عتطلياك سآ‎ 
رذوة] لإأاكك اأحانا 01010 :07<]0:0)) بطاتنتوط ترك كن 1زاطا.‎ 2004. 
انظر على وجه الخصوص :ءم«ةاوجرواة ددهم !!! 776 ,لمقستماعلءا تناطائم‎ )**( 
رىكأ 800 عاوو8ظ عاتملا بجع لا) «رونازومم0) مط 111 ودبت ع امآ ,ه31/7/2211‎ 


وتنك نروواممم ادل برعوصضصوءع عكسيامء ةن[ «دأجوبما( عطا نه ع 111 لمة (1988 
(1995 رووء: 0011101213) 01 لإالورع الملا بخ ن) ,لز ءعاععارع8) عدرزء معلل . 
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يا بدك من اعتبار المحدوديات الواسعة للمنظور الداحلي ولت 0 
وبالرغم من أن أولوية النظرة الداخلية في تقييم الحواس نادراً ما تكون 
حل لقائرةفإن المهازسة العلية لا تع الع النشى قشنت لاعتاذل 
الصحة حا أهميته 0000 من م مشكلات الاعتماد : على 3 المريض 
ا 00 فش خش نشأثي نمع نه 
أمراضٌ كثيرة وقليلٌ من التسهيلات الطبية ة تلديكون أميل إلى اعتان عضن 
الأرافي "غادينة "متها تكرتتهدة الجوك تيا سدزيريا و1 الرغائتب 
والمتع التكيفية» توجد هنا أيضاً مسأل تكيف مع الظروف الاجتماعية: 
بنتائيجح مشوشة نوعاً ما. وقد تناولت هذه المسألةَ في الفصل 7 (”الموضع 
والصلة والوهم). 
وبالرغم من أن النظرة *الداخلية" تُفضّل من حينث الحصول غلى 
بعض المعلومات (ذات الطبيعة الحسية)» قد تكون واهنة جداً من حيثياتٍ 
ارط :له اع ة حقيقية إلى المَوْضَعًة الاجتماعية لإحصاءات التقدير 
الداحق للمبترض:» أخذين فى الاعتبار مستوى التعليم وتوافر التسهيلاات 
الصحية والمعلومات العامة حول المرض والعلاج. وبالرغم من أن "النظرة 
الداخلية إلى الصحة تستحق الاهتمام, فإن الاعتماد عليها في تقييم الرعاية 
الصحية أو في تقييم الاستراتيجية الطبية يمكن أن يكون مضللاً للغاية. 
ولذلك الإدراك صلة بالسياسية الصحية» وبصفةٍ أعم بسياسة التوصل 
لدعي غيذة 3 اناد ا قتذدا بع البجاجات العييضة “الفيفة دخ 
القجامية 57 التدقيق في هذه الإحصاءات 0 
لدناسات الرهاية الضصة العامة والاسكر اتتعية الطبية. وفك تتاولت مضا عن هذه 


المشكلات فى مقالتى 2711157 ,مله لازعوط0 كلاكاء/ امتامععمء5 بطتلدء]]* 
(2002 اتتمطة) 324 ,امسعيتمل أمعتوعللا. 
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متغيرات (كالتعليم العام والتفاوتات الاجتماعية).* ولكن» في موضوع 
هذه المناقشة. الذي تُظهره الفجوةٌ بين المدرّكات الصحية الذاتية وبين 
الأحوال الصحية الفعلية هو قصورٌ منظور التقييم الذاتي في تقدير صلاح 
حال الناس. للسعادة واللذة والألم» أي نعمء أهميتها الخاصة» ولكنْ أن 
نتعاملّ معها بصفتها دلائلٌ عامة الغرض لجميع جوانب صلاح الحال 
سيكونء جزئياً على الأقل قفزةً في الظلام. 
صلاح الحال والحرية 

أتحول الآن إلى المسألة الثالثة التي حددتٌ آنفاً: كيف تكون صلة 
القدرة بضلا حال الخص؟ وسوف يتعيق علينا كذلك اول ماله 
ذاتِ صلة بهذه المسألة وهي ما إذا كان توسيع القدرة يؤدي دوما إلى 
رفع مستوى الرفاه. 

القدرة 211167م3ء» كما ميقت ا جانتٌ من الحرية <املءع5» 
يركز خاصة على الفرص الأساسية. ولا بد من تقيبد أي زعم بوجوب 


(*) .حطئ التباينٌ الهام بين السياسات الصحية بحد ذاتها والسياسات التي تؤدي إلى 
تقدم الصحة بقدر وافر من البحث من جينيقر برا روجر ,ألع8ناآ طون نزء] أممعل 
لاأعاء[ممامعمآ ممه /تاتطومهة0) :لإعناوط طالوعاط! لمة ععتاكبال مقتاعامائتمق ' 
0]) 1998 ,لإأزوتء 0130لا 1010320] ,لامتلواء 155ل .ل[بطط ,وأامعممععععم لع01712ع11 
(عع1اسييل أوتعه50 ومه طنأوء8 كه ووع:ط دمل معتة!ت لإط لعطذزاطنام ء6. انظر كذلك 
مقالتلها (2004) 364 ,اعمط ,'طالدء1] 01 فاممستسصسمعاءجآ لواعه5 عط 01 وعتطاط“ 
مطالدء]؟ 01 مسمعنلوعوط بجعل< 2 لنده!' نع تاددال له بلازطهمة0 ,طاشاهعط' لد 
5 رن تاو عزاطباط ونه عورا زه أوتمنامل [أعسرم) ,”هآ لصة لزإعناوط روعتطاط 
(2006). و أطر و 1 الدكتوراه عط تعن تاكيال لصة طالدع1ط1' ,متقسسم هتمامع متمطل511 
8 ,لألواء 0137ل] ع7108ططتنةن) ,1100هااء 155ل .نابطط ,*لإطالدع1] ع8 مغ /غ ا أطهمة. 
كما تعالج لك ولي العيحة اننال هووال اليستدواك] له ا عر لعن كالسية 
مايكل مارموت» المضامينَ السياسية للفهم الأوسع لتحديد الصحة (7/0:10116215ا 
[عنامعط) متتو طنلوء2 :ممنتوجعجء0 ع د جره 0 1186 ع0/051:1) ,لامتأدج تصوع:0 
8 ,177110 بوععوص ن)) طالوءعل إن كاسوستصسععاء12 أونعمك عا جره «بمقاء كل ). 
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أن يكونّ تقييمٌ القدرة دليلاً جيداً إلى صلاح حال الشخص بإدراك فرقين 
مهمتن ثيه هما: (1) التباين بين المشيئة 386261 وبين صلاح الحال 
8611-8؛ (2) والفرق بين الحرية [حرية الإنجاز] 0«هل0ءعع1 وبين 
الإنجاز 1676650ط0. وقد نوقش هذا الفرقان كلاهما فيما تَقَدَمَ من 
الكتاتي :قر سنياقانة العرى يد لكل نه ميد هنا النافقتة اك مواقي 
لهذين الفرقين لتقييم الصلة بين القدرة وبين صلاح الحال. 
العامة 0 رات ا «سدرا المتفكة حت الأهداف ل 7 
تحسينٍ يت حاله هو. و. وبالتالي 0 أن 0 المشيئ 1 226 
المشيئة وبين م الحال في الحالة النموذجية صلة (فزياه 5 
الحالء مثلآء مع أخذ الأشياء الأخرى في الاعتبار» تميل إلى أن تقتضيّ 
إنجازاً أرفعَ الفافل البكار): كذلك» قنفا المرع كن تحقيق أهدا ف غير 
صلاح حاله هو يمكن أن يسبب له إحباطاً ينال من صلاح حاله. لكنّ هذه 
الضبلات وإن كاشةه سن :ضلللات ار قائمة بين صلاح الفحال. وبين 
الفمرق الثانى هو بين الإنجاز وبين حرية الإنجاز. وقن فاه إلفاء 
لاسيما في الفصل 1. يمكن أن يسريّ هذا الفرق على منظور صلاح 
الحال ومنظور القدرة على الاختيار معاً. يعطي الفرقان معاً أربعةَ مفاهيم 
لتقدم الشخص: (1) 'إنجاز صلاح الحال” معممء/عتطعة قصاءط-1اء بن ؛ 
(2) و'إنجاز المشيئة' “ا2عماء/اء1طءة لإعمععة'؛ (3) وأاحرية إنجاز 
صلاح الحال" *تطاهلءعء5 عمزعط-11ء8؟؛ (4) و'طلاقة المشيئة' 'إع6مع28 
71 --.- ويمكنناء نكاد لون هذين الفرقين استنباط تصنيفي رباعى 
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لنقاط للأهمية التقيمية في تقدير تقدم الشخص.*' 

يشتمل تقييمٌ كلٍ من هذه الأنواع الأربعة للفائدة على تمرينٍ تقييمي» 
لكنه ليس التمرينَ التقييميّ نفسّه فيها جميعا . كما يمكن أن تكون لها آثارٌ 
مختلفة جداً على المسائل التي يتصل بها تقييمٌ ومقارنة ما بين حالات 
تقدم الفرد. فمثلاء في تحديد مدى حرمان شخص ما بطريقة لدعو 
الآخرين أو الدولة إلى مساعدته» للمرء أن يقول: وزهذا قابلٌ للنقاشن ان 
صلاح حال هذا الشخص أكثرٌ صلةً من نجاحه في تحقيق قيق أهذافه الميختارة 
(أن للدولة» مثلاء أسباباً لمساعدة الشخص على تجاوز الجوع أو المرض 
أفضلّ مما لديها من أسباب لمساعدته على بناء تمثال لبطل يمجده» ولو 
كان المُوالي للدولة يولي أهمية أكبرٌ لبناء التمثال مما يولي لتجنب الجوع 
اال 

كذلك. في صنع سياسة الدولة للمواطنين البالغين قد تكون حرية 
إنجاز صلاح الحال أهمّ كثيراء في هذا السياق» من إنجاز صلاح الحال. 
فمثلاً. قد تكون لدى الدولة أسبابٌ لمنح الشخص فرصاً كافية لتخطي 
ل ار اي 
و ا فمنحٌ الجميع فرصة الحد الأدنى للعيش الكريم لا يحتاج إلى 


(*) ناقشت الفروق بين هذه الفئات الأربع في محاضرات ديوي التي ألقيت سنة 1984: 
كه أوتترمل , “1984 وعنساعع.] لإعرع0آ1 ع1 :ممسملععع"1 له لاعومعع م ,ماعط -[اع/8ا * 
(1985) 82 ,نزواحه:2/::/|0. وقد تابعتٌ دراسة هذه الفروقات وصلة كل منها على 
حدة فى كتابى 0157615107 لآ 1326/80 أخالاط رعع10طصهت) 00000 غم وعجر 
(1992 بووعرم 12117151107] 01010 :01050 له بقوعرط . 

(**) ثمة تعة تعقيدٌ جدي للسياسة الاجتماعية عندما لا تترججم قدرة الأسرة على أن تجنبٌ 
أفرادها لجنو حيغا إلى ذلك الونجازء لاختللاف ' أولويات المهيمنين من هؤلاء 
(عندما يكون رب ' الأسرة الذكرء مثلاء متحمساً لأهداف غير مصالح كل فرد 
من أفرادها). ويميل الابتعاد بين القدرة على الإنجاز وبين الإنجاز الناشئ عن 
هكذا تعدد لصانعي القرار إلى تعزيز صلة منظور الإنجاز في تقييم تقدم حال كل 
الأشخاص المعنيين. 
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لواف رف على 1 مك تر متهم عاد زدريةة الذي ميخ زياد 
الدولة؛ فمثلاًء أن تجعلّ الدولة لكل : شخص الحقٌّ في الحصول على ما 
يقيم أَوَدّه من طعام لا يتعين أن يرافقه منع من جانبها للصيام. 

ِنَّ أخدّنا في الاعتبار إنجازاتٍ المشيئة أو طلاقةً المشيئة يُبعد 
التركيرٌ عن عَدِ الشخص مجرة أداة لصلاح الحالء دونما اعتبار لأهمية 
أحكامه وأولوياته» التي ترتبط بها شواغلٌ المشيئة. في مقابل هذا الفرق» 
حكن أن 007 مم هايا القدرة / ا طومةء كذلك أشكالاً مختلفةً. 
فدكى وضق قدرة افلتخم ,أنه تخريئه فى إنسبنار لدع نعاله 701 
ج5612 (هوا)ء وطلاقة المشيئة 7تملعع2] لإعمعع3 دي قدرته 
على رمحا ابوا لحا فبركم كرون اريسي انها وفي حين أن 
الأولى قلا تكو اه عموما لضت السناتنات« العامة (كإزالة الفقرء فى 
شكل استئصال الحرمان الجوهري من حرية إنجاز صلاح العال ين 
الباز العانة :ود قابل التقاكيء كهمة أساب] لمعن القت عفن الشتضن: 
فإِنْ كان الشخص يولي أهميةً أكبرٌ لهدفٍ أو قاعدةٍ سلوكية ما مما يولي 
لصلاح حاله هوء فذاك قرار يمكن اعتبارٌه قرارّه (إلا في حالاتٍ خاصة. 
كالخلل العقلي الذي يحول بين الشخص وبين أن يفكرٌ بوضوح كافٍ في 
أولوياته). 

كقذلاف الجيي التووى التقووس نا بها هن الكرها ]ذا كان سمكق أن 
تعاكسٌ قدرةٌ الشخص صلاح حاله. بالفعل» فلما تَقدَّم بيائه من أسباب. 
يمكن أن تمضيّ طلاقةٌ مشيئة المرء - ذلك الشكل الخاص للقدرة - 
بعكس سعيه الأناني لصلاح حاله هوء أو من وجهة النظر هذه. بعكس 
عر عل مارم 5ه بو عاك اشر فى :ذلك الباعن ا فإذا كانت 
أهذا ف مقية الم ء مختلفةٌ عن تعظيم صلاح حاله ننج من ذلك أن القدرة 
باعتبارها هنا طلاقة المشيئة يمكن أن تبتعدَ عن منظور إنجاز صلاح الحال 
وعن منظور حرية إنجاز صلاح الحال. وكما بينا في الفصل 9. ( تعدد 
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مسارات التفكير المنطقي') وآنفاً في هذا الفصلء عندما يشتمل المزيد من 
القدرة على المزيد من القوة بحيث يمكن أن تؤثرٌ في حيوات الآخرين. 
يمكن أن يكون لدى الشخص سببٌ وجيه لاستخدام القدرة الأفضل - أي 
طلاقة المشيئة التي هي أقوى - لرفع مستوى حيوات الآخرين, لاسيما إذا 
كان وضعهم سيئا نسبياء بدل التركيز على إصلاح حالهم وحسب. 

وللسبب نفيسه ليس هناك سر في فهم أنَّ تقدّمَ الشخص باعتباره 
فاعلاً مختارامءعع2 يمكن» وا أن يمضيّ بعكس صالحه الشخص نفسه 
من منظور صلاح الحال. فعندما أطلقت السلطات سراح المهاتما غاندي 
بالهند البريطانية» مثلاء من الإقامة الجبرية ولم تعد تمنعه من المشاركة في 
الأنانطة التامنة: تنغت عزلؤقة تيه (واتداوف رظنيف الحال اتتخارات 
مشيئته)» لكنّ المشقة التي اختار أن يتكبد في الوقت نفسه والآلامَ التي 
تحملّها كجزء من تحريضه السلمي لجل استقلال الهعد كانت لها آثارٌ 
سلبية على صلاح حاله هوء وهو ما كان مستعداً لتحمله في سبيل قضيته. 
بالفعل» حتى قرار غاندي الصوم آماداً طويلة لأسباب سياسية كان كما لا 
يخفى انعكاسا لوضعِه مشيئته فوقٌ صلاح حاله هو. 

إنه لَمَيْزة امتلاكُ المرء قدرءً أكبر في صورة طلاقة مسي كفن 
هذا المنظور المحدد وحسبء. وليس - ليس بالضرورة على الأقل - من 
منظور صلاح الحال خاصة. وإنَّ من لا يستطيع إيجاد أي معنى للتقدم 
86 إلا في المصلحة الفردية الأنانية (وثمة مدارس تفكير تمضي 
في ذلك الاتجاه. كما بينا في الفصل 8. 'العقلانية والآخرون)» سيجد 
صعوبةً في فهم لِمَّ يمكن اعتبارٌ طلاقة المشيئة مَيْْةَ للشخص. لكن لا 
يتعين على المرء أن يكون كغاندي (أو مارتن لوثر كينغ أو نلسون مانديلا 
أو أونغ سان سو كوي) ليدرك أن أهدافَ المرء وأولوياته يمكن أن تتسع 
كثيراً إلى ما وراء الحدود الضيقة لصلاح حاله الشخصي. 
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لم تكن المساواة واحدةً من أهم المطالب الثورية بأوروبا وأمريكا 
القرن الثامن عشر فحسبء بل لقد حظيت بإجماع استئنائي على أهميتها في 
عالم ما بعد التنوير. في كتاب لي سابق بعنو أن 07211120ئدء2؟1 :زا ة/ه 11و 16ل 
قدت إن كر قل وة انإظلنة للعدالة لاسو بعلا علدا دبز العامة 
في الأزمنة الأخيرة يبدو أنها تطالب بالمساواة في شيء م١-‏ شيء يُنظر 
إلية على أن له أَهَميةٌ خافضة فى ثلك النظرية. © قد تكدوق النظريات 
متتاعدة تام (تركئ متلا علق المسناواة فن الخرية الفرذية أ المستاؤواة 
في الدخل أو المساواةة فى الختر نو لاه )# وقد تكون متخاصمة مع 
بعضها البعضء لكنها تظل تشترك في خاصية المطالبة بالمساواة في شيء 
ما (سمةٍ ما مهمة في مقاربة النظرية المعنية). 

ليس من المستغرب أن تظهرٌ المساواة بشكل بارز في إسهامات 
الفلاسفة السياسيين الذين يعتبّرون عادة لإبكالجار يك ف لعو المي 
بالتعبير الأمريكيء كجون راولز أو جيمس ميدي أو رونالد دقفوركن أو 
توماس ناجل أو توماس سكانلون؛ على سبيل الذكر لا الحصر. ولعل 
الأهمّ من ذلك أن تُطلبَ المساواة بهذا الشكل الأولي أو ذاك حتى من 
طرف أولئك الذين عرفوا عادةً بدحض 'منطق المساواة' وعبروا عن شكهم 
في الأهمية المركزية للعدالة التوزيعية“. فمثلآ» قد لا يميل روبرت نوزيك 
إلى المساواة في المنفعة (كجيمس ميدي) أو إلى المساواة في نصيب 
الفرد من السلع الأولية (كجون راولز)ء ومع ذلك يطالب نوزيك بالمساواة 


(*) لمة دوع نطنأوعع الطنا لتدصوط تخالا رععل1تطصسيدن ) وعدأ ب«توعرءء ]1 :171/171 
.(1992 رووعء2 إا[ورع؟ ولا 01010 :01010 
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في حقوق الحريات الفردية - أي وجوب ألا يكونَ لأي شخص حلقٌ في 
الحرية الفردية أكبرٌ من أي شخص آخر. وجيمس بوكانون» المؤوسس 
الرائد ل نظرية الخيار العام 20897 ء016اكء ء1أانام' (وهي من بعض 
الوجوه نظريةٌ محافظة منافية لنظرية الخيار الاجتماعي)» الذي يبدو أنه 
تفرك الخبات فى تاعيبم المساواة» يؤوسسء في الواقع, للمساواة بين 
الناس في المعاملة القانونية والسياسية (واحترام اعتراض أي شخص على 
أي تغيير مقترح» على قدم المساواة مع الآخرين) في نظرته إلى المجتمع 
الصالح.”* ففي كل نظرية» يسعى للمساواة في "ساحة' ما (أي, بدلالة 
متغيراتِ معينة تتعلق بالأشخاص المعنيين)» وهي ساحة تُعتبّر ذاتَ دور 
مرق في تللق النظل ره لعن 

فهل ينطبق هذا التعميم على النفعية؟ من السهل مقاومة هذا الطرح 


(*) انظر ,ك ”تررك عتاطي وده بر[مرمدم/21 ,'عء تاكيال علاكباطزمئاوالط' بعاعندهل؟ أرعطمخ] 
1974 بالعجطاعوا8 :0<100)) وآممانلا 4:4 ع1هاكى نزاء :تمتك لمح ,(1973) 3 
كةعامتدعط لما تمماطع امظ) عاهاى ع18 أتنه عمل[ 187[ ,القتتقطعنا8 01165 ل 
/014771 607777047010411 ,0113:2101 واتحطاا لوعاطاط عط 1“ لمة ,(1986 رعام80 
(1984) 86 ,عع ةمومع كإه. وكذلك بعاعءوأأن؟!” مملعه0 2210 مممقطعياظ دعدصول 
ركوع؟21 هع اطعلا 01 لتأاواء الملا :11/| بتمطعك مصخ) أمعكرمه) 0/7 كننالتء 1و0 176 
(1962. 

(**) يمخكن اعشباق ماحل جيه. إيه. كوهن على جون راولز في كتابه عن 1إعلال # 119250101 
(2008 رووعءط لإأأواع لالطلا لتو مدآ تخللة ,عع ل#1تطسد0) عن أمنتوع 0 أنه سمخ 
بالتفاوتات اللازمة على أساس الحوافز في مبدئيّه للعدالة» اللذين قر آنفا فى 
الفصل 2 انتقادا لهاأنه لأ 007 بما فيه الكفاية من الجدية نتطقه هو القائل بأهمية 
المساواة في السلع الأولية في تعريف العدالة التامة. لا يتكر كوهن صلة القيود 
لماوح ورم ين الحود وي مت التوابية القوا. ارو بعلا د كرقرع عل 
راولز سوى بالسمة المافو قية للمجتمع العادل تماما. فكما بينا آنفاء فإنَ في فكر 
راولز في العدالة عناصرٌ غير مافوقية» وقد يظهر هذا هنا في اختياره ألا يوسعَ 
المتطلبات السلوكية في عالم ما بعد العقد-الاجتماعي لتشمل السلوك الصائب 
المتجرد من الحافرز. 
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لأن النفعيين لا يريدونء عموماًء المساواةً بين الناس فيما يتمتعون به من 
منافع - بل تعظيم المجموع الكلي /51/71-1010 للمنافع وحسبء بصرف 
التطرق التزرية! وهو ما قد لا يبدو إيغاليتارياً جداً. ومع ذلك ثمة 
تسكاوا: سيقي نلعيو هي المساواة بين الناس في الأهمية المعطاة 
لمكاسب وخسائر كل منهمء دون استثناءه من المنافع. وفي الإلحاح 
على تساوي أوزان مكاسب الجميع من المنافع» لا يُستخدم الغرضض 
النفعي نوعاً خاصاً من الإيغاليتارية المتضمَّنة في تعليله. بالفعل» هذه هي 
الغيط اقبي لإيداكارب ال فعرق كنا قن يميد إعتطاءار ان 3 
لمكاسب الجميع المتساوية من المنفعة” فال كرد سير الف الكتراق 
زمنناء ريتشارد هير)» الذي هو المبدأ الأساسي للنفعية» وبالمطلب النفعي 
الذي يقضي بإعطاء الوزن نفسه لمصالح الأفراد كافة' دوماً (على 85 
تعبير الرائد المعاصر للفكر النفعي» جون مّرساني).*) 
هل ثمة أهميةٌ خاصة تعطى لهذا التشابه الشكلي في الرغبة في 
00 - نعم شيءٍ تعتبره هذه النظرية الناظمة أو 00 
من المغري التفكير أن هذه لا بد أن تكونَ مصادفة, لأن التشابهاتِ 
00 لا في جوهر المساواة في 5 شيء؟ كذلك تدل الحاجة 
إلى صيغةٍ إيغاليتارية ما للدفاع عن نظرية على الأهمية التي تعطى على 
نطاقٍ واسع ل اللاتمييز 202-015011010286102» ولعل مردّ ذلك أنه لولا 
هنذا الت وجل لكانك النطرية الناظئة إعقاط 1 وفع فيدر أن تمد هاهنا 
إدراكاً للحاجة إلى الحياد في شكل ما لصلاح النظرية.'** وباعتبار معيار 
ونان يلون الاك الجاع إلى مباديٌ لا يسع أحداً من المغنيين 


(*) :0<1010) ابرتمط ومن ومطاعلة ,أعءمما 15[ :ع د71 أوممل8ة رععة1]! العقطءن] 
لازمعط 1 عط ممه /ه11له:ه10' ,الإمتددمدطط معطمل :26 .م ,(1981 رووععءط مملمععةان) 
,(كل©) ختتطةخ 711لا لتقصع8 لمه وعد ملرزاأتفسم3 ما ,أعناهالتقطع8 [همه10)ة]1 01 
بووء:© لتاأأواع الملآ ععلعطمسةن) تععلتنطميتدن)) لمدرمتء8 مه «مكقصع 1 م 011/11 

.7 .م .,(1982 


(**) يمكن ربط هذا الإدراك بالحجج المساقة في الفصل 5» الحياد والموضوعية . 
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الكدية عا نل كوة تناتض ا قوية سس الجقولة العايةوا تلاتني 
تتطاني:وتهوت:اعقبار الاين امتعناويو على 'متتوئ أولن نناء و أن يكون 
لرفض أي منهم شأن.*) 


المساواة والحياد والحوهر 
تعتمد مقاربة القدرة» التي تناولتها في عددٍ من الفصول السابقة» 
على إدراك أن السوال الحاسم عقا هو «المساواة في أي شيء؟» لا ما إذا 
كنا نحتاج إلى المساواة على الإطلاق في أي مجالٍ كان.**' ليس معنى 
هذا أن السؤال الأخير لا أهميةَ له. ولا حقيقة وجودٍ كل هذا الاتفاق على 
العطالية بالتسينا زافق هذا المجال اوداك نقيت ضيح جلا الافترافين ل 
اك سكن اغنينا كل كلك النطويات مغلرئلة :فا الذي يغطي الصبفة 
لجلا 5 ةلمعل ل 6 لوزن فيه ال تكبو لا وشيمطةا مكلا وو تعد ها هنا 
لكنْ يجدر بنا التفكيرٌ في الاتجاه الذي ينبغي لنا اتخاذه في البحث عن 
إجابةٍ معقولة. 
يرتبط مطلبٌ اعتبار الناس متساوين (من منظور ما هام)؛ كما أرى. 
بمطلب الحياد المعياريء وما يرتبط به من مزاعمٌ بالموضوعية. لا يمكن 
اعتبارٌ هذاء بالطبع» جواباً مستقلاًء تاماً بنفسه. لأن المبررات المقبولة 
للحياد والموضوعية لا بد من تدقيقها هي الأخرى (وقد عرضتٌ لبعض 
الأفكار المتصلة بهذا الأمر في الفصل 5). لكنَّ ذاك هو التدقيقٌ الواجبٌ 
في النهاية لفهم السبب الذي يجعل كل نظرية من نظريات العدالة المعتبرة 
تميل :إلى أن شيم تشكلا عق أنسكال المعساواةنة الناسن على ستو 
(*) شرحنا معيار سكانلون آنفاً»» لاسيما في الفصول 9-5. 
(**) عرضبت لأهفية ذلك السؤال ومكانة القدرة في الإجابة عليه في محاضرة تانر 
التي ألقيت سنة 1979 بجامعة ستانفورد, 11/0817 06 81119ا“» التي نشرت بهذا 


العنوان فى 701.1 ,كعلا[ه! اتمتيطا دا كوبلناءعءعط 1©7رن1 ,(لع) متسساةء381 .5 
(1980 رووعء2 /إلاأواع لالصلا عع ل طمن :ع1108ط له ). 
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أساسي ما (أساسي لمقاربة تلك النظرية). 
اعتك دار ا مقف زو عنمي التريووة ب النر زا 
في طرق الإجابة على سؤال: 'المساواة ق أ شيء؟ من نقاطٍ اختلاف' 
بالفعل» فهذه الاختلافاتٌ الجوهرية بالضبط في المجالات التي أوصى 
مختلف الكتاب بالمساواة فيها هي التي جعلت التشابة الإيغاليتاريَ 
الأساس في مقاربات هؤلاء الكتاب المختلفين جداً يميل إلى أن يغيبَ 
عن أذهان كثيرين. بيد أن لهذا التشابه» مع ذلك» أهمية ما. 
لتوضيح هذه النقطة, دعني أعود إلى مجموعة المقالات المثيرة 
والمهمة التي جمعها وليام ليتوين تحت عنوان ضد المساو ا 151ه182/ 
ووو 0 في إحدى المقالات القوية من مجموعة ليتوينء. يجادل 
هاري فرانكفورت ضد 'المساواة كمثلٍ أخلاقي أغلق“ مفتدا معرفياً 
اعم مايدعوه الإيغاليتارية الاقتصادية التي تأخذ ب مذهب يقول 
إن من المرغوب فيه أن يحصل الجميع على نصيب متساوٍ من الدخل 
والشروة (أي من «المال». باختصار).”** وبالرغم من أن فرانكفورت 
معرورسة اران باللغة التي اختار التعبيرٌ بها عن هذا الرفض»ء بأنه 
عي فيل "المساواة كمثلٍ أخلاقي أعلى فإن مَرِدَّ ذلك في المقام الأول 
إلى لبه مولت الع العام للاشارة بشكلٍ خاص إلى نسخةٍ معينة 
بد "الال كاري الافتعنا دن سول أي كر لك صوغ هذه اليف 
55 الإيغاليتارية الاقتصادية (أو» اختصاراء «الإيغاليتارية)) كمذهب يقول 
وجوت الا كود كاك تشا رظان ريع لجال دوعتا ريم 
فراتكفورت رفضاً لمطلب تفسير الإيغاليتارية الاقتصادية تفسيراً عام هذا 
المطلب بالتحديد. وذلك (1) بإنكار أن تكونّ في هكذا مساواة أي فائدة 
(*) لابه عاسمدمءظ مه كعممء17 ناموط أكمتمول ,(.لء) ستاساعا مسمتلانا 
(1983 رصه[اتمعد! :مملصمآ) ونام« لونعوى 


(**) أو قمعل رزلع) متجاعنا ما ,'لمدع10 [هئه354 2 كه لإاالقنوط' ,لمم نمل 
.م .,(1983) ررزاةأملتوط 
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جوهرية. )2( وإظهار أنها تؤدي إلى خرق القيم المهمة مولن 
التي ترتبط اوشاع كنا بالحاجة إلى إيلاء احا مير جيم بطريقة 
هنا الو أ صلة. الامرية ع وبالتالي فَإِن لاختيار مجال المساواة 
أي حاسمة فى تطوير أطروحة فرانكفورت المحكمة تلك * 
يندرج كل هذا في الشكل النمطي العام للجدال ضد المساواة في 
مجالٍ ماء على أساس أنها تخرق شرط المساواة الأهم في مجالٍ ما آخر. 
يميل العراك حول المسائل التوزيعية. إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية» إلى 
ألا يكون 0 لِمَ المساواة؟'» بل حول 'المساواة في أي شيء؟'. ولَما 
كان بعض مجالاات التركية (التي : تعرّف المجالاات المي د يسعى للمساواة 
فيها) وق ييا بمزاعم المساواة فى الفلسفة السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية» فإن المساواة فى تلك المجالات (كالدخلء والثروة. 
والمنافع مثلاً) هي التي تميل إلى الاندراج تحت عنوان "الإيغاليتارية'» 
بينما تبدو المساواة فى المجالات الآخرى (كالحقوق. أو الحريات الفردية, 
أوامنا يعتير جره استحقاقاتٍ للناس) مزاعم ضد إيغاليتارية. لكنْ علينا 
ألا نتجرّ كثيراً وراء اصطلاحات التوصيفه بل لا بد لبا كذلك من رؤية 
التشابه الأساسي القائم بين كل تلك النظريات في مناداتها بالمساوة في 
0 في هجومه المبع قري العبارة على الفلسفة السياسسية السائدة. يشير رايموند غوز 
إلى حقيقة مهمة مفادُها أن كثي را من نظريات العدالة في الزمن الماضي احترمت 
الحاجة إلى المعاملة غير المتساوية ولم تتجاهلهاء يقول: 'تصورت مدونة القوانين 
الروماية بوضوح قفوي ماضى «البدذغية» التيبيكاد لا يختل ب عليها اثنان وجي أن 
شاف العيية كا لي الوم ]هن بدن تنكو عوسي لعافو امد 
لالغدالة* («ماأععصءط :11 ممماأءععموط) عم (نزامط أوء 1[ وتره بو[ممدم[ززم رودونء © 
4 .م ,(2008 رؤووع]2 1[0176151137). لاقى قول غوس هذا ولا ضيه ريشي ايه 
صلة مابين الناس من تفاوت في القوة إلى قضية مهمة)» لكنْ من المهم جدا 
كذلك التمييز بين ذلك النوع من رفض المساواة كمبدأ وبين قول فرانكفورت ضد 
ل ل ا ان المساواة في 
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مجالٍ مه والإلحاح على الأولوية الإيغاليتارية في هذا المجال» ورفضها 
دافيرائعة أى فيا ت"نظالت التساواة الجعاية فن فيه انك حر لعي 


القدرة والمساواة وشواغلٌ أخرى 

إذا كانت المشناواة مهمة والقدَرة بالفعل منمة مزكوية للتعياة البشرية 
(كما حاولت أن أثبتّ آنفاً في هذا الكتاب»» أفلا يكون من الصواب 
افتراض أن المطالبةَ بالمساواة في القدرة واجبة؟ أنا مضطر إلى القول إن 
الجوابَ هو لا. الأمرّ كذلك لعدة أسباب مختلفة. يمكنناء بالطبع» إيلاءً 
أهمية للمساواة في القدرة» لكنّ هذا لا يقتضي وجوب المطالبة بالمساواة 
في القدرة حتى لو كان ذلك يتعارض مع اعتباراتٍ أخرى. فالمساواةٌ في 
القندرة على امفيعاء لآ "تبر" بالفيروزة كل الاعتشارات الأخري ذات 
الفحان (ومنها الجوانب المهمة الأخرى للمساواة)» التي قد تتعارض 
معها. 

أوالت سيت التدورةه كن] عه ليف أن اعيكدة مايوه رلا تدان و اجيذا 
من حرية الفعل» ولا تستطيع إيلاءً اهتمام كافٍ للإنصاف والمساواة في 
الإجراءات ذات الصلة بفكرة العدالة. وَبالرخم مما لفكرة القدرة من قيمدّ 
كبيرة في تقييم جانب الفرصة ]25060 08001611219 من حرية الفعل» قد 
لا يسعها التعامل بشكل وافٍ مع جانب العملية 2500 0100655 من هذه 
الحرية. فالقدرات خصائصٌ لمزايا فردية» وبالرغم من أنها قد تشمل 
بعضّ سمات العمليات (كما بينا في الفصل 11)» فإنها لا تقول الكثير 
عن الإنصاف أو المساواة فيما تشتمل عليه من عمليات» أو عن حرية 
المواطنين في توسّل واستخدام العادل من الإجراءات. 

دعني أوضح النقطة بما قد يبدو مثالاً خشناً بعض الشيء. لقد 
بالق مك اننا سفدنوها نا الأنأن الات يول الى العمشتن صوق 
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الرخبال إذااها مه وغارة صبجينة مكافة لتلا القن ييتكها الر شال 
وحسب بالقدرات رولا شيء سواها)ء لاسيما المساواة في القدرة 
على العيش الطويل. سيكون من الممكن استنباط حجة لمنح الرجال 
فضلاً من الرعاية الطبية على النساء لمواجهة الإعاقة الذكورية الطبيعية 
مقارنة بهن. لكنَّ من النساء قدراً أقلّ من الرعاية الطبية من الرجال 
في المشكلات الصحية نفسها سيكون فيه خرق سافر لشرطٍ هام من 
روط عملية المشاواة:(لاسيما محاملة الأفتخاضن الختلنية معاملة 
متساوية فى مسائل الحياة والصحة). وَل نجانت الصواب لو زعمناء 
فى هكذا حالات» أن مطالبٌ المساواة فى جانب العملية من الحرية قل 
تطغى عقلاً على أي تركيز أناني على جانب الفرصة منهاء ويشمل ذلك 
أولوية المساواة فى الحعياة. 

وبالرغم من أن منظورٌ القدرة قد يكون مهمأ جد في تقييم الغرص 
الحقيقية للناس (وربما يؤدي دوراً أفضلء كما أزعمء في تقييم المساواة 
في توزيع الفرص مما تفعل المقاربات البديلة التي تركز على الدخول 
أو السلع الأولية أو الموارد»» فإن تلك النقطة لا تعارض بأي شكل من 
الأشكال الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكمل لجانب العملية من الحرية في 
تقييم العدالة.*2 فيجب أن تكون نظرية العدالة - أوء بصفةٍ أعم» نظرية 
الخيار الاجتماعى المعياري إِنْ كان لها أن تكون وافية - واعية للإنصاف 
والعمليات التى تنطوي عليها العدالة ولتساوي وكفاءة الفرص الحقيقية 

ليست القدرة في الحقيقة» أكثرٌ من منظور يمكن من خلاله تقييمُ 
تقدم أو تأخر الشخص تقييماً معقولا. ولهذا المنظور أهمية بحد ذاته. 
() يتكن كول القدي قن أن محتوق حفوق الإنان: لآن الفكزة مفهومة عحوماء 

وسأتناولها في الفصل 217 “حقوق الإنسان والموجبات العالمية . 
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وله كذلك شأنٌ حاسم في نظريات العدالة والتقييم الأخلافي والسياسي. 
ا اسار الي 0 
ل و و 1 
ع ولس و و 
تمك معالجة هذه الشؤاغ ا معالتجة وافة مو عزلال الدر كيو بعلن القدارانف 
واحمستب.. 

عفلق الهدالة الم كزحة هك ند عاد أسية العذاقة الى لا 
يمكن اختزالّها إلى المساواة في مجالٍ واحدٍ فقطء سواءٌ أكان هو التقدمَ 
الاقتصادي أم الموارد أم المنافع أو جودة الحياة المتحققة أم القدرات. 
وإنْ تشككي في الفهم أحادي البعد لمتطلبات المساواة (الذي يسري في 
هذه الحال على منظور القدرات) هو جزءٌ من نقد أوسم للنظرة الأحادية 
إلى المساواة. 

اناه بالرغم من أني 1000 بأهمية الحرية لتقييم التقدم الشخصي» 
وبالتالي لتقييم المساواة» يمكن أن تكون هناك مطالبٌ أخرى في التقييمات 
ا رميو ين با موي 41 
مال الخلاف بين الأطفال الثلاثة 0 الذي ناقشنا في 
المقو مث ماكر مشهولة بهاذ عنس كال ضويب لأف ال تار 
بحقيقة أنها وحدها من صنع الفلوت. فاتجاه التفكير الذي يعطي مكانة 
مهمة للمجهود والمكافأة التى يجب أن تُربط بالعملء والذي تتنمخض 
(١‏ بالفعل» حتى إذا استخدمنا وصف راولز مشكلات العدالة المختلفة لاتكون 

العدالة نظيراً إلا للسلع الأولية في تة تقييم المزايا النسبية في 'مبدأً التفاوت'» ما 


مقط المسائل الأخرى. ومنها مكانة الحريات الشخصية والحاجة ل عدالة 
الإجراءات. 
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عنه كذلك أفكارٌ معيارية كالاستغلال؛ قد يعطي سبباً للتريث قبل المضي 
إلى المساواة في القدرة وحسب.*" وللآدبيات التي تدور حول استغلال 
الكدح وغمط الذين يقومون ب”العمل الفعلي' حقّهم في المكافأة صلةٌ 
قوية بهذا المنظور. 
الفا 0 تحت اللندرة! اموا نو اتشيناه انين الم ريا 
بطرقٍ شتى» ومن ذلك التمييز بين حرية إنجاز صلاح الحال 8ماء8611-6 
0 وبين طلاقة المشيئة 1660012 لإعمء386 (ذاك الذي شرحناه في 
الفصل 13» *السعادة وصلاح الحال والقدرات"). كذلك. وكما تقدّم لا 
يتحين أن :يول تَرتيثٌ القذرات» بختن بتوكير مكدو (كالتركيز على المشيئة 
أو صلاح الحال) 5 كاملا 58 م 00110161. لاسيما بسبب 
التغيرات الممكنة (أو الالتباسات التي لا مفر منها) في اختيار الأوزان 
أو الترجيحات النسبية لمختلف أنواع القدرات أو الوظائف. وبالرغم من 
أن الترتيبّ الجزئي قد يكون كافياً لتقييم التفاوت في بعض الحالات. 
لاسيما تحديد بعض أوضاع التباين الصارخ., لا حاجة به إلى إعطاء 
تقييمات واي للتفاوت في حالاتٍ أخرى. لايد كل هداعان أن لا 
جدوى من الاهتمام بتقليص تفاوت القدرات. فهذا شاغل كبير لا شك 
(؟*) هناك شرح لابأس به للمنظور الماركسي لهذا الأمر في كتابات موريس دوبس 
الكلاسيكية: :0000آ) #كفلعاتمهن0 لتجه ترتمدمعءظ أمء 1نامع رططوجآ عع سندلا 
وا ععمتى وتاب طتماعاط سه عنتاهنا “رن كونسمء:172 لصة ,(1937 ,عولعاابامج 
واتوسع تهنا عع لا ءط صقن عع ل ءطسدع) بورمء 1 عترسمومء أونبه نرومامع10 :طانجرى 
إن نومه112 عدتمولة أسمع] :دنه تابط لكام وامعطه 0 .هة .0 مكلو عء5 .(1973 ,ووعرط 


20117 هط 107كأ لط لللة ,(1978 رووع:2 لالع نة01) :0:<10:0)) ععوعزه 1 م :ه1111 
(1988 ر5وءع11 20011ء0121) :0:1010)) عمرمالة «رمثر و0 :©1717 :172600771 6710. وقد 
حاولت فحص نظرية القيمة في العمل بدلالة محتوياتها الوصفية والتقييمية في 
مقالتى ,'5عنا55] 1/6 500 تعنالو/ا 01 لتتمعط! تباوطة] عطا 0 
01978 2 رك 710701معط [ه أهتدديامل ععو00717:6:10). [فحوى هذه النظرية: أن قيمة 
السلعة أو الخدمة بما يذل فيها من عمل - المترجم] 
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في ذلك؛ لكن من المهم تلمّس حدود باع المساواة في القدرة كجزءِ من 
متطلبات العدالة. 

رابع لا يتعين أن تكونَّ المساواةٌ بحد ذاتها هي القيمةً الوحيدة التي 
تُعنى بها هذه النظرية أو تلك في العدالة» ولا أن تكونَ حتى الموضوعً 
الأوحد الذي يفيد من فكرة القدرة. فلو أقمنا الفرقٌ فقط بين الاعتبارات 
الجمعية وبين الاعتبارات التوزيعية في العدالة الاجتماعية» وجدنا لمنظور 
القدرة تجلياتٍ في الشواغل الجمعية والتوزيعية محأبما يملك من مؤشر 
مهم إلى تقييم التقدم والتأخر. فمثلاً» يمكن الدفاع جيداً عن مؤسسةٍ أو 
سياسة لا على أساس أنها تحسّن المساواةً في القدرة» بل لأنها توسّع 
قدراتٍ الجميع (حتى لو لم يكن هناك مكسبٌ يورّع). فالمساواة في 
القدرة» أو بعبارة أدق التقليص الواقعي لتفاوت القدرة» يستحقان ولا شك 
اهتمامّناء مثلما يستحق اهتمامّنا كذلك إعلاءٌ قدرات الجميع بصفةٍ عامة. 

فإنكارٌ مغزى التركيز الأحادي على المساواة في القدرة» أو من وجهة 
النظر هذه. التركيرٌ الأحادي على الاعتبارات القائمة على القدرة عموماًء 
لا يشوه الدورٌ الخطير للقدرات في فكرة العدالة (الذي بيناه آنفء لاسيما 
في الفصول 13-11). فالسعيٌ لعنصر مهم جداً في العدالة الاجتماعية, 
لا يزيح كلّ شيءٍ آخرء يمكن أن يظل له دورٌ حاسم في مشروع تعزيز 
العدالة. 


القدرة والحريات الشخصية 
كمابينا فى الفصل 2 لينن فى ابتعادنا عن تركيز حون راولر فى هبدأ 
التفاوت على السلع الأولية في تناول المسائل التوزيعية» واستحضارنا 
اناوه يسيك أت اللقدو انك قن للق لتموية د تفده لمنين كبا اله 


في المسائل الأخرى. ومنها أولوية الحرية الشخصية. التي تشكل موضوعً 
المبدأ الأول لنظريته فى العدالة. 
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بالفعل» كما قلت آنفاً (في الفصل 22 'راولز وما بعده')» ثمةٌ أسسٌ 
قوية لإعطاء الحرية الشخصية نوعاً من الأولوية الحقيقية (وإِن لم يكن 
بالضرورة بالمعنى الحرفي الحدي الذي اختاره راولز). فإعطاء مكانة 
و ع عاناك نم الح هن كسن ندر فد ييا 
كأحد العوامل الكثيرة المؤثرة في تقدم أحوال الشخص عموماً. الحرية 
الشخصية مفيدةٌ حقاء مثلما هو الدخل وسواه من السلع الأولية» لكنَّ هذا 
ليس كلّ ما يجعلها مهمة» فهي تمس حيواتنا على المستوى الأساسي حقاً 
وتوجب على الآخرين احتراءَ الشواغل الحميمة التي تميل إلى أن تكون 
لدى كل شخص. 

من الأهمية بمكان 0 هذا الفرق عند مقارنة المزاعم المتنافسة 
للسلع الأولية والقدرات على غرض محدودٍ أوحد في تقييم العدالة» هو 
كيفية تقييم الشواغل التوزيعية العامة استنادا إلى مقارنات إجمالي المنافع 
الفردية. ذاك هوء بالطبع» موضوع مبدأ التفاوت لجون راولزء لكنه جزءٌ 
واحدٌ فقط من نظريته في العدالة. فعندما يُزعمء كما فعلت. أن القدراتِ 
تفي بالغرض في تقييم المنافع الإجمالية لمختلف الناس أفضل مما تفعل 
السلع الأولية» فهذا بالضبط ما يجري توكيده - لا أكثر من ذلك. فلست 
أزعم هنا أن منظورٌ القدرة يمكن أن يحل محل الأجزاء الأخرى في 
نظرية اول » لأانجيها المكاتة النحاضة :الحرة الفرونة وقطناس العدالة 
الإجرائية. فليس في وسع القدرات أن تفعل أكثر مما تفعل السلع الأولية 
في هذا السبيل. وما التنافس بين السلع الأولية وبين القدرات إلا في مجالٍ 
محدود. ميدانٍ خاصء يعنى بتقييم المنافع الإجمالية التي لدى الأفراد 
المختلفين. 

وبما أنتني أوافق راولز عموماً فيما يقوم عليه مبدؤه الأول من فكرء 
أي» أهمية أولوية الحرية الشخصية التي يمكن أن يشترك فيها الجميع 
بالتساويء قد يكون من المفيد التفكير فيما إذا كان ينبغي أن تكونَ هذه 
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الأراوية مطلقة كما مرق راوار: لا نيه اندر الس 
على أهميتهاء أكثرٌ مصيرية للشخص - أو للمجتمع - من عضة الجوع 
أو المجاعة أو الأوبئة أو غير ذلك من أسباب الهلاك؟ عليئا أن نميرّء كما 
أوضحت في الفصل 2 (راولز وما بعده)» بين إعطاء أولوية ما للحرية 
الشخصية (لا اعتبارها مجردَ سلعةٍ في سلة 'السلع الأولية'» لأن لها أهمية 
مركزية جداً لحياتنا الشخصية) وبين المطالبة» 'المتطرفة» بإيلاء الحرية 
الشخصية تلك المكانة الرفيعة السامية» واعتبار أقل مكسب فيها - مهما 
كان ع طيي كان كد تمتجراف عام كدر نا فابلقف يناتلا 
- بالوسائل الأخرى للعيش الكريم. 

يدفع راولز. ودفعه مُقنِع» بالرأي الأول. ومع ذلك يختار الثاني في 
صوغ مبداً التفاوت. لكنْ كما تبين في الفصل 2» تنيح رياضيات الترجيح 
التفاضلي ع صناطعاء7 011161121 01 104106081165 كثيرا من الإمكانات 
الوسطى بين ألا تعطّى الحريةٌ الشخصية وزناً إضافياً وبين إيلائها أولوية 
كاملة على كل ما عداها. يمكئنا أن نكون راولزيين بالمعنى الأول» بمقدار 
ما يتعلق ذلك بأأولوية الحرية الشخصية'» دون التسليم بالثاني. 

لا شك في أن الدرجة الدقيقة للأولوية التي يمكن أن تعطى للحرية 
الشخصية؛ في حالةٍ معينة» ستكون موضوعاً جيداً للنقاش العام, لكنَّ يبدو 
لي أن نجاح راولز الأهم هنا يكمن في بيان لِمّ يبجب أن تعطى الحرية 
الشخصية مكانةٌ سامية في تفكير الناس بصفةٍ عامة. وقد ساعد عملّه على 
إدراك أن العدالة في العالّم الذي عيش فيه تتطلب اهتماماً خاصاً جداً 
بالحريات الشخصية التي يمكن أن يشترك فيها الجميع [بالتساوي].'* 
”وسار كن لجسا نبي شد ا يكال السل الف القع :لتحي ابعفى النامن ولس 

لسواهم. وقد عرضتٌ في الفصل 5 ”الحياد والموضوعية) لانتقاد ماري 


وولستونكرافت دعم إدموند بورك الاستقلال الأمريكى. دون إثارة مسألة حرية 
العبيذ. 
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النقطة المهمة التي يجدر بنا ملاحظّها هنا هي أنَّ للحرية الشخصية مكانة 
في الترتيب الاجتماعي العادل تتجاوز كثيراً مجردَ الاعتراف بها كجزءٍ من 
تقدم الفرد. كالدخل أو الثروة. ولا داعيّ لإنكار الدور الخاص للحرية 
الشخصية عند التشديد في هذا العمل (مبتعدين عن راولز) على دور 
الحزيات الأساصسة في صورة قدرات.”* 
تعدد سمات الحرية 
بالنظر إلى أهمية الحرية في مختلف صيغ نظرية العدالة» لا بد لي 
الآن من الانتقال إلى معاينة أدق ل مضامين الحرية بمعنى 1106169 والحرية 
بمعنى 011660011 وهو ها كان نناحة صراع حقيقية في الأدبيات. تستخدّم 
كلمتا 'تملعع]' و/زءط11' هاتان ان الطرق. ولا بد من التفصيل 
في بياذ مجال كل منهما. 
بحثنا فى الفصل 11 (الحيوات والحريات والقدرات') فرقاً معيئاً 
بين جانب الفرصة وجانب العملية للحرية. إلى جانب هذا الفرق» يمكن 
ار واتغراف الجوانب المتعددة للحرية بمعنى 11660012 بطرق أخرى 
أيضاً. تتعلق حرية إنجاز المرء ما يود عقلاً إنجارّه بعواملٌ شتى؛ يمكن أن 
تكونَ لها صلةٌ متفاوتة بمختلف مفاهيم حرية الفعل. 
هل في مقدور المرء ترجمة خياره المدرك إلى واقع؟ هذا سوال 
(*) تلعب أولوية الحرية الشخصية دوراً هاما في نتيجة الخيار الاجتماعي التي 
عر ضت في مقالتي 07 امامل ,'لهرءطنن] مقناءعةط ج 2ه :)ذا تط تدهم صما ل 
(1970) 8 ,ه1007 أمءخ:2011. ويعلق جون راولز على هذه الصلة تعليقا 
كاشمفا في مساهمته 561 41131193 1 ,00005 لقا لقنة انمتا 500121 * 
عع لاتطمنة0)) مم8 مجه #ركتسو مم11 انا ,(ذلع) كمصنونااك/الا لمتفمصدعظ لد 


(1982 ,ووعءط نإأزوتت امنا عع10تطصة©. وسأعو ع ذه ساكعنا فى 


هذا الفصل. 
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حاسم لفكرة حرية الفعل موضوع هذا البحثء. التي يشكل مفهوم القدرة 
جز 1 منها.* لكر فاعلية الاختيار ©©7ء87]ء]م 01 060655ناه110ه يمكن 
أن تتحققٌ بأشكالٍ مختلفة. أولأء يستطيع الشخص إحدات النتيجة التي 
شاء بجملة أفعال يقوم بها هو وتعطي النتيجة المرجوة - وهذه هي 
حالة السيطرة الماش رة [20710 11601. لكنّ الشسيطزة المتاشكرة لست 
ضرورية للفاعلية. ثانيء هناك الاعتبار الأوسع لإمكانية أن تجدّ مفضلاتٌ 
المرء طريقها إلى النفاذ - سواءٌ بالسيطرة المباشرة أم بمساعدة آخرين. 
تتفاوت الأمثلة التوضيحية ل 'القوة غير المباشرة' 0167م 0160م على 
إحداث النتائج المرجوة بين الحالات البسيطة للتصرف من خلال محام 
أو أصدقاء قانونيين أو صلات قانونية» والحالاتٍ الأعقد التى يتخذ فيها 
الطبيب القراراتٍ نيابة عن الشخص للوصول إلى نتيجةٍ كان من شأن هذا 
الشخص اختيارٌها في الواقع لو أعطيّ المعرفة والفهمَ اللازميّن لذلك: 
ميبالة الهو ة الما مر ه [©/77011 ©7//2061117©. تسترعى هاو القوة المؤثرة من 
خلال السيطرة غير المباشرة هنا بعضّ النقاش. خصوصاً لأن من الشائع 
اعتبارٌ الحرية ليست إلا سيطرة» وأن يعطى المرءٌ الخيّرةً للقيام بأشياء 
يعمل كثيرٌ من الحريات التي نمارس في المجتمع من خلال عملية 
ناغير الشيطزة المباق :© فمدلة قلق الا تيكل شبخص أصيب تحادف 
(*) في النظر إلى حرية ة الفعل على أنها القدرة على إحداث النتيجة المرادة بالتعادير 
العقلي. ثمة» بالطبع» ال أساسي يُطرح حول ما إذا كانت لدى الشخص فرصة 
كافية للتفكير في ما يريد حقاً. بالفعل؛ لا يمكن إلا أن تكونٌ فرصة التقييم المتبصر 
جزءا هاما من أي فهم جوهري لحرية الفعل. وكما بينا في الفصل 28 'العقلانية 
والآخرون'. فإِنْ هذه مسَألةٌ مركزية في تقييم عقلانية التفضيل والاختيار. 
(**) حول هذا الأمرء انظر مقالتي إه أمتمامل ,”عامط لدواع50 لتتنه لترع6 1 ]“ 


(1983) 80 ,نر/صمدمهاةطط وكتابى  )0:1010:‏ 2717120بدع 12 برا ةأمنوء11 2110 


رووع 21‏ /9إ1101511[ملا ل0تنونقتقط نذالا ,عع710طصدن) 2270 ردوعرط زملصعيهات) 
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ففقد الوعي قراراتٍ حول ما الذي يُفعل بشأنه. لكنْ إذا اختار الطبيب 
وبقدر ما يختار مسارٌ علاج يعلم أن المريضّ سيفضله لو كان في وعيه. 
لا يكون هناك انتهاكُ لحرية المريض - بل توكيدٌ لتلك الحرية بمعنى 
'القوى المؤثرة"» إن كان الطبيب يسير فيما يختار من علاج على ما كان 
سيرغب به المصاب.* هذه مسألةٌ مختلفة عن صلاح حال المريض 
كما قد يراه الطبيب» ويتصرف بمقتضاه. وبالرغم من أن احترامًٌ حرية 
المريض قد تكون له غالباً من المتطلباتٍ ما لتعزيز صلاح حاله منهاء قد 
لا تتطابق المتطلبات في الحالتين بالضرورة. فمثلاء قد يحترم الطبيب 
مايعلم من رفض المريض الغائب عن الوعي الأدوية المحضرة من 
تجتارت قاضية اعرية على الخسو انون كان الطيييت يري أن في 
إعطاء المريض هذا الدواء بالذات إصلاحٌ لشأنه. فقد يختلف معيارز 
صلاح الحال- ربما اختلافاً حاداً جداً - عن متطلبات الحرية المؤثرة 

يمكن مد فكرة الحرية المؤثرة 10ه00عه12 نتن لتشملٌّ حالاتٍ 
افق لكر قات اممف كان برد التملظات الجدف كات ركيت 
الانتشار الإقليمي للأوبئة بغية التخلص من الأوبئة المحلية (المعلومٌ 
السوظ ةلعو لاير )دويق لان كر الناتير ان قتوى على الجاع 
وأعقيا نيا لاتديف :تاد الف الموتر :ها شك اماف ها ان تفاونياء 
لكنها تظل حالة تأثير ليست لأي فردٍ فيها أي سيطرةٍ محددة على 
القرار المجتمعي. التمييزٌ هاهنا بين أن تباشرٌ السلطات المحلية سياسة 
نا لأن هنذا فنا يريدة النامن ويختاروتة لو خرواء نوبي أن تاشر كلاه 

(1992, 1 
(*) تجد شرحا لهذا النوع من 'التأثير' وصلته العميقة بالمجتمع المعاصر في مقالتي 


7 نر صمده]81ط دا كءتوناى ادءسوتل8 , 'لوكتهئممذ مذ :امنادهن) كد تإارءط1]' 
(1982). 
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السياسة لأن من شأن ذلك تحسينٌ أوضاع ساكني المنطقة» في رأي 
القائمين على هذه الأمور. السبب الثاني» سببٌ وجيه. بالطبع» لكنه ليس 
كالنسنيي انار افيا رانك للق أن عل عضي فيما مهدا أن 
اعتبارٌ صلاح الحال قد يؤثر على اختيار - أو ما يزعم أنه اختيارٌ - 
الناس المعنيين). 

وثمة تميبرٌ من نوع آخر هو التمييرٌ بين أن يكونّ المرءٌ قادراً على 
هرا سان قرزا لذهالغنان للق ويه كان كب كما ها مارت 
آخرين معنيين بالأمر (كأن يريد شخصٌ ماء مثلاء ويشاركه في ذلك 
آخرونء التخلصّ من الأوبئة في منطقة - وهو تفضيلٌ يمكنء في النهاية: 
أن يحددّ مسار السياسة العامة)» وبين أن يحصل المرءً على ما يريد بضربة 
حظ. قد يحدث. في الواقع لسبب أو لآخرء أن يقمّ ما أراد ذلك الشخص 
بالضبط. هاهنا تلبية رغبة لكنْ ما من تأثير بالضرورة لاختيار الشخص 
فيه لأنه قد لا يكون هناك أي أثر لأولوياته على ما يحدث (قد يحدث 
ألا تكونّ النتيجة ما أراده ذلك الشخصٌ قطء لوحده أو بالاشتراك مع 
آخريق). لآ توجل سيطرة هثا (مناشرة أو غير مباشرة)» لاء.ولا أي ممارسة 
للتأثير» بأي وسيلةٍ كانت لإحداث نتيجة تنسجم مع تفضيلات المرء. وقد 
يفلح المرء في تلبية مجموعةٍ ما من الخيارات لكنه قد لا يفلح بالضرورة 
في تلبية مجموعةٍ أخرى منها. 

فمثلاً» قد يحصل أن تنسجمّ ممارسة المرء دِيئّه مع ما تريد الدولة 
فرضّهء وقد يرى الشخصٌ بالتالي خياراته الدينية تلبّى دون أن يكون لتلك 
الخياراتٍ أي دور خاص في قرارات الدولة. وقنةاويدذق كما ل أنه لا رحد 
جوهرٌ يمكن تسميئه 'حرية 8660070“ في أن يواتيّ الحظ المرءَ مّرة. وإذا 
نظرنا إلى الأمر من زاوية قدرة المرء على إحداث نتيجة ما - سواءً 
بالسيطرة المباشر أم غير المباشرة - يكون هذا التشككُ في وجود حرية 
في محله» لأن الشخصٌ هنا في وضع مواتٍ وحسب ولم تك له يذ في 
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التمضول على .مآ آراد.*» ومع ذلك فإن سحرية المرة في أن :يبحيا كماايشاء 
قد تتباين بشدة مع مأزق شخص آخر له معتقدات مخالفة قد يواجه في 
ممارستها عقبات (وربما كان واجَه بسببها محاكم التفتيش لو كان يعيش 
في ذلك العصر). ثمة حريةٌ على قدر من الأهمية في قدرة المرء على 
العيش بالشكل الذي يريد وإِنْ لم تك توجد هنا حرية اختيار حقيقية (أي, 
مستقلة عن محتوى تفضيل المرء). فعندما أعلن الإمبراطور أكبر مثلاًء 
وشرعن قرارّه المحابيّ للحرية الذي قضى ألا يتدخل أحد في حياة امرئ 
بسبب من ديانته» أو يحول بينه وبين أن يتحول إلى ديانة أخرى تعجبه'. 
فقد ضَمِنَ الحريةً المؤثرة لعددٍ كبير جداً من الناس - إِذّْ كانت جلةٌ رعيته 
تواجه من قبل تمييزاً لأنها لم تك مسلمة - وما كانت لتستطيع أن تقفّ 
في وجهه لو أراد عكس ذلك. 
يرتبط هذا الفرق بفرق آخرّ سنناقشه الساعة» ويشتمل على المباينة 
بين القدرة عموماً والقدرة بلا اعتماد تلك التي تشدد عليها مقاربة 
إلى الحرية طورّها فيليب يوتي على وجه الخصوص وتدعى الرأي 
'الجمهوري' (سنعرض له الآن). لكني آمل أن يكونّ ما تَقدَّمِ من نقاش 
قد أسهّمَ في إثبات الحاجة إلى النظر إلى الحرية نظرة متعددة الأبعاد بدل 
النظر إليها نظرةً أحادية البعد وحسب. 
القدرة والاعتماد والتدخل 
كثيراً ما يستخدم دن الناس كلمتي لإرعط1] ومدملهء56 واحدةً 
محل الأخرىء ويعتبرونهما كما لو كانتا شيئاً واحداً تقريباً. لكن في 
0( يتخذ فيليب يوتي هذا الرأي ويرى حرية الفعل 'بمعزل عن المحتوى' -00]601ن' 
10606006017 (بحيث يكون تأثيرٌ المرء مستقلا عما يريده بالضبط). انظر 
كتابه :0رول:0) ادع تمصع جم لمدره 7#رماعع177 كز تصرمه 1 لم بوتترمءةاطنامعع 


(1997 رووع2 2مولمععة01) ومقالته 01 عمموعاء12] ىن :جرملععء8 لمة :ا أاتطومةن0)' 
(2001) 17 ,نصامهده]:28] 1ك 5ع 2601:01:11 ,11 5. 
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جا وات زاولواولوية الحرية بمعنى 115611 ثمة اهتمامٌ خاص 
للحرية بمعنى لتملع11 في الحياة الإنسنانة لاسيما التحرر من التدخل 
أن يكونَ الناسٌ أحراراً في أن يحيّوا الحياةً التي يحبونء ولاسيما ألا يُفسِدَ 
عو 5 2 8 98 
أخذنا كل شيء في الحسبان. وهوء بالطبع» أساسٌ عمل جون ستيوارت 
ميل الرائدء حول الحرية نر,ء 1:1 0 0*) 
'الرومانية الجديدة" "ماملعع 01 معطا "تتقصومخآ-معم"' ره "مدع نام نامع 
تعرّف الحرية 115611 لا بدلالة قدرة الشخص على الفعل في مجالٍ معين 
وحسبءه بل بشرط ألا يستطيعٌَ الآخرون إلغاءَ تلك القدرة حتى لو أرادوا 
ذلك. من هذا المنظورء قد يهيد حرية الشخصء حتى لو لم يكن هناك 
تدخل» مجردٌ وجودٍ سلطة تعسفية لشخص آخرٌ أو جهة تستطيع تعطيل 
ع 3 0 
حرية الشخص في أن يفعل ما يريد.» حتى لو لم تمارّس تلك السلطة 
بالفعل .(**ا 
دفع فيليب يوتي بخلاف اعتبار الحرية قدرةً وذلك على أسسٍ 
"دوزي" لأن قن اسعطاعة المشعن أن ينع أنثناء كدرة سمو على 
افضل الأغري هر الدب قدارها تكن العباز تار أن الإتجارات) القعلة 
للشخص معتمدة [على الآخرين] بهذا الشكلء لا يكون هذا الشخص 


(*) ممعع2ت) 320 كاتء106 ,تقدرعمم.] :مملمم]) برإععطتطئ 07 ,الللا اتقيفد ململ 
بومعدعتطن ) بوم ط1ط زه مال اتاكدم) 776 ركاء نه طاءعاعلعاءط وكلج عء5 .(1869 
(1960 برووع: معتعلطن) 01 1517ء117املا :11 


(**) انظر /ه :نامل «هاكه له ادك ,'تتكتصةع!اطبامع؟! لصة ممسكتلوءعطاءا' تنعط متاتطط 
وين بورملوع[ إن بصمء 71 كل :77اكقسمع1]|طناوع ]ا :(1993) 285 ,عءترعاع3 أمء :| ةامط إه 
بوبومءع7] “إن بروء777 4 لتتح :(1997 ,ووعرظ نامل طععةات) :100 0)) ابرع ومبمرءمد0 0 
2/0 نارعط1ا ,تعسمسمتكاذ مستامعن0) لمهة :(2001 رووعرط تكزاومظ :عع ل رطصسةن) 
(1998 رووعءط بواتومع امنا عمل لطتصدن) :عع108لطنصهةن)) «دئز[همء1.16. 
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في الواقع حراً. ويقول: 'تخيّل أن لديك رغبة في الاختيار اختياراً فاصلاً 
مستقلاً عن المحتوى بين «أ» واب». لكنّ تمتّعك بهذا الاختيار الفاصل 
يعتمد على حُسن نيةٍ من حولك...قد يقال لك إِنَّ لديك خياراتٍ فاصلة 
لكنّ الفصل فيها معتمد على الفضل.** لا شك في أن حرية المرء أن 
يفعلَ شيئاً ما دون الاعتماد على الآخرين (بحيث لا يهتم لما يريدون) 
يعطي متانة لهذه الحرية الأساسية لا تكون لها عندما تكون مشروطة 
بمساغدة - أو إذن.- من الآخرين: أو تكون معتمدة على :ما اتفق من 
تطابق بين ما يريد الشخص أن يفعلّه وبين ما اتَمَنّ أن أراده الآخرون الذين 
في إمكانهم منعٌةُ ما يريد. وإذا أخذنا الحالةً الحدية» يمكن المحاججة ولا 
شك بأن المستعبّدين يظلون كذلك عبيداً حتى لو لم تتعارض خياراتُهم 
قط مع إرادة سيدهم. 
ماين شك تقريباً في أهمية المفهوم الجمهوري واشتمالِه على 
جانب من هواجسنا المتعلقة بمزاعم الحرية. ما أختلف معه فيه هو زعم 
أن الفكرةً الجمهورية للحرية يمكن أن تحن محل منظور الحرية كقدرة 
1ه 35 تطهلع56. فثمة متسع للفكرنين ا وما ينبغي أن تكونا 
مصدرٌ تعارض على الإطلاقء إلا أن نلح على فكرة الحرية أحادية البعد 
وقد حاججث بخلاف ذلك فيما تقدم. 
(*) كع اسرمدمعظ رامعو 0 ععمعاعط حى اسرملععع1 لصة باتلتطهمة©' كماعط متاتطم 
6 .م ,(2001) 17 ,نز[دهده5711 14:ه. أعلق هنا لا على الجانب 'الدفاعي 58 


محاججات فيليب بوتي بل على انتقاده تركيزي على القدرة؛ ملمحاً إلى وجوب 
توسعته في اتجاه الرؤية 'الجمهورية'» بحيث لا نُحتَسَب القدراثٌ المعتمدة على 
الفضل حريات حقيقية. يَرى يُوتي هذه توسعة طبيعية لفكرة ة القدرة والدفاع عنها 
(من قبّلي)» يقول: أفيما أرى» تتطابق نظرية سن في الحرية مع المقاربة الجمهورية 
في هذا التشديد على الصلة بين الحرية وعدم الاعتماد (ص 18) . نعم» أدرك أهمية 
كا لسلة لكك لابه لى مق لتر بان لمتهز يد ادر كوه - كروي 
والعاقة عاق القدر داقمة لاوما ركنا انين انين من فكرة الحرية متعيدة 
الجوانب. 
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لنأخذ ثلاثة بدائل لشخصي معاق "أ" لا يمكنه عمل شيء دون 
ل )2# 

اللحالة 1 ألا يساعده أحدء وبالتالي لا يستطيع الخروجٌ من منزله. 

الحالة 2: أن يكون هناك دوماً مَن يساعده بفضل نظام الضمان 
الاجتماعي في منطقته (أو متطوعين حَسني النية)» ويكون بالتالي قادرا 
تماماً على الخروج من منزله متى شاء والتنقل بحرية. 

الحالة 3: أن يكونَ لديه خدم يُجزل لهم العطاء ويقفون رهن إشارته 
ادع من الواجبء فيكون بالتالي قادراً تماماً على الخروج من منزله متى 
فيك والتفل مكرية: 

من حيث القدرة'» على نحو ما هي معرّفة في مقاربة القدرة» تكون 
لكان 2 و3 يقفا مره ل حر بسن بعقد داكي الاق لش خم المفاق 
ريه إلى عدوي اللمحقي امعان فقيل إلى بحري الخدم ان من 
شأنها إثارةٌ مسائلٌ أخرى)» وتُضادان كلتاهما بالكيفية نفسها الحالةً 1: 
التي يُفتقر فيها الشخص إلى القدرة موضع النقاش. من الواضح أنَّ لهذا 
التباين بين أن يكونَ الشخصٌ قادراً على الفعل وبين ألا يكونّ قادراً عليه 
مغزئ» لأنّ ما يقدر الشخص في الواقع على فعله مهم مهم حقاً. 

لكنّ من شأن المقاربة الجمهورية» مع ذلكء اعتبارٌ الشخص المعاق 
غيرٌ حر في الحالتين 1 و2: في الحالة 1 لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد 
(أي» الخروجَ من منزله)» وفي الحالة 2 لأن قدرتّه على أن يفعل ما يريد 
(أي» الخروجَ من منزله) 'تتعلق بالسياق' باعتمادها على وجود نظام 
يعاد اجتماع حاص ورم كوت خان 'معتمدةً على الفضل' وحسن 
نبة وأرينحية الآخرين (علئ نخد تميز قيليب .يوتق): يمكن القول.ولا شك 
(*) هذا المثال التوضيحي مستمد من "ردي على مقال يوتي» وإسهاميّن مثيريُن ومهمين 

من إليزابيت أندرسون وتوماس سكائلون في 17 ,نزب[صمعمان[ط تبه تسروم 

.)2001( 
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نّ الشخصٌ حر بشكلٍ ما في الحالة 3 بخلاف ما هو عليه في الحالة 
2 تلتقط المقاربةٌ الجمهوريةٌ هذا الفرق» ولها قوةٌ تمييز خاصة ليست 
لمقاربة القدرة. 

ولك كل هذ الأينالة أهية المي الدع ترك عليه مقارية القدرة: 
هل يستطيع الشخص حقيقة أن يفعلٌ هذه الأشياء أم لا؟ ثمة تباينٌ هامٌ 
للغابة خنا بيخ الخالة امن جهةة ونين الخالسة 2و3 من ححية أحرف: 
في الحالة الأولى» يفتقر الشخص 7]) إلى القدرة على الخروج من منزله. 
وهو غيرٌ حر في هذا الأمرء بينما تكون لديه في الحالتين 2 و3 القدرة 
على الخروج والحرية للقيام بذلك متى شاء. هذا هو الفرق الذي تحاول 
مقاربةٌ القدرة التقاطه» وهو فرقٌ خطيرٌ الشأن أن يُدرَكَ عموماً ويتَلّمّسَ في 
فلغ اليا العامة على وج الخصودو :زإن وق الحالتين :1 بود فى 
صندوق انعدام الحرية نفيسه؛ دون تمييز» سيدفعنا إلى الاعتقاد بأن إقامة 
تدابيرَ للضمان الاجتماعي أو استدرارٌ دعم المجتمع لا يزيدان في حرية 
الشخص شيئاء عند التعامل مع حالات العجز أو الإعاقة. وستكون هذه 
فجوةً ضخمة في أيما نظرية عدالة. 

بالفعل» ثمة تمارينٌ كثيرة يكون فيها من المهم جداً معرفةٌ ما إذا 
كان الشخصٌ قادراً حقاً على القيام بما يشاء من أشياء ويكون لديه سببٌ 
للقيام بها. فمثلاً قد لا يكون في استطاعة الآباء منفردين إقامةَ مدرسةٍ 
خاصة لأطفالهم» وقد يكونون معتمدين على سياسة الحكومة في هذا . 
الشأن» التي قد تخضع لتأثيراتٍ شتىء كالديناميكيات السياسية الوطنية أو 
المحلية. ومع ذلك قد تُعتَبر إقامة مدرسةٍ في تلك المنطقة زيادةٌ في حرية 
الأطفال على التعلم. وإِنْ إنكارٌ ذلك يبدو أنه يُسقط طريقة مهمة للتفكير 

في الحرية القائمة على العقل والفعل. تتعارض هذه الحالة بحدة مع حالة 
الافتقار التام إلى المدارس في المنطقة وإلى حرية تلقي التعليم المدرسي 

دان لعي بد عاك مهد وكانة توك نا رفن كرف ورد لمكن 
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الثسخصٌ قادرا في أي من الحالتين على إقامة مدرسته الخاصة دون دعم 
الدولة أو الأحرية. فنحن نعيش في عالم قد يصعب جداً على المرء فيه 
الاستغناءٌ عن مساعدة وحُسن نية الآخرين» بل قد لا يكون التوصل إلى 
ذلك أحياناً أهمَ ما في الأمر. 

يشا التعارض بين مقاربة القدرة والمقاربة الجمهورية إلى الحرية 
إذا كان وفقط إذا كان هناك متسع ل'فكرةٍ واحدة على الأكثر'. وينشأ عند 
البحث عن فهم وحيدٍ البعد للحرية» بالرغم من حقيقة أن الحرية فكرة 
ذاث:عنَاصر متعددة لا تقبل التبسيظ * أما النظرة الجمهورية إلى الخخرية: 
كما أرىء فتأتي لتضيف إلى المنظور القائم على القدرة» ولا تحط من 
قدره كمقاربة إلى الحرية. 

لكر التحدوية تلقن عقن | البح :كيه افرن لع أرقن ينقت 
على ما إذا كان تداعي قدرة الشخص ناتجاً عن تدخل الآخرين - وهذه 

ع اع 
وستالة اتترك سق قبل نكو هيا ئلا غلن معخلطة التدكي ‏ المؤثر تصيرف 
النظر عن ممارسة هذه السلطة أم لا - فتلك مسألةٌ جمهورية - بل على 
الاستخدام الفعلي لهذا التدخل. التمييز هنا مهم بين التدخل الممكن 
والتدخل الفعليء وقد شَعْل بالفعل بال رائدٍ الفكر السياسي المعاصر 
توماس هوبس. فبالرغم من أنَّ هوبس ربما كان متعاطفاً مع وجهة النظر 
'الجمهورية' أو 'الرومانية الجديدة' في مراحل تفكيره الأولى (وهي 
مقاربة كانت شائعة جداً في الفكر السياسي البريطاني آنذاك)» يبين كوينتن 
(*) من الواضح انشدادٌ فيليب بوتي إلى النظرة الا نوفا كام اشر 


رد 'سيساعد الموقف الذي أدافع عنه هنا على توكيد الرأي القائل بالتفكير 

فى الحرية كي شاملاء لا بطريقة مجزأة ' (.م ,2001 ,تمم لمر إن مم77 4 
079) يتحدث بوتي هنا عن نوع مختلف من الازدواجية» يشتمل على مسائلٌ من 
قبييل الإرادة الحرة لكنَّ ملاحظته المستفزة يبدو أنها تنطبق كذلك على التباين 
الداخلي الخاص - ما قديعتبره تجزثتة' صيومع اللقاض لدي اسم مدايه 
القدرة والمقاربة الجمهورية إلى الحرية. 
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سكينر بصورةٍ مقنعة أن فهمّ هوبس الحريةً يلور عندما تبلور حول فكرةٍ 
لاجمهورية؛ مركِزاً على ما إذا كان هناك تدخلٌ فعليٌ أم لا.©» وعليه: 
فإنّ التركيرٌ على تدخل الآخرين بصفته السمةً المركزية لنفي الحرية» هو 
فكرةً هوبسية. 
لا حرج في استيعاب عدة سماتٍ متمايزة لفكرة الحرية» مركزين 
بالترتيب على القدرة وغياب الاعتماد وغياب التوعز. © قن لآ يقدر 
أولتك اشن مققررة نينا وعدا تقلا للتييمة السام للكدررة حن 
التقدير الكيفياتٍ المختلفةً جداً التي يمكن أن تستوطنّ بها فكرتا الحرية 
ونقيضها إدراكنا وتقديرّنا وتقييمّنا. فكما يقول [الشاعر الإنجليزي] وليام 
كوبر [تُرجم الشطران بتصرف]: 
وللحرية الحسناء مرأق 2 لغير الحر لا يبدولراء 
لوايخ أرجة:الإفواء آلف . .وي العين طنها فويعماء 
لتتوط5 ما وتعقطء لتنقكنامطا 2 عقط ترملعع1] 


لالتعا طعلاع7 بلع 1 عاطم عه *عتتزم2 ,12151905 1" 


(*) انظر تععل77طصهة0) بمءط1ط «بمءةاطبتوء 1 تبه كءع86م2 ,اعمسمتكاك لتأمعي0© 
(2008 رووعء2 نإأزواء اللانآ عع10:تتة0). حتى فى عمله المبكر 1ه .] 07 1167:2015 
(1640). أبدى هوبس 2 من الترحاب بالطرح القائل بأن الحرية 156 ستَنبّمّك 
على ا عبات التدخل الفعلي» لكنه لم يطور نظرية بديلة في ذلك الكتاب بالذات. 
بيد أن رفضه ذلك المنظورَ الجمهوري كان قويا جليا حين وهم كاده أ 
(1651)» الذي أتى فيه كذلك ا بديلة؛ يكون فيها التدخل الفعلي قضية 
مركزية. بالفعل» كما يقول سكينر» 'هوبس هو أعدى أعداء النظرية الجمهورية في 
الجرية» وتشك ل محاولمه لكذيها لعظة تجول قل تازيم الفكز السياسي الناطق 
بالإنجليزية' (اللا .م رنوعطاط «بمء ااطناصء! مره وء6هم]]). 

(**) دافعتٌ عن هذه النظرة فى محاضرات ديوي التى ألقيت سنة 1984 ونشرت 
تحت عنوان و5عتلااعه.] 0-0-6 ع1 اه لإ عع لخر 00001 
(1985) 82 ,نوطممعمإنتط ره أمعددريمل ,:1984؛ انظر المحاضرة الثالشة على وجه 
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فعندما يأتي الأمرٌ إلى المفاهيم المختلفة» قد يصعب التعامل مع ألفٍ 
وجه للحرية» أي نعم ولكن ما ينبغي أن تكونَ هناك صعوبة كبيرة في تمييز 
عند جزاتت مذلهة متها كم يحض ها يننا ولا ربا :ون فى إمكان 
نظرية ما في العدالة الاهتمامٌَ بكل جانب. بالفعل؛ تتسع المقاربةٌ المعروضة 
في هذا الكتاب للتعددية العميقة كعنصر أساسي في تقييم العدالة. وفي هذا 
الإطار الواسع يجد تعددٌ جوانب الحرية مكانّه الصحيح. 


استحالة الليبرالي الفاريتوني 

يمكن أن تكون قدرةٌ المرء على التأثير في نتيجةٍ ما في الاتجاه 
الذي يريد عون 55 من الحرية 0013عع1» كما تقدّم اك ويمكن. 
عندما يكون هناك محل لذلكء أن يَلحظ فهمٌ حالةٍ أو محصلة نهائية 
فا العماية التي أدت إلى هذه الحالة أو المحصلة؛ كذا بشكل جوهريء 
(تدعى النتيجة المشتملة على العملية التي أدت إليها العمل لتنا" 
0600 1976ل 0عطء زم دروت). وقد حظيت النظرةٌ المعنية بالنتيجة. إلى 
الحرية باهتمام حاص في نظرية الخيار الاجتماعي. التي تُعنى بالحالات 
الاجتماغيئة (كمنا بين في الفصل 4): إن كثيراً من سائل الحرية بمعنق 
لإقزعط1] [الحرية الفردية/ الشخصية أو حرية التصرف: حق المرء في 
التصرف وفق إرادته] والحرية بمعنى 00170ع»©]1 [أي القدرة على الاختيار: 
قار الزنم على تحديد خياراته] التي نوقشت في نظرية الخيار الاجتماعي 
كانت تناقّش في هذا الإطار. 

ئمة نتيجةٌ ولّدت نوعاً من الأدبيات الخاصة بها وهي قضيةٌ بسيطة 
نوعاً ماتدعى استحالة الليبرالي الياريتوني "01 1117 ط0551ممط! عط 
ةط موناء:ة عطة. تأحذ هذه القضية شكلا يُظهر أن الناس إذا كان 
لهم أن يختاروا ما يحبون, فإِنّ شروطً الوضع الباريتوني الأمثل56]0ة5 
/0108114 [نسبة إلى عالم الاجتماع والاقتصاد الإيطالي فيلفريدو ياريتو 
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مأعتةط 171500 (2)1923-1848, وهي وضع لا يستطيع فيه أي شخص 
تحسينَ وضعه إلا على حساب شخص آخرّ واحَدٍ على الأقل] قد تتعارض 
مع بعض أدنى شروط الحرية الي تواتعطذ] لهده5معم.'”* لن الخال 
هذا شرح قضية الاستدالة هنمديل أرصهها شال شاع لفوض أن لديا 
كتاباً إباحياً وقارئين محتملين [في مكانٍ واحد].** أحدهما - واسمه برود 
[مِن :7م التي تعني بالإنجليزية شخصاً محتشماً يتتحسس من أي ذكر 
لأمور الجنس] - يكره الكتاب» ولا يحب قراءته» لكنه سيعاني أكثر لو 
قرأه الشخص الآخر - واسمه لود [من 104 التي تعني بالإنجليزية شخصاً 
خليعاً] - الذي يحب الكتاب (ذلك لأن برود يتضايق جداً من ضحك 
لود بينه وبين نفسه وهو يقرأ الكتاب). أما لودء فيتمنى قراءة الكتاب لكنه 
يفضل لو يقرأه برود (على كراهة من هذا الأخيرء إغاظة له). 
ف ما العمل“ إذن؟ كما نقول في الهند. لا توجد هنا حجةٌ قائمة على 
الخرينة القتيخضية لفلا يقرا أخد من الاتنيق الكسات» لآن لود يوه قزاءتةة 
هذا واضح.ء وليس من شأن برود التدخل في قراره ذاك. ولا توجد كذلك 
حجةٌ قائمةٌ على الحرية الشخصية ليقرأ برود الكتابء لأنَّ من الواضح 
أنه لا يريد قراءته» وليس من شأن لود التدخل في ذلك الخيار الذي لا 
يعنيه مباشرةً. الخيار الوحيد المتبقي هو أن يقرأ لود الكتاب. وهذا ما كان 
ليحدتٌ بالضبط طبعاً لو كان لكل واحدٍ من الاثنين أن يقررٌ لوحده ما يقرأ 
(*) عرضتُ لذلك في مقالتي ادصمتمل ,'لهمءطنا مفتاععوط ج عه براتلأنودهمس] 16“ 
(1970) 78 ,نز «مسمءظ لمعن/ذاوط إن وفي كتابي لماعمى تبه ععءزمر0) مزاع ءااو0 
عرو :مهلمع اكسة لصو ,1970 ,نجه -معل101] ته ,معوتعصةظ صوك) عبم/ام/] 
6 تعامو2 ,(1979 ,لصقلاه1]. 

(**) في أيام البراءة الأولى في السسافوريها كان داه مني أن أخحتار كيعال رواة 
عفيق الندى كاتر ى ندك اروانت نو كد كت اذك مات ا يحفيقة أن النامير 


015 ا أناع »2 كان قبيل ذلك يكافح في المحاكم البريطانية للسماح ل 
هذه الرواية بالذات وقد فاز. 
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(وما لا يقرأ). لكنهما يفضلان كلاهماء كما تقدّم» لو يقرأ برود الكتاب 
على أن يقرأه لود. وهو ما يجعل البديل المختارٌ من تلقاء الذات يتناقض 
في الظاهر مع مبداً باريتو إذا قيسء, أي البديل» بدلالة ما يفضل الاثنان» 
لأنهما كلاهما يفضلان أن يقرأ برود الكتاب على أن يقرأه لود. لكنّ 
[هذين] الخيارين الآخرين فيهما خرق لشروط الحرية الشخصية., لذلك 
لاشى يمك أن تختاردويلي الشووط المرهوفة للخاز الاجتياعي : لأن 
١ 2‏ ع ءِِ 20 و 5 0 
كل خيار متاح أسوا من الاخر. من هنا استحالة تلبية المبدثين بان واحد. 
أريدَ من قضية الاستحالة هذه. كسواها من قضايا الاستحالة فى 
نظرية الخيار الاجتماعي, أن تكون بداية نقاش حول الكيفية التي تعالّج 
بها مشكلة الاختيار - لا نهاية أي جدال محتمل. وقد حدمت هذا 
الغرضء لا شك في ذلك. استخدمٌ البعض نتيجة الاستحالة للقول بأن 
الحرية الشخصية كي يكون لها أثرء ينبغي للناس احترامٌ الحرية الشخصية 
لبعضهم البعض في اختيار ما يريدون بدل الاهتمام بخيارات الآخرين في 
حيواتهم الشخصية أكثر مما يهتمون هم أنفسهم بحيواتهم الشخصية (كما 
في حالة برود ولود هنا).* واستخدمَ آخرون النتيجة الرياضية للقول بأنه 
حتى مبدأ ياريتو» الذي يزعم أنه مقدس في علم اقتصاد الرفاه التقليدي. 
7 . ول 0 ٍ و 
لا بد من خرقه ان 0 حجة ذلك أن التففبلات الشخصية هنا قليلة 
(*) انظر على وجه الخصوص /ز«(ءكلاء2 ,'وعنالولا لوععطاءآ م0" ,الاء5 مقتأومط6 
(19/75) 35 بعتتصممم]ةلمممتنه 77 «ثال. 
(**) انظر ,'قصتها مفاحعماءطن] 01 لإعمعاولدمه0) عطا م0 بهتناستجباك معمامي]ا 
151 عط 1] ' ,ب010تصصصة1آ تعاء2 لطة :(1978) 45 ,دع اوناك ممع إن ملاو زيت ]1[ 
و(.0ع) ,صعطه©) .ل صا ,'عامتعمصط منععوط عطا لصهة كغطعلآ أمعلمعمعلم] 
بروه[ملوطاعل! نوما زه دودعععدمن0) أمددمتلمدمع 1:1[ [أا6 1816 0 كعتطلوءعءمرم 
1151ل" لصة ,(1981 باأعلاعكا غطاعع علو ذا) ععبعنء3 إن نوزممدهم]1ط تنه 
كط ]1/1 لممصسعظ له تعد 2لااتقصسة 11 ,'04011 نامكم[ نه لزتمتم تع عمطلا 


لاأأواء كلطنا ع108لطصسة© تعقل1تطصمهن0) لوبمنعء8 مده كاسما جها :]انا ,(كلء) 
(1982 بووع]. 
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الدراعاة لك غرية كيدها إقراك د "تنو اللسقض و أ [ نالف 
شعورٌ الآخر الذي يسوءه أن يَلرَّمَ هذا الرأي'» كما يقول جون ستيورات 
ميل '*" وزع ذلك حاجج آخرون لصالح جعل حق الحرية الشخصية 
مشروطاً باحترام الشخص الحريةً الشخصيةً للآخرين في تفضيلاته 
قحم 0 

ولتق عردا لك سات ل اشرو لافار مه نواد الرالققن نير يبك 
تمسميدة الحل بالتواطق” 'مواأدنااامء نإ ه0ناآه5'. وهو اقتراح اعتبار 
المسألة محلولة إذا كان بين الطرفين المعنيين عقد لتحسين وضع 
باريتو» يقرأ برود بموجبه الكتاب لمنع لود من قراءته.”*** فأيّ حل 
هز ا“ (عععع) 


هناك أولاً نقطة منهجية عامة جداً. وهي أنْ عقدّ تحسين وضع 
ياريتو يكون ممكنا دوما في أي وضع ياريتوني غير ذي جدوى. وذلك 
لايقدم ولا يؤر في التخلص من المشكلة الني يواجهها عالَمٌ تقود 


(*) كان التشكيك في القبول اللامشروط بأولوية مبدأ ياريتوه بصراحة:؛ دافعي الرئيس إلى 
عرض هذه النتيجة. انظر كذلك 0صة /اناهمه200] بمملعع' روعصعد8 مقطاهده1 
ب#امطصسعظ «عاعط :(1980) 10 ,برزممعم[تزظ زه أمصعتمل تمامودمن) , *<0:000ط 
منا10) علاتاألقصمة نما لصة ععمقطعيوط عاط همعط نقصحمع انآ لجاعه50 لوتعمع0 لق 
(1980) 40 ,عةبموم]ة اعدممقلول8 «لاز الأاتاءكلاءع2 , 'وععمععمعاع. 

(**) انظر ء#1روبرمءط زه سعننع2 ,'عممعء20ءمعلسه1 لصة دعنله/ا أووعطا]' منتفاظ صدتايال 
لواء50 01 تتتمعط 1 عط ها مطوتاوعط1آ' ,للعسة1 .ل اعقطءع8/1 :(19/5) 42 ,دوتولات 
لطة تعصائعة0 آلد8ا :(1976) 43 ,كعتولاى ع #تدمومعط زه موابع 2م ,'عء امطت 
ع1 توغخطع 11 10121الم!ا لسة دععمععع1ع:8 1128نهم ماك -1[ع5' ,أععنمكا جمععه.آ 
(1981) 48 رمع 1تبمدمعط , 'لوتعط1اآ ممتاعيدط 2 01 )!ا أطاوومط. 

(***) بحث معلقون كثر جدأ عن هذا 'المخرج '. من آخرهم هاناله8256 رمعطه© .4 .0 
187-88 .مم ,(2008) نوز أمبسوط تنه ءء 7أكيال. 

(****) أستخدم فيما يلي مناقشتي الموضوع في مقالتي ,'/إاكءنآ لهستمنلة“ 
(1992) 59 ,معأ تررهترمء . 
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الخياراتٌ الفردية المرءَ فيه إلى نتيجةٍ باريتونية غير ذاتٍ جدوى. هناك 
أيضاً مشكلة عامة في هذه الطريقة في البحث عن 'حل". قد لا يكون عقدٌ 
تحسين وضع باريتو قابلآً للتطبيق لأن حافرٌ نقضه قوي." وقد لا تكون 
هذه هي الحجة الرئيسية ضد البحث عن حل للمشكلة بالتواطؤ (لعل 
الحجة الرئيسية ضد الحل المزعوم لها صلةٌ بالتفكير من وراء ظهر طرفي 
العرض والقبول في هكذا عقد)» لكنها حجةٌ يجب أخدها في الاعتبار قبل 
الخوض في المسائل الأكثر تعقيداً. علينا أن نتناولٌ مصداقية هكذا عقد 
وصعوبة التقيد به (أي» كيف نضمن أن يقرأ برود الكتاب في الواقع لا أن 
يتظاهرٌ بقراءته وحسب). 
ليست هذه مشكلةٌ عادية لكن» وربما الأهم, أنَّ محاولاتٍ فرض 
هكذا عقود باسم الحرية الشخصية (كأن يضمن الشرطيء مثلآء أن يلتزمَ 
دووداقراءة الكناك فعا لة أن بقلت المفجات وحيي) قل انهده ديد 
قوياً -مرعباً - الحرية الشخصيةً نفسَها. لا بد أن لدى أولئك الساعين 
لحل يتطلب هكذا شرَطَيَةَ متطفلة على الحياة الشخصية [تخترق جدرانَ 
المرره وا لقاب والفق ]نكر هناك دا كنت انتكم عله لحني 
الشرالن.: 
بالطبعء ما كان هذا الفرض ليَلرّمَ لو كان للناس أن يتقيدوا طوعاً 
بالعقد. فلو اعتبر أن التفضيل الفردي يحدد الخيار (بلا تفاوت على أي 
ايناس عق الأسين القن تو عقديع فج النطل:8) فإ دهده الإكادية لا 
تكنو :واردة» لأفسروة فا كان لقرا الككاي ل كانت له الشرة هو الامن 
(*) انظر ,'دمؤتلهمءطلا ممتاعموط 02 بزعمعاوتددمعم] عنوعلهن5 عط ,تعملعمو0 رمع 
لممعطن1]* معصلعو0 برمه لمع معتزعرظ طاعتعلع1 :(1980) 35 روععءنم5© ع تازيم 
5 ,ءع0801) 25/11 , :1التالطاام0 :01663 220 لطنالوط!]أناوظ عتندة0 بعرملقصوط 


1 ,260710771160 ,”كاطع لآ نا 17)) 10 غلطونا عطا”* ,نكدظ8 علتطوتهق] :(1980) 
(1984). 
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(أي» في غياب شرطة الفرض الخارقة [لجدران حريتة الشخصية]). 
ولو اعبَّيِره من ناحيةٍ أخرى. أنَّ مفضلاتٍ الشخص تمثل رغبإته (لا 
بالضرورة خياراته)» ولعل هذا يكون أقربّ رشداً في هذه الحال» عندئذٍ 
يكون. بالطبع؛ ممكناً القول إنه بالرغم من أن برود ولود يفضلان [في 
قرارة نفسيهما] التصرف بغير مقتضى العقدء لا يتعين عليهما في الواقع 
التصرفٌ بتلك الطريقة, لأنهما أبرما العقد وصار لديهما بالتالي سبيٌ 
لمقاومة الاستسلام لرغباتهما [الدفينة أو الباطنية]. لكنْ لو أثيرت تلك 
المسألة» وسّمح بالتصرف بخلاف الرغيات المحسوسة. توجٌّب علينا 
عندئذٍ طرح سؤالٍ أسبقٌ - وأهم - لهذا "الحل بالتواطق': ما الذي يدعونا 
إلى الافتراض أن برود ولود سيختاران هذا العقد أصلاً (ولو كانا يرغبان 
في النتيجة التي يفضي إليها - المعتبَرة ببساطة 'محصلة نهائية')؟ 

ليس من الواضح على الإطلاق لِمّ يتعين على برود ولود إبرام عقدٍ 
اجتماعي 'يراعي الغير' بطريقةٍ غريبة يقبل بموجبه برود قراءة الكتاب 
الذي يكره لجعل لود المتلهفي على قراءته يمتنع عن ذلكء ويقبل لود 
بدوره الامتناعَ عن قراءة الكتاب الذي يحب لجعل برود المترددٍ في قراءته 
يقرأه. لو أن الناسٌ اهتموا نوعا ما بشؤونهم بدل اتباع رغائبهم وحسب. ما 
كانت هناك حاجة ملموسة في الواقع إلى ذلك العقد الغريب (قارن هذا 
دافن أن أن محتكون أشي عقر راقع عالقوو أوه زر انها امهب 
إذن دعني أتدخل وأطلب منها أن تفعل ذلك'). أن يقرأ المرءٌ ما يحب 
ويدعَ الآخرين يقرءون ما يحبون: تلك ممارسة ليبرالية جيدة تتيح لهم 
ربما تجاورٌ وسوسات إبرام هذا العقد غير العادي. فمن الصعب اعتبار 
الحل بالتواطؤ حلا على الإطلاق. 

لسبب ما غير مفهوم, يبدو أن بعضّ الكتاب يرون أنَّ المسألةً قيدَ 
البحث هي ما إذا كانت الحقوق "قابلةَ للتحويل' (بمعنى أن يُسمّح للناس 
بتحويل بعض حقوقهم للغير) وما إذا كان ينبغي السماح للأشخاص 
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المعنيين بهكذا تعاقد.* لا أرى سبباً لئلا تكونٌ الحقوق من هذا النوع 
عموماً محل تعاقلٍ وتبادل باتفاق الطرفين. بالفعل» فالناس لا يحتاجون. 
عموماء إلى إِذنٍ من أحد (أو من 'المجتمع') للدخول في هكذا عقد. لا 
شك في ذلك تقريباً. لكنهم يحتاجون يقيئاً إلى سببء وهنا بيت القصيد. 
وادزيفان ان لمات أن سكن اضده سد كر ال الأرحة الحميول 
- والمحافظة - على نتيجةٍ ياريتونية ذاتٍِ جدوى. كما قال البعض» هو 
تهربٌ من السؤالء. لأن أحدّ دواعي مناقشة نتيجة الاستحالة هو بالضبط 
معاينة وتقييم أولوية الجدوى الباريتونية. 
تتصل المسألة الحقيقية بكفاية أسباب إبرام هكذا عقد من البداية: 
ثم للإقامةٍ عليه بعد ذلك. بالطبعء لا يمكن أن يقدمَ التعظيمٌ المباشرٌ 
للمتعة أو تلبية الرغبة (دع عنك مبداً اهتمام المرء بشؤونه وحسب) سببا 
ماللسعي لهكذا عقد أو قبوله. لكنّ من شأن هذا أن يعطيّ برود ولود 
سما وعي] لفك لد لع ارم ارلا عر مك رظاتييا السدولة كد لمان 
ذلك)» ويتعين على الاثنين عند التفكير في العقد أن يأخذا هذه الحقيقة 
في الاعتبار. الأهم من ذلكء أنه حتى للخيار القائم على الرغبة» يتعين 
علينا التمييز بين الرغبة في أن يتصرف شخص ما بطريقةٍ معينة (كرغبة 
لود. مشلآء في أن يقرأ برود الكتاب»» والرغبة في أن يفص العقد على 
هذا الشخص أن يتصرف بتلك الطريقة (كأن يرغبّ لود. مثلاء في أن 
يوفع برود على عقد يلزمه بقراءة الكتاب على غير رغبةٍ منه بقراءته). إذا 
نظرنا إلى المحصلات نظرة "شاملة' [تشمل العملية التي أدت إليها]ء لا 
(*) انظر ممرو8 5”تعطءوا1 7ماء100 لصة عنام ا 5 لزع امع تقطن لاله ,نحمدظ مولمع 
عأطقمملاءء زط0 01 تمعاطه2م عط لقة ,لإاالقصتلامه مأعنوط ,سوكتلممعط1] :بوصوط 
أواعه5 [ه كدره ةلم ينهم ,(كلع) لمقلاتاط .لذ لطة ععاكاظ رصمل صلا ,'وععمععاع1م 
قلصة :(1986 بووعط باندية دلمتا ععلتمطصسة© تععلامطصيد2) بصرمء18 8016© 


لإاأاوء الطنا :[آ ,معدعتط0)) «رمدوعء8] زه كاتضا ع18 تنتطأآصد عو ةأمه«ملا ,صال ةلآ 
(1988 رووعءظ معقع1اط0 01. 
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نرى موضوعيٌ الرغبة متطابقيّن على الإطلاق.* بالفعل» لا تستلزم رغبة 
لود العامة في أن يقرأ برود الكتاب على الإطلاق الرغبة في عقّد يفرض 
على برود قراءته. فإدخالٌ العقد يأتي بمسائل لا يمكن التهربٌ منها بمجرد 
الإشارة إلى الرغبات البسيطة في أفعالٍ فردية بلا أي عقد. 

أفضلٌ طريقةٍ للنظر إلى استحالة الليبرالي الباريتوني» كقضية 
الاستحالة لدى أرو الأهم بكثير من هذه. هي أنها إسهامٌ في النقاش 
العام» بتسليط الضوء على مسائل ما كان يمكن إثارنّها لولا ذلك. وهذاء 
كما قلت آنفاً (في الفصل 4» "الصوت والخيار الاجتماعي»). أحدٌ 
الاستخدامات الأساسية لنظرية الخيار الاجتماعي في محاولة توضيح 
المسائل ذات الصلة ومحاولة تشجيع الجمهور على مناقشة تلك المسائل. 
هذه المشاركة مركزية الأهمية لمقاربة العدالة المطروحة في هذا العمل. 

الخيار الاجتماعى فى مقابل أشكال اللعب 

ظل روبرت نوزيك ثلاثين عاماً يطرح مسألة مهمة حول استحالة 
الليبرالي الباريتوني وصيغة الحرية الفردية في نظرية الخيار الاجتماعي. 
يقول: 

تأتي المشكلة مِن معاملة حقوق الأفراد في الاختيار بين عددٍ من 
البدائل على أنها حق تقرير الترتيب النسبي لهذه البدائل في الترتيب 
الاجتماعي... هاكم نظرةً أفضل إلى الحقوق الفردية. تكون الحقوقٌ 
الفردية بك ينا 00-055116؛ فلكل شخص أن يمارسٌ حقوقه كما 
يشاء. تعطي ممارسة هذه الحقوق العالَّمَ سماتٍ معينة. في حدود هذه 
السمات المعطاة, يكون الاختيار ممكناً بآلية اختيار اجتماعي تقوم على 
(©): إن العسينة رين نطوو ١‏ الإمحميلة القنائلة" ومتظرو الحفيلة التياية تداك الد 


اناه الفا فى عدا الكتاب '(فق المقدمة) والقضل #هان توجه الخصضوصر) ضلة 
هاهنا بالموضوع. 
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ترتيب اجتماعي؛ هذا إِنْ بقي ما يُتناوّل من خيارات! فلا تحَدِدٌ الحقوقٌ 
نا افيا بل مجموعةً من القيود يكون الخيار الاجتماعي ممكناً 
في حدودهاء باستبعاد بعض الخيارات» وتثبيتٍ أخرى. وهكذا...وإذا 
كان عمل نماذج أمراً مشروعاًء فسيكون ذلك داخلا في ميدان الخيار 
الاجتماعيء لذلك يكون مقيّداً بحقوق الناس. فكيف نستطيع مواجهة 

وهكذا يصف نوزيك حقٌّ الفرد بالحرية الشخصية بإعطائه سيطرةً ما 
على بعض القرارات الشخصية» ويكون 'لكل شخص أن يمارسٌ حقوقه 
كما يشاء". لكنّ ما من ضمانة لأي نتيجة - سوى أن هنالك حق اختيار 
الفعل. 

هذه النظرةٌ المحكومة كلياً بالعملية إلى الحرية الشخصية هي في 
الحقيقة» طريقةٌ بديلة في التفكير في الحقوق. وقد ولَّدَ هذا الاتجاهٌ في 
التفكير أصداءً وتطورات كثيرة فيما تلاه من أدبيات. من مصادر التعقيد ما 
يتصل بمشكلة الاعتماد المتبادل ععمءعل5ءم»01101650 01م : فقد يعتبّر 
حقّ شخص ما في القيام بشيء متعلقاً بأشياء أخرى تحصل أو لا تحصل. 
فإذااقاة لح رن الاعيباء إلى الالترون ماده عون أن يوكعانت عد 
حقي في الغناء مهما حصل من شيءٍ آخرٌ غير ذلك (سواءٌ أكان الآخرون 
يغنون» مثلاء أم يصلُون: أم يأكلون. أم يحاضرون». إذن لا بد من تعريف 
استراتيجيات الخيار المتاحة لي بعلاقتها مع (أو في سياق) استراتيجيات 
الخيار المتاحةٍ للآخرين. يمكن أن تتعامل صيغ الخيار الاجتماعي مع 
هذا الاعتماد المتبادل بسهولة لأن الحقوقٌ توصّف بإشارة صريحة إلى 
النتائج (المرتبطة بتراكيب استراتيجيات الخيار). وكي تكون لفهم الحرية 

ءٍ 
الشخصية المحكوم بالعملية حساسية مشابهة» مال هذا الفهم إلى إدخال 
(*) ,ركعامو8 عنمد8 تملا بجع ا) واممانا انه لهاك بنوأءودكل عك ١021‏ تتعطمج 
1656 .مم ,(1974. النتيجة المشار إليها هي استحالة الليبرالي الباريتوني. 
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فكرة "أشكال اللعب' 150025 9126ع' المستمدة من نظرية اللعب [النظرية 
الرياضية التي تبحث عن أمثل استراتيجية في ظروف تضارب المصالح] 
(متخلياً عن محاولة نوزيك تعريفف الحرية الفردية بدلالة حقوق كل 
اه » المعرّفة بمعزلٍ عن , . آل ٠.‏ )0ه 
1 1 ب ع 
ف الااستراتيجيات المتاحة» له أن يختارَ منها وانفدا أو واحدة. وتعتمد 
القبيفة فل كنا زابف فدل ال اشهرا سات 5 سدس در اد رو 
الحرية الفردية بدلالة قيودٍ وخخيارات فعل متاحة (ما الذي يمكننا فعله)؛ 
لا بدلالة نتائجَ مقبولة (ما الذئ فعضل علنه): ذهل غتد الاق ميته يننا 
0 لكايه وافيا؟ 0 
عن تلك العارات مأخوذة 070 
إن لمسألة الاعتماد المتبادل فى وصف الحرية الفردية أهمية خاصة 

لأنها تلحظ ما يمكن تسميته ”الأفعال العدوانية“. لنأخذ حقّ غير المدخن 
فى الا فت الدوض وان لساك فى العو اتلد اليكل تاو سول 
في نتيجة» ولا يكون أي فهم للحرية الفردية وافياً إذ ظل منفصلاً تماماً 
عما ينشأ من نتائج. لا بد من عمل صيغ شكل اللعبة 'تراجعيا" بالانتقال 
من النتائج المقبولة إلى تراكيب الاستراتيجيات التي من شأنها أن تفضيّ 
(5*) انظر على وجه الخصوص 500121 3800 082265 ,تلطع !1 ,5م أمعل2ة0 ععاءم 

/[0 معط أوء لم8 ع7 ,معلوناكد أمعط0ظ8 :(1981) 15 ,كمل3 ,'ععامط0 

مع 1ع بلراتعط اا ' لصة ,1981 ,ننهكائزعط0] ستاتد ]لا :0(:1010)) ععأمطن) عأ[ميام 

بتعصامعة0) أأبللا برذة19) 1 ,برزممد م257 20ه كع711مبرمعءىظ ,'ععامطن) لمة 

و*0ه15116لا1]1 عخطعلخ!1 1201710021 ,112 7تتناكناك 320أا0 ك1 لصة علتفممكة2 واأممدوءط 

(1992) 59 رموء تومن[ 
(**) تافشت أهمية التبلوراك الاجتماعية آثفاء لاسيما عند التمييز بيه اك تاياؤال 

نني (الفصول 6-1 و9). 
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إلى تلك النتائج. لذلك يجب أن تنطويّ صياغات شكل اللعبة على هذه 
المسألة بشكل غير مباشر. فبدلا من رفض إمكانية تكون فيها النتيجة نفث 
ذلك الدخان في وجهي: يأخذ المطلبُ الإجرائي شكل قيود على اختيار 
الاستراتيجية. يمكنناء على التوالي» اختبار كفاءة كل مما يلي: 

- منع التدخين إذا مانع الأخرون. 

- أو منع التدخين في حضور الآخرين. 

- أو منع التدخين في الأماكن العامة بصرف النظر عن وجود 
الآخرين أو عدم وجودهم (بحيث لا يضطر الآخرون إلى الابتعاد). 

ننتقل تدريجياً إلى مطالب أدقٌ فأدق من المدخنين إذا لم تأتِ القيود 
الأخف بالنتيجة اللازمة لتحقق حرية المرء في اجتناب التدخين السلبي 
(كما حصل بالفعل في تسلسل ظهور التشريعات المتعلقة بالتدخين ببيعض 
البلدان). نختار هناء بالطبع. نتن أشكال مختلفة 'للعبة' *205م؟ عصدع '. 
لكنّ اختيار هذه الأشكال محكومٌ بفعاليتها في إحداث البلورة الاجتماعية 
المستهدفة لصالح الحرية الفردية. 

لكوه نت امكاهة الاتر قت كال امنود نو اعد فن 
الأعتدان لاما لجا وهنا ارسق انمالك عدوا اغوي . 
ويتعين وصفٌ أشكال اللعب المتاحة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في 
ضوء التائح المتاتية من متجموع استراتيجيات الأشخاص المتختلفين: فإذا 
كانت القوة الدافعة إلى اختيار أشكال اللعب هي الحكم بأن التدخين لا 
يكون مقبولاً إذا كان يؤدي إلى جعل الضحايا 'يدخنون سلباً رغماً عنهم: 
أو يضطرون إلى الابتعاد لتجنب التدخين السلبي» فإن خيارات شكل 
اللعب تصبح معتمدةً على تركيز الاهتمام على نظرية الخيار الاجتماعي» 
وبالتحديد على طبيعة ما ينشأ من تبلوراتٍ اجتماعية (أو محصلات نهائية). 
علينا أن ندخل في اعتبارنا حرية التصرف وطبيعة العواقب والنتائج لتكوين 
فهم واف للحرية الفردية. 
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فاه دن ف الجناففنة إلى اد لمعاو ا: وافكر © الفترونة ا لمان 
اعتبارهما متعددتيٌ الأبعاد في مضامينهما الواسعة. وأن ثمةَ سبباً لتجنب 
تبنى النظرة الضيقة أحادية البعد إلى المساواة والحرية الفردية» متجاهلين 
كل الشواغل الأخرى التي تستدعيها هاتان القيمتان الرحبتان. ويجب أن 
تكونَ هذه التعددية جزءاً من نظرية العدالة» التي يجب أن تكونٌ واعية 
للاعتبارات المتعددة المختلفة التى تنطوي عليها كل من هاتين الفكرتين 
العظيمتين - العدالة والمساواة. 


الجزء الرايع 


النقاش العام 
والديمقراطية 


15 0 
الديمقواطية بصفتها نقاشاً عاماً 


في رواية ألدوس هكسلي ٠‏ 201711 001/1117 201111 تذهب الصف 
الرئيسية» سيدني كوارلزء إلى لندن بصفةٍ متكررة من بيتها الريفي بإاسكس. 
لتعملٌ على ما يبدو في المتحف البريطاني حول الديمقراطية بالهند 
القديمة. يشرح سيدني لزوجته راكيل "أن موضوعً العمل الحكمٌ المحلي 
أيام موراياء' مشيرا إلى السلالة الإمبراطورية الهندية التي حكمت البلاد في 
القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. مع ذلك لا يصعب كثيراً على راكيل 
إدراكٌ أن هذه حيلةٌ مدروسة من سيدني لخيانتهاء لأنها تظن أن الدافم 
الحقيقي لذهابه إلى لندن تمضية بعض الوقت مع عشيقته الجديدة. 

يخبرنا ألدوس مّكسلي كيف تقيّم راكيل كوارلز ما يجري فيقول: 

أصبحثٌ رحلات [سيدني] إلى لندن متكررةً ومطولة. وبعد الرحلةٍ 
الثانية تساءلت السيدة كوارلز» بحزن» هل يا ترى وجد امرأةً أخرى؟ وبعد 
بضعةٍ أيام» عند عودته من رحلته الثالثة» وعشية رحلته الرابعة» راح يتذمر 
في تباهٍ من شدة تعقيد تاريخ الديمقراطية لدى الهنود القدماء؛ أدركت 
راكيل وجود المرأة الثانية. كانت تعرف عن سيدني ما يكفي لجعلها تتيقن 
انهه تل كاقايقيرا هنا غة الوقوة القتماء ها كان العتك شتنه "الخدت 
عنهم على مائدة العشاء - ليس بهذا الشكل المطولء على أي حال. ولا 
بكل هذا الإلحاح. كان سيدني يتحدث للسبب نفسه الذي يجعل الحبّار 
يرش الحبر عند محاولة اصطياده ليخفيّ حركاته. فتحت بقعة حبر الهنود 
القدماء أْمُلَ [سيدني] في التمويه على قيامه برخلاث المتغة تلك 


(*) .مم ,(2004 ,رععقامكا تصملممط) متم مع ريمن زهي الإعاتباط كناه0ل1ام 
.3434 
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يتبين في رواية مكسلي أن راكيل كوارلز كانت على حق. فقد كان 
سيدتي يوقن النحع للسي“:نفييه الذي كان براودها. 

إن لبس ”بقع الحبر' أثراً مهماً على موضوع هذا الكتاب. فهل نخدع 
أنفسنا - ربما ليس على طريقة سيدني كوارلز في خداع راكيل - بافتراض 
أن تجربة الديمقراطية ليست مقتصرةً على الغرب وأنها يمكن أن توجدّ في 
أي مكانٍ آخرء كالهند القديمة» مثلاً؟ إِنَّ اعتقادَ أن الديمقراطية لم تذهر 
في أي مكانٍ آخرٌّ في العالم إلا الغرب شائعٌ على نطاقٍ واسع وغالبا ما يعبّر 
عنه بلسان. كذلك ويُستخدم لتفسير الأحداث الراهنة: فمثلاء يُلقى اللوم 
فى المصاعب والمشكلات الجمة التى واجهتث عراقٌ ما بعد الغزو أحيانا 
لفان ايف الخد ار العسكرق الأحمق الجاهل سنة 2003» بل 
على صعوبة متخيّلة ترى الديمقراطية والنقاش العام غيرٌ ملائمين لثقافات 
وتقاليد البلدان غير الغربية كالعراق. 

وقد أصبح موضوعٌ الديمقراطية ملتبساً أشدّ الالتباس بسبب الطريقة 
التي استّخدِمت بها الرطانة المحيطة به في السنوات الأخيرة. فثمة انفصامٌ 
متعاظمٌ مبتذل بين أولئك الداعين إلى 'فرض' الديمقراطية على بلدان 
العالم غير الغربي ( لصالح هذه البلدان» بالطبع) وبين أولئك المعارضين 
لهكذا “"فرض' (احتراماً ل ”الطرق الخاصة' لهذه البلدان في الحكمى لا 
شك في ذلك). لكنّ لغة 'الفرض' كلها المستخدمة من الفريقين فاسدة 
إلى حدٍ يدعو إلى العجب لأنها تقوم على افتراضٍ ضمني مفاذه أن 
الديمقراطية تنتمي إلى الغرب وحسب. معتبرة إياها فكرة 'غربية' الجوهر 
لم تنشأ ولم تزدهر إلا في الغرب. 

لكن من الصعوبة بمكان تبرير تلك الفرضية والتشاؤمٌ الذي تولده 
من إمكانية ممارسة الديمقراطية في العالم. فكما ّنه حتى 'بقعة حبر 
الفكوة القدناء » كنا اسه واكيان» لبفيت كلينا خاليق ققد كانت 
هناك» في الحقيقة» تجارب عدة في الديمقراطية المحلية بالهند القديمة 
قوق تلك العائنة) بالك به صيل مجارلق في بعدور الدوسقراهة تين 
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العالم, علينا الالتفات إلى تاريخ المشاركة الشعببية والنقاش العام في 
مختلف أرجاء العالم» وأن نتجاورٌ التفكيرٌ في الديمقراطية على أنها 
تطورٌ أوروبي وأمريكي محض . أمَا إذا اعتبرنأ الديمقراطية نوعاً من النتاج 
الثقافي المتخصصي للغرب. فلن تفلح في فهم المتطلبات العميقة للعيش 
التشاركي التي تحدث عنها أرسطو ببصيرة نافذة. 
لا يسعناء بالطبع. أن داف كن أن الب المسرسيب ‏ لعي 
المعاصرة للديمقراطية هي إلى حدٍ بعيد نتاح تجربة أوروبية وأمريكية في 
القرون القليلة الأخيرة.* هذا أمرٌ هامٌ للغاية أن ندركه لأن تلك التطوراتٍ 
الت تحدتت فن الأشبكال المؤسفمية كافك تطؤوات تختلؤقة وفعالة للغاية, 
فنحن هنا أمام إنجاز 'غربي' كبير» لا مرية فيه. 
ومع ذلكء كما قال ألكسيس دو توكفيلء المؤرحٌ الكبير للديمقراطية 
الأمريكية» في أوائل القرن التاسع عشرء بالرغم من أن 'الثورة الديمقراطية 
الوق التى كانت تجري آنذاك اوئودوانا وأميكا كاتف فيعا ديد .ققد 
كانت كذلك تعبيراً عن 'مَيْل ما عرف في التاريخ مَيْلُ أقدمٌ ولا أدومٌ ولا 
أكثرٌ تواصلا منه'.”** وبالرغم من أن توضيح توكفيل الخاصٌ هذا الزعمَ 
)0 كما يقول جون دن في كتابه الذي يسلط الضوء على التاريخ المؤسسي للديمقراطية 
(.م ,(2005 رووعءط لإلطتمهالطا عتتصهئم عاتملا ببعل!) بورماكللط م :نووم مبجرء12 
000 كاتني تطور الديمد ملي التمثيلية من ثمانينات القرن العامة عشز إلى 
اليوم» وغرْرٌ دبابيسٌ ذ فى الاخريظه السب ل عبرا د كترييا و كحك ان لجنس 
المامي [أتتكالها الموفسية على سر العقود فحتيهء نيل التشدوية [المتعة] 


المتعاظم عمسن تلع تعؤذل 06نغهانالسنه للتنوع | الغني لأشكال الحكم الأخرق التي 
نافستها طوال تلك المدة. غالياً بقدر كبير جد من الثقة اول الام كان الأوروبيون 
هم روادٌ شكل الدولة الذي راح يتقدم خلال تلك المدة مرخ الزية؟؛ ثم انتشر في 
غك اناد ار زياج ررد بات] لمتحي بج رس در عير 
واقتصادية طاغية للغاية. 

(**) نإ طاعتاعصط مغما عله اقصهها رمعنمء دل م1 برعومعم2تجرء0/ رع ١1‏ !تاعباوع 10 عل دلكزء 1م 
٠‏ .م ,(1990 يوعاممفقااء8ظ و1العهمماعءلإعصط :]آ] ,معمعتطن) عممع لتقا عع تمع 


156 فكرة العدالة 


الراديكالي لم يتخطً أوروبا أو القرن الثاني عشر رجوعاًء إن للمعنى العام 
الذي كان يرمي إليه صلةً أقوى بكثير بالموضوع. ففي تقييم ما للديمقراطية 
وما عليهاء لا بد من الاعتراف اعترافا صريحا بالميل إلى الحكم التشاركي 
الذي طفا على السطح ثم عاود الظهورٌَ بشيءٍ من الاتساق في مختلف 
أرجاء العالّم. لم تكن هذه قوةً لا تقاوّم. هذا مؤكد, لكنها كانت تتحدى 
باستمرار الاعتقادَ غير الممخّص بأنْ الأوتوقراطية شيءٌ راسخ في معظم 
أرجاء العالم. قد تكون الديمقراطية في صورتها المؤسسية المتطورة شيئا 
جديداً تماماً في العالم - فلم يَمضٍ على ممارستها أكثرٌ من قرنين تقريباً 
- ومع ذلك فإنها تعبّره كما لاحظ توكفيل» عن ميلٍ في الحياة الاجتماعية 
له تاريخ أطولٌ وأوسع بكثير. ولا مناصٌ لمنتقدي الديمقراطية - بصرف 
النظر عن قوة رفضهم إياها - من الاعتراف بالجاذبية القوية للحكم 
التشاركيء الذي ما تزال له إلى اليوم صلة. ويصعب استتئصاله. 


محتوى الديمقراطية 

من الفصول السابقة لهذا الكتاب» يفترض أن يكون قد اتضح كم هو 
مهم دورٌ النقاش العام لفهم العدالة. يأخذنا هذا الإدراك إلى صلةٍ ما بين 
فكرة العدالة وممارسة الديمقراطية» بالنظر إلى التأييد الواسع للرأي القائل 
في الفلسفة السياسية المعاصرة إن أفضلٌ تعريف للديمقراطية 'الحكمٌ 
بالنقاش" 55101 لإ 8017/6111126101'. لعل وولتر ياجهوت أول وخ 
صاغ تلك العبارة» لكنّ عمل جون ستيورات ميل هو الذي لعب دوراً 
كبيراً في تقريب هذا المنظور للأفهام والدفاع عنه.©» 
(*) يُستحضر كليمنت آتلي ذلك الوصف الخاص للديمقراطية فيما لا يسعني نعتّه إلا 

بأنه خطابٌ 'شهير لا يستحق الشهرة' ألقاه بأكسفورد في يونيو 1957 عندما لم 

يتمالك نفسّه عن إلقاء نكتة صغيرة - أحسّبها مرحة عندما تُسمّع لأول مرة عمجل 


موضوع ذي بال» إد قال: تعني الديمقراطية الحكم بالنقاش» لكنها لد تكون فعالة 
إلا إذا أستطعتٌ إسكات الناس' (المصدر 1957 ميال 15 ,5م72 ©11). 
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هناك. بالطبع. النظرةٌ الأقدم - والأكثرٌ رسمية - للديمقراطية 
التي تصفها أساساً بدلالة الانتخابات والأصواتء لا بالمنظور الأوسع 
كحكم بالنفاشن. تيع ذلك. تَوَسَعَ فهم م الديمقراطية. في الفلسفة السياسية 
المعاصرة. توسّعاً كييرأء بحيث لم يعد يُنظر إلى الديمقراطية بدلالة 
مطالب التصويت العام 110111 عذاضلاص بل بصورة أوسع يكتينا 
بدلالة مايسميه جون راولز مراس التدارس العام أن عواءترعيره علا 
0 م ذاطنام". بالفعلء فقد أحدثت أعمال راولز وهابرماسر 8 
والأدبيات الجمة التي نُشرت مؤخراً في هذا الموضوعء ومنها إسهاماتٌ 
روس كرون *## وبير هل ود سي 0 يووا كن كرون لمع رازن 


دفو ركن”******' وآخرين» تغييراً كبيراً في فهم الديمقراطية. كذلك أنى تفسيرٌ 


(*) انظر على وجه الخصوص أمء؛انا20 لمة ,(1971) ععناكييل /ه توممء77 4 

(1993) «ت«ركتاومء16ءا. 
(**) مرعامك عناطيو 187 0 «رمناماممم/كئمم17 أمساء يماك ©7176 ,كقصمععطج1!] رعع نال 
11101 [/0 :0م7776 ©7876 :(1989 رووعع2 87111 تذالا رععل 1ط مون ) 
5 أنىولا لصة ,(1984 ,دوعر رزمعوع8 تذاألا ,ممأومظ) موزرعقم 
(1990] بووع 1/11 تخالا ,عع10تطاسةن)) متا ل ماوعأ سنتتمورمن) درن 


(***) كان بروس آكرمان الرائدٌ المدافم الأكبر عما دعي النظرية الليبرالية في النقاش 
العام في مؤلفه بدعء!!) علهاك أمنعطارا ا جا ععتاكبال أوع50 بممدمعاعم عمعيمع 
(1980 رووعءط نرياأومع للملا علهلا :مع 2ج]]. انظر 8 مقالته الجدلية القوية نإدا/لا“* 
(1989) 86 ,نر[ممكم انط إن أوميتمل ,'(عببعهطهة1دا. 

(****) لعمل0) العملا بعلطا) «تكتدم)ةامممدردمت) معطامصكقل ,طتطقطمع8 بعك 
(2006 رؤوعة2 زوع لثوناء بما في ذلك فطلا رخاتي مع بوني هونيغ وويل 
كيمليكا وجيريمي والدرون. انظر شيا به ع770رء0] ,(.لع) طاأطفطوعظ مانرء5 
(1996 رووع؟2 الوا 017لا «ماأععمء2 :1لا م«ماععماءط) ععترعرء//121! 4دره. وحول 
مجتائل ذات صلق انظر كذلك ممه ععنطاط دز عنلهنا ,دمدععلصة طاعطهدناع 
(1993 00 لااواع الملا لمدنضقاط :خا/ا رععل اتطسدن0) كع أ ترمممءط. 

(*****) انظر :000دمطآ) بم عمممءط 0# ,زكلء) و5رععه10 ع0[ لمة معطم هباومل 


(1995 ,هداعلا :ملام ط) بومنء770ء(1 تبه 455070110:15 320 ,(1983 ,متتاووك< , 
(*** ** *) ببح [ ىو رمعو اماع برزعر رمعل ءأزتوون2] برممومعمتوء(] 5[ ,ستكلروجادا ل10لهرهخ] 
.(2006 رووع:2 لإأأو1ء/117دلآ وممأععماء :[] بمللمأععمءط) ماوع[ أوع [اثزاودر 
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مشابه للديمقراطية من كتابات منظر ”الخيار الاجتماعي' الرائد» جيمس 
وكا نان 

يقول جون راولز ف كتاب نظرية 2 امعد 1151122 /0 1/7010 
شك ماسر زمري إن الفكرة النهائتية للديمقراطية التشاورية هي 
فكرة التشاور 06/186701108 نفسها. فعندما يتشاور مواطنان فيما بينهماء 
فإنهما يشادلان أفكاراً ويناقثنان ما لديهما من أسباب مساندة لهذه الأفكار 
المتعاقة بقسائل النساضية العا "80 

أما معالجة هابرماس النقاشّ العام فأوسع. من نواحيّ عدة» من 
معالجة اولي كببا كو ززليلت بار ل وو 3757 كلامات اديت 
الديمقراطية شكلاً إجرائياً أكثرٌ مباشرةً في عرض هابرماس مما في 
المقاربات الأخرى للديمقراطية» ومنها مقاربة راولز» بالرغم من أن التباينَ 
الحاد في الظاهر بين استخدام راولز واستخدام هابرماس السمات الإجرائية 
في توصيف عملية وحصيلة النقاش العام قد يكون مضللاً بعص الشيء. 
لكنَّ هابرماسء أتى مع ذلك بمساهمة حاسمة حقاً في توضيح الأثر البعيد 
للنقاش العام لا سيما الوجود المزدوج في الخطاب السياسي للمسائل 
الأخلاقية للعدالة' والمسائل الذرائعية للسلطة والمَه “ ©**م) 


(*) أوتسبتمل ,'ماأععاعه الا ععءع"! لطله لاعو1ع هدك 0] رع6 0101 506121 ,اقلق لأعباظ وعلطول 
(1954) 62 ,برمسمعط أمعة1ةامط 07. انظر نضا 20 200 تلقمفاعباظ دع لول 
01 لإاأأذاع الملا :آلا ,تمطعطة مصة) )تعكدم) ك[ه كناب له) 776 ,عاعو اانا 
(1962 رووععط ممعاطع 1لا . 
(**) لإطزوع الملا لعونضدآ]ط! تقال ,ععل1تطصدن) كرعمن2 لعاعءء|ام) ,ذانطهقخا امل 
5790 .مم ,(1999 رووع:5. انظر ع كتابيهة ,(1971) معزاكبال إه مممء717 4 
قال 11ت !1 4 «دوكع ىنوط كه عع [اكلال لطة ,(1993) بركزأومءطلا أوء ةامر 
(2001). 
(***) طاععدالط) 92 ,بر[ممعم[نم8 زه أمتسنتمل , 'كقممعطقط م1 نزإامع؟]' ,وا سما مطمل 
.1995 
2 زاك على رانين عليه مهيا على مائة قإوية المقازياتف العاية المحغلفة في 
المفهوم إلى فكرة ودور النقاش العام. فهو يقارن 'نظرتّه التشاورية-الإجرائية' بما 
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النقاشات الدائرة د النقاش د 


يلاحظ جورجن هابرماس أن نظرية جون راولز تولد أولويةً للحقوق 
الليبرالية تحط من مكانة العملية الديمقراطية » ويدرج في لائحة الحقوق 
التي يطالب بها الليبراليون 'حرية الاعتقاد والضميرء وحماية الحياة. 
والحرية لمتحي هبحق اللناكلف؟ الع حرق عن الفراكك هنا لا 
يتماشى مع موقفَ جون راولز المعلنَ حول هذا الأمرء لأنه» فيما أعلم» 
لم يدافع حقيقة عن الحق العام في التملك في أي عمل من أعماله.'**» 
واضحٌ أن هناك فروقاتٍ كثيرة في الطرق المختلفة التي يمكن النظر 


يصفه بالآراء 'الليبرلية“ و'الجمهورية' (انظر مساهمتّه واءعل10/ة ءلاللةصرهل! ععرم]“ 
:1017/2272 أوتره ترعمععءمبرء0/ رز.لعء) اأطمطمعظ8 وابنزعك5 مز ,*لإعمومعمررع©ا 01 
ممأععماء :[]![ ,مماأاععممط) أوءازام2 عط 0 كعتعمكودريته8 عا عترتاعوء 00111 
(1996 ,دوع لإأزومعلالمنا). وانظر كذلك :مهنع نلم2م!* ,اتطقطوعظ8 انوعد 
10277070 ما , أععمع ]انا 01 دمع اطوءظ عطا لمة اأمعدصدهكل8 علو عمدمع12 ع1 
17 ,5011م نط1 مأصدع0آ له لاتق تانان) نالخ للد ,(1996) ععمرعرع/1(1/7 1ه 
رووع51 لإاألو /الطنا للامأععمءط :[]1 ,ممأععممظ) 7بومومممرءرز عنطاوعءطزاءرغ] 


(2004. 
(*) :ممهوعخ! 01 عونا عللطنظ عطا طونغط) ممطة[اأعممعع]' ,ممتنضعطدط وعع تال 
نزصمده|:28 زه أو امل , لتكتلومعطاا لوع1[ا0 55واطةخ!ا مطمل مه ي تدمع ]] 
.1278 .مم «(1995) 52 


اي ربما كان هابرماس متأثراً في تشخيصه بحقيقة أن راولز لا يُفرد مكانا لاعتبار 
الحوافز» ما قد يعطي حقّ التملك دوراً ذرائعياً هاما لحن 1 رار شيل البقاوت 
فى ترتيباته العدلية التامة لانت تتعلق بالحوافز عندما تحسّن هذه مكاستٌ الأفقر 
الا , اقش للق قن الفضر الاي( زاوار ونا معدد) فى تنا ولو انتقاد بحن إن 
كوهن (في كتابه 2008 و13 /ه لاوط ا م1011 1000 هذه اللسيتضة لعيديا 
راولز في العدالة. أن يكونَ لقبول أو رفض التفاوت لأسباب تتعلق بالحوافز أي 
دور فيما يُزعم أنه مجتمعٌ عادل تماما هذا أمرٌ فيه أخذ ورك لاشكء » لكن من 
المهم هنا أن ندرك أَنْ راولز لا يؤيد حقوق التملك بإطلاق كجزء ل راد 
كما يفعلء مثلاء روبرت نوزيك (1974 ,ماممانا جه عنهاى برطء تومل ). 
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بها إلى دور النقاش العام في السياسة والأخلاق المنطقية [الرشيدة] 
وعتطاء عازوتباء ول (*ا) لكل الأطروحة الاساشية التي أحاول سبرّها 
هنا لا يهددها وجودٌ هذه الفروقات. الأهمٌ من ذلك أنْ يلاحظ هو 
أن إجمالي هذه المساهمات الجديدة ساعدت على توليد إدراكِ عام 
بأنّ المسائل المركزية في المفهوم الأوسع للديمقراطية هي المشاركةٌ 
السياسية» والحوارء وتفاعل الجمهور. وإِن الدورٌ الحاسم للنقاش العام 
في ممارسة الديمقراطية لّيجعل موضوعً الديمقراطية ككل ذا صلةٍ وثيقة 
بالموضوع المركزي لهذا العملء أي العدالة. فإِنْ أمكنّ تقييمٌ متطلبات 
الغدالة بالاتستهانة بالقاشن الغاة وي + عتذقذ تكوة الصيلة حمجمة بين 
الوذ لتو لليدق اظنةا هنا كبا :مر واف عات ار قي 
بَيْدَ أن فكرة اعتبار الديمقراطية 'حُكماً بالنتقاش'» وهي فكرةٌ مقبولة 
على نطاقٍ واسع في الفلسفة السياسية اليوم (وَإنْ لم يكُ دوماً لدى أنصار 
المؤسسية السياسية)؛ تكون أحيانا مثارٌ توتر في النقاشات المعاصرة 
حول الديمقراطية ودورها بالمعنى الأقدم للكلمة - والأقل مرونة من 
الناحية التنظيمية. فالفهمٌ المؤسسي المحكومٌ بالخصيصة التنظيمية نبتي. 
والعاعود فقط بزلاله الأسدؤات والافحانات» ادن قليدرا فصعي بل 
لقد حمل لواءه كثيرٌ من الشُرَّاح السياسيين المعاصرين ومنهم صمويل 
هنتينختونء الذي يقول: 'الانتتخاباتء المفتوحة» والحرة» والنزيهة» هي 
جوهر الديمقراطية» وهي الشرط اللازم 123 0118 5126 الذي 0 
(*) انظر عالمءممعط لمة لإعمعءممعط عبتمعطناوط* ,معطه© تمتطوول 
برازامط هلمم 756 ,(كلء) أنلاءط متائطط لمة متتسو مدلة مز ,”لإعقصسنزعء.] 
ينم مججء2 عطاموطتاء« رطلهة) ععاداع ممل :(1989 ,اأوساعوا8 :لم5ق:0) 
مة ممقصان0 نرصخ :(1998 ,ووععط نومع للملا ععلعطصسقك تعمل تعطصيو©) 
:71 بوماععمصط) ‏ فوم ممرءط عنيمموطزاعط نو17 ,مهومصمط] دتصمعط 


عقطعكا مائللا لصة مفصطمظ وعصصول :(2004 ,دمععءط بزورع امنا «مماععماءط 
(997] رومع 1/111 تخالا ,ععولأءتطصدةن)) بنيومعمجورءر][ عنززومء]زإء(1. 
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0 وبالرغم من التحول العام في الفهم المبدئي للديمقراطية في 
الفلسفة السياسية» يُسرّد تاريخ الديمقراطية غالبأء حتى الآن. بدلالاتِ 
تنظيمية ضيقة» تركز خاصة على إجراء الاقتراع والانتخابات. 

للأصوات. بالطبع» دورٌ جد هام حتى للتعبير عن كفاءة عملية النقاش 
العام» لكنها ليست الشيء المهمَ الأوحدء ويمكن اعتبارّها جزءا وحسب 
- مهماً جداًء لا مناصٌ من الإقرار بذلك - من طريقة عمل النقاش العام 
في المجتمع الديمقراطي. بالفعل» فكفاءة التصويت نفيسه تعتمد اعتماداً 
خاتيماً على فتجرياتةة كتخزية الكلام:والوصؤل إلى المعلوماتا وق 
الاخذلؤاق المعارفية ** [يند أن] التصويت وده مكو أن يكون عا 
الغاية كينا تردق بشكل فاقع في الانتصارات الانتخابية المدوية للطغاة 
السكيدج ف لقي اللبطة فى الداضمي والعا و فيا ل كوريا 
الشمالية» مثلاً. لا تكمن الصعوبة فحسب في الضغط السياسي والتأديبي 
الذي يمارّس على المقترعين في عملية الاقتراع نفيهاء بل وفي الطريقة 
التي تَكمّم وتُحبّط بها آراء الجمهور بالرقابة» وتحجّب المعلومات عن 
السام يوه الخوف إلى جانب قمع المعارضة واستقلالية وسائل 
العام وغياب حقوق الإنسان الأساسية والحرياتٍ الفردية السياسية. 
كل ذلك يجعل من اليسير جداً على السلطات الحاكمة استخدامٌ القوة 
الزائدة لضمان التطابق التام في فعل التصويتٍ نفسه. بالفعل» فقد حقق 
كثيرٌ جداً من الطغاة في العالم انتتصاراتٍ انتخابية عملاقة حتى دون أي 
إكراهٍ مكشوف في عملية التصويتء وذلك من خلال قمع النقاش العام 


(*) عامط 1826 دز تلود الممعمترء(ا :عنق/!| 1110 7716 اماع متامبط اعبارودك 
42 01 /1517 17لا :لما للة بك[ بللقمطكه!!) ميمعت ز[اع ةلمع نط1 
.9 .م ,(1991 رووعع] 


(**) حول أهمية حرية الكلام والنقاشات المتعلقة بهذه الحرية بالولايات المتحدة» انظر 
برزمهع81:0 م :عنوط 16[ 111 اأعنتم 18 ع8ا كم ترملء272 ,وابلاعنا لالتمطكمم 
(2007 ركك[800 عاكقظ ]مما بجع !1آ) إدرع1ج ه712 اكعر[ ع1[7 [0. 
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وحرية الاستعلام في المقام الأول» وتوليد جو من القلق والخوف من 
شر مرتقب. 
المحدودية [الإقليمية] للتقليد الديمقراطى 

حتى لو قبلنا أن الديمقراطيةٌ» بمفهومها الصحيحء مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً 
بتحليل العدالة على النحو الذي يسير عليه التحليل في هذا الكتاب. أَوَليس 
يصعب التفكيرٌ جدياً في فكرة العدالة» هذه الفكرة المتجذرة والمنتشرة في 
كل مكان. مالئةٍ الدنيا وشاغلة الناسء» على أنها فى الأساس فكرة 'غربية' 
في شكل ديمقراطية؟ ولتي اسان كتنكم الس ساون شد اللعوية 
التركيرٌ على سمةٍ غربية صرفة للتنظيم السياسي كمقاربةٍ عامة للإنصاف 
والعدالة في العالم؟ إذا كان النقاش العام مهما إلى هذا الحد لممارسة 
العدل» هل يسعنا التفكيرٌ في العدالة العالمية عندما يكون فن النقاش العام 
بصفته جزءاً من الديمقراطية يبدو فى حقيقتهء كما هو الاغتقادُ الساتدء 
غوينا ودود يدا )ف ناما د حسف عون لأساف تيوه ضري 
ذو أصولٍ أوروبية - وأمريكية - اعتقادٌ واسع الانتشارء وله في الظاهر قدرٌ 
من المعقولية» بالرغم من أنه في جوهره مغلوطً وسطحي. 

قد لا يكون لدى جون راولز وتوماس ناجل أمل في العدالة العالمية 
لغياب الدولة العالمية ذات السيادة (كما بِّنا في المقدمة)» ولكنْ أليست 
محاولة النظر إلى إعلاء العدالة العالمية من خلال نقاش عام تجريه 
شعوبٌ العالم اذلن بايا اندي فيد هي اشرق 1 ولدالنا ف كنا 
الكتاب (في الفصلين 5 الحياد والموضوعية” و6 الحياد المغلق والحياد 
المفتوح') [دشفووط البعباك المتعوم تعفز المنظ ون الغالسن سترورة 
لتناول العدالة بشكلٍ كامل في كل مكان من العالم المعاصر. إن صح 
هذاء أفلا تكون تلك الضرورة؛ في الحقيقة» مستحيلة إذا علمنا أنْ العالمَ 
منقسمٌ انقساماً شديداً إلى جماعاتٍ لا يمكن جرٌ كثير منها إلى النقاش 
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العنام:بأي وسيلة؟ هذا سوال كير جداء يضعت جدا تجاهله بالرغي 
من صلاته الواقعية القوية» في هذا العمل على نظرية العدالة. وبالتالي» 
فمن المهم :دراسة ما إذا كان تقليدٌ الديمقزاظية؛ سواء بمعناها التنظيمي 
كتصويت والانتخابات أم بصفةٍ أعم كا حكم بالنقاش» في الأساس. غربياً 
كان امع فرق ْ 

عندما تُعتبر الديمقراطية في المنظور الأوسع نقاشاً عاماً يتتخطى 
السماتٍ المؤسسية النوعية التي نشأت كأقوى ما تكون بأوروبا وأمريكا 
في القرون القليلة الماضية: إن علينا إعادةً تقييم التاريخ الفكري للحكم 
التسباركي فى اننحاء كدير [أعسرق] نين الأرض - لا بأوروبا وأمريكا 
الشمالية وحسب. غالباً ما يشير الذين يحاجون بالانفصال الثقافي. 
الذين ينتقدون زعم أن الديمقراطية قيمةٌ عالمية» إلى الدور الفريد لليونان 
القديمة» لاسيما أثينا القديمة» حيث ظهر التصويت بشكل خاص في 
القرن السادس قبل الميلاد. ْ 


الأصول العالمية للديمقراطية 
كاقض الوكان القلاينة بالفنل نزييدة كز الفوادو © ول سنا 


(*) ناقشت هذه الصلات الواسعة فى مقالتيّ ,”عالقلا أوديعامنا 2 25 إعو1عهمرءح2[* 
ر*0015! أوطه01 15 300 0 :(1999) 10 ,نعمومعمجمء(] إن انتمل 
3 ك5ءطماء0 6 , عفاطياوء! مه خ!؛ وفى كتابى ©7176 :مع رء/10/| اده ترا ةاترء 10 
لمة دهلنهم.] ممه .ه00 فكأ ممرول8 ,لا 3 0 بلك [1) برو«زاوء 102 /[0 5107| |1 
51-5 .مم ,(2006 ومتباعومء2 ن1طاء12]. 

م كانت لليونان القديمة كذلك مجموعة ظروف استئنائية هي التي جعلتُ ظهورٌ 
الأسر يات الدبمهر اطي فمكنا وان لاعتهران: وكمايبيّن جون دن في كتابه 
العميق عن تاريخ الديمقراطية؛ فقد 'بدأ الحكم الديمقراطي حين بدأ كمّخرج 
مرتّجل مسن صعوبة يونانية محلية جدا قبل ألفين وخمسمائة سنة» وازدهر فترة 
وجيزة إنما بتألق» وخبا بعد ذلك في كل مكان تقريباً نحو ألفي سئة (:0 060 
13-4 .مم ,(2005) ه1111 4). وبالرغعم مسن حي أرى أن الديمقراطية» بمعناها 
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المغالاة في إسهامها في شكل وفهم مضمون الديمقراطية. لكنْ أن 
متنك التخرية ليذ واميحاً على أن اللزوسقراطية ف الأبناني ذكرة 
'أوووفة" أو "غرية" أن ستحدن نا تدقيقا أحد كت هما بقيل الي أن 
الى ني عدا مو انالضه :ازا ل الغدو ا لقان أن قا بسر اطية نينا 
قد أطلقٌ جواً من النقاش العام المفتوح, لا التصويت فحسبء. وبالرغم 
ميق أن التضنويت دا بأنبنا يكنا قإن تعليد التشافن العاء (الذى كان هويا 
جداً بأثينا واليونان القديمة) له تاريخ أوسمٌ من ذلك بكثير. 

حتى لو فكرنا في التصويت وعد فإن الفيا إلى النسرف عق 
سند للرأي الانفصالي ثقافياً في أصول الانتخابات بأوروبا يستدعي قدرأ 
إضافياً من المعاينة. فثمة» أولآ» صعوبةٌ في محاولة تعريف الحضارات 
لا بدلالة التاريخ الدقيق للأفكار والأفعال بل بدلالةٍ إقليمية واسعة» كأن 
ننسبّها نسب فجة إلى منطقةٍ بأكملها فنقول إنها 'أوروبية' أو 'غربية'. بهذه 
الطريقة في النظر إلى الفئات الحضارية» لا يجد المرء صعوبة كبيرة في 
اعتبار المنحدرين؛ مثلاًء من الفايكينغ والقوط الغربيين ورثةٌ أصلاء للتقليد 
الاتتخابي لليونان القديمة (لأنهم جزءٌ من ”الأسرة الأوروبية'»» بالرغم 
من أنَّ اليونان القدماء» الذين كانوا منخرطين جداً في التبادل الثقافي مع 
الحضارات القديمة الأخرى شرقي وجنوبي اليونان (لاسيما إيران والهند 
ومصر)» لم يكونوا يكترثون كثيراً كما يبدو للتودد إلى القوط الشرقيين أو 
مويق ارت الدرة اعرف 

أما المشكلة الثانية فتتعلق: ذ في الواقع» بما تلى التجرية اليونانية 

الواسع كنقاش عام؛ لم تصعد وتهبط بهذه السرعة في التاريخ؛ فإِنَ رأيّ دن ينطبق 

دون شك علَّى المؤسسات الديمقراطية الرسمية التي ظهرت في اليونان القديمة 

وقامت لفترة وجيزة بعدد من البلدان كإيران والهند وباكتريا (متأثرة بالتجربة 


اليونانية - التى سنناقشها الآن). لكنها لن تعود إلى الظهور حتى عهد قريب جدا 
بأيامنا هدم 
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المبكرة في التصويت. كان أهل أثينا البيض هم أولّ من اجترح التصويت؛ 
لاو شك في ذلكء ثم استخدمه في القرون اللاحقة أهل بعضي المناطق 
الآسيوية» الني تأثرت تأثراً قوياً باليونان. وما من دليل على أن التجرية 
اليونانية في الحكم الانتخابي كان لها أثرٌ مباشر يذكّر على البلدان 
غربي اليونان وروماء مثلاً فيما يُعرف اليوم بفرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا. 
تعكين ذلك» اتعملت يعضن المدق الأستيوية كب إيران وباكغريا والهيك- 
على عناصرٌ ديمقراطية في الحكم البلدي في القرون التي تلت ازدهارٌ 
الديمقراطية الأثينية» فكان لمدينة شوشان أو سوسة ["شوش" اليوم]ء 
مثلآء جنوب-غربي إيران» ولعدة قرون» مجلسٌ شورى منتخب» ومجلس 
عمومء وولاة ينتخبهم هذا المجلس الأخير. © 

ويوجد كذلك سجل جيد لممارسة الديمقراطية المحلية بالهند 
القديمة» إليه كان يشير سيدني كوارلزء وهو يجر أطرافٌ الحديث مع 
راكيل» بصفته موضوعً دراساته الوهمية بلندن» حتى إنه كان يقتبس بدقة 
أسماءً كُتَابٍ لهم بالموضوع صلة.** وقد كتب بي. آر. آمبيدكار» الذي 
كقارف جدويا ف امغر البنوى: تممه لكوشيا اغا الاين 
التأسيسي بعيدَ الاستقلال سنة 1947» بنوع من التوسع حول هذه الصلة 
الممكملةة و تعازي الهنة التديعة في الدية راطه المخلية ونين شعن 
تصميم ديمقراطية أوسع للهندٍ الحديئة ككل.*** 
(*) انظر كذلك ممختلف الأمثلة الهندية للحكم الديمقراطي المحلي في كنتصدعكلة 20 


لقلناهمك/ا نلتطاءنآ) (1919) عتمم[ أدرعاع دل مز امع تمسرءدده 0 أوعمط ,امععامهكل/ا 
(1958 ,5ةل51تقطوظ8 . 

(**) من الواضح أن ألدوس هاكسلي نفسّه كان حَسَنَ الاطلاع على أدبيات التجارب 
الهندية القديمة في الديمقراطية المدينية» يبدو ذلك من الكتب التي يَذكرها سيدني 
كوارلز لزوجته كموضوعات لدراسته في زيارته التي كان 0 القيام بها إلى مكتبة 
المتحف البريطانى. 

(***) في الحقيقة: بعد دراساته تاريح الديمقراطية المحلية بالهند القديمة» لم ير آمبيدكار» 
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كان لممارسة الانتخابات» في الحقيقة» تاريخ ذو شأن في 
المجتمعات غير الغربية» لكنّ النظرةً الأوسع إلى الديمقراطية كنقاش عام 
هى التى تجعل الانتقاد الثقافيَّ للديمقراطية كظاهرة إقليمية محضة يفشا 
0 0 00 1 
كل هذا الفشل الذريع الواضح.” وبالرغم من أن لأثينا سجل ثابت ممتارٌ 
فى التفاسن العام, فقد ازدهر التشاور المفتوح فى عدة حضارات قديمة 
اعجرفه على لحو مذهل فى بعضص الأحيان؛ فبعض أقدم الاجتماعات 
المفتوحة التى هَدَفت بالتحديد إلى حل الخلافات بين مختلف وجهات 
النظر» فى المسائل الاجتماعية والدينية الهامة» جرت فى الهند فيما صمى 
'المجالس' البوذية» حيث كان يجلس أصحات وجهات النظر المختلفة 
لمناقشة اختلافاتهم. ابتداءاً من القرن السادس قبل الميلاد. وقد انعقد 
ع لير 
اول هذه المجالشس فى راجاغريا (راجغير الحالية) اثر موت غوتاما بوداء 
وانعقد الثانى بعد نحو مائة سنة» فى فيسالى. أما أخرّها فكان فى القرن 
الثادئ للسلاة دكتهين 
كذلك حاول الإمبراطور آشوكاء الذي استضاف المجلس البوذيّ 
الخال :والاك حرفن القترن'الكالك قبل الساذهق :ياتنذا (الحن كانت تلع 
أنذاك باتالييوترا)» عاصمة الإمبراطورية الهندية» قونئة ونشرٌ ما كان بعص 
أقدم صيغ قواعد النقاش العام (شيئاً ما أشبّه بنسخة قديمة من ”قواعد نظام 
في النهاية» كبيرَ قيمة في الاعتماد على التجربة القديمة - المحلية تماماً - لوضع 
دستور للديمقراطية الهندية الحديثة. ومضى إلى القول بأن 'المحلية' ولدثْ 'ضيق 
أفق بوتف و فعا وأشار إلى أن 'جمهوريات الآرياف هذه كان فيها خرات الهتد" <انظر 
دعناع 10021 مدتعلهل/ا نأ لعاللءع ,تملمء16سلا .![ .8 زه كع 171111[ أه1ا«رءددط 717 
(2002 رووعءط لأأومع/اأدنا 01010 :أطاء<1)» لاسيما المقالة 32: وع نوع ٠زوج8'‏ 
*1م ناا كد00 مدتلم]ا عط 01). 
0 عالق )هد الحسالة مالف اكمدل فى كتابيّ التاليين : 17217161112112 ©7111 
3200 كللةتاك منوسضةط تعلزملا بجعاة لطة ,متباعمعء2 بتطاعنا سه «حملممآ) تمتقو1/ 


بج اكآ) بقاوع ] إن توتكيه!!|] 7186 :ءءترءأن1ل| 0114 «اةاجرء12 300 ,(2005 بكتنامءان 
(2006 وماباعمع2 :مهلممآ لمهة .0ن عي ممرول؟ ./لا نلا علرملاً. 
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روبرت 005061 5عآنم 180061155 [للإجراءات البرلمانية] في القرن 
التاسع عشر).'*' وفي مثالٍ تاريخي آخر من اليابان أوائل القرن السابع؛ 
رف اجر الري مورك الذي كان وصيّ عرش أمه. الإمبراطورة 
سويكوء ما دعي دستور المواد السبعة عشراء سنة 604 للميلاد. وقد 
الع المسشخوووو وض سي كر ارو اذاه كين الى ابر مف ينه بيحة 
ترؤن سك 1215 علتى: "الآ وعد القرازانت كي العيسائل الهانة خم 
واحدٌ لوحده. وأنها ينبغي أن تناقشٌ مع أناس كفي 0 وقد رأى بعض 
لين الو تعن الترن الباق المسدوتكن بون لود موقط ينان 
الأولى في ارتقائها التدريجي إلى الديمقراطية".***» ومضى دستورٌ المواد 
السبعة مكبر إل القون: 'دعونا لأ ذهيب كلالف لسوت الكخرين هنا 
فلكل امرئ قلب ولكل قلب هوىّ. فصوابهم خطوؤناء وصوابنا خطؤهم. 
بالفعل» فأهميةٌ النقاش العام موضوعٌ يتكرر في تاريخ كثير من البلدان في 
الخال عن الكري 
لكنّ صلة هذا التاريخ خ العالمي لا تكمن. ؛ مع ذلكء في أي افتراضٍ 
ضمني ملتصق بالتاريخ لا ينفك عنه. بالفعل. فالابتعادٌ عن الماضي 
مطلوبٌ دوماً بأشكالٍ كثيرة في مختلف أرجاء العالم. وليس يتحتم 
علينا أن نولَّدَ ببلد له تاريخ طويل في الديمقراطية لنختارٌ ذلك الطريقّ 
اليوم. بل تكمن أهمية التاريخ في هذا الشأن في الإدراك العام نوعاً ما 
(*) انظر الفصل 3» “المؤسسات والأشخاص' وكذلك كتابي ء«للهاانء:117ه 1 :1/1 
(2005) اوزك:1. 
(**) للوقوف على مناقشة أوفى لهذه التقاليد» مع إحالة إلى المصادرء انظر كتابيّ ©17 
(2006) ععمءأوةا قتبه نم ةادمعك1 لحطة (2005) مالم[ عمزاق11ز لاع 1. 
(***) انظر لمة بلمءقتاوط بلقععآ عط 5ه وعسطوء" متمد“ يعسمتزوا! مسيم لواح 
كوول 116 ,(لة) عتوولة .ه ومأتقط0 صز ,”مقمةل له غطاعنمط؟ عتدمممعع 
بعلنان] :منوله]) عسدايت سه «رزممعماتراط عوسعمول إن كام اسعوكط :ملا 
4 .م ,(1973. 
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أنَّ التقاليد الراسخة تستمر في التأثير على أفكار الناس» ويمكنها أن ثُلهِمَ 
أو تعوق. ولا بد من أخذها في الاعتبار سواءً أكانت تدفعنا أم ندفعها 
نبغي تخطيها أو (كما قال الشاعر الهندي رابندراناذ بوضوح شديد) نريد 
معاينة ونقدٌ ما نود أخدّه وتَبدّه من الماضي» في ضوء شواغلنا وأولوياتنا 
المعاصرة *) 

وبالتالي؛ ليدى قفاجنا - وإ كان يمستحق إدراكاً أوضح اليوم - أ 
لَعِبَ الوعيٌ بالتاريخ المحلي والعالمي دوراً ل 
الديمقراطية بقيادة زعماءًَ سياسيين شجعان ذوي رؤى في مختلف أرجاء 
العالم (كأمثال سن يات سن وجواهرلال نهرو ونلسون مانديلا ومارتن 
لوثر كينغ وآنغ سان سو كي). يصف نلسون مانديلا في كتابه الطريق 
الطويل الى الحربة 17660071 10 116/1 1.0118 كم انفعل وتائز :عتما 
كان يافعاً لرؤية الطبيعة الديمقراطية لمجريات الاجتماعات المحلية التي 
كانت تُعقّد ببيت المدرّس ب نمع 2ع اع ط3/10: 

كان لكل من أراد التحدتٌ أن يفعل. وكانت تلك الديمقراطية في 
أجلى صورها. رما كان عاك قملين لأهية المتعدتدو» لكر ميوت 
الجميع سُمِعء الرئيس والمرؤوسء المحارب والطبيب» ؛ البائع والمزارع. 
صاحب الأرض والأجير. .. كان أساسٌ الحكم الذاتي أن يكونّ الجميع 
انا في إبداء آرائهم ومتساوين في القيمة كمواطنين.'** 

بصت فيه دادزا اده أل كقرا الخكارمينة الضيايت الت 
رأى من حوله في دولة الفصل العنصري التي كان يديرها أناس من أصل 
رووص اتن المتمهز و تدر كته لهذ الو معنا ضع 
(*) انظر ,'قنلمآ أناوطة كامعصسوءة تمعد طتته كأمعصيوعة' بقطب0 معلممطعفصمه 


2 0101 ك5 -الإاتقنطكة لله ,(2005) 40 ,برلاعءع17 أنءنازلوط تبه ع77011:1م0 2 


(2006) 41 بنراؤءء1]7 أدء :)ةاهط صن ع1 مسمعع , 'أومعوء:ط 1نا0) 30. 
(**) :زضهلصمآ لصة بغالا ب,ضمأوهمظ) «رموءعء] ما عله17 عدم[ يوأعلموك/ةا ممواع لا 
21 .م ,(1994 ,.0ن) يع طتتامع8 ,م1 انآ 
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لا بأنهم 'بيضٌ' فحسب بل 'أوروبيون"' أيضاًء بهذا التعبيرٍ الثقافي. في 
الحقيقة؛ لم تسهم بريتوريا كثيراً في فهم مانديلا الديمقراطية. فقد أتى 
وعيّه بالديمقراطية» كما يُسنّسّف من مذكراته. من أفكاره العامة في 
المساراة السابيية والاجتماعية الى كانكت لها أضصول عالمية) زمن 
ملاحظته ممارسة النقاش العام التشاركي ببلدته المحلية. 


هل الشرق الأوسط استثناء؟ 
إذا أرذنا مرة أخرئ.معاينة الأرضية التازيشية للبشمنات الديمقراطية: 
لا بد لنا كذلك من إعادة تقييم تاريخ الشرق الأوسطء لأن هناك اعتقادا 
غالبا ما يفصّح عنه نلسنان) أن هذه الكتلة من البلدان كانت وها ماق 


للديمقراطية. هذه الإدانة التي تَرَدَدْ أبدا تسيءٌ إلى المناضلين في سبيل 
الديمقراطية بالعالم العربي؛ لكنها بصفتها تعميماً تاريخياً هي : في الجوهر 
هراء. صحيحٌ بالطبع أن الديمقراطية طم 0200521 في 
ماضي الشرق الأوسطء لك الديمقراطية المؤسسية هي في الحقيقة 
ظاهرة جديدة حدا في معظم أرشماء العالم. 

فإذا بحثنا بدلاً من ذلك عن النقاش العام وتقبّل الرأي الآخر 
المختلف. بالمعنى الأوسع للديمقراطية التي أتحدث عنهاء عندئذٍ يكون 
للشرق الأوسط دون شك تاريخ جليل أي تاريخ. علينا ألا نخلط بين 
التاريخ الضيق للعراكة الإسلامية وبين التاريخ الرحب للشعب المسلم 
وتقليدٍ الحكم السياسي للحكام المسلمين. فعندما أجبر الفيلسوف اليهودي 
موسى بن ميمون على الهجرة من إسبانبا [المسلمة] في القرن الثاني عشر 
(عندما حل محل أنظمة الحكم المسلمة المتسامحة نظام حكم إسلامي 
قل تسامحاً بكثير) لم يلجأ إلى أوروبا بل إلى مملكةٍ إسلامية متسامحة 
في العالم العربي» منحتّةٌ وظيفة شرفية ذات شأن في بلاط الإمبراطور 
صلاح الدين بالقاهرة. لا شك كان صلاح الدين مسلما قويا؛ بالفعل» فقد 
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حارب في سبيل الإسلام وأبلى أعظمَ البلاء في الحروب الصليبية وكان 
موسى بن ميمون مستقره الجديد واسترد حرية رآه::إت تقل الراى الآخر 
أمر مركزي» بالطبع» لممارسة النقاش العام, وقل وفيت انظية الحكم 
المسلمة في أيام عزها حرية كانت أوروبا التي تحكمها محاكمٌُ التفتيش 
تضن بها أحياناً [بل غالباء حتى على العلماء والفلاسفة]. 
0 ا مات بو 0 بارع 
5 )00 2 اليه القيادية 8 فكما د 1 روزا 
مينوثال في كتابها ؤبنة ادنب لم17 176 07 027718776111 ©7776. كان المخار 
وال اسان الستلة فى القرك العاقهر أن اطيسعة ‏ نناننها خد) نذا 
الإنجاز] إلى التأثير المشترك للخليفة عبد الرحمن الثالث [961-912م] 
ووزيره اليهودي [أبي يوسف] حسداي بن و5 
كذلك ففي تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ المسلمين رواياتٌ 
كثيرة جداً عن النقاش العام والمشاركة السياسية من خلال الحوار. 
ففي الممالك المسلمة التي قامت حول القاهرة وبغداد وإسطنبول أو 
(*) من المهم في هذا السياق أن ندرك كيف أثر التراثُ الفكري الإسلامي على تطور 
الثقافة الأوروبية وظهور كثير من السمات التي نربطها اليوم ربطا طبيعيا بالحضارة 
الغربية. حول هذا الموضوع انظر :2[طأء:07) 0005 ,واللاعا عمتمع باع .] ل10لاودا 
امار ا! .لقا ./8ا عارولا بجع ل!) 370-1215 بعممساط زه عدتأعلط عا تيه 5/1[ 
(2008 .0 ع. 

(**) بعرتاعيلة سمع :فاعرم7[ ه16 زه أدعومم ه07 786 ,أوعممعكلا 1055 215و/1 
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بإيران أو الهند أو الأندلس. كان هناك أبطالٌ كُثر للنقاش العام. وكان 
مدى التسامح بتنوع الآراء فيها استثنائياً في الغالب بالمقارنة بأوروبا. 
فمثلاً» عندما كان الإمبراطور المغولي العظيم أكبر في تسعينات القرن 
السادس عشر يصدر بياناته بالهند حول الحاجة إلى التسامح الديني 
والسياسيء وعندما كان منهمكاً بترتيب حواراتٍ منظمة بين أصحاب 
الديانات المختلفة (منة عتتدوسن ومسلمية ومستحيين وفارسنيين 
وثنويين ويهود بل وملحدين)» كانت محاكم التفتيش ما تزال نشطةً جداً 
أقووي ‏ اداسدا عر 13 الترلصويف: الأسراق المحور ذا وى وار عرو يا 
بتهمة الهرطقة [في حوالي] سنة 1600» وكانت ما تزال نشطة حتى حين 
كان أكبر يحاضر بأغرا عن التسامح والحاجة إلى الحوار بين الديانات 
والوثنيات. 
قد تكون هائلةَ المشكلاتٌ الراهنة في الشرق الأوسط وما يسمى. 
بتبسيط زائد نوعاً ماء “العالم الإسلامي» لكنّ التقييمَ الفاحصٌّ لأسباب 
هذه المشكلات يتطليء. كما قلت في كتابي اللهوردة و للأعنتف 24710 109711110 
6) م170/10): فهماً أوفى لطبيعة وديناميكيات سياسة الهوية. وهذا 
يستدعي الاعتراف بالانتماءات المتعددة الأخرى للناس سوى الانتماء 
الديني لهمء وبأنَّ هذه الاتتماءات يمكن أن تتفاوت بين الأولوياث المدنية 
الدنيوية والمصلحة السياسية في استغلال الاختلافات الدينية. كذلك يتعين 
علينا الالتفات إلى المواجهة الجدلية للشرق الأوسط مع ماضيه الإمبريالي 
وحاضره الاستعبادي الذي فرضته عليه هيمنة الغرب الإمبريالي - الهيمنة 
التي ما يزال لها إلى الآن نفودُ مقيم. ون وهم القدر اللاديمقراطي الذي 
١ '‏ 
لا مهرب منه للشرق الأوسط [هو كذلك وهم] مشوش ومضلل تضليلا 
خطيراً جداً - بمكر شيطاني - كطريقةٍ للتفكير في السياسة الدولية أو 
العدالة العالمية اليوم. 
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دور الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيري 
وعلنه :فيان أطزوحة أن الديمتراطة إررث فكرئ غرى مسعيد من 
ماض طويلٍ وفريد (لا يضاهيه ماض آخر في العالم) لا تستقيم. فما كان 
لها أن تستمرٌ على نحو طيب جداً حتى باعتبار النظرة المحدودة جداً إلى 
الديمقراطية كتصويت عام, ولكان أداؤها بِالِعَ السوء لو نظرنا إلى تاريخ 
الديمقراطية كنقاش عام. 
من المسائل المركزية لتقدم النقاش العام في العالم دعمٌ الصحافة 
الحرة والمستقلة» وهو أمرٌ غيابُّه يجلّيه - وإِنْ كان هذا وضع يمكن 
عكسه. لا شك في ذلك. لقد أحدثث التقاليدٌ التي ترسخت بأوروبا 
وأمريكا فى القرون الثلاثة الأخيرة فى هذا المجال فرقاً هائلاً بالفعل. 
وكالقيت ار المستفادة من هذه التقاليد قابلةً للتحويل إلى مدارك 
الحاي ى الدالم لجيه من الهند إلى البرازيل» ومن اليابان إلى جنوب 
أفريقياء والحاجة إلى وسائل إعلام جماهيرية حرة وقوية ُدرّك بسرعة في 
شتى أرجاء العالم. وإن ما أرآه مشجعاً جداً هو المسرعةٌ التي يمكن بها 
تغييرٌ تغطية - وأحياناً بالفعل ثقافة - هذه الوسائل.*) 
الصحافة غيرٌ المقيدةٍ بقيد السليمة من الأسقام هامةٌ لعدةٍ أسباب 
مختلفة:؛ يفيدنا هاهنا فرزٌ الإسهامات التي يمكن أن ناا اا 
واحداً. تتعلق الصلةٌ الأولى - وربما الأهم - ب الإسهام المباشر لحرية 
التعبير عموماً وحرية الصحافة خصوصاً في نوعية الحياة. فلدينا سببٌ 
الالح الترا سر ب عت عقون المعو العالم ادي لكا 
وحرية وسائل الإعلام شديدةٌ الأهمية لتمكيننا من ذلك. وإدغيات 
(*) في ملاحظة شخصية: عليّ أن أقول ما كنت لأتوقع في زيارتي الأولى إلى تايلاند 
سنة 1964 كيف أمكن أن يغتنيّ الوضع البائس للصحف في ذلك اليلد بهذه السرعة 


لصح ما 0 الآن عل أنشط التقاليد الإعلامية في العالم» » مسهما إسهاما ضخما 
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وسائل الإعلام الحرة ومنعَ الناس من التواصل مع بعضهم البعض يحط 
ار من نوعية الحياة» حتى لو نادف أن كان البلد الاستبدادي الذي 
5 هكذا كبت ثرياً جداً من حيث ضخامة الناتج الوطني. 
نيأ للصحافة دور إعلامي* أساسي في نشر المعرفة ا 

ا الحاسمة. ولا يط الوليفي الإعلامية 
للصحافة وحسب بالتقارير الاختصاصية (حول التطورات العلمية أو 
الاإشكارات الثقافية» مثلاً)» بل لإبقاء الناس على علم بما يجري هنا 
وهناكء على وجه العموم. كذلك» يمكن أن تكشفت صحافة التحقيقات 
عن معلومات ما كان لها أن تُلحَظ أو حتى تُعرّف لولاها. 

ثالشا للصحافة الحرة وظيفة حمائِية مهمة في إعطائها المهمّلين 
والمهمّشين صوتاًء ما قد يسهم إسهاماً كبيراً في الأمن المجتمعي. فحكامٌ 
البلد غالباً ما يكونون منعزلين» في أبراجهم العاجية» لا يشعرون ببؤس 
العامة. وفي استطاعتهم النجاة بأنفسهم من الكوارث الوطنية» كالمجاعة 
أو غيرها من كارثة» وترك ضحاياها لمصيرهم. لكنهم إذا اضطروا إلى 
مواجهة انتقادٍ الرأي العام في وسائل الإعلام ومواجهة الانتخابات 
عدا جين 0 يمي عن لسكا دود كرا لفسانيه 
أيضاء وهذا ما يعطيهم دافعا قويا لاتخاذ إجراءٍ ما في الوقت المناسب 
لتجنب هكذا أزمات. سأعود إلى هذه المسألة في الفصل التالي» "ممارسة 
الديمشراطة . 

رابعاًء يتطلب تشكيلٌ القيم» دونما فرض من نظام معين؛ انفتاحاً 
وتواصلاً وثقافنا. وإن هكد التوعانة عنا سي الأهمية في هذه العملية. 
بالفعل» 02 القيم بالتفكير عملية تفاعلية» وللصحافة دورٌ كيير 
في جعل هذه التفاعلات ممكنة. فتنشأ من خلال الحوار العام معاييرٌ 
وأولوياتٌ جديدة (كنموذج الأسّر الصغيرة الأقل إنجاباً أو الأكثرٌ إدراكاً 
للحاجة إلى المساواة بين الجنسين»» فالنقاشٌ العام» مرةً أخرى, هو الذي 
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ينشر النماذج الجديدة في مختلف المناطق,©» 
تعتمد العلاقة بين حكم الأغلبية وحماية حقوق الأقليات» وكلاهما 
جزءان لا ينفصلان عن الممارسة الديمقراطية» اعتمادا قويا على تشكيل 
قيم متسامحة وعلى الأولويات. من الذوويت المتتشادة من "اسشعغالة 
اللبراتى البازووفي” ف الحبار الاجتماعي. كما بيّنافي الفصل 14 
((المساواة والحرية الفردية لم الحاسمة للمفضلات والخيارات 
المتسامحة على الجنبين في جعل الحرية والحقوق الفردية منسجمة مع 
أولوية حكم الأغلبية والتوجه إلى الإجماع على خياراتٍ معينة. فإذا كانت 
أغلبيةٌ ما مستعدةً لدعم حقوق الأقليات» حتى حقوق الأفراد المنشقين 
والمتناكيشية أدككة ةف ا دمتمان العريةة لوكي ةكون الامطر الى 
وضع قيود على حكم الأغلبية. 
أخيراً» يمكن أن تلعب وسائل الإعلام سليمة التوجُّه دوراً حاسماً في 
تسهيل النقاش العام عموماًء وقد أشرنا مراراً في هذا الكتاب إلى أهمية 
ذلك في السعي للعدالة. وليس التقديرٌ اللازمٌ لتقييم العدالة تمريناً منفرداً 
دل اخواوياء لا يمكق إلا أنايكترن كذلك» ولس من الفغي محرفة لم 
تستطيع وسائل الإعلام الحرة والنشطة والكفؤة تسهيل العملية الحوارية 
ء 
المطلوبة إلى حدٍ بعيد. فوسائل الإعلام مُهمة ليس للديمقراطية فحسب 
بل للسعي للعدالة عموماً. أما 'العدالة بلا نقاش' فقد تكون فكرةً مقيّدة. 
كذلك ثُبيّن الصلة متعددةٌ الوجوه لوسائل الإعلام كيف يمكن أن 
تغيرٌ التعديلاثٌ المؤسسية ممارسة النقاش العام. ففورية وقوةٌ النقاش 
العام تعتمد لا على التقاليد والمعتقدات الموروثة فحسبء بل على فرص 
(*) بحثنا دور الاتصال والتشاور في الخيار الاجتماعي في الفصل 44 'الصوت والخيار 
الاجتماعي". انظر أيضاً وماد مهمومه( زه اموره2 7716 ,نافد8 عاتطكسا 


نتلطاء([) مأل[ لبه ,ب شةتبمضمءع وتلمع أه6ه[0 دره كبروكوط امه «عمة1] ١ر01‏ 


(2007 بعاأعدا8 امعصوصه< . 
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النقناش والتفاعل التى توفرها المؤسسات وعلى الممارسة كذلك: وإن 
استدعاءً المّعلمات الثقافية التي يُزْعم أنها "قديمة متجذرة' وكثيراً جداً ما 
تُستدعى ل“”تفسير' بل وتبرير فقدان النقاش العام ببلدِ ماء غالباً ما يكون 
أسوأ بكثير - من حيث قدرتّه على إعطاء تفسير متماسك - مما يمكن 
عد ادو لني الأرفي قدي عل الأسعداد 00 
الرقابة وإخضاعٌ الصحافة وكبتٌ الرأي المخالف وحظرٌ تشكيل الأحزاب 
المعارضة واعتقالٌ المنشقين (أو القيامٌ بما هو أسوأ من ذلك ضدهم). 
إن رفع تلك الحواجز ليس أقلّ المساهمات التي يمكن أن تقدمّها فكرةٌ 
الديمقراطية. صحيمٌ أنها مساهّمة مهمة بحد ذاتهاء لكنها ذاثٌ أهمية 
مركزية في السعي للعدالة أيضاًء إِنْ صحت المقاربة المقترحة في هذا 
الكتاب. 


16 
ممارسة الديمقواطية 


كتبتٌ جر يدة كالكوتا 5/4/657707 77 في مقالٍ افتتاحي قو شر 
في 16 أكتوبر 1943 7 قرلةة دونو ال رس رع ا اند 
حدٍ يدعو إلى العجب". وأردفت [في نبرة سخرية]: 

فاالم كن التقاريز اتهقهه عفد اين البرلينان يوم التفديسن انه فينع أن 
عد الذين يموتون في الأسبوع (من الجوع كما يُفترض) بالبنغال بما فيها 
كالكوتا يناهز الألف وربما فاق هذا الرقم. وتشير كل البيانات المتاحةّ 
للعموم إلى أن العددّ أكبر من ذلك بكثير؛ لا بد أن مكتبّه الفذ يضع بين 
وذيه كتير من ساكل الاستكياف ننه 


وتعلديومين كتب اكه البنغال ل(سيين تىء وذرفؤوة) إلى الوزير 
يقول له: 


تعرّضت إفادتكم في البرلمان عن عدد الموتى» التي أحسّب أنها 


(*) هذا الفصل تجريبيٌ في الأصل» بخلاف سائر فصول الكتاب. يفتح فهمٌ بعض 
المسائل المركزية في الفلشعمة الساتسية كا أستلفة» البات الى قراءة معقولة 
للروابط السببية التي تؤثر على التبلور الاجتماعي: أي تجلي اليابا من مؤسسات 
البتي. كيف مالت الديمقراطيات إلى التصرف»ء وكيف يمكن تقييم غياب 
الديمقراطية؛ هذان هما شطرا موضوع هذا الفصل. تتيح لنا معاينة التجارب الفعلية 
تحصيل قدر مامن الفهم. بالرغم من المحدوديات المعروفة لمحاولة الحصول 
على فهم تجريبي عام من تجاربٌ خاصة وحالات معينة. 

(**) 1943 رعطماء0 16 ,ابه اماك 776 ملوترمائلء ,'1اما-طتوءط 156 “. حول هذا 
المو ضوع » انظر كتابي 70ت اتتعترء]1اتاعا 07 ترمكدعا طلم :كء جره[ 110ه الك 
((198 رووعءء2 صملمععهان) :0:10:0) «مننومةموءك. الذي يقدم أيضا لائحة كاملة 
بمصادر الاقتباسات المساقة هنا. 
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تستند إلى تقريري إلى نائب الملكء إلى انتقادٍ حاد في بعض الصحف... 
وها قد بلغ التأثرٌ بنتقص المؤنٍ الآنَّ مداه» وتقديري أن عددّ الموتى في 
الأسبوع لا يقل عن ألفين. 
فهل العدد ألف أم ألفان أم أكثرٌ من ذلك بكثير؟ 
خَلُْصت لجنة التحقيق فى مجاعة ديسمبر 1945 في تقريرها إلى أن 
عددّ الوفيات المسجلة فيما بين يوليو وديسمبر 1943 قد بلغ 1,304,323 
بالمقارنة مع متوسط عدد الوفيات في الفترة نفسها قبل خمس سنوات 
الذي كان 626,048» وأن عددً الوفيات الإضافية الناتجة عن عقابيل 
المجاعة [كالأويئة] فاق 678,000. وهذا يعادل لا 1,000 أو 2,000 وفاة 
في الأسبوعء بل أكثر من 26,000 وفاة. ”*) 
كان الذي جعل مجاعة البنغال 1943.» التي شهدتُها وأنا طفلء 
ممكنة لا الافتقارٌ إلى الديمقراطية فحسب بالهند المستعمّرة» بل القيود 
الشديدةٌ المفروضة على التقارير الإخبارية والانتقاد في الصحافة الهندية 
أيضاًء و'الصمتٌ' الطوعي عن المجاعة الذي لزمنْه الصحافة البريطانية 
(في إطار المجهود الحربي المزعوم» حذرٌ مساعدة القوات اليابانية 
التي كانت على أبواب الهندء ببورما). وكان من اجتماع أثر الصمت 
المفروض والطوعي أن حيلٌ دون الإفافتحة العامة المع رفة الفاتة 
بالحواضر البريطانية» وفي البرلمان بلندنء الذي لم يدرس المجاعة ولا 
الدواعيّ السياسية للتعامل معها (حتى أكتوير» 1943 عندما قالت صحيقة 
(*) أبيّن في كتابي (1981) ععسنسرعم بره «ورعرمم أن التقديرَ الخاص للجنة التحقيق 
في المجاعة لإجمالي عدد الضحايا كان كذلك أقل بكثير من الرقم الفعلي لأن 
المجاعة سببت ارتفاعَ معدل الوفيات لعدة سنوات بعدها نتيجة الأوبئة التي 
أدت إليها المجاعة (الملحق د). انظر أيضا مساهمتي 8[ *3]615ة1015 30منا1]“ 


ركوء]8 لإألواع لقان 011010 :0<100)) عدرنء ع7 [ن عأدمطوده87 نم0 1116 
(2008. 
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71 77 كلمتها تلك.) بالطبع» لم يكن بالهند يرلمان انذاك تحت 
الأذازةالانجتعمارية البريطانة: 

التعقيقية أن منيانيثة التدكوفة و لفن كاقهايغيكذة كل لبعد عن فد 
يد العون [عند الحاجة]ء فاقمت المجاعة في الواقع. فلم تكن هناك 

: : 

اغاقة وستمية من المساعة لعذة تصيود: كان الداين فتينا ضنرتوة بالآلاكت 
كل أسبوع. أكثرٌ من ذلكء فقد تفاقمت المجاعة, أولاء لأن حكومة الهند 
البريطانية بنيودلهي كانت قد أوقفت الاتجارٌ بالأرز والحبوب الغذائية بين 
الأقاليم الهندية» فتعذر نقل الغذاء عبر القنوات التجارية الخاصة المشروعة 
بالرغم من السعر الأعلى بكثير للغذاء بالبنغال. ثانياء بدل محاولةٍ إدخالٍ 
كيناف أكبرامة العذاء إلى البتقبال ومع خارجة> وقيل صبرت إدارة 
نيودلهي الاستعمارية بعنادٍ [غريب] على رفضها القيام بذلك - آلت 
السياسة الرسمية إلى البحت عما يَصدّر من الغذاء إلى خارج البنغال 
في تلك الفترة. بالفعل» فحتى أواخر يناير 1943. عندما كانت المجاعة 
توشك على التفشيء أمرّ نائبٌ الملك بالهند رئيس حكومة البنغال المحلية 
أببساطة أن يسعى هو نفسّه لإنتاج مزيدٍ من الأرز من البنغال لإرساله إلى 
لان عن لو شعن الارر على اللشفال لقبيي 0 

لابديع الأشارة ننا+يتداعن أى تبي لشكين النمتؤول اليد 
بريطاني في الموضوع؛ إلى أنَّ هذه السياسات كانت قائمةٌ على فكرة أنه 
لايوجد هناك تدثٍ في إمدادات الغذاء بالبنغال خاصة, في ذلك الوقتء. 
وابالتالي' "ما كان للمجاعة ببساطة أن تقعَ هناك. لم يكن فهمُ الحكومة 
لحجم ناتج الغذاء مغلوطاً كله لكنّ خطأ نظريتها في المجاعة كان 
كارثياً. لأن الطلبَ على الغذاء كان قد ازداد كثيرأ» بفعل المجهودٍ الحربي 
بالبنغال في المقام الأول» مع وصول الجنود وغيرهم من موظفي الحرب 


6 للرجوع ال مصادر هذا الاقتياحن وسوآه من الاقتباسات حول مجاعة البنغال» انظر 
كتابى (آ (لمعممة لمة 9 تعاأمقطن0 ,(ا198) كعدتمرمط وده نامع م20 
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إليهاء وما رافق الفورةً الاقتصادية للحرب من أعمالٍ بناءٍ جديدة وما تبع 
هذه الأعمال من أنشطهةٍ اقتصادية. كان شطرٌ كبير من السكان. لاسيما في 
الأرياف» يواجهون بدخولهم المحدودة ارتفاعاً أشدّ بكثير لأسعار الغذاء. 
بجر صخر ادر اراد الطلب» فعضهم الجوع. ولو زيدت دخول 
ضعافٍ الحال وقدرثُهم الشرائية» بخلق فرصي عمل طارئة أو أعمال إغاثة, 
لساعدهم ذلك على شراء الغذاءء وكان يمكن أن يأتىّ العون كذلك من 
زيادة إمدادات الحبوب الغذائية بالمنطقة - بالرغم من أن الأزمة لم يسببها 
سان العوفو لزيا الطليم» 

كان الأمرّ غير العادي. فضلاً عن اعتقاد حكومة الهند الاستعمارية 
نظريةًٌ مغلوطة في المجاعة» عجر حكومة نيودلهي عن ملاحظة أن آلافاً 
كثيرةً مسن الناس كانوا ف في الواقع يموتون في الشوارع كل يوم: لا بد أن 
يكوك الموظفون 'منظريق” حفشيين كي لا يوا الوقائح على الأرض بهذه 
الطريقة الفاجعة. وما كان لنظام ديمقراطي فيه نقد شعبي وضغط برلماني 
أن يسم للموظفين» ومنهم حاكمٌ البنغال ونائبٌ الملك بالهند, بالتفكير 
بالطريقة التي فكروا بها.”* 

الشكل الثالث الذي كانت به سياسة الحكومة ذات أثر معاكس كان 
دورّها في إعادة توزيع الغذاء في البنغال. فقد اث و الخلا 
بأسعار مرتفعة من أرياف البنغال لتَجرِيّ نظام إعاشةٍ انتقائياً بأسعار 
مضبوطة» لاسيما لسكان كالكوتا. وكان ذلك جزءاً من المجهود الحربي 
الساعي للحد من تذمر أهل المدن. كانت النتيجة الأخطر لهذه السياسة 
أن شكاة الأزياف» وبعزلي المددية واللمحدوذة» وانعهوا ارتفاعا جتوي) 
وها مكار الخد وقد عر تعبات الستكروة وقلر ات الكل اوه الضرق 
غالياً ('بأي ثمن") وبيعه رخيصاً بكالكوتا لسكانٍ معينين أيما تعزيز حركة 
(*) عرضتُ لهذه المسائل في كتابي 7ه ترمدوظ ا بعوسنسه”! هده عونمم 

6 ععامقط0) ,(1981) دمتنوط رمع ونه امعدت| قات 
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النقل القوية للغذاء من ريف البنغال بفعل الفورة الاقتصادية التي غذتّها 
الحرب. ولم يناقش أحدٌ هذه المسائل في البرلمان مناقشة جوهرية خلال 
فترة التعتيم الإخباري والصحفي. 

امعرا ع د ات :لتنا كاك نا مور ونا سيت نه لوقا 
الحكومية آنذاك - ولم يكن احتجاجها قوياً جداء لأسباب تتعلق بالحرب 
وأمعنويات المقاتلين' كما زُعم. اام كان ساك دشانت لهذه 
الانتقادات المحلية بلندن. ولم يبدأ النقاش العام المسؤول حول ما 
ينبغي عمله في الدوائر المعنية» بلندنء إلا في أكتوبر 1943» بعد أن قرر 
إيان ستيفنز» 9 التحرير الجريء لصحيفة 5/41657107 776 يكالكوتا 
(وكان فالكها انذاك بريطانا)» شق الضفو فته والسةعرة سياننة 'المندك" 
الطوعي فنشر قصصاً حية وافتتاحياتٍ لاذعة في 14 و16 أكتوبر.”* كان 
توبيسخ وزير خارجية الهند» المقتبسٌ في مستهل هذا الفصل؛ من ثاني 
مقالاته الافتتاحية تلك. وتبعه على الفور حراك في الدوائر الحكومية 
بالهند البريطانية ومناقشاتٌ جدية في البرلمان بوستمنستر لندن. وسرعان 
ما أدى ذلك - بعد لأي - إلى بداية ترتيباتٍ الإغاثة العامة بالبنغال في 
نوفمبر (لم تكن هناك قبل ذلك سوى التبرعات الخيرية الخاصة). انتهت 
المجاعة في ديسمبر» مع ظهور ممحصولٍ جديد. بيد أن أعمال الإغاثة التي 
انطلقت آخر الأمر كان لها الأثرٌ الأكبر في إنهاء المجاعة. لكنْ إلى أن 
دلقم كايف الجاع قد حصدت أرواخ مئات ألوف الأنفس. 
(*) تجد وصفاً جميلاً لمعضلة ستيفئز في هذا الشأن وقراره الحاسم بإعطاء الأولوية 

لدو ره كصحفيء في كتابه (1966 بتاع 8 أمعصمظ تهملهما) عسترما! تممددرملا. 

وعندما تعرفتٌ عليه ؛ لاحقاء في سبعينات القرن الماضيء اتضح لي بسرعة كم 


كانت قوية وحية ما تزال ذكرياتثٌ ذلك القرار الصعب في رأسه. لكنْ الذي كان 


اكات ل قر لمحو حار روا وارجااامريرة, اجا ادا ليرا 
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منعٌ المجاعة والنقاش العام 
قلتُ في الفصل السابق إنه لم تحدث مجاعة كبرى قط في ديمقراطيةٍ 
غير معطلة تجري فيها انتخابات منتظمة» وفيها أحزاب معارضة» وحرية 
كلام أساسية» ووسائل إعلام حرة نسبياً (حتى لو كان البلدٌ فقيراً جداً 
ويكابد مكابدةً شديدة في تأمين الغذاء). وباتت هذه الأطروحة الآن 
مقبولة على نطاق واسع نوعاً ماء بالرغم من التشكك الكبير فيها أول 
الأين لهذا يقال ترصيحة سعط لكدايى عدا للقوة النوامة الجر 
السياسية. فبالرغم من العيوب الكثيرة للديمقراطية الهندية» فإِنَّ الحوافرٌ 
السياسية التي ولَّدنّها كانت كافية للقضاء على مجاعاتٍ كبرى منذ فجر 
الاستقلال إلى الآن. فآخرٌ مجاعةٍ كبرى بالهند - وهي مجاعة البنغال - 
وقعت قبل أربع سنوات فقط من زوال الإمبراطورية. ثم توقف فجأةً تفشي 
المجاعاتء الذي كانت سمة دائمة لتاريخ الإمبراطورية الهند-بريطانية 
الطويل» بإحلال الديمقراطية بعد الاستقلال. 
وبالرغم من عِظَّم نجاحات الصين قياساً إلى الهند في كثير من 
الميادين الاقتصادية» تعرضت الصين - بخلاف الهند المستقلة - لمجاعة 
كبرىء بل لأكبر مجاعةٍ في تاريخها المدونء فيما بين 61-1958 قُدّر 
عددُ قتلاها بنحو 30 مليوناً. وبالرغم من تفشي المجاعة ثلاث سنوات» 
لم تشعر الحكومة بأنها مضطرة إلى تغيير سياساتها الكارثية: فلم يكن في 
الصيسن برلمَانُ مفتوح للآراء الانتقادية الممخالفة» ولا حزبٌ معارضء ولا 
صحافةٌ حرة. ولطالما كانت لتاريخ المجاعات, في الواقع صلةٌ وثيقة 
(*) بعد إلقائي هذه الأطروحة أولَّ مرة في مقالتيّ سعلة *7عدزه هزله! 15 :و1“ 
(1982) 29 لم8 رون سونن2 رمل و*7برول؟ نزولا طعتط ما :امعسرمولء ع“ 
(1983) 93 ,له#ملامل “#1روممعتل لقيتُ قدرأ كبيراً من التأنيب من عدد من النقاد 
(ومنهم خبراء في الغذاء)» وكذا مماحكات شديدة اللهجة في كل من 7071 مه 
يأمه8 زه مونح ]1 وجرلاءء !!!1 امعتتاوط وتره عنترروورمعظ8. 


على نحو مميز بأنظمة الحكم الاستبدادية» كالاستعمار مثلاً (كما في 
الهند البريطانية أو أي رلندا)» ودول الحزب الواحد (كالاتحاد السوفييتى فى 
الالانساته آر الصين أو كموديا يما يعد) »«والديكتاتوزياك العسكرية 
(كاتروريا ان السومنان اننومة لكوع انافاه كربا انها امال 
رامل الذلق: © 

ولا يتحمل المغارم المباشرة للمجاعة إلا الناس الذين يعانون لا 
الحكومة الحاكمة. فلا يجوع الحكامٌ قط. لكن, عندما تكون الحكومة 
مسؤولةً أمام الشعبء وعندما يكون هناك نقلّ حر للأخبار وانتقادٌ عام 
غيرٌ مراقب. يكون للحكومة كذلك دافعٌ قوي لبذل قصارها لاستئصال 
المجاعات *») 


(*) حول مجاعات كوريا الشمالية. وصلتها بالحكم الاستبداديء انظر .5 480013 
01 عاأتأاتاكم[ا :0)ئآ بلامأاعمتطعهة/178) عدنمرو] بروع رم كا طاممل3 اوه 776 ,ردماكاولك 
01 72771126 ,8101320 كناء:ة14 300 لققوع 112 مقطمع اك لمة ,(2002 ,ووعرظ ععوعط 
517 اللا واطستنا امن عاعملا بجع ل«!) وبمك ]1 وده 41 ,كاععط نوللا تمعبمغ] اروز 
(2007 رووع]2, 

(**) تجدر الإشارة عتااإلتى أن الشكوك التي حامت حول هذا الطرح كانت تثار 
أحيانا بالإشارة إلى ا في الواقع مجاعات؛ أو على الأقل أحوال نما ة بهاء 
ببعض البلدان التي نذأت 2 ما من الانتخابات الديمقراطية» مع غياب السمات 
الأخرى التي تجعل من الديمقراطية ديمقراطية مسؤولة. قورت وض لخر ا فين 
مثلا النيجر التي كان فيها انتخابات ومجاعاتء لإئيات عكس الأطروحة. النقطة 
التي ينبغي [فراكينا هنا هي» كما قالت الليوسورك تابمز في إحدى افتتاحياتهاء أن 
الصلة بين الحافز ومنع المجاعة تنطبق تحديدا على الديمقراطية غير المعطلة. 
ولم تكن النيجر مؤهلة ديمقراطياً على هذا المستوىء لأن الديمقراطية لا تعمل 
بالانتخابات له (التي أقامتها النيجر وخر بل تستند كذلك إلئ مؤسسات 
ديمقراطية أخرى تننج المساءلة . وقد عبّرت التإيمز عن المسألة تعبيرً أوضح بكثير 
فقالكة ران أمانتا سن» ورآية:حق: أن «لم تحدث في تاريخ العالم مجاعةٌ قط 
في ديمقراطية غير معطلة» . وتعبير اغير معطلة» للفافي فالزعماء الذين يكونون 
مسؤولين حقاً أمام شعوبهم تكون لديهم حوافرٌ قوية لاتخاذ إجراء وقائي. أما 
السيد تانديجا [رئيس الحكومة النيجيرية ]ء الذي استقبله الرئيس بوش في اليت 
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فضلاً عن الصلة المباشرة الوثيقة للحكم بالنقاش بالحافز السياسي 
إلى منع المجاعات»ء ثمة مسألتان محددتان أخريان قد تستحقان هاهنا 
الفقويدم أوالق .أن ني المكان اليعاترن: 7البعتاعة ا وجي المملدين ها 
تميل إلى أن تكونَ صغيرةً جد - أقل عادةً من 10 في المائة (وغالباً أقل 
من ذلك بكثير) ونادراً جداً ما تبلغ هذا الحد. ارح الي لمات 
الاح ع ا رك رو لد ا تفشو المجاعة 
أو توشك على ذلكء لَظلّ الحكمٌ آمنا تماماً. إن الذي يجعل مجاعةً ما 
كار له يدا سية كبرى للحكومة الحاكمة هو فعل النقاش العام الذي يَشحن 
د جداً من جمهور العموم ويدفعها إلى الاحتجاج والصراخ 
على الحكومة اللامبالية' ومحاولة إسقاطها. ففي إمكان النقاش العام 
لطبيعة الكارثة أن يجعلٌ مصيرٌ الضحايا قضيةً سياسية قوية ذاتَ مفاعيل 
بعيدة الأثر على أجواء التغطية الإعلامية والنقاش العام وفي النهاية على 
أضنوات الأخرية - وهم أغلبيةٌ كامنة ف ف تنا القه :على كنع التامى: 
من خلال النقاش العام» يهتمون لمحن بعضهم بعضا ويتفهمون الأوضاً 
المعاشية للآخرين بشكلٍ أفضل بأدنى إنجازاتٍ النقاش العام شأنا. 

وتتعلق النقطة الثانية بالدور الإعلامي للديمقراطية الذي يتخطى 
وظيفتها كحافز؛ ففي المجاعة الصينية 61-1958 على سبيل المثال» ظَّل 


©9552 


الأبيض في يوليو الماضي بصفته ديمقراطياً نموذجياًء من الواضح أنه يحتاج إلى 
دورة إضافية في علم الاقتصاد الإنساني والديمقراطية المسؤولة" (,ع1 أ طقتصوء1/1؛ 
(2005 أوناعلاك 14 ,ععنمة1 علرم7 سولق ,'عنصواك عاممءط). 

5 لكل مدال وافنعة بالشافات المطروح فى القصول البنا باتكل 8 
'العقلانية والآخرون"؛: والفصل 15 'الديمقراطية والنقاش العام“. كذلك للتفكير 
المحايد بمختلف أنواعه المبيّنة فى الفصل 9. 'تعدد مسارات التفكير المحايد' 
صَلَه بالتشا رك الشيابكة التى يمك أن تتح عومتحتة عييهايا الماع ووتتطرى 
لا على التفكير بالتعاون وتبادل المنافع فحسب بل على إحساس المنعمين ببلد 
تتهدده مجاعة بمسؤوليتهم ك قوة مؤثرة' “عنام هاناع لاع * تجاه اللأضعف <الا 
من الناس» بفضل النقاش العام. 
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سل 0 على اتج ٠‏ 5500 1 0 ا "2 

ع ند ملل 59 نظام التوزيع الحر للأخبار في النهاية 
الحكومة نة نفسّهاء التي صارت تتغذى بدعايتها السياسية هي والتقارير 
المتفاتلة لموظفي الحزب المحليين المتنافسين على نيل ثقة ببكين. 
بالطبع. كانت الأعدادٌ الضخمة للكوميونات أو التعاونيات التي فشلت 
في إنتاج ما يكفي من الحبوب على عِلم بالمشكلة التي هي مشكلتها. 
لكنها بسبب التعتيم على الأخبار لم تكن تعرف الشيء الكثير عن الفشل 
المتفشي على نطاقٍ واسع في أرياف الصين. ولم تشأ أي تعاونية الاعترافٌ 
بفشلها وحدهاء وكانت تصل إلى الحكومة ببكين تقارير متفائلة عن 
النجاحات الكبرى حتى من الكوميونات التى كانت تفشل فشلاً ذريعاً. 
وبجمعها هذه الأرقام» اعتقدت السلطات الصينية واهمة أنها حصلت على 
0 مليون طن من الحبوب زيادةً عما حصلت عليه في واقع الأمر بينما 
كانت المجاعة تتعاظم لتصل إلى ذروتها. *) 

وبالرغم من أنَّ الحكومةً الصينية كانت ملتزمةً كلّ الالتزام بالقضاء 
على الجوع بالبلاد» فهي لم تّجر تعديلاً جوهرياً على سياساتها الكارثية 
(المرتبطة بالقفزة الكبرى للآمام» العمياءء تلك) خلال سنوات المجاعة 
الشلاث. وما كان لهذه العِرَّة بالإثم أن تأخدّ الحكومة الصينية لولا غيابُ 
المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة» وعجر الحكومة عن أن 
ترى الحاجة إلى تغيير سياساتهاء على الأقل لافتقارها إلى المعلومات 
(*) انظر نم7172 ,”قاصدمدء عدعصتطن لمة ,عصتصه] ,تمكتص الماك يمتعائمع8 © .1 


3 .م ,(1984) 13 ,سءنءه5 #جه. وائظر كذلك أمعةاقاه كممة) ,معاون امه 
(1987 بووعء8 مملرععةات) :0:<10:0)) نر120710. 
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الكافية عن مدى فشل «القفزة الكبرى للأمام». 

من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن رئيسٌ اللجنة المركزية ماو» حتى 
هوء الذي كان لآرائه الراديكالية دورٌ كبيرٌ جداً في إطلاق "القفزة الكبرى 
للأمام' والإصرار الذي لا يلين عليهاء حدد دوراً خاصاً للديمقراطية» بعد 
أن أدرك الفشلّ بعد فوات الأوان. ففي العام 1962» بُعيدَ إجهاز المجاعة 
على المليون العاشر من ضحاياهاء أدلى ماو بالملاحظة التالية في تجمع 
ل 7000 من كوادر الحزب الشيوعي: ْ 

دون ديمقراطية:» لا تستطيعون فهمَ ما يجري تَحَبَكُمِ؛ وسيكون 
الوضمٌ العام غامضاً؛ وستكونون عاجزين عن جمع ما يكفي من آراء من 
الأطرافي كافة؛ وسيتعذر التواصل بين القمة والقاعدة؛ وستعتمد أجهرة 
القيادة العليا على رأي متحيز فاسد للبت في المسائل» وسوف يصعب 
عليكم تجنبٌ الذاتية؛ ويكون التوصل إلى وحدةٍ الفهم ووحدة الفعل 
وال قورة التدقش كار :9 

دفاعٌ ماو عن الديمقراطية هنا دفاعٌ محدودٌ جداء بالطبع. فهو لا يركز 
إلا على الجانب الإعلامي للحرية السياسية» متجاهلاً ما لها من دور حافز 
وأهميةٍ جوهرية وتأسيسية.** لكنه مع ذلك مثيرٌ للغاية أن يعترفٌ ماو 
نفسّه بحجم الكارثة التي أوصل السياساتٍ الرسمية إليها غيابٌ الصلات 
الإعلامية التي كان يمكن أن يوفرّها النقاش العام الأكثرٌ فاعلية لأجل 
تفادي هذا النوع من الكوارث التي عاشتها الصين. 
(*) نقلاً عن ماو تسي-تونغ» في :لاما له عالت[ ,له دبدع(ءم«نا ووذ[ مماط 

,(1974 بمتسعمءم بطاءهبوولصمصصة1]) ستقتطء5 مهبنذ برط لعاتئلء ,71 1956 
277/78 .مم. 

(**) حول هذه النقطةق انظر كذلك ع/)ةام ممه «عتدمللط ,لصهط نا ئلقة طاماة؟] 


1490 .مم ,(1977 رؤوعر /واأواع امنا 010:0 :مهلهه.آ)» الذي يقدم تحليلا 
كاشما وتقييما لافتين لهذا التحول الغريب في فكر ماو السياسي. 
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الديمقراطية والتنمية 

كأآن أغلث الماتلين إلى الديمتقراطبة عدي الآن متحفظيه توعا ها 
في الإشارة إلى أن الديمقراطية وحدها يمكن أن تعزرٌ التنمية وتحسنّ 
الرفاه الاجتماعي - ومالوا إلى اعتبارهما هدفين جيدين لكنهما مختلفين 
لتساك قن الراخة عن كمعن 1 ]د الدائيق هنا ريد أنه فى 
المقابل» راغبين كل الرغبة في التعبير عن تشخيص ما يعتبرونه توتراتٍ 
جدية بين الديمقراطية والتنمية. يأتي منظرو الفصل العملي - 'احزمٌ 
أمترك وقل: فراترية موسا ا لصي ار - أو على الأقل 
يبدأون من بلدان شرق آسياء وتتعاظم أهمية رأيهم مع إحراز كثير من 
هذه البلدان نجاحاتٍ عظيمة - في السبعينات والثمانيات وما بعدها 
كذلك تبي عر احير الوامصادي دوه اح ابصيل الب را وقد 
أدت ملاحظة عددٍ محدود من تلك الأمثلة بسرعة إلى نوع من النظرية 
القامةة أن النايفف رطاف الع السوء في تسيل التثميةبالمقارنة مع ما 
كانت تستطيع أنظمة الحكم الفردي تحقيقّه. أوَلم تحققٌ كوريا الجنوبية 
وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ تقدماً اقتصادياً مدهشاً دون تلبية الشروط 
الأساسية للحكم الديمقراطيء في البداية على الأقل» وتنجح الصين 
الأوتوقراطية بعد الإصلاحات الاقتصادية سنة 1979 في تحقيق نمو 
اقتصادي أفضل بكثير من الهند الديمقراطية؟ ْ 

للتعامل مع هذه المسائل» يتعين علينا إيلاءٌ اهتمام خاص لمضمون 
وتيك شيف نه انقنية تعر الديوةز أطنة اللاشيها فور كفده التفتويت 
والنتناكن العا ) إذ لا يمك أن قصل تق الي عن المحواك الف 
يمكن أن يحياها الناس والحرية الحقيقية التي بها يتمتعون. ونادرا ما 
تقاس التنمية بمجرد تحسين بنودٍ يسرٍ جامدة» كارتفاع إجمالي الناتج 
الوطني (أو الدخول الشخصية). أو التصنيع - على أهمية هذه الأمور 
كوسائل إلى الغايات الحقيقية. لا بد أن تعتمدّ قيمتها على مقدار ما تقدمه 
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اعزيواكدوضوية النانى اعيبر وبوهما امزان لأ يد أن يكونا عما يتان 
عين التنمية [إِنْ كان لها أن تكونّ تنميةً إنسانية].©) 

زإذا فوضة !انمي بالوعدى: لزاع :للكلية شغ التركين على 
الحيوات البشرية» استبان على الفور وجوب النظر إلى علاقة ما بين التنمية 
والديمقراطية» من ناحية» بدلالة ما لها من صلةٍ تأسيسية» لا بدلالة ما لها 
من صلاتٍ خارجيةٍ فقط. وبالرغم من التساؤل غالباً عما إذا كانت الحرية 
السياسية "تفضي إلى التنمية'» يجب علينا ألا نغفل عن إدراك أمر حاسم 
وهو أن الحرياتٍ السياسية الأساسية والحقوقٌ الديمقراطية يمن 'مكونات' 
التنمية. وما ينبغي إثبات صلتها بها مشكل غير مباشر من خلال إسهامها 
في نمو إجمالي الناتج الوطني. 

كت نعط ةا وراك هيده اليلة المؤكزية يه الغيية والتقراطية: 
يتوجب عليئنا كذلك 5-5 الديمقراطية تحليل مالات [12امعناوعوصمء 
18 لأن هنالك أنواعاً أخرى من الحريات أيضاً (غير الحريات 
السياسية الأساسية والحقوق المدنية)» تسترعي الاهتمام. فلا بد لناء مثلا 
من الاهتمام للفقر الاقتصادي. فيكون لدينا مِن ثَّمَ سببٌ للاهتمام للدمو 
الاقتصادي حتى بالدلالة الضيقة لإجمالي الناتج الوطني أو حصة الفرد من 
إجمالي الناتج المحلي, لأن في إمكان زيادة الدخل الحقيقي تمهيدَ السبيل 
إلى نعض الإنجازات المهمة حقاء فقد ثبت الآن إلى خل ماء 'مثلا» وجورد 
علاقةٍ عامة بين النمو الاقتصادي وإزالة الفقرء تكملها الشواغل التوزيعية. 
ففضلاً عن توليدها دخلاً لكثير من الناسء تميل عملية النمو الاقتصادي 
إلى زيادة حجم الدخل العام الذي تمك استخدامة [لأغراضن الاجتباعية: 
كالتعليم والخدمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها من التسهيلات التي 
تحسن مباشرة حيواتٍ وقدرات الناس. بالفعل. تكون زيادة الدحل العام 
أحياناً نتيجة النمو الاقتصادي السريع أسرع بكثير من النمو الاقتصادي 


اكمنت ليزه السبيالة ف الفضا 11 الكضوات ولد راق والقدرات, 
في 2 والعخجريابه والعدر 
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نفسه (فمع نمو الاقتصاد الهندي, مثلآء في السنوات الأخيرة بمعدل 7 
إلى 8 إلى 9 في المائة في السنة؛ ارتفع الدخل العام بمعدل 9 إلى 10 
إلى 11 في المائة تقريباً). يخلق الدخل العام فرصة يمكن أن تستغلها 
الحكومة لجعل توزّع عملية التوسع الاقتصادي أكثر عدلا. هذاء بالطبع» 
ظرفٌ محتملء لأن الاستخدامٌ الفعلي لزيادة الدخل العام مسألةٌ أخرى 
على قدر كبير من الأهمية» لكنّ النموّ الاقتصادي يخلق الظرف عندما 
تارسن اكوم هذ الكان سور 
يقوم أوضح انتقاد حول التوافق بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي 
السريع على بعض المقارنات بين بلدانٍ منتقاة» مع التركيز خاصة على 
اقتتصاديات شرق آسيا سريعةٍ النموه من جهة؛ والهند من جهة أخرى. بما 
امن ار كوي فى شعنت بمو إخوااك اجاقع الركى ووتروه د 
حد 3 في المائة في السنة. لكنّ المقارناتٍ الأوفى بين البلدان» فيما هي به 
جديرة (ولآ يمكن أن يكون هذا أقل جدازة من الحمارسة السائدة القائمة 
على استخلاص نتيجة كبيرة من حفنة لا غير من المفاضلات الانتقائية بين 
عددٍ من البلدان)» لم تقدم أي سندٍ تجريبي لاعتقاد أن الديمقراطية تضاد 
النموّ الاقتصادي.”** وبالرغم من العادة الدراجة للاستشهاد بالهند كدليلٍ 
حي على البلدان الديمقراطية التي يظل نموها الاقتصادي أبطأ بكثير من 
النمو الاقتصادي للبلدان الأوتوقراطية» فإِنَّ تسارعٌ النمو الاقتصادي للهند 
تسارعاً ملفتاً (وقد بدأ هذا التسارع في الثمانينات لكنه قَوِيَ بثبات بفضل 
الإصلاحات الاقتصادية في التسعينات واستمر بمعدلٍ مرتفع منذ ذلك 
(*) حول التباينات الهامة لمختلف أنواع استخدام - أو نبديد - الموارد التي يأتي بها 
النمو الاقتصاديء انظر كتابي المشترك مع جان دريز لةءل 0ه د56 2168 اث 
(1989 دك 171 :0<1010)) سمناءق عنأطيظ وده «عوصلااط رعتنع<1. 
(**) انظن مثلك تععلصطميقه) بوم مط عإامستعاعيد .له أء ناكم عمط سحلم 


كاع ممالا نلطعذ!! أل ع 1ااء 0 ,مصد8 ,ل أرعط20] :1995 رووعءط الدع اتنا عع0ءطةن) 
(1996 رووعع5 7/11 :خالا بععل7تطسهن )) برزءاء50 عءر] ه مز دمءآمط) 010. 
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الوقت) جعل من الصعب الآن استخدامَ الهند كمثالٍ أساسي لبطء التقدم 
الاقتصادي في ظل الحكم الديمقراطي. ومع ذلك فالهند اليوم ليست أقل 
ديمقراطيةً منها في الستينات أو السبعينات.* بالفعل» فثمة أدلة غامرة 
على أنَّ المناحّ الاقتصاديّ اللطيف يعزز النموّ الاقتصادي أكثر مما تعززه 
ضراوةٌ النظام السياسي الشرس.(**) 
الأمن البشري والسلطة السياسية 

كذلك» يتعين علينا تخطي مسألة النمو الاقتصادي لفهم المتطلبات 
الأوفى للتنمية والسعي للرفاه الاجتماعي. ثمة أدلةٌ جمة لا يسعنا تجاهلّها 
على أن الديمقراطية والحقوق السياسية والمدنية تميل إلى تحسين أشكال 
العززية الاخترض (كالأمن البشري '[]1,ناء56 110131) من خلال إعطاء 
صوت. في كثير من الظروف على الأقل» للمحرومين وضعاف الحال. 
وتلك مسألة مهمة» ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدور الديمقراطية في النقاش 
العام وتعزيز 'الحكم بالنقاش'". فنجاح الديمقراطية في منع المجاعات 
واحدٌ من جملة الإسهامات متعددة الجوانب للديمقراطية في تعزيز أمن 
وعلاطة الثاى) لكو ثيه كذلك ساقي تليق اعخرض عدي سه 


0( الهند كذلك مثل معاكس للأطروحة التي تتردد أحياناً ومفادها أن دخل الفرد ببلد 
ما يجب أن يكون مرتفعاً ارتفاعاً معقولاً لاستقرار النظام الديمقراطي بهذا اليلد 

(**) لا بد من الإشارة هنا إلى أنهى بالرغم من هيمنة السياسات الاقتصادية المشوشة 
بالهند لعقود عدة» سمح النظام الديمقراطي ذاتّه ببعض الإصلاحات الضرورية التي 
يمك أن تجعل النموّ الاقتصادي أسرع بكثيرء ومهد لهذه الإصلاحات السبيل. 

(***) انظر تقريرَ لجنة الأمن البشريء التي شكلتّها الأمم المتحدة وحكومة اليابان: 
(2003 ,اانا :عاتملا ب«1) دمل( دوافممدءء5 :7 :11. وقد تشرفت برئاسة هذه اللجنة 
بالاشتراك مع الدكتورة ساداكو أوغاتا؛ الشخصية ذات الرؤى» والمفوضة السامية 
السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وانظر كذلك «ه مم ,121001 نإندل/ا 
:ع8 اأطمتهةن)) «رمتاسعءطمع 11[ ونه «د«متلودةلومه!/0 جره كبرمقاعء2/1 1 :برا لم9 
(2007 بووعوط تحازامط, 


إن القنوة التعينا سه للديطقراطية ابترفرقا الأمرة للداتن هري ءاقن 
الواقع» أوسع بكثير من مجرد منع المجاعة. لم يكن فقراءً كوريا 
الجنوبية المزدهرة أو إندونيسيا يفكرون كثيرا بالديمقراطية عندما بدا 
لهم أن الحظوظ الاقتصادية للجميع تزداد لهم معاء في الثمانينات 
وأوائل التسعينات». لكنْ عندما نزلت بهم الأزمة الاقتصادية (وشعروا 
بالفرقة) أواخرٌ التسعينات» أدركوا فداحةً افتقارهم إلى الديمقراطية 
والحقوق السياسية والمدنية» لاسيما أولئك الذين تدهورت موارذهم 
الاقتصادية وحيواتهم عد التدذهور. وأضبيخت الديمقراطية نهنا فيال 
مركزية بهذه البلدان» واتخذت كوريا الجنوبية مبادرةً كبرى في هذا 
الاتجاة: 
أفادت الهند. دون شك. من الدور الحمائي للديمقراطية في منح 
الحكام حافزاً سياسياً ممتازاً لاتخاذ إجراءاتٍ داعمة عندما يلوح في 
الأفق شبح الكوارث الطبيعية. لكنْ يمكن أن يكونَ تطبيقٌ الديمقراطية 
وأثرها بعيدا جدا عن الكمال» كما في الهند. بالرغم من الإنجازات 
المائلة التي لا يماري فيها أحد. [هاهنا] تعطي الديمقراطية فرصة 
ليق رفنة: الفط ا عونك :يقت سد قاين كور الوق كلا مين ولي 
تاريخ طويلء لا حادةً مفاجئة» كما هي الحال في المجاعات. يعكس 
الضعف النسبي للسياسات الاجتماعية الهندية في التعليم المدرسي 
والرعاية الصحية الأساسية وتغذية الطفل والإصلاح الزراعي الأساسي 
والمساواة بين الجنسين قصوراً في النقاش العام والضغط الاجتماعي 
الملتزم سياسياً (بما في ذلك ضغط المعارضة»» لا قصوراً في التفكير 
الرسمي للحكومة فحسب.* بالفعل» توفر الهند مثالا ممتازاً للإنجازات 
(*) يمكن أن تلام الصحافة الهندية كذلك لقلة حولها وطؤْلها في التعامل مع حالات 
الحرمان المستديمة لا الفورية المهلكة. للوقوف على تحليل لهذه المشكلة من 


اعد انرز ررض اليد الظتر امصخ لمة كوععط أصعلمعمعلص!ا مث ,تصقع .لح 
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الميفة للناونق أظلنة وإكناقاتها التوعية المتضلة بقصيزر اشعدلال: الفرهن 
التي أتاحتها المؤسسات الديمقراطية. وثمة سببٌ قوي لتجاوز الجانب 
المؤسسي للديمقراطية (نبتي الديمقراطية) المتعلقٍ بالانتخابات إلى ما 
يتمخض عنها في الواقع من نتائج ( نايا الديمقراطية). 
الديمقراطية واختيار السياسة 
لم تُسيّس الحاجة الماسة إلى السياسات الاجتماعية بما فيه الكفاية 
إلا في بعض أنحاء الهند وحسب. لعل تجارب ولاية كيرالا تضرب أبلغ 
مثل لذلكء حيث لقيت الحاجة إلى التعليم الشامل والرعاية الصحية 
الأرتة والمسناواة الأولذة بدن الحشدين تأرينذا ساسا موثر ا يكن 
تفسير ذلك في الماضي والحاضر معاً: فمن التوجه التعليمي للحركات 
المناهضة للطبقة العليا بكيرالا (التي ورثها حزب اليسار الحالي بكيرالا). 
إلى دفو عع امراف" المجاللة البح ل اناكوو ره شيم للقي نا 
خارج الحكم البريطاني للهند لأسباب تتعلق بالسياسات المحلية)» إلى 
الأنتسطة العبشيرية النعشرة في المدارسن (التن لم تقتصر آثازها على 
الفتتيعين اللانن مستكلوق عب ل ييتكان كيو ال1): إلى العموت القرق 
للنساء في القرارات العائلية» المرتبطة في جانب منها بوجود وبروز حقوق 
وراثة الأملاك عن الأم لفرقةٍ كبيرة ومؤثرة من الطاتفة الهندوسية - هم 
الناير 718115 16 [ طبقة حكام ومحاربي وأعيان قُلاك كبزالا الوكدوسن قبل 
الاستقلال].'* وقد مضى الآن وقتّ طويل أحسنتث فيه كيرالا استخدامَ 
لفك لمه ععقمط ممعل مز ,اععمعمعمدظ مدتلما ع1 تمعتععمماك عععصسط 
رووع 5 لمعمو :لرول:0) ع عسل كه نرو«مدرمعر لمعنرزام« ع1 ,لولء) مع5 


(1990. انظر كذلك نتطاءط) بوممعمدجءط “ره أمءتاء12 776 ,نافوظ عاأطديه>ا 
(2007 بعاعوا8 امعمفصمعط. 


(*) حول هذه المسائلء انظر كتابى :1زمل" ب« )١]‏ «بملعء17 كه أمرء«ردرماءنءد1 
(1999 رووعع2 /151ء 217لا 01010 :01010 له ,أممم»ا. وانظر كذلك «تطهظ]آ 


كماككة الكبيف اليه 403 


الإرادة السياسية والصوت السياسش لتوسيع نطاق الفرضن الاجتماعية. 
ومن المؤكد أن استخدامَ المؤسسات الديمقراطية ليس مستقلاً عن طبيعة 
الظروف الاجتماعية. 
من الصعب التملصٌ من الاستنتاج العام أنْ الأداءَ الاقتصادي 
والفرصة الاجتماعية؛ والصوت السياسيء والنقاشٌ العام كل أولئك 
5 
مرتبط بعمق بعضه ببعض. وئمة علامات قوية على التغيير فى الميادين 
أقوعنفئ الآونة الأخزيرة .وقد نولدت مسال اليه يرن الجنسيه كيرا 
هد الاشقاك السناسى فن الستوات الأخيرة (رقنادة السركات الشوية في 
الغالب)» وأضاف هذا إلى الجهود السياسية المصممة على تقليص التباين 
بين الجنسين في الميادين الاجتماعية والاقتصادية. هناك تاريخ طويل 
قيادية. وبالرغم من أن تلك الإنجازات كانت مرتبطة دون شك بأصوات 
النساء (التي ساندتها فرص المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة)» 
اقتصر أثْرُها إلى حبٍ بعيد على قطاعاتٍ صغيرة نسبياً - الشرائح الأكثر 
غنىّ في الغالب - من السكان.”*' ومن السمات المهمة لارتفاع أصوات 
النساء في الحياة العامة المعاصرة بالهند الاتساعٌ التدريجي لهذه التغطية 
الاجتماعية. وما يزال الطريق طويلاً أمام الهند لإزالة التمييز ضد النساء 
' أعلملط ' ب عببروعء2 ولورع عل منومل] تودزعط-|أه17 مه ,مع درم17 ,ىع 11 لمع ,نوع علاء ل 
1 لطع ةط .1 7 :(1992 ,دوعر بوازورع؟الصنا ععل أعطصةن) نععل أنطسةن0) 
ع5 ونإانقصم لمة ع82 نآ مقعلل طا ,رأقاطعطاعل؟ع لاعكة أمعدرمهاعلع70] ونواأوعا' 
لة 0:<1010) وعمطاععءمكيرء2 أوجرمنوء !| وعاعءاء5 ١اررعبررمماءمء(!‏ رج لجز ررهلة) 
(1996 بووعوط زوع الملا 02100 :1ابلاكءدا. 
(*) .فحن أتنت أغلن الزعامات السياسية النساتية بالهندمن:نخية المدن هتاك خالات 
قليلة من النجاحات السياسية اللافتة لزعيمات محليات لبعض الجماعات المنتمية 
إلى الطبقات الريفية الدنياء أتين من الشرائح الأكثر ثراءً في تلك الجماعات. 


404 فكرة العدالة 


في المناصب. لكنّ ازدياد المشاركة السياسية في الدور الاجتماعي للنساء 
كان تطوراً هاماً وبَنَاءَ في الممارسة الديمقراطية بالهند. 
على وجه العموم» بدأت إمكانات التحريك السياسي حول مسائل 
التفاوت الاجتماعي والحرمان تُستّغل الآنَّ أكثرٌ من ذي قبل» بالرعم من 
انحسار الالتزام بهذه المسائل لعدة سنوات بفعل السياسات الطائفية التي 
حرفت الاهتمام عن هذه الشواغل. وقد نشِطت الحركات المنظمة أكثرٌ 
بكثير في الآونة الأخيرة مستندةً بصفةٍ عامة إلى مطالب حقوق الإنسان. 
كالحق في التعليم المدرسي, وحق الغذاء (لاسيما وجبات منتصف النهار 
المدرسية)»:واستحقاق الرغاية الضحية الأساسية»:وضمانات المحخافظة 
على البيئة» والحق في العمل المضمون.. تعمل هذه الحركات على 
تركيز الاهتمام على إخفاقاتٍ مجتمعية معينة» في جانب من الأمر كمتمع 
للنقاشات العامة الواسعة في وسائل الإعلام» كما توفر هامشاً أوسع 
وطالب اميم قافنا 
لا شك يمكن استخدام الديمقراطية لتعزيز العدالة الاجتماعية وجعل 

السياساتٍ أفضل وأعدل. لكنّ العملية ليستء مع ذلكء تلقائية وتتطلب 
إرادةً سياسية من جانب المواطنين الملتزمين سياسياً. وبالرغم من أن العبّر 
المستخلّصة من التجارب العملية المدروسة هنا أتت في المقام الأول من 
آسيا ولاسيما الهند والصين» يمكن استخلاص عِبّرِ مشابهة من مناطق 
أخرىء كالولايات المتخدة والبلدان الأورؤية © ْ 
(*) بالفعل» تظل ممارسة الديمقراطية بعيدة كل البعد عن المثالية في أقدم ديمقراطيات 

العالم من حيث العقبات التي تقف في طريق المشاركة وأثر التغطية الإعلامية (وإِنْ 

بدا أنّ حاجزاً كبيراً أزيل من طريق المشاركة؛ على مستوى القمة مؤخراء بانتخاب 

ناراك أونامنا ركيا): حول مش كلات تجارسة ديق اظنة بالولاباك النسدة 

انظر هذا الكتاب الكاشف لرونالد دقوركن نعم هبه ول مصعاته:»<1 للقدم 

1 بصماععمترط) عتمطعط إمعنثامط سولق ن عرمل وماصع بررط «مرول] واطتوووط 

(2006 بووععط برازوي وتصنا ومماأععملمط. 


ممادسة الديمقراطية 405 
0 ف 51 ع 
حفوق الأقليات وأولويات الاستيعاب 
اتعولء أغورا التى ساهو قز فنك اصعب العسانالتن عي 
على الديمقراطية معالجتّها. فبالرغم من أن إدراك أن على الديمقراطية أن 
تُعنى بحكم الأكثرية وحقوق الأقليات ليس فكرةً جديدة. كثيراً ما يُنظر 
إلى الديوتر اطعةودقن التتنناق التتطيمين (كماييتت فى الفضل السيايق): 
0 عن ال 6 1 0 ٠ 03 5 3 ١ ٠‏ 44 
بصفتها نقاشا عاما (كما بينت في الفصل امنا 0 الذي يشمل استخدام 
التضويك لكنة يمن إلى ماهو أبعد هخ ذلك» فيمكن أن يتتوعت أهمية 
حقوق الأقليات دون تجاهل أصوات الأغلبية كجزءٍ من البناء الجامع 
للديمقراطية. وكان رائد نظرية الخيار الاجتماعي من القرن الثامن عشرء 
المركيز ذو كوندورسنية» قد حذ من "المبذاء الذى سناع كثيراً بين قدامى 
الجمهوريين ومُحْدَئيهِمء أن في إمكان القلة إذا امتلكت الشرعية التضحية 
بالكثرة (*) 
تبقى» مع ذلك» مشكلة ميل الأغلبية القاسية التي لا تشعر بوخز 
الضمير لإلغاء حقوق الأقلية» إلى جعل المجتمع يواجه خيارا قاسياً بين 
تأييد حكم الأغلبية وضمان حقوق الأقليات. لذلك يكون تشكيل قيم 
عو 
بينت فى الفصل 14). 
و*) دمل ماتاتطوطمجم هآ تن مكنراممصه'| عل «مةامعتاصممه أ ملهى أمودعظ ,باعء:مهلمه 0 
وعواعط0) عامملا بجعا :1785) عتمم ععل 6اتأوستام جه[ ن كعاتمدع7 كدرمةئزعء0 
اعع01ل0م00 “4 لاثم لعاتله راءعءع1007م) 06 كع«نيوء0) 6[ ,(1972 ,ع5نا10]] 
.مم ,6 .[20 ,(1547-49 01001آ صتصضاطا :كاعوظ) معدعكث ."1 .3 له "تعمصم0ن0 ”0 
176-7. وانظر كذلك ما دار من نقاش حول هذه المسألة وغيرها من مسائل في 
علا ودكو امع تملدم) ‏ أاتووك :كامعس امع عتوتمصمعيم ,لالطعقط 1م18 وصنصصط 


(2001 رووع؟5 لازو الملا لمونكةط]ط! تخالا ,ععل1اطمهن)) امعتصمع/ و1811 
6 معام 2 ل0. 


466 فكرة العدالة 


تسري هذه المسائل كذلك على دور الديمقراطية في منع العنف 
الطائفي. المشكلةٌ هنا أعقدُ من إدراك أنَّ في إمكان الديمقراطية إبعادُ 
شبح العنف الطائفي مثلما أبعدت شبح المجاعة» هكذا ببساطة. فبالرغم 
نك أن اها التنواعة يكار زا قيد انناف كاف أن يله كيلاقم: 
فإنَّ الديمقراطيةً تمنع المجاعة لأن محنةً هذه الأقلية يسيس بالنقاش العام 
لتوليد أغلبية ضخمة لمنع المجاعة. ولآن عمومٌ السكان لا يكون لديهم 
[عادةً] سببٌ خاص لحمل أي ضغينةٍ متأصلة - أو حقدٍ دفين يمكن 
استغلاله - تجاه الضحايا المحتملين للمجاعة. أما في الصراع الطائفي» 
حيث يكون في استطاعة المتطرفين تحريكٌ العداوات بين الطوائف 
بالغوغائية» فالعملية أكثرٌ تعقيداً بكثير. 
يعتمد دور الديمقراطية في منع العنف الطائفي على قدرة العمليات 
السياسية الاستيعابية والتفاعلية على كبح التعصب المسموم لفكر التفرقة 
الطائفية. وقد كانت هذه مسألة ذاتَ شأن في الهند المستقلة» لاسيما لأن 
الحكومة العلمانية متعددة الديانات وُلدت في فترةٍ من الصراع والعنف 
الطائفي العنيفين في الأربعينات» فترةٍ كانت قصيرة بتعداد السنين لكنها 
طؤيلة بظلينا اتحرية مه الشهوو التوزيد: وقد اقش المهاتها غاندق 
المشكلة بصراحة بهذا الشكل في توضيحه أهمية الاستيعاب كجزء 
أساسي من الديمقراطية التي كانت تسعى لها الحركة الاستقلالية التي 
كال و 
وكان هناك بعضٌُ النجاح في هذا الشأن» وخرجت علمانية الهند 
الديمقراطية سليمة بصفةٍ عامة» بالرغم من التوترات التي كانت تحصل من 
(*) كتب غاندي عن هذا الموضوع؛ انظر 1ن[ك:7ه© ه«معناماط زه عله!! لعا ءااه© :11 
(1960 يقنتلفها زه امعدصمىت ه00 :تطاءظ «80). وانظر كذلك كتابي كه «ان/مءك! 


لمطة ...00 ع ممارول! .178/7 .لا عامملا بجع ل !) برورزيوء(] زه «وتكية!!![ 176 :ععترعاه نا 
(2006 يعصقطا معلاخ :أطاء12 لضة مهلدماء لاسيما الصفحات 69-165. 


ممارسة الديمقواطية 007 


حينٍ لآخرء وذلك بالتسامح والاحترام المتبادليّن. لكنّ نجاتها لم تحل» 
مع ذلك. دون اندلاع العنف الطائفي بصفةٍ دورية» غالبا بتحريض من 
جيافاك براش مسحفية تق فكلا فشر ده النعييا ضار 
أثر الغوغائية الطائفية هو تبني قيم أرحب تتخطى الحواجرٌ الفاصلة بين 
الطوائف. ون الاعتراف بالهويات المتعددة للشخص الواحد, وما الهو 
الدينية إلا واحدة منها فقطء حاسم الأهمية في هذا الشأن؛ فالهندوس 
والمسلمون والسيخ والمسيحيون بالهند, مثلء لا يتشاطرون جنسية واحدة 
فحسبء بل يمكن أن يتشاطروا هوياتٍ أخرى كذلك. حسب الفرد, كاللغة 
والأدب». والمهنة؛ والمكان. وكثير مع امسن القيت الالخرى: * تتيح 
السياسات الديمقراطية الفرصة لمناقشة الانتماءات غير الطائفية والمزاعم 
المنافسة لها حول الانقسامات الديئية. **© وعندما شن متطرفون مسلمون 
(أغلب الظن أنهم ناكسيتانيؤ الآها) هجمات مومباي في نوفمبر 2008) 
له تكويودة النسان الى اسيفبدمدها عير ا قنةالسجلءين الوقوة :رفوه جل 
الفضل في ذلك إلى النقاش العام الذي تلا الهجمات» وشارك فيه مسلمون 
وغير مسلمين مشاركةً غنية. ففي استطاعة الديمقراطية المساعدةٌ على خلق 
إدراكٍ أرحبّ بتعدد هويات الناس, ما في ذلك شك.**م) 


(*) بالمئل» لم تكن لنشطاء الهوتوء الذين ارتكبوا أعمال عنف فظيعة ضد التوتنسي 
برواندا سنة 1994» هويتّهم المفرّقة كهوتو وحسبه بل كانوا يتشاطرون مع التوتسي 
هويات أخرىء منها أنهم روانديون وأفارقة وربما كيغاليين. 

(*»*) في الهند الآن» التي يشكل الهندوس أكثر من 80 في المائة من سكانهاء رئيس 
الحكومة سيخي وزعيمٌ التحالف السياسي الحاكم فيها (والحزب الحاكم. 
الكونغرس) مسيحيٌ الأصل. وكان لها إلى ذلك رئيسٌ مسلم فيما بين 2004 
و2003 (وَروْنسَاء مسلمون أيضا قبل ذلك) بحيث لم يكن يشغل أيا من المناصب 
الحكومية الرئيسية الثلاثة فى البلاد فى تلك الفترة شخصٌ من الأغلبية السكانية - 
عه ذلك ل يك طناك إعنات سامرس بالامعس ا من. 

(***)” حول هاءة المسبالة؟ انظر كتابي /0 1ك ع7 :ععج ءاوتلا 0ه نرةاور ع 1 
(2006) ترورةاوء10. 


008 فكرة العدالة 


ومع ذلك ما تزال الفوارق السكانية» كالاختلافات العرقية» متاحة 
للاستغلال :فق طرف أولنك الذيق يريدون ثثمية البشخط والتتحريضن على 
العنف. ما لم تعمل الروابطٌ التي أقامئُها الديمقراطياتٌ الوطنية كدرع 
فعالةٍ تقى من هذا الأمر.* وسوف يعتمد الكثير على قدرة السياسات 
اللومترالك على توليك قب ساتيمة إذ لا يكفي مجردٌ وجودٍ مؤسساتٍ 
ديمقراطية لضمان النجاح تلقائياً. هنا يظهر الدورُ المهم للغاية الذي 
يمكن أن تلعبّه وسائل الإعلام الكفؤةٌ والنشطة لجعل مشكلاتٍ جماعاتٍ 
معينة من الناس ومحنها الإنسانية أوفرٌ حظا من التفهم لدى الجماعات 
الح 

فنجاح الديمقراطية ليس مجردً امتلاكِ أكمل هيكلية مؤسسيةٍ يمكن 
أن نتصور. فهو يعتمد حتماً على أنماط سلوكنا الفعلي وأثر التفاعلاتٍ 
النيانتية والمجدهاففة :ولا يهنا ترك البجهالة ف الابدى'الأمينة" للتراعة 
الموسنية الصيرفة بافغمل الموسماك الليتقراطةة كعمن كل الموسياف 
الأخرى. يعتمد على قيام عاملينَ بشر باستغلال الفرص المتاحة لإحداث 
إنجازاتٍ معقولة. وقد يبدو أن الدروسٌ العملية المستفادة من سردنا هذه 
التجاربَ العملية تكملء» بصفةٍ عامة. البراهينَّ النظرية التي سقنا فيما 
تقدم من الكتاب. وتدعم القضية المفهومية لاستدعاء ال ناه لا ال نبتي 
فحسب. في السعي للعدالة. 


(*) تظل احداث الشغب المتظمة اللق'اندلعت فى غوجارات سنن 22002 ولق فيها 
زهاء 2000 شخص حتفهم: أغلبهم مسلمون. لطخة كبيرة في السجل السياسي 
للبلدء وقد أشار المعارضون لهذه الأحداث في سائر الهند إلى قوة القيم العلمانية 
بالهدد الديمقراطية. وثمة دليل» مستمد من الدراسات الانتخابية» على أن هذه 
الواقعة المخجلة عززت بالفعل تأييدٌ الأحزاب العلمانية فى الانتخابات العامة 
سنة 2004 التي تلت تلك الأحداث المرعبة. ْ 


17 
حقوق الإنسان والموجبات العالمية 


ا ل 
مكانٍ في العالم., , جو اا ل وار (تامه اوضرو ان 
مكف رعلا تق أو يراق ساون أمابية مكينة يتك ميا ارو 
اتتشديف اللجاحية الكفوف الكدري ايحقوق الإتسان لاخر اعت شعن اد 
مقاومة التعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز العنصري إلى المطالة بالا 
الجوع والمجاعة والإهمال الطبي على مستوى العالم. : فى الوقت نفيسه. 
رك بن ابقاة اد حقوق الالنجان الاتابيةه ان كردن نعي 
بها الناس ببساطة لأنهم بشرء تفتقر كلياً إلى أي نوع من الأساس العقلي. 
والسؤالان اللذان يترددان مرةً بعد مرة هما: هل توجد هذه الحقوق؟ وما 
مصدرها؟ 

لا نماري هاهنا في جاذبية حقوق الإنسان كاعتقادٍ عام أو فاعليتها 
كخطاب سياسي. الوا تعلق تبات والا وا قدي عفن انيد هاو أو 
ا الأساس المفهومي لحقوق الإنسان. إذ يُعتبر كثيرٌ من الفلاسفة 
والمنظرين القانونيين خطابٌ حقوق الإنسان مجرد كلام فضفاض - حَسَّنِ 
النية» أي نعم بل جدير بالثناء - لكنه لا يتمتع» هكذا يفترّضء بكثير من 
المتانة الفكرية. 

ليس التباين الحاد بين الاستخدام واسع النطاق لفكرة حقوق 
الإنسان والتشكك الفكري في متانتها المفهومية بجديد. فدد اع اعلات 
الاستقلال الأمريكي أمراً ها ' أن تكونَ لكل شخص احقوق غيرٌ قابلة 
للمصادرة . ووية ثلاف ققيرة بون امن ولكا شين :11789 كن الاغاذن 
قرسي اشرق لبان" أن الحاق ير دوق بارا ون كداك 
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أخزارا مسار الحقوق .”* لكنْ لم يلبث جيريمي ي بنتام طويلا أنْ اقترح 
في كتابه مئالطات ذو ضوبة #142165 1 أمع1[ع407 الذي وضعه فيما بين 
2-1 ضد 'حقوق الإنسان" الفرنسية» اطراحَ كل تلك المزاعم. مصراً 
غلن اد التعتر نالدع جر تيضف ران اللحقرق لزيد الى لتقا 
بالتقادم» بلاغدٌ فارغة» وهراءٌ متكلّفٌ صَلِف".”** أظن أنه أراد أن يقول إنه 
نوع من الهراء متصئع الرفعة. 

وما يزال الانقسامٌ حياً جداً إلى الآنء فبالرغم من الاستخدام 
المتواصل لفكرة حقوق الإنسان في الشؤون العالمية» ما يزال هناك 
كثيرون لا يرؤن في الفكرة أكثرٌ من 'زعيق على الورق' (إذا استخدمنا 
هذه العبارة الأخرى من عبارات بنتام اللاذعة). وغالباً ما يكون اطَراحٌ 
حقوق الإنسان شاملاً وموجهاً ضد أي اعتقاد بوجود حقوق يمكن أن 
تكونَ للناس لمجرد كونهم بشرأء بدل تلك التي تتعلق على أهلياتٍ معينة 
لهم كالمواطنة» أو تتصل بأحكام معينة في تشريع حقيقي أو في القوافية 
العامة“ المسلّم بها [عموماً]. 


(*) أتى إعلان *حقوق الإنسان' من الأفكار الراديكالية المرتبطة بالثورة الفرنسية» التي 
كانت زلزالاً سياسياً لم يكس فحسب توترات اجتماعيةً متعاظمة بل انقلاباً فكريا 
عميقاً. كذلك عَكسٌ إعلانْ الاستقلال الأمريكي تحولاٍ في الأفكار الاجتماعية 
والسشاميية ا 0 زح اد محر امات لو 
الفردية وحقهم في السعي للسعادة؛ فعندما تحيد حكومةٌ ماعن هذه المقاصد 
قال جفرسون ذلك وأطلق عبارة سيتردد صداها في قصور أورونا ١فِإنَ‏ من حق 
الشغيي تغيرها أو الأطاحة بها" (ندمايامنع] /و عوعه! رونراتهظ لتممعع 
ععترء 1ع م1710 دوع 471221 تمر عأوونة اك 116 17 177167765 0710 0110]11165 كعم[ 
8 .م ,(1992 رامح ععمامالا عاءملا بوعل )). 
(**) عط إن «بمتلوستتممسط جه وداء8 (كعتعمااهط أدمعاطء متك مسمقطاومعظ8 لإالمعمعل 
(1792) رماي ةأوناعغ1 ع معط 186 هلال 4ءلةدك[ كاطع /[0 110:7ه37اء 16 
[1] .ام باسمطاسء8 بورمرعرول إن م17 7856 ,(.0ل») نط8 .[ مز لعلاذا اطبامع 
501 .م ,(18543 ,ألة1 صة[ااك/لا بطعسطمنلط) 
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وغالباً ما يكون نشطاءً حقوق الإنسان ضيقيْ الصدر جداً في 
انتقادهْم الفكري؛ وبما لأن كثبرا من أولتك الذين يستدعون حقوق 
الإنسان يريدون تغييرٌ العالم أكثر مما يريدون تفسيرّه (إذا استحضرنا هنا 
التمييرٌ القديم لكارل ماركس الشهير). ليس من الصعب فهمٌ ترددٍ أولئك 
لإقناع المنظرين المتشككين في حقوق الإنسان. بالنظر إلى الإلحاح 
الواضح للحاجة إلى الرد على حالات الحرمان الرهيب من هذه الحقوق 
في مختلف أرجاء العالم. وقد كانت لهذا الموقف الاستباقي مثوبته» لأنه 
سمح بالاستخدام الفوري لفكرة حقوق الإنسان الجذابة عموماً لمواجهة 
الاضطهاد الشديد أو البؤس الماحقء» دون الاضطرار إلى انتظار انجلاء 
الأجواءٍ النظرية. وبالرغم من ذلكء لا بد من تناول الشكوك المحيطة 
بفكرة حقوق الإنسان بالبحث وتوضيح أسايها الفكريء إذا كان لها أن 

من المهم التفكيرٌ جدياً بالتشكيك في طبيعة وأساس حقوق الإنسان. 
والردُ على التقليد القديم - الراسخ - باطراح هذه المزاعم اطراحاً متهوراً 
عَجلاً. وما تشخيصٌ بنتام أن *حقوق الإنسان' مجرد 'هراء' (إِنْ لم تكن 
أهراءً متكلّفاً صَلِفا"' 5115 110011 2025125') إلا مجر تعبير قوي عن 
الشكوك العامة التي يشاطره إياها - بقليل أو كثير - كثيرٌ جداً من الناس. 
وتتنطلب الشكوك تحليلاً جديا لتوكيد مكانة حقوق الإنسان وفهم صلتها 
بفكرة العدالة» الأمرين معاً. 

فما هى بالضبط حقوق الإنسان؟ وهل لمثل هذه الأمور فعلاً وجود. 
كنا تسل غانا؟ تمةاهن من التقاوت فى الطريقة التن تيتدعن ها فكرة 
تلمسٌ الفوارق الأساسية التى تقف خلف هذه التعبيرات لا بمعاينة 
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الممارسة المعاصرة لاستخدام المفهوم فحسب. بل تاريخ استخدامها 
على مدةٍ طويلةٍ من الزمن أيضا. يشمل هذا التاريخ الغني استدعاءً [ما 
سمي ] 'الحقوق غير القابلة للمصادرة” 'تأغطعم عاطهمة!21م1؟' في إعلان 
الاستقلال الأمريكي وتوكيداتٍ مشابهة في الإعلان الفرنسى ل حقوق 
الإنسان في القرن الثامن عشر [ عتتدده1]'! عل 5ازمعل وعل 500007 
لاعلامأك نال )ع الذي طرحه المركيز دو لافاييت أيام الثورة الفرنسية 
سنة 1789 استناداً إلى المبادئ الفلسفية والسياسية لعصر التنوير]ء وكذا 
تبني الأمم المتحدة الحديث نسبياً الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان 6م 


15 111111211 01 10601313141011 1521٠21ل]‏ سنة 1948. 


من الواضح أن 'وجوة' حقوق الإنسان ليس كوجود 'بيغ بن' وسط 
لندن. ولا هو يشبه وجود القانون المشترّع في كتاب القانون. فإعلانات 
حقلق الانقسانة :وإن ضيف فى تنكل اعترالنهدت ونحره اللكياة تعن 
حقوق إنسانء هي في الواقع تصريحات حول ما ينبغي عمله.* تطالب 


(*) تناولنا آنفاً مسألة 'التشابك بين الحقيقة والقيمة' [أو بين ما هو موضوعي وما هو 
ذاتي» باعتبار القيمة تقييماً ذاتيً] في اللغة التي نستخدم بصفة عامة» وذلك في 
الفصل 7 العقل والموضوعية والفصل 5. ال و ا ومن المهم 
هنا إدراك أن مكمنّ القوة في توكيد وجود حقوق الإنسان إنما هو الاعتراق 
بيعض الحريات الهامة. التي ينبغي» زعماء احترامهاء وبالتالي انلكا م المجتمع. 

بشكل أو بآخرء بدعمها وتعزيزها. لد فقن قول قن بهذا الشآن ساد لن :به فى 
الضفحات التالية. حول المسائل المنهجية المتصلة بهكذا تشابكات» انظر 111327] 
كنل دكط ءا وتق نوررماوطء 01[ عن[ها لاعت لط عن[ إن عدجرهاامن) 7116 ,تلتقتتاناط 
(2002 رؤوعمط لإأأودءااضنا 113203150 :8448 ,عع10طدمه)؛ وانظر كذلك الفصل 
المعنون ',111015111م112 01 75 21180 في ككاتب وليام فانأورمان كواين 
و08 اتطصهن)) نم1[ /[0 201 أوعتعومعا 4ه ترمى2 ,انا تقطن صذكا لنح |1 مالا 
(1961 رووع2 1187ومع107ملا 8327210 :518. وكانت محاو لات تجلب هذه 
التشابكات مصدرٌ متاعبّ جمة في علم الاقتصاد. اقرأ عن ذلك في ,تأواة/لا ههألاا/ا 
ععاء2 لصه عندع انلا لإمسباككا ,اأعتتامط مطل نض[ ,*5ه21مممعط لصه لإطامهده1لطط* 


:0001 ]) كع0711 17رمع إن نوروبرمتاء121 4 «عسعورو[بو2 سن/3 ع7 ,(كلع) لق تاج ل 
8561-9 .مم ,(1987 ,صه ا الصسرعول8. 
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بالاعتراف بموجبات وتشير إلى وجوب عمل شيء لإقامة هذه الحريات 
المعتّرّفٍ بها والمُستَعرَفةِ من خلال هذه الحقوق. أمّا ما لا تكونه فهو 
١,‏ ا اه : ا 1 ع سل 
زعم ان حقوق الإنسان هي بالفعل حموق ذانونية راسخة» كرسها التشريع 
أو القانون العام (سأبين فيما سيأتي خلط بنتام بين هاتين المسألتين 
المختلفتين).!*) 
إذا كانت هذه هي الطريقة التي نفهم بها حقوق الإنسانء ثارت 
على الفور أمامنا مسألتان: مسألة المحتوى0011671. ومسألة الصّلوحية أو 
الجدارة 71811317. أمَّا مسألة المحتوى فهي موضوع التوكيد الأخلاقي من 
خلال إعلذة تسق ق الاساتة الرد باشعوان (امقادا إن نما مكدع تطرياً 
وعملياً [ين خخجج]). أن محل التوكيدَ الأخلاقي هو الأهمية الحاسمة 
لبعض الحريات (كتخليص الإنسان من براثن التعذيب أو الموت جوعاً) 
وبالتالى حول الحاجة إلى قبول بعض الواجبات الاجتماعية لتعزيز أو 
حماية هذه الحريات (**) ويحتاج هذان الزعمان -_ حول الحريات 
والواجبات - إلى معاينةٍ أوفى (لكنى سأكتفي هاهنا بتحديد نوع المزاعم 
التى تحاول أخلاقيات حقوق الإنسان طرحه). 
ع عع عا عي ع ِ 
أما المسألة الثانية فتتصل بصّلوحية أو جدارة المزاعم الأخلاقية 
(*) تجحد نقاشاً ودفاعا عن هذا الزعم فى مقالتئّ قصب 01 نجمعط]' 2 01 سأمعمعاع8* 
(2004) 32 ,متهملا عتأطيط ومه بو[صوعه]ة2/ , 'متطعونظا ولمة كاطامت] للمس8 * 
(2006 اعمش) 27 , أمسصنتمل مهنا 6جم0بهن) , عق[ 01 كالمتاءآ عطا. كما تقدم 
هاتناة المقالتان رطتار اهام لأديانى واتتدومهاتة اعبار اللحق رق قن التهاية: 
مزاعمَ أخلاقية تلبي المطالبَ الأساسية للتفكير المحايد. 
(**) كما جاء فى كتاب جوديث بلاو وألبرتو مونكادا قوي الحجة 200 8190 0115نال 
0110 15ت/ج 17 دسل «عماهاى لعاتسنا وبلا جا معتأعيال ب202ع 82/1 مارعطام 
(2006 ملاعتلعاخانا عت سقصددمج يعلرملا بج )١1‏ «10ا/11ئ0© كلق فإنْ إعلانَ 
الاستقلال سنة 1776» باعترافه ببعض الحقوق الأساسية» 'كان يشبه لوحة تلقين 
بكل ما أتى بعذه - الاستقلال» وكتابة الدستور» وإنشاء ألَيه الحكم رص 2 
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التي يشتمل عليها هذا الإعلان أو ذاك لحقوق الإنسان. فككل المزاعم 
الآخلاقية الأخرى التي ينادي بها أنصارٌ إعلانات حقوق الإنسان» تنطوي 
هذه الإعلانات على افتراضٍ ضمني اف أن المزاع الأخلاقية التي تقوم 
غليها سشحناز امتان التدقيقٍ المفتوح المدروس. وهنا محل تعلق فهم 
موضوع هذا النقاش بتمرين الحياد المفتوم' الذي عرضنا له آنفاً في هذا 
الكتاب. بالفعل» فاستدعاء عمليةٍ تفاعلية كالتدقيق النقديء الذي يفتح 
الباب لآراء الآخرين وما يمكن الحصول عليه من معلوماتٍ ذاتٍ صلة. 
سمة مركزية للإطار العام للتقييم الأخلاقي والسياسي الذي بحثنا آنفاً في 
هذا العمها :تين الملوسية أو الجدارةٌ في التفكير المحايد. في هذه 
المقاربة» مركزية لتبرير حقوق الإنسان, حتى لو كان هذا التفكير يترك 
مناطق واسعةً من اللبس والتنافر. ولا بد من تطبيق النظام المعرفي 
للتدقيق والجدارة*** (واتلتطة1/ لمصة لإمتاتحعو 01 عمتامء5نل عط على 
المؤداة الدقق تحتوق الاتسان ساعوة إلى هذه السسالة فل أواخر هذا 

الفصل. 1 
قد تأتي الطروحات الأخلاقية» ذات المحتوى السياسي الواضح. 
في هذا الإعلان أو ذاك لحقوق الإنسان من طرف أشخاص أو مؤسسات» 
احور و ور رع ريات اجنام كلل يمس الات قزم 
بشكل بارز جداً مجووغات معن مكلفة بدراسة هذه المسائل» كمجموعة 
الأشخاص الذين كتبوا إعلانَ الاستقلال الأمريكي والإعلان الفرنسي 
لحقوق الإنسانء أو كلجنة الأمم المتحدة التي وضعت الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان (وكانت إليانور روزفلت على رأسها). وقد تحظى 
(*) لا يضير التنافرٌ الجزئي مقاربة هذا الكتاب لما تقدم شرحٌه من أسباب» لاسيما في 
المقدمة والفصل 44 'الصوت والخيار الاجتماعي'. وسينال نصيباً آخرٌ من البحث 

في فى الفصل الأخير. 'العدالة والعالم' : 


(*»س) أستخدم هنا المعنى الموسع لكلمة عءاطهانا (أي .عاء رعاطه ءامن رعصتهل طارومبت) 
- المترجم 


حقؤق الاسانوالموجهيات الهالمية 505 


صياغات هذه المجموعات بنوع من المصادقة المؤسسية» كما حدث. 
مثلآء في تصويت سنة 1948 في الأمم المتحدة حديثة النشأة آنذاك. لكنّ 
الذي صيغ وصودق عليه إنما هو توكيدٌ أخلاقي - وليس طرحاً حول ما 
هو في الأصل مكفول قانونا. 
بالفع »غالبا ما تكنون هذه القياغات المعلنة لختوق الآتبان 
دعواتٍ لسن تشريع جديد, لا متكئة على أساس قانوني قائم. وقد تمنى 
واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بوضوح أن يكون هذا 
الاعترافٌ المصاغ بحقوق الأنسيان تو دنه بين ديات جديدة تقونن 
تلك الحقوق في جميع أنحاء العالم * لقد كان التركيز على وضع تشريع 
جديد. لا على مجرد تفسير كد السيادة للحمايات القانونية القائمة. 
تشبه البيانات الأخلاقية لحقوق الإنسان مايّرد من تصريحات». 
مشلاء في [أدبيات] الأخلاق النفعية - وإِنْ كانت المحتوياث الجوهرية 
لمقولات حقوق الإنسان مختلفة كلياً عن المزاعم النفعية. يريد النفعيون 
جار اجات كر مام في للورة ويد ارد جنار م الواساتك علن 
تعظيم المجموع الكلي للمنافع» بينما يريد أنصارٌ حقوق الإنسان الاعترافٌ 
بأهمية حقوقٍ معينة وقبول بعض الواجبات الاجتماعية لحمايتها. لكن 
الفرزقية :وأإن العفلنا تقول المتضموة الدقيق للمطالي الأخلاقة بيخارنان 
على جبهةٍ واحدة - مشتركة - هي جبهة المعتقدات والبيانات الأخلاقية 
وهذا بيت القصيد في الإجابة على سؤال: ما هي حقوق الإنسان؟ 
إذا فهم توكيدٌ حت ما من حقوق الإنسان على هذا النحو (كأن 
يصائً. مثلآء بعبارة "هذه الحرية مهمة وعلينا التفكيرٌ بجدية فيما يتعين 
)كانه لت الياتتوو زوذفلك قاض هكذا آمال عندما قادت الأمم المتحدة الفتية 
إلى تبني الإعلان العالمي سنة 1948. تجد سردا جميلا للتاريخ الرائع لهذا الإعلان 
العالمي القوي في «مجوءا :مس3 عامط وأرم! 4 بددفدةا همخ تصقاح 


01لا بجع اطا) كارع 11 «تممسسط إن ممتنومماء1022 أوعمعنخوزا ع1 وترت [أأءناءومم] 
(2001 بعدننهط!ط دصملصةا. 
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علهاافملة المساعذة يفنا بعطيا علن إكليكهنا)» امك بالقش مقارنه 
بالنقب لذه رالا عدي حيرف كبقوله اماد مين أن الانسفادك 
مهم' أو 'لا بد من صون الحريات الشخصية". وبالتالي» يكون سؤال "هل 
هناك حقاً شىء اسمُّه حقوق إنسان؟' كسؤال 'هل السعادة حقاً مهمة؟' 
أو 'هل الاستقلال أو الحرية الشخصية حقاً مهم أو مهمة؟”** هذه كما لا 
يخفى مسائل أخلاقية قابلة للنقاش» وتعتمد صُلوحيةٌ أو جدارةٌ المزاعم 
الخاصة بها على التدقيق فيما يوكّد (لا بد لي من العودة هنا إلى مسألتَيْ 
سبر وتقييم الصلوحية/ الجدارة).”**) يشبه طلبٌ 'إثبات الوجود' الذي 


(*) ومع ذلك؛ ففي البحث عن إجابات لهذه الأسئلة الحرجة: لا يتعين علينا البحث 
عن وجود "أشياء أخلاقية' يمكن تسميتها 'حقوق إنسان". حول المسألة العامة 
للتقييم الأخلاقيء انظر الفصل 1 'العقل والموضوعية". وانظر كذلك 2ها]] 
15107 ملا لنهنتتة]ط تشالا ,عع108قطسسهةن)) نروه27:101) انام [أأطر كعنطاط ,قارط 
(2004 رووعء:2. 

(*2 معنن كانه سنس كن امس حق ما وتفسير رونالد دفوركنء الذي أيده 
توماس سكانئلون» بأن الحّ يجب تعريفاء أن 'يدحضٌ' كل حجة مضادة 
على انق "ماهو الأفضل أن يكون" (راويمسءى ماع11 عو /ت1 1 
قأطع 1 ' رمهلصوءعد لمة ,(1977 رووع:2 اداع نالصنا لعنونتتة]ط ذالم رعع 10 طصدت) 
ضكر 47:©2471©2115 ,(ك0ع) تتاطتة ا 31خ[ لقة بتححظ عالطدنا2 ا م1 ,أكادعرعام] 000 
.مم ,(2009 رووعءط 'وازورع كلم نا 01010 :علعملا بجع 1[ لصة لم :0 ) أوأمرم/7] “86116 
68-9). أرى أن أخل الحقوق على محمل الجد يتطلب منا الاعتراف بأنه سيكون 
اموا هكنا - بل فظيعاً في بعض الأحيان د إن نيك لا يقتضي الاعترافٌ بزعم 
ما افتراض أنه يجب أن يَدحضٌ كلّ حجة أخرى مضادة (تستنده مثلاء إلى صلاح 
الحال أو حرية أخرى غير متضمّنة في ذلك الحق). وقد لايكون من المدهش 
أن يلقي خصوم فكرة حقوق الإنسان في وجهها غالبا وبشكل لافت ذرائعٌ دحض 

كل الحجج المضادة ثم ون هذه الحقوق على أساس أن هذه الذرائع بعيدة 
جدا عن التصديق: لم تعر ماري وولستونكرافت ولا هو عزى توماس ب بيني إلى [ما 
اسحوئياء ] حقوق الكاندات الإنسانية ذرائع دحض كل الحجج المضادة بصفة ة مطلقة؟؛ 
ولأيتعل كلاه جيل الذيين يمكن اعتازيقم ايوم طدائمين ع قوق الانسان 
لكنهم يصرون. مع ذلك. على أخذ حقوق الإنسان على محمل الجد وإ وإدراجها 
بين المحددات القوية للعملء بدل تجاهلها أو الدوس فوقها ببساطة. 
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يوجّه غالباً إلى نشطاء حقوق الإنسان طلبَ إثباتٍ مزاعم أخلاقية من نوع 
آخر - نفعيةٍ أو راولزية أو نوزيكية. وهذه إحدى الكيفيات التي يرتبط 
بها موضوعٌ حقوق الإنسان ارقاطا 0 مرجع تركيز هذا الكتاب» لأن 
ايفين العام اااناء؟ عاأطيام مركزي في المقاررة المتحدة ف 


. ب« 
الاخلاق والقانون 

قد يساعد التشابة بين عبارات حقوق الإنسان والمقولات النفعية 
بصفتها طروحاتٍ أخلاقية على تجلية بعض الغموض الذي يحيط 
بالنفاخفاك الدائره و ل تشقوق الإشتان ند امد يهن المدها اسان 
وجه الشبه الأساسي بين هاتين المقاربتين كمسارين بديلين - لكنهما 
جد مختلفيّن - إلى الأخلاق الاجتماعية. لكنّ المؤيسسٌ العظيم لمذهب 
النفعية المعاصر» جيريمي بتتام؛ أسقط بشكل ما تلك الصلةً جملة واحدة 
فى عمله الكلاسيكى البتار حول الإعلان الفرنسى ل حقوق الإنسان . 
فبدلاً من فهم منظور حقوق الإنسان كمقاربةٍ أخلاقية (بديلةٍ لمقاربته 
ا ا ا ا 
ويد جا ار خرن رود ار 
الي 0 الموقف القانونى الذي لا يخفى أن الثانية 

نتمتع به: 
لقد أسقط بنتام حقوقٌ الإنسان بخفةٍ ساحر وبساطة ثائره مسلحا 
بعصا السؤال الفاسد وبلطة المقارنة المغلوطة. ففى رأيه أن 'الحق» الحق 
الجوهريء ما يكون ابن القانون؛ فالحقوق الحقيقية تأتي مِنّ قوانِينَ 
حنيبه لكن ها عشي أددتاتي من القوانين المتخيلة. من «قانون الطبيعة»» 
سوى لحرن ا '.”* واضحٌٌ هنا أن بتدام يتكئ كلياً في رفضِه فكرةً 


(*) ,«ممطادعق برمرعععل إن ع1رم71| 711:6 صا :(1792) عوتعن|أهط أمعتناء ه47 ,لمقطامعء8 
53 .7 ,1[] .701 
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'حقوق الإنسان الطبيعية على الاستخدام الطنان لكلمة حق ')اع18. 

ل ل 
داقو وان أي استخدام آخ لكلمة 2ت ول كان شانها د هو 
ببساطة مغلوط. لكنء بمقدار ما قصِد بحقوق الإنسان أن تكون مزاعمَ 
خف ذات كيان فإن الإلماح إلى حقيقة أنها ليست لها بالضرورة قوط 
قانونية هوم و رم ل ا 
دحتا ا جر سكعي د لاد لوالا ل اك 
(كما نادى بها بنتام نفسّه)» التي ترى أهميةٌ أخلاقيةَ مبدئية في المنافع 
لا تراها - بشكل مباشر على الأقل - للحريات والحقوق الفردية» وبين 
اعرؤتيات ستو الالبعانا ارعس احي جرمرن للعو ف عدو : 
حريات وواجبات مقابلة (كما أعطاها أنصار '"حقوق الإنسان' 0 مقطع1] 
م١‏ ) (مع) 


ومثلما أخذ الفكرٌ الأخلاقيُ النفعي شكل الإلحاح على وجوب اعتبار 


(*) إِنَّ التسليع بوجود تباين عام بين مختلف ففات التوكيندات الأخلاقية وبين 
المقولات القانونية لا ينفيء بالضرورة:؛ إمكانية أن تسهمٌ الآراءٌ الأخلاقية في 
القوانين كمحتوى وتفسير. قد يتعارض إدراك تلك الإمكانية مع النظرية الوضعية 
للقانون (حول هذه النظرية. انظر ,ءأصاء 1 ره «عانهلة 4 رمنعلءه هط لاهمهظ]آ 
5 رووععط لإازومء امنا لمهنتيدآ]ط تخلة ,عع10طدية0)))؛ لكنه لا يطحمس الفرق 
المهم القائم بين المزاعم الأخلاقية أصلاً وبين المقولات القانونية أساسا. 

(**) يمكن بالطبع الجمع بين أهمية الحريات والحقوق وبين إعطاء وزن كذلك 
لصلاح الحال؛. حول هذا الموضوع كر التقدل 3 السعادة وصلاح الحال 
والقدرات"“. لكن يمكن أن كدي اليد لكا 1 لسرم في إدراج 
أولويات المنفعة والحرية في التفكير الأخلاقيء التي ينبغي أن تعالجَ بصفة محددة. 
وقد نوقشت تلك المسألة فى الفصل 2.14 'المساواة والحرية, انظر كذلك كتابى 
6 #تعامقط0 ,(1970) ا لمأءه5 سه م001 عدزءء 1م00 وكذا منقاهع] 
عك عكنرأودكل , أدوعسسلععه:ظ ععامطن0 لواءع50 لصة كاطع 1] ,عند 1اء/8 ,ةلا لتتناعناك 
(1996) 18 ولناتسول. 


1 , 5 و و 
منافع الناس المعنيين في تحديد ما الذي ينبغي عمله. تطالب مقاربة حقوق 
الإنسان بوجوب الاعتراف أخلاقياً بما هو مسلّم به للجميع من حقوق؛ في 
و 1 
ف دده المنارفة : الميبية لفت المنا رقة يه الكزةة القانوية للتتقوق 
.ه 5 2 0 م إ. 2 .4 3 و 
افتقار حقوق الإنسان الواضح إلى المنزلة القانونية أنْ قامت على اعترافٍ 
أخلاقي لا قانوني. بالفعل, حتى حين كان بنتام [الجزاراء المهووس بقطع 
دابر ما اعتبّرّه ادعاءات قانونية» منشغلا بتدوين اطراجه حقوقٌ الإنسان 
: 26 00 5 1 
فيمابين 92-1791. كان أثرَ ونطاق الفهم الاخلاقى للحقوق. استنادا 
إلى قيمة الحرية الإنسانية» موضع بحث توماس بيني 26له8 160285 في 
كتابه 1792 ,1791) :1147 07 15ع21). ومارى وولستونكرافت فى كتابيها 
0) رعلرز كزه كاطع 1ط[ 18 كه «رمشاهء 1م13[ لم ) وه 7177701211071 ار 
أوعملل([ ونه أوء20[111] 0:1 كعتنناء 511 1[7أطد .7م17 07 715[ه 11 176 
2 لعن 5 ) (*) 
لا شك أن الفهمَ الأخلاقي لحقوق الإنسان يضاد اعتبارّها مطالبّ 
قانونية» ويضاد كذلك اعتبارّهاء كما قال بنتام» ادعاءاتٍ قانونية. [لكن] هناك 
صلات. بالطبع» على مستوى الدوافع بين الحقوق الأخلاقية والحقوق 
ىد و 5 تر 
القانونية. وتوجدء في الواقع. مقاربة مختلفة» قانونية التوجه أيضاًء تتجنب 
(*) عأعم ال ع سا8 مأب[ ما #عساكمل دو عترقء8 :مايا زه دااع 1غ[ 76 ,عصنلوط كمدرمط ]1 
ل أأماعدة«ط ومتمقطدمن) بأكهم لرمععد :(1791) ممتاامن]] بأععرط 11 07 
بت[ لطلة ادع نآ :مهلم ط) عمال زه كاطع :8 76 ,0لعطذك ا اطدمع؟ :(1792) ععتاعمرم 
كاطع 171 1186 0 ««مقلمء ودلا ك4 باألوقعه7/011507 تصوكلة .(1906 ,ممانادا لملا 
معام أكوععه زع/ا8 مك8 عأطونامضم8ط اطع ]1 186 10 «1127ءا © 11 ,ء/لآ /[0 
0 إر لصة (1790) ععجه ]1 بز ممن1ير[مبع]] عا دره مممزاعءء[/©]1 كط مرط 
كاعء [طيدى أورماة لصن أموء ةاتلو2 ره دووجنناء 1 «اى لاسر نتودرم!17 [0 كاطع[ 0/16 
كاطع :1 عط ره امناوء 101لا[ ل بالدعععمهؤ15اه/الا تحتدكة صا لعلساعمة طامط :(1792) 


فحة كانزك نإ 0عائلء ,مممبم1] زه كاطعة] ع18 زه «متامء ةلل[ م تنه «زعا! /0 
.(1995 رووعع2 لإأزوق الملا عع ل77تطصةن0 :عع نطصةن)) [اأعمفحده] 
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سوءً فهم بنتام» وترى الاعترافٌ بحقوق الإنسان كطرح أخلاقي يمكن أن 
يشكلٌ أساساً لتشريع ما. ففي مقالةٍ له شهيرة» جديرةٍ بالشهرة» بعنوان "هل 
ثمة حقو قَ ع "اطع ]! امتبنداط نتمخ عتعط!' عرة ؟ ‏ دا نك السلية 
65 قال هربرت رد إن ا ا عن رك الأخلاقية في 


كما قال 0 ذلك الفرع من الأخلاق د 55 
"يجدر أن يُجِعَلَ موضوعاً لقواعدٌ قانونية مُلزمة“. وفيما اعتبر بنتام الحقوقٌ 
أبنت القانون'» أخذ رأيّ هارت شكل اعتبار حقوق الإنسان. في الواقع» 
أ القانون وأباه: أنها هي التي تدفع إلى نحن تشريعات معيدة 5 


ال اود ا ا 


جديك. وقل اببتكرقت 1 بهذه الطريقة. فغكا بلقل سبق امي 
لمزاعم حقوف الانتان © وكان سيول أو عدم م استعمال لغة حقوق 


الإنسان وما إذا كان يتعين احترامٌُ بعضٍ الحريات. وإِنْ أمكنَ ضمائهاء 
محل أخذٍ ورد سياسي قوي وفعال في الماضي. كُلِل بالنجاح في النهاية, 


(*) امعتزممدهمائزم 786 , 'لكتطعلكا لدتبطدلط! برمخ عرعط1! عنك أ رأئد1]] .ذخ [١‏ .1[] 
له كء#م772 ,(.لع) ممعللدللا لإلمععع ل مر لعامامومعء ,(1955 العرمة) 64 ,سمعتدعم 
9 .م ر(1984 ردوع2 لطأأاوع ٠7‏ أملا 01010 :01010)) كانزع 11 

(**) طوّر جوزيف راتز هذا المنظور الذي يَعتبر حقوق الإنسان أسساً أخلاقية 
للمبادرات القانونية. انظر مقالته جد النقدية لكن البناءة فى النهاية (,1182 دامء05ل 
ممووع8 فلطأمقدصة5 ما عل الطمعطاءه1] ,”3105ل متاو ا كاطع 11 منقسن1]' 
) تلوط أهانو1امتجرع نج[ إه بر/مرودكن 2711[ ع7 ,(كلع) ك5هالاماكة1 قطمل ممه 
(2009 ,رووععط لودع املا 10 

(***) هكذا بالضبط أدرج؛ مثلاً يكيم الحقوق غير القابلة للمصادرة في إعلان 
الاستقلال الأمريكي وانعكس فيما تلاه من تشريعات» وهذه هي كذلك السبيل 
الع كتير ما شلكت في التارد ع الشرعي لختبر من كلدان العام 
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مكلا مدن جات الحركة المنادية بمشح المرأة حقٌّ الاقتراع. فلا شك أن 
توفيرٌ مصدرٍ إلهام للتشريع طريقة يمكن أن امتح باكر ة الأخلاقية 
لحقوق الأتنان اشهدايا ا ولقد كان دفاع هارت اللائرٌ ئق عن فكرة 
0 حقوق الإنسان في هذاالسياق بالذات كاشفاً وقويٌ سكين 
وسنَّتْ دول منفردة» أو تجمعاتٌ دولية» كثيراً من القوانين الفعلية مَنحت 
قوة قانونية لبعض الحقوق المعتبرة حقوقٌ إنسانٍ أساسية؛ فباتت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان. مثلاء التي تأسست سنة 1950 (بعد إبرام 
المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان 180111)» تستطيع النظرٌ في دعاوى 
خرق حقوق الإنسان المرفوعة إليها من أفرادٍ ينتمون إلى الدول الموقعة 
على الاتفاقية. وأتبعَ ذلك تشريع حقوق الإنسان للعام 1998 بالمملكة 
المتحدة الذي هدفٌّ إلى إدراج الأحكام الأساسية للاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان في القانون المحلي؛ وتحاول المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان الآن ضمان التلبية العادلة' لهذه الأحكام في الأحكام القضائية 
المطلنة. القع فقن تاكسفاءسن]. تزيم كيرا بد ذلك الرفات: 


ما بعد سلوك سبيل التشريع 
لمع حك أ تاب لكان عدا كر معو مااع لجرو روات 
من المهمء في الحقيقة. أن ندرك أن فكرةً حقوق الإنسان يمكن كذلك 
استخدامُها - بل إنها تُستخدّم فعلاً- بعدة طرق أخرىء غير أن تكونّ دافعاً 
لسن تشريعات. فإدراك أن الاعتراف بحقوق الإنسان يمكن أن يدفعَ إلى 
در ينات تمدن #موحية إلى تتلغ السقرق شت دو اعتبار أن متخل 
حقوق الإنسان من الإعراب إنما شحصضر فى تحديد ما الذي 'يجدر أن 
(*) حول الآثر الهائل لتوم بيني في نشوء سياسة عامة بالولايات المتحدة لإبعاد 
شبح الفقرء انظر :عاتملا بدعا) برارءد0] نا فار را ,كعصول مقصلعا5 طاععد 


(2005 رووعع2 نإازومءلااصنا واطدس[ه0. وانظر كذلك مامرعطلة لمة ننواظ طاتلمال 
(2006) دعامواى لء دنا ع[ا جز ععقاكلال ,106203/ا. 
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00 
المربك جداً إدخال ذلك في تعريف حقوق الإنسان. بالفعل» إذا اعتّبرت 
حقوق الإنسان مزاع أخلاقية قوية» أو 'حقوقاً أخلاقية' كما اقترح هارت. 
عندئذٍ سيكون لدينا دون شك سببٌ لتوسيع أفقنا بعص الشيء في دراسة 
مختلف سبل دعم هذه المزاعم. فما ينبغي حصر طرق ووسائل تعزيز 
أخلاقيات حقوق الإنسان في سن قوانينَ جديدة ليس إلا (ولو تبين لنا 
عبان أن كر دري جدية هوا الس المتعم أنالت)اكيفاة يكن أن 
مام اانه نشيو يس امكان حديف النضية الى قرم 
به متظهنات من مثل طعنه/ا! كاداع لآ مفصد!] و2610021طمعاص] لإأوع ملم 
واللذ0161) ووع615 11001 قطدد 5ضاعع1460 ومعل11طن) عطا عننهذ ولع1] 
95 و41 6]100ش4 (وكثير من المنظمات غير الحكومية الأخرى) على 
تعزيز نطاق ما أقِر من حقوق الإنسان. وقد لا يكون: في الواقع: للقانون 
دخل على الإطلاق في كثير من الأحوال. 
والتسر التو الامضاء جر ل الميز ان الحافيه العيل شيعو 
قد يُظن أحياناً أنه إذا أهمّنا حقٌّ ما من حقوق الإنسان ولم يك مشترّعاً 
فأفضل شيء نفعله هو أن نحاول سن تشريع له لتحويله إلى حقٍ قانوني 
مخدووانة لكر اللفدقه ل كوفاهو اسيل الضعية فاق ايكون 
الاعترافٌ بحق الزوجة في أن يكون لها رأي في قرارات العائلة والدفاع 
عن هذا الحق مهماً للغاية. ومع ذلك» فإِنَ أنصارٌ هذا الح الذي 
يشددون. محقين. على أهميته الأخلاقية والسياسية بعيدة الأثر» قد يتفقون 
قافا على ناليس برو لقيو انيع اتسنا قن عرق ايساد قاعدة 
قانونيةٍ ملزمة' (على حد تعبير هربرت هارت) (مخافة أن يؤديّ ربما إلى 
حبس الزوج إِنْ هو لم يستشر زوجتّه في أمور العائلة). لا بد من اتباع 
سبل أخرى لإحداث التغيير المطلوب» ومن ذلك عرض القضية وتناولّها 
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بالنقد وى وسائل الإعلام قي النقاشات والحملاات العامك(*) لما لهذه 
الشبل دق أهمنة في إعظاء حقوق الآيان أنرادون الأعاه بالصيرورة 
بالمثل» قد تكون الأهمية الأخلاقية لحق اللجلاج ألا يُستَخَّفَ أو 
يستهزأ به فى الاجتماعات العامة كبيرة بالفعل وتتطلب الحماية» لكنْ 
قد لا يكون من المناسب سن عقوبةٍ قانونية (كالغرامة أو الحبس) لمن 
يتتهك حقٌّ هذا الشخص المبتلى في الكلام. فمن الأجدر السعيٌ لحماية 
ذاك الحق بطريقة بقةِ أخرىء كأن يكون ذلك بتلقين أصول الكياسة والسلوك 
الاجتماعي في المدرسة أو بالنقاش العام. ل إد 3 تقوم ا منظور 
حقوق الإسسان عاق النظر إليها ذوما مم خلال مقترحات تشريعية مقيولة 
بصفة عامة. 
في المقاربة المتبعة في هذا الكتاب» حقوقٌ الإنسان هي مزاعمٌ 
أخلاقية مرتبطة تأسيساً بأهمية الحرية الإنسانية» ولا بد من تقييم متانة 
الحجة القائلة بأنْ زعماً ما يمكن اعتباره حقاً من حقوق الإنسان؛ 
بالتدقيق 0 في وان 0 وحياج -- 00 أن تفيد قوق 
المنامة ا 0 النااس الآخرين من المساعدة وشنٍ التسنادلك 4 
ضد انتهاكات حقوق الال 9 ويمكن أن تسهم م النشاطات المختلفة 
(*) ما كان هذا الإدراك ليُفاجيَ ماري وولستونكرافت» التي ناقشت طرقاً شتى يمكن 
بها دعم حقو ق النساء (1792 ,صوسرم] كه كاطع 18 ءط] إه «مناوء ندل[ 4) . 
(**) انظر تناول دروسيلا كورنل الكاشف لبعد أثر الكياسة وما يتصل بها من قيم في 
(2004 بعقلعاخنظ] عامولا بجع ل١)‏ كاأوءك! عد«تودعلء2! ,اأعصمه0) مااأعبمرا 
(***) بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 صدرت إعلانات أخرى كثيرة» 
بريادة الأمم المتحدة في الغالب» من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليها 01 عصلمن) عطا 01 اماعسطئتصسط لمة ممع نوعط عططا مه ممتامء امم 


106 الموقعة سنة 1951., إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
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- منفردةً ومجتمعة - في دعم إقامة حريات الإنسان الهامة على أرض 
الواقع. وقد يكون مهما التشديدٌ ليس فقط على وجود عدة طرق لحماية 
وتعزيز حقوق الإنسان غير التشريع» بل على أن هذه المسارات المختلفة 
تكمل كذلك بعضها بعضا إلى حدٍ بعيد؛ فتستطيع الرقابة المجتمعية 
زمعها الضقط المجتمعي: مكلاء إحدات فرق كبير في المسعي لتظبيق 
قوانِينَ جديدةٍ لحقوق إنسان تطبيقاً فعالاً. ويمكن جعل أخلاقيات حقوق 
الإنسان أكثرٌ فعالية من خلال تشكيلةٍ متنوعة من الأدوات المترابطة 
ومختلف الطرق والوسائل. وهذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم 
إعطاءً حقوق الإنسان المكانة الأخلاقية العامة التي تستحقء بدل وضع 
الموضوع مبكراً في صندوق تشريع حقيقي أو مثالي وإقفال هذا الصندوق 
بالقفل والمفتاح. 


الحقوق بصفتها حريات 

بما أن إعلانات حقوق الإنسان» في رأبيء توكيدات أخلاقية للحاجة 

إلى إيلاء الاهتمام المناسب لمقام الحريات التي تنطوي عليها الصياغات 
اللغوية لحقوق الإنسان. لا بد أن تكون نقطة الانطلاق الصحيحة لبحث 
صلة حقوق الإنسان أهمية الحريات التي تستند إليها تلك الحقوق. إذ تُقدم 
أهمية الحقوق سببا جوهريا لا لتوكيد حقوقنا وحرياتنا الفردية فحسب» 
بل للاهتمام كذلك بحقوق وحريات الآخرين - التي تتخطى كثيراً المتعَ 
والثقافية للعام 06 اطع !1 لأدع1 201 لصة [أنكا0 ننه أمهمع 01 لهقده لل مرعام] 


6 ذا كاطع !! ادتسااي0 لطة [1دأء50 ,عتتمممعءظ مه لمق إلى إعلان الحىق 
في التنمية أ2ع17مماءلاء12 10 لذ عطا ده نملغهةاءء10. الموة قع سنئة 1986. 

الفكرة ة من وراء هذه المقاربة أن القوة الأخلاقية لحقوق الإنسان تكون أمضى 
عملياً بمنحها اعترافاً اجتماعياً ومكانة مقبولة» حتى لو لم يُسَنْ تشريعٌ لفرضها. 

حول هذه المسائلء انظر كذلك مأ غطعن! عطا عصادتلدعخ]' بقأمناعدء5 تنالكى 
80] عطآ' لصة (2000) 31 ,عوممطن) اسه ادع دممماءهه2/ , 'أمعدامماءنء2] 
(2004) 32 ,كعتونةاى أترء #«رمرماءنه ا نم0 , 'أمعصممماعلء0آ م1 أخطول؟! . 
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وتلبية الرغبات التي يركز عليها النفعيون.'* ولا بد من مقارنة سبب اختيار 
بنتام المنفعة أساساً لتقييمه الأخلاقي الذي كان إشهاراً أكثر منه تبريرأء 
داشا الث كدر على الحريات» وتقييمه بالمقارنة ص هذه الأسنات 55 


ولإدراج حريةٍ ما في حق إنسان كجزءٍ من هذا الحق. لا بد بالطبع 
من أن تكونَ هذه الحرية على قدر كافٍ من الأهمية لإقناع الآخرين بأخذها 
على محمل الجد. ولا بد من وجود نوع من الشروط الحدية” '0امطوعةطا) 
5 لتوافر الصلة» منها عي الع اكات إقامتها على أرض 
الواقع. لتأخد مكاناً معقولاً بين حقوق الإنسان الأخرى. وبمقدار ما 
يحتاج الأمر إلى قدر من الاتفاق على الإطار الاجتماعي لحقوق الإنسان. 
لا يكون الاتفاق الذي يُسعى له مجردً اتفاق على وجود أي أهمية أخلاقية 
لحرية معينة لشخص معين» بل على صلةٍ تلك الحرية كذلك بتلبية الشرط 
الحدي القائل بوجوب أن تكونٌ للحرية أهمية اجتماعية كافية لإدراجها 
بين حقوق الإنسان الأخرى للشخص. وبالتالي» ترتيب واجباتٍ على 
الآخرين بالتفكير في الكيفية التي يمكنهم بها مساعدة هذا الشخص على 
تحقيق تلك الحريات» وهذا موضوع سأآتناوله الآن بتفصيل أوفى. 
قديحولٌ الشرطً الحديء لأسباب شتىء دون أن تصبحٌ حرياتٌ 

معينة موضوعً حقوق إنسان. الوقميم الامروحتب آر اللاذا فصي اي 
ريحانة. ليس من الصعب على المرء أن يحاخّ في وجوب إيلاء أهمية 
كبيرة لخمس الحريات التالية لريحانة: 
(*) تناولنا هذا التباين في الفصل 213 السعادة وصلاح الحال والقدرات . 
(**) انظر كذلك محاضرتي لإءننء0 16 تسرولعءظ لمة لإممععةى بعمنءم- !اعلا“ 

(1985 اتتصك) 82 ,برباصمعمانر/ط إن اهسمل ,1984 5عتساءع.]؟ وكتابيّ «راأاملتو م1 

210 لصو رووع: لالوزع الملا لتوضوط تخالا رععل عطصتهةن)) عم برروبوعءع 1 


اكلا بجع!!) «رملءء 7 كه اترءترمماعنهء(7 لقة :(1992 ,دوع وملمعع ج01 
(1999 ,1أم00كا. 
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(1) ألا تتعرصّ للاعتداء؛ 

(2) أن تحصل على رعاية طبيةٍ أولية مما قد يصيبها من غوائل صحية؛ 

(3) ألا يناديّها مَن تكره من جيرانها باستمرار في أوقاتٍ غير مناسبة؛ 

(4) أن تنعمّ بالهدوء. المهم لحياتها؛ 

(45 أ تأفية فين البخوق ون التعرض ” لأذى الغير (وتطاق هذه الجحوية 
أوسع[ء كما هو واضح.] من حريتها في ألا تتعرض لهذا الأذى 
بالذات). 
بالرغم من أن لكلٍ حرية من هذه الحريات نصيبٌ من الأهمية» بهذا 

الشكل أو ذاك» فلا نجانب المنطقّ كثيراً إن قلنا إن أولى هذه الحريات 

(التحرر من التعرض للاعتداء) أولاها بأن تكونَ موضوعًَ حت من حقوق 
الإنسان وكذا الحرية الثانية (حرية أن تحصل ريحانة على رعاية طب 

أولية) لا تقل عنها أهليةً أن تكونَ كذلك حقا من حقوق الإنسان. 

السويقة ا لقالقة (آلة يفاني 0 تع عو القنوية لف رن رسيا زا 1) 

ليستء على العموم» سبباً كافياً لتخطي عتبة الأهمية الاجتماعية للتأهل 

كحق إنسان. بعكس ذلكء وبالرغم من أن الحرية الرابعة (حرية أن تنعمَ 
رفطانة بالسدوء) تهمة للخايةالساعديا» فهى ديد التركيز عل الذات 
وقد لا يكون في مستطاع السياسات الاجتماعية جعلّها موضوعً حقٍ من 
حقوق الإنسان. وما استبعادٌ الحق في الهدوء بآتِ من افتراض أنه ليس 

مهماً لريحانة بل لمضمونه وصعوبةٍ إحقاقه بدعم من المجتمع. 
اناالتدزية العامة ا اسكر د للع المعوق تن ارس ل 

كاي كدو اإعظاء واك تعر يجا نيا نون معايلة اشام د له اليكرته 

وكاشية ‏ لص فاك رن ينع الموكارعي الع نطف ا احرف 
من الوقوع في مأزقٍ مهلك. وقد يصعب تبريرٌ بعض المخاوف الأخرى 
تبريراً معقولاًء كما يرى روبرت غودوين وفرانك جاكسون في مقالهما 


8 


0 


1 
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المهم "التحرر من الخوف» فقبل تحديد ما إذا كان ينبغي لنا أن 'نخافٌ 
عقلا" من شيء: علينا 'التثبث من احتمال وقوع ذلك الشيء؛ وهو احتمالٌ 
فذفيق اند بعد درا" ا غوووين :وبا كديرة على حو يما لضا البةرية 
أن ”التحرر من الخؤق» بمعدى التخرر من المؤئرات الني تتخيفنا أكثر نما 
ينبغي عقلاً... هو هدفٌ اجتماعي مهم بحق لكنه صعبٌ المنال. ”**2 ومع 
ذلك» يمكن أن يكون التحررٌ من الخوف سبباً يدعو المرء إلى طلب تأيبده 
وسبباً وجيهاً للآخرين - أو المجتمع - أن يؤيدوه أو يؤيدّهه بصرف النظر 
عهنا إذا كا نافيدا مروف معقولا اض تعفر بوي لا سلف فى أن ارات 
الهلع التي تصيب الأشخاصٌ المختلين عقلياً تستدعي الاهتمامٌ لأسباب 
طبية» وهذه حجةٌ للمؤسسات الطبية على قدرٍ كبير من المعقولية في هذه 
الحالات» من منظور حقوق الإنسان: فما ينبغي من منظور الحقوق إسقاطً 
هذا الخوف من الاعتبار لأنه لا عقلاني لأن الخوف والمعاناة حقيقيان 
ولا يستطيع المختل لوحده التتخلصٌ منهما. 

وقد يكون هناك مبررٌ معقول لإدراج إزالة الخوف من الإرهاب 
بين شواغل حقوق الإنسان» حتى لو كانت المخاوف أقوى مما تستطيع 
الإحصاءات تبريرّه. فثمة شيءٌ يدعو إلى القلق في جو عام من الخوف. 
وإِنْ كان الخوفٌ من العنف الإرهابي مبالغاً فيه بعدما حدث في نيويورك 


(*) يستشهد غودوين وجاكسون فى هذا السياق ب عقيدة الواحد فى المائة' لنائب 
اليس العاف كنات تقيى الى دول عق لو كاك مالك احدمال: و العلل ف 
المائة أن يحصلّ الإرهابيون على سلاح تدمير شامل - وقد كان هناك احتمال 
ضئيل لحدوث ذلك فى وقت ما - فإِنْ على الولآيات المتحدة التصرف كأنه يقين' 
(مراجرهده[قطط ,نوع "] 0 000 ل0كاء9[ عاصوءط 320 105ل000 .] أرعطن] 
9 .م ,(2007) 35 ,كراة لك عذاطباط #جره). انظر كذلك 076 776 ,لمكاكرك ممخ] 
ععدراى دا بمعدوطظ ا[ إن اتنتكصيوظ ؤوعامع ادل علزكتر[ ورعء0] «عتأساع0(] ابرعع »زمر 


(2006 بتعاأكتاطاع5 ع اتمططاك :011لا برك ل) [9/1. 
(**) برزمرودمانطط2 ,”نوع دده تملعم"!' رممكياعة[ عاممء! له 15لل000 .8 غرعطم]] 
.0 .م ,(2007) 35 ركمنهة زرك ع أاطيوظ تبن 
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سنة 2001 أو بلندن سنة 2005 أو بمومباي سنة 2008.* الذي يستفاد - 
من منظور حقوق الإنسان - من الحالة الخامسة مفتوحٌ للتدقيق والتقييم» 
والآم توف جدا عل توصيت الاحتمالات الضوورية) :وبال خصن ما إذا 
كان في استطاعة المجتمع أو الدؤلة المساعدة على إزالة هذه:المشاوف 

يقَةٍ لا يستطيعها الفردٌ وحدّه. بالغاما بلغ من المعقولية.** من 
الواضح أنَّ في استطاعتنا التجادلُ حول كيفية تحديد عتبة الصلة» وحول 
بالإذا كاحق عطرية نا مارو يذ القعه أ الأعرإن لتسلسل العاف 
المتصل بجدية الصلةٍ الاجتماعية لحرياتٍ بعينهاء مكانة مهمة في تقييم 


(*) المشكلة في 'عقيدة الواحدة في المائة' لتشيني ليست في لا معقولية الخوف من 
شو مرغب يمكن أن يقعٌ باحتمال 1 في المائة» بل في اعتباره كأنه يقين'» » وهذا 
ل ا ان 
عمله». لاسيما من قبل الدولة. 

ا شن احعيال اعياك هرية القروكتق دين الدولة ماله الجر سو وحفة 
النظر 'الجمهورية”' 586 الحرية. التي يدافع عنها فيليب يوتي (,ألماعط متااطط 
0110 ,ادع صعءندم 0 وده #رملء2 0/127 نورم0 71/722 4 :1ك طلروع] | طنتورع]1 
7 ,5و6 7و0ص13:6©)؛ وتشبه كثيراً وجهة النظر ”الرومانية الجديدة“ التى 
تحدث عنها كوينتن سكينئر (,1كذاممءطزا ءرماعط نرامعطاا ع ممتكاك 0 
8 رووءم2 لإضأوات امنا عع10 1ط ص0 :عع ل1:طدمة0). لا تعتمد تلك الطريقة فى 
القلد إل مشتسوض الخرية اعتهناد ا مر كزيا عاد رقو سمال تكد الدولة ين على 
مجر الحنا هذا التدعل الذئ يجعل الحريات التسخصية للأفراد متعلقة على 
إرادة الآخرين. وله مولت الس الفاناة نهد هو لب الحرية» ون كنت أؤيد 
إعطاءها مكايا في الطيف الواسع الذي يشملٍ بعتا جوانب الحرية (انظر الفصل 
4 "المساواة والحرية ). فكما قلت آنفاء أي ما كان الدعم الذي ربما يكون توماس 
هوبس قد منحه باديّ الرأي للنظرة الجمهورية» فقد اختفى هذا الدعم في الواقع من 
آخر ما كتب فى تطوير نظريته للحرية؛ حول ذلك انظر 5ء5م// ,اعممكاد متامعن0© 
(2008 ,ووعمرم 0 عل لطصسةن) ععع ل اأتطصةن ) نومعءطة 1[ دوع[ أطلامع]! درن . 
وانظر كذلك برووعء2 انويع امنا 01010 :0100)) ععطم80 بكاعبا1” لمتقطءك؟ا 
مع012) 117 07 :ق59ط05ط ,عصممطتء؟ 1ك .14 طتلب لعترلع لااأمامز لمة ,(1989 
(1998 رووع:]2 بازممع117مل]ا عع710طصطقن) :عع ل10قططتنةن)). 
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عقرق) للها لم كنا ب الكسوويووت وارهترل إعافاف عدن 
نات وات المعاينة النقدية جزءٌ مما يمكن تسميته النظام المعرفي 
لحقوق الإنسان كاطع مقصسط 0 عمزامءو1ل »ط). بالفعل» حتى صُلوحية 
أو جدارةٌ مزاعم حقوق الإنسانء التي سنناقشها الآن» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالتدقيق النقدي المحايد. 


الفرصة وجوانب العملية فى الحرية 
أتحول الآن إلى فارق مختلف في فكرة الحرية قد يكون ذا 
ضلة بتري حقوق الإنسان: كنك افذايينت اننا لاسيناافى الفضكل 11 
(الحوعوات والحرياظ والقوراه ) اعمية التي نتن 58 الفرصة' 
وأجانب العملية' في الحريةء وأشرت إلى المسائل المعقدة التي ينطوي 
عبها تق كر عنابي #الزد ونه جر تعيودة اخ يقللة ذن النغيل 
1 يمكن أن يساعدَ على إظهار الصلة المنفصلة (وإِنْ لم تك 
بالضرورة مستقلة) للفرص الحقيقية والعمليات الفعلية في حرية الفرد. 
0 ا 
ولنفرض. مراعاةً لبعض الاعتبارات غير الجوهرية للمسائل التي ينطوي 
عليها هذا المثال (لكنها قد تعقد النقاش دون داع)» أن ليس ثمة مخاطر 
على سلامة الفتاة من خروجها مع هذا الشابء وأنها فكرت تفكيرا نقديا 
في هذا القرار ورأت أنه سيكون معقولاً (بل أفضل*' شيء يمكن أن تقوم 
به كما ترى الأمرّ من زاويتها). 
الآن لتناول التهديد بانتهاك هذه الحرية إذا قرر أحد الرعاة 
9 للوقون عدو مناية أرقي لهذا الفارق ومضابة يعي الآثره انظز نعي بيتعاضره 
كين ارا والفى ألقيت بعنوان '166ه00 اوأءه5 200 «رهلء»7' تجده في كتابي 


رووع2 لتأأواء للملا لعوبضواط تشاا ,عع لقطصسمن) «بملعء,] ونه نزم ةأمدهة شاه ]1 
202 ولإ5583© ,(2002. 


(**) انظر الفصل 11. 
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الاسعدية فى العم أن علي النااة الا كتهت إلى الرفسن لاله 
عيب )» وأجبرهاء بطريقةٍ أو بأخرىء على البقاء في البيت. كي نرى 
أن ثمة مسألتين مختلفتين في هذا الانتهاك, لنأخذ حالة بديلة يقرر فيها 
أولياء الآمر المستبدون أنه ينبغي للفتاة - بل يتحتم عليها - أن تذهب (”لا 
ترينا وجهكِ هذا المساء فلدينا بعض الضيوف المهمين الذين ميّسوءّهم 
مسلككِ ومّرآك الغريب»). من الواضح أن هناك انتهاكاً للحرية حتى في 
هذه الحال» وفوق ذلك تُجبّر سولا على القيام بشيء كانت ستقوم به من 
تلقاء نفسها على أي حال (الذهاب للرقص)؛ ويسهل رؤية ذلك عند 
فقازقة البقيلبية: "الذهات:اعتينازا".والتهاات امظطرارا بعس الخباز 
الأخير على اننهاك مباشر ل'جانب العملية“ من حرية سولاء لأنها أجبرت 
إجباراً على الفعلء وإن كانت ستختاره اختياراً لو ترك لها الأمر (”أن 
تتصورٌ نفسّها تمضي وقتاً مع أولئك الضيوف الثقال بدل أن تمضيّه في 
الرقص مع بوب'). كذلك جانب الفرصة يتأثر» وإن بشكل غير مباشرء 
لأن العو لمحتل فى القرضن يمك أنا يمل شازاك رو قدي سول 
بين أشياء أخرىء على تقدير الخيار الحر (وهذه مسألةٌ نوقشت في الفصل 
1ل 'الحيوات والحريات والقدرات'). 

لكنّ انتهاك جانب الفرصة سيكون أفدح وأوضح. مع ذلكء لو أن 
سولا لم تُجيّر فحسب على فعل شيء اختاره لها شخصٌ آخرء بل أجبرت 
في الواقع على فعل شيء ما كان لها أن تفعلّه من تلقاء نفسها. تظهر 
المقارنة بين 'الخروج اضطراراً على رغبةٍ منها في الخروج لو شرت 
وبين اضطرارها إلى البقاء في البيت مع ضيوف ثقلاء. هذا التباينَ الذي 
يكمن أساسا في جانب الفرصة لا في جانب العملية. فبإكراهها على 
البقاء في البيت والاستماع إلى أحاديثِ مصرفيين متغطرسين» تخسر 
سولا بطريقتين مختلفتين: باضطرارها اضطراراً إلى القيام بشيء لم تختره 
وباضطرارها خاصة إلى القيام بشيء لا تحبه. 
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يمكن أن يظهرٌ الجانبان كلاهما: جانب الفرصة وجانب العملية» في 
حقوق الإنسان. فمن جانب الفرصة. ستكون فكرة "القدرة *1187أطهمون' - 
أي الفرصة الحقيقية لقيام المرء بما يقدّر من أفعال - طريقةٌ جيدة نموذجياً 
لإضفاء الشكل الرسمي على الحرياتء لكنّ المسائل المتعلقة بجانب 
العملية فسن الحرية تطلب ما تجاورٌ اعتبار الحريات قدراك وتحسب” 
فإنكار *الإجراءات القانونية » مثلاء بأن يُحبَسَ المرء دون محاكمة سليمة 
يمكزة أن يكون منالة حقو ق فسان تسترا آدت المحاكهة العادلة إل 
نتيجة مختلفة أم لم تؤد. 


الواجبات التامة والواجبات المنقوصة 

في المقاربة العامة التي نرسم هاهنا خطوطهاء ترتبط أهمية الحقوق 

في النهاية بأهمية الحرية بجانبيُها: المتعلق بالفرصة» والمتعلق بالعملية. 
لكنْ ماذا عن واجبات الآخرين التي يمكن أن ترتبطً بهذه الحقوق؟ هنا 
أيضاً يمكتنا الانطلاق من أهمية الحريات» لكنْ دعنا تنظر الآن إلى الضللات 
المالية 56011611113195 التي تربط الحرياتٍ بالواجبات. فإن 
اعثبرت الحرياتٌ هامة (وهو مذهبنا في هذا الكتاب»» كان لدى الناس 
سببٌ للتساؤل عما ينبغي لهم القيام به لمساعدة بعضهم بعضا في الدفاع 
عن حرياتهم أو تعزيز هذه الحريات. ولَّمّا كان انتهاك - أو عدم إحقاق - 
الحريات التي تستند إليها حورن قادة فيا يقفا العسيدنة (أو بنْسَ ما 
يكون من إنجاز اجتماعي»: فإِنَّ الناسّ الآخرين حتى الذين ليسوا سبباً في 
الانتهاك» يكون لديهم سببٌ للتفكير فيما ينبغي لهم فعلّه في هذه الحال» 
إن كان فى يدهم أن يفعلوا شيئا للمساعدة: لكر الانتقال من سَبب 
(*) تجد بحثاً لصلة الإطار المتعلق بالمآلات لهذا النوع من التفكير الأخلاقي في مقالاتي 
لهصممتازده5' ,(1982) 11 ,كرا عناطبط فسن بوإممدم|زطع , 'لإعمععة لمه كاطع زج“ 


181 لعناوع0055)' لطة ,(1993) 22 ,كنطو ررق عالطا مجه نجإصوده/281 , *ئإاالاناءة [0) 
(2000) 97 ببر[صمدم/قط زه أمتسعتول ,'دمهدعظ لوعناعوظ 320 3101نالةلا8. 
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الفعل [أو التفكير في] (مساعدة الآخر)» المفهوم تماماً في منظومة أخلاقية 
حساسة للمالات تمعادلزة لوعتطاء علنازومء5-ع600756011600)» إلى واجب 
القيام بهذا الفعل ليس أمراً سهلاً ولا يمكن تبريرٌه عقلاً بصيغةٍ مباشرة 
واحدة. فهناك قضية التعاطفء المرتبطة بهذه المسألة» التي تجعل همومٌ 
الآخرين - وحرية السعي فيها - بين الواجبات الثانوية للمرء. ولا بد أن 
يكوَنَ نظاق .:وتكون قوةٌ التغاطف جزءا من الأساس المتهوفي لقوق 
الإنسان. لكنّ التعاطف الذي يأتي في شكل إحساس المرء بآلام الناس 
أمائيسا كفا لاخرالة أن ثيه أتكهاا لمسافد الوا تمدن فزن النامى ا( أ: 
الذين يعانون من محن أو أشكالٍ حرمانٍ خطيرة) © 

لا بد أن يكونّ الواجبٌ العام الأساسي هنا التفكيرٌ جدياً فيما يستطيع 
المرء في حدود المعقول عملّه للمساعدة على إحقاق حرية الآخر» مع 
الالتفات إلى أهمية وتأثير هذه الحرية» وظروف المرء الخاصة وفعاليته 
المحتملة. توجد هاهناء بالطبع» مناطقٌ التباس وفسحةٌ للاختلاف في 
الرأي: لكنّ إدراكَ المرء أن من الواجب عليه أن يأخدٌ هذا النقاش على 
محمل الجذ له اثرْ كبيرٌ بالفعل في تحديد ما الذي ينبغي له أن يفعل. قد 
تكونَ ضرورة طرح ذلك السؤال (بدل الانتقال إلى الافتراض المريح أننا 
قل لا ا لبعضنا البعض) بداية اتجاه تفكير أخلاقي أكتمل + حيثك 
تتم يفون الإنسنات: لكر التفكية لا يسك » مع ذلكء أن ينتهيّ عند هذا 
الحد. فبالنظر إلى محدودية حَوْلٍ وطوْلٍ الفرد» وأولوياتٍ مختلف أنواع 
الواجبات ومتطلبات الشواغل الأخرى - غير النابعة من أدب الواجب 
- التي يمكن أن تشغل بالّهء لا يسعه إلا أن يفكرٌ ملياً تفكيراً عملياً في 
مختلف واجباته (ومنها الواجبات المنقوصة [تلك التي لا سبيل إلى 
(305 لتومي: آدم دسي نمزم مسيتاعلة الآخرين بدافع 'التعاطف” وبين مساعدتهم بدافع 


'الجوة أى* روح الخدمة العامة' 2 هنا (,كاترع ابرع 3 أوجماية “إه :م716 77:6 
0 ,1759). حول هذا التمييزء انظر الفصل 8 'العقلانية والآخرون. 
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تعريفها تعريفاً قانونياً دقيقاً]) التي تظهر في هذا التفكير بشكل مباشر أو 
دن 
لا يعني الاعترافٌ بحقوق الإنسان الإصرارٌ على أن يَهُبَّ الجميع 
للمساعدة على تجنب أي انتهاك لأي حق إنسان في أي مكانٍ وقع. بل 
هو إقرارٌ أن المرءَ إذا كان في موقع يتيح له عملّ شيء مؤثر لمنع انتهاك 
هذا الحقء عندئظٍ يكون لديه سببٌ وجيه للقيام بذلك - وهو سببٌ لا بد 
من أخذه فى الحسبان عند تحديد ما الذي ينبغى للمرء أن يفعل. قد تطغى 
د 1 ع عو : : 
واجبات أخرىء. أو شواغل غير ملزمة» على سبب التصرف [الغيري] 
المذكوون لكن السك لا وزول :نشاظة لكوته لبن .قن شان المرء قمة 
مطلبٌ أخلاقىٌ شامل هناء لكنه ليس مطلباً يحدد تلقائياً تصرفات جاهزة 
مستقلة عن الظروف المحتملة. 
لا بد أن يسمي اختيازٌ الأفعال المتعلقة بهذه الصلات بتغير كبير» 
حسب الأولويات والترجيحات وأطر التقييم المختارة. ويمكن أن يكون 
علاةء أ * ع 2 56 ١‏ 
هناك أيضا تنوع في طريقة إجراء التحليل السببي» لاسيما في التعامل مع 
الأفعال التي يمكن أن يقومَّ بها الآخرون القادرون على الجرح أو المداواة. 
وبالعال» مكو أن تركون هناك تفاوات كدر وريها كدر هن العمو كن عمتن 
في توصيف الواجبات. ومع ذلكء فإِنْ إحاطة شيءٍ من الغموض بالفكرة 
(*) نوقشت أهمية الالتزامات المتعلقة بقوة وفعالية المرء في الفصل 9. 'تعدد مسارات 
التفكير المحايد' والفصل 13 'السعادة وصلاح الحالء القدرات' .يا خدنا هذا 
بعيداً إلى ما وراء الالتزامات المتعلقة ب“العقود الاجتماعية“ المتخيّلة التي تعتبر عادةً 
مقتصرة على الناس في مجتمع المرء أو الكيان السياسي الذي هو فيه ولا تنسري 
العالمي العامة» دون تجاهل الأجانب أو اختيار نوع من الصيغة الميكانيكية للتعامل 
معهم. انظر بحث كواني أنكوني أبيا المضيء في .ةأمررى نإمهطاصث عسوا 


7/7 .زا ارملا برك ا() ورعوموماى إن امم[ ه مذ ععتطاط :كمه ةاممم تومن 
0 تعامقطن) ,(2006 ,.00) © دممامملا. 
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ليس سببا لاعتبارها غيرٌ مقنعة. وإن الغموض في تطبيق مفهوم مهم إنما 
هو سببٌ لإدراج النواقص المناسبة والتفاوتات المسموحة في فهم ذلك 
00 نفسه (كما قلت في 9 2 ,أل 12620171111 عا 


م مم 00 لت 
الواجباك: كا أشنا ]ليه اثناء أسماها عدائزيل كائط 'الواجات السقوفة:" 


015 نن1160 106 التى يمكن أن تتغايشن مع دواعى الواجبات 
5 1 2 5 5 2 يو 
التامة "00118261025 اعع21ءم* - الأوفى تعريفا.”**' يمكن أن يساعد مثال 


على توضيح الفرق بين هذين النوعين المختلفين من الواجبات (وكذا 
وجودهما معاً). لنأخذ حالةً واقعية حدثت في كوينز بنيويورك سنة 1964: 
كانت هناك امرأةٌ اسمها كاثرين (كيتي) جينوفيز» تعرضت مراراً للاعتداء 
وفارقت الحياة في الاعتداء الأخير على مرأى ومسمع الجيران الذين كانوا 
يشاهدون الواقعة من شققهم, لكنهم تجاهلوا صرخات استغاثتها.!*** من 


(*) انظر كتابى لإأأواءالطنا ل0مة20ة11 تخالا ,عع 10 #طاصهةن) وعم معرءء 1 نر ةأواتبءم/ 
131-5 ,46-9 .مم ,(1992 رووعع مملمعرج01) :0:ه!<0) لصة رووععط. وقد 
تاه ليك هذة المسألة أبن فى مقالتى ,'عءأمط0 06 اعة عطا لمة ممنللة7تصاحة/1» 
1/1 ألترن ل و8 1 لعأمازمء ,(1997) 65 ,مع 18007071611 


(2002 رووعء لاازورع الطنا لموبضة]ط تذاا ,عمل اءتطصسيةت ). 
(**) ب(ذة18 1) كأومملا زه وعنكبنرطمماءلط( عغطا زه علبمسومببم) رأاصتكا اعناصمقصس] 
لمة ,(1998 رووءرط بازويع امنا ععلرطصدن) تععل لءطصسون) صلء لعطذ!]طبامعر 
ع #10طصسةن)) صلع لعطة![طنامءء: :(1788) #مكمء1 [معتاعهء2 0 و01 
(1997 رووعء5 زوع امنا عع ل 1تطتمة0 


(***) صاح أحد الذين شهدوا الواقعة وكان يسكن فوق شقة الضحية على القاتل قائلا 
له دع تلك الفتاة وشأنها [ما هذه الشجاعة! ]» لكنَّ تلك الصرعية اليتيمة والبعيدة 
جداً كانت كل ما قدم للفتاة من عون؛ ولم تُستدَّعَ الشرطة إلا بعد مدة طويلة من 
الواقعة. للوقوف على مناقشة قوية لما انطوى عليه الحادث من مسائل أخلاقية 
وسيكولوجية. انظر 0ره 6عهء2 جره( ٠دء[انطء‏ 4 إن 9اء1طادى 156 باتططه8 متائطم 
لإأالكا عط!* ,ذا متعامقطن) ,(2002 ,أمممكا تامملا بجع لا) بورماك ةلط [0 عءكمنام0) 1/176 


8051 مز عولما عط لطدهة أمعلاعم][ عوع نمو 0 . 
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امكو خرن | لان أشياءٍ فظيعة حدثت هناك» مختلفة عن بعضها 


(1) انتهكت حرية المرأة في ألا يُعتدى عليها (هذه. بالطبع» هي القضية 
الأولى هنا)ء 


0-8 ع 4 و 
(2) وانتهك المعتدي واجبّه في ألا يعتديّ ويقتل (انتهاك 'واجب تام )؛ 
030 الل ار لل ري 
حالاثٌ 0 اثلاث هذه مترابطة» وتظهر نمطاً معقداً من الصلة 
بين الحقوق والواجبات في بنيانٍ أخلاقي» يمكن أن يسهمّ في تفسير 
الإطار التقييمي لحقوق الإنسان.' ويتطلب منظور حقوق الإنسان 
التزاما تيده الشو اغا المعو ع »ا 
غالبا ما تقارّن الدقة المفترضة للحقوق القانونية بالغموض الحتمى 
المحيط بالمزاعم الأخلاقية لحقوق الإنسان. لكنّ هذا التباين ليس بحد 
ذاته حرجاً كبيراً للمزاعم الأخلاقية» بما فيها تلك المتعلقة بالواجبات 
المنقوصة. لأن إطارٌ التفكير الناظم يمكن أن يسمحٌ عقلاً بتفاوتاتٍ 
يصعب أن تسمم بها المتطلبات القانونية المحددة تحديداً تاماً. فكما قال 
(*) في هذا التحليل لا أفصل في الفرق بين التقييمات الأخلاقية المتعلقة بالفاعل 
المختار ©11أءءم1-5دمع وبين تلك المستقلة عنه .38601-16101181 يمكن توسعة اتجاه 
التوصيف الراهن بالإفساح في المجال للتقييمات المتعلقة بالموضع. كما بينا في 
الفصل 10» التبلورات الفعلية والعواقب والمشيئة. انظر كذلك مقالتيّ 5ادا818*' 
الحم زو0' لمهة ,(1982) 11 ,كسته زا عناطوظ وده برزممده]21 , 'لزاعومعع م4 لصه 
(1993) 22 ,كتهرك عنأطظ ممه نومره ده]21 , * لجاااع [0. 
(**) ورتهل كمه الحزافين اسه لانتهاك حق وقتل كيني جينوفيز عن أداء واجبهم 
بالتحليل القاتل إنه مسيكون من المعقول بالنسبة إليهم أن يفعلوا شيئا لمساعدتهاء 
ومن ذلك الاتصال بالشرطة دون تأخير. وهذا لم يحدث: فلم يخرج أحد لردع 
الجاني ولم تُستدَعَ الشرطة إلا بعد الواقعة - بالفعل» بعد ذلك بمدة طويلة. 
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أرسطو في الأخلاق التيقوماخية. يتعين علينا "تحري الدقة في كل صنف 
فو أضناك لمانا بقدر ما تسمح ل الموضوع بذلك”.'* 

أما الواحتانة ستقوية اليلد يده وسقواتة التحوفن العمي التحظ 
بتلك الفكرة» فلا يمكن تجنبها إلا إذا أعفي بقية البشر - يعني غيرٌ أولئك 
المعنيين مباشرةً بالأمر - من مسؤولية أن يحاولوا عمل ما يستطيعون عمله 
في حدود المعقول لمد يد العون. وبالرغم من أن هذا النوعَ من الحصانة 
العامة ييدو معقولاً من الجانب المتعلق بالمتطلبات القانونية» يصعب 
تبريرٌ ذلك الإفلات من العقوبة في الميدان الأخلاقي. بل قد يكون مد 
يد العون للغير في حدود المعقول واجباً قانونياً في قوانين بعض البلدان؛ 
ففي فرنساء مثلآ» ثمة نص يُرنّبٍ *مسؤولية جنائية على الامتناع' عن 
مديد العون في حدود المعقول للآخرين الذين يتعرضون لأنواع معينة 
من الانتهاكات. وقد تيّنء ولا غرابة في ذلكء أن جوانبّ الغموض في 
تطبيق تلك القوانين واسعة جداً وقد نالت قسطاأً من النقاش القانوني في 
السنوات الأخيرة.”**' وسيكون من الصعب تجنبٌ هذا النوع من الغموض 
في تحديد الواجبات - في الأخلاق أو القانون - إذا أفسح في المجال 
لواجات الغير كطرف ثالك عهوما 


إن إغتلان 'خقنوق الإنشان؛ كما يفشير هناء إنماهو توكيل لأعهية 

0 5 : ا ا 
للحريات التى عرفت ونودي بها فى صياغة الحقوق محل البحث. 
(*) 1055 1030010 تننا[/لا لاط لعندأكمهم ,كعنطاط مسوءطعومرمءثل8ق 78 ,عاأماوا4 
.3 .م ,(1998 رووعءظ لإأأواء117ملا 010:0 :0:10:0)) 
(**) حول هذا الموضوعء انظر [2للتصلمن)' بتعملعاك دلاتا لصة طكمم طحق بوجعمل0مم 
رك انا أموء !ا ,'ععمععمءط طعمعءم] عط[ :دعنانادا عتاطبط لله كمماوواتد) 


001/1101 ع1 :012155105 011921 ركطلة] !| ك/الا ع[|اانامهان :(1990) 10 


(1991) 107 تمع برامء امهنال نادمرا , ”تجعالا. 
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فمكلاك عقدها بكرف سق الإسان قن ألا يتعرحن للتعذيية يغاة يذلك 
توكيدٌ أهمية التحرر من التعذيب والمناداةٌ بها للجميع»** وكذا توكيد 
الحاعنة إلى أن يفكرٌ الآخرزون فيما يستطيعون غمله:فى حدود المعقول 
لضمان تحرر الجميع من التعذيب. وسيكون المطلوبٌ مِن الذي يفكر في 
إيقاع التعذيب واضحاً تماماً: الامتناع والكّف (وهذا 'واجبٌ تام' كما لا 
يخفى). كذلك على الآخرين مسؤوليات. وإن كات أقل تن وتشتمل 
عموما على محاولة القيام بما يستطيع المرء القيامَ به في حدود المعقول 
وما تسمح به الظروف (وسيندرج هذا في فئة الواجبات المنقوصة” 
الواسعة). يتدام مطلبٌ انتفاء التعذيب المحددٌ تماماً بمطلب آخرٌ أعم - 
وأقل دقة تحديد - هو التفكير في الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها 
منع التعذيب ثم تحديد ما الذي ينبغي للمرء» في هذه الحالة الخاصة. 
و ١‏ 3 1 
عمله في حدود المعقدول (*ه) 
ع ف . ع 
هاهنا مسألة مثيرةٌ للاهتمام وذاتٌ شأن تتعلق بالتضارب بين مزاعم 
الحرية والمصالح. فبخلاف التركيز على الحريات» طوّر جوزيف راتز» 
وو 7 
لاسيما فى كتابه العميق خلى للحرية «موءء ]1 [ه م1ة/ه 140 ©2177 نظرية 
حفوق اسان قوية قافن على المقلحة تتنول: إن السفوق عط مبورا 
(*) كما قال تشارلز بايتز» تلعب حقوق الإنسان 'دور المحك الأخلاقي - وهو مقياس 
تقييم ونقد للمؤسسات المحلية» ومقياس الطموح لإصلاحهاء وكذا بشكل متعاظم 
مقياسٌ تقييم سياسات وممارسات المؤسسات الاقتصادية والسياسية' (هدتن1]؛ 
5 ,ع زمك 7[ ععترعزء 5 أوع [1زأ0ظ ترمء فرع برا , 'لاتععمهن) الاملطتتدرزهن) 3 35 كاطع 1 ] 
9 .م ,(2001)). 
(**) بحثتٌ العلاقة بين الحقوق والواجبات - التامة والمنقوصة - ودققتٌ فيها باختصار 
فى ورقة سابقة. [10:/لامل ,*لوكوع] لدعناعةعط 210 0ه لالدلا [13]لاعباوع 5م 
(2000 ععطامعامع 5) 97 ,بر/ممكماةمط ,و وفى الفصل التمهيدي لتقرير التنمية 
الهم للعام 0 بدك [آ) 2000 مروررءئغ] اترعدرجرماءمء(] اتمتسبتاط *كصماغولط لعالمنا 
(2000 ,ظلانا :عاتولاء الذي استند إلى مقالة كنت كتبتها لذلك العدد الخاص من 
مجلة الفلسقة بعنوان *امعدرمماءعنء0آ مقصباط لقة كتطعلتظ مقصياط'. 
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لمتطلبات العمل لصالح الآخرين”* وإني لأجد مقاربة راتز جذابة: 
ليس لأنه صديقٌ قديعٌ فحسبء تعلمت منه الكثير فيما دار بيننا من نقاش 
بأكسفورد على مدى عقَدٍ من الزمن (87-1977)» بل في المقام الأول 
لأنه يرسم اتجاءً تفكير يبدو أن له جاذبية مفهومة.** لكنْ لا بدء مع 
ذلكء من التساؤل عما إذا كان التركيز على مصالح الآخرين المختلفين 
كأساس بنائي للحقوق, على جاذبيته» كافيا لنظرية ما في الحقوق عموما 
وفي حقوق الإنسان على وجه الخصوص. كما يتعين علينا طرحٌ السؤال 


(*) ,(1986 رووععظ ضملمعنهة01 :0:1010)) ببملعء7] /0 ماهملا 776 ,132 لامعومل 
10.م 
(**) للوقوف على زعم ممائلء انظر كذلك لمة كاطعا * ,مماقوء5 كفصرمط] 
«0/ كانء بعك ,(كلع) للاطمفكا 2/1 له ناكد8 علتطكسة»؟ا[ م[ ,أماوعمعام] 
(2009) كما «ء1اء8 ه. وحول نقطة اختلاف ذات صلة ؛لكنها مختلفة. مع 
سكائلون في المقال نفسه أنتهرٌ الفرصة هنا للإشارة إلى أن ثمة قدراً من التحريف 
لاعتقاده أنه لو كان له أن يقبل قولي في وجوب ' ترجيح متختلف لماعم استنادا 
إلى الحقوقء. إذن 'فالمطلوت هو تصنيف للحقوق» يحدد ما الحق الذي سيسود 
عند التعارض' (ص 76 أضيف ميلانٌ الخط إضافة). تضع رياضياتٌ الترجيح 
بين أيدينا طرق ترجيح شتى. اع ال تقاف الفندة والظووف والعوافت» 
دون أن تجعلنا نولي أولوية " جذرية" "رهم لوع ع1“ مباشرة لنوع من الحقوق 
على آخر في جميع الأحوال. وقد ناقئشّت هذه المسألة آنفا في الفصّل 22 'راولز 
وما بعده' في سياق التعليق على اختيار راولز الأولوية الجذرية للحرية الشخصية 
(في كل حالة ضد كل شاغل آخر مضاد لها). بدل الأشكال الأكثرٌ تعقيدا للترجيح 
احى سكن ان تفدر قو وأهمية العرية العامة لكنها لا تتجاهل كل ما قد 
يتنافس معها من شواغل. تتصل النقطة هنا بحجة هربرت هارت أن مزاع م الحرية 
الشخصية يمكن أن تَرجَمَ إذا أدى تمرين الحرية محل البحث إلى نتائج غير مواتية 
بالمرة #لصلاح حال الناسء بالرغم من أن الحرية الشخصية قد تفوز في حالات 
لخر علي اعماراتاضبلاح الال بيحكن أ وهر عت طرق الترجم غزا اللجذرية 
الفهم الشاء ئع إلى حد ما أنْ التضاربٌ بين الشواغل المتنافسة المتعلقة بالحقوق لا 
ال 'بتصنيف الحقوق تصنيفاً طبولوجيا' 'مستقلا عن السياقات والمقادير 
والعواقب. انظر كذلك في الكتاب نفسه 01 ممعاولزك معد عط1" ,لمقدمد0 .2 .5 


لما ««عازء 2 4 1م 47277127115 111 211017 الوح 121ع50. 
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التالي المتعلق بالسؤال السابق: هل التباين بين منظور الحرية وبين منظور 
المصلحةٍ مهم؟ 

لاتق قن أن كاهةااشعا جمن نابت وقد تتاولت الأهمية العمقة 
هنذا اكنادن عموما ف ساق مضا سد عق سباق قوق الإنسنانة. 
لتفجري متلا كنت شتته في الفضبل العاسى !© السخض الخالس فى 
طائرة بالقرب من النافذة يجد سببا قويا بما فيه الكفاية لإسدال الستارة 
(وقهها نيمناغ بأشعة الشمس) ليتيح لجاره أن يلهوّ بلعبة حاسوب 
سخيفة يريد أن يلعبّها. لم يكن السببء كما رآه الجالس قرب النافذة 
أمصلحة' المهووس باللعب (بالفعلء لم يكن الجالس قرب النافذة يرى 
أن هذا التصرفٌ سيكون في مصلحة اللاعب على الإطلاق؛ على العكس 
من ذلك تمامأ)» بل 'حريةً' المتحمس للعب في أن يفعلّ ما يحب كثيراً 
أن يفعل (سواءً أكان هذا لصالحة أم لغير صالحهء كما يرى هذا الصالحَ 
الجالس قرب النافذة أو اللاعبٌ نفسّه). فقد يكون الفرق بين الحرية 
والدضراحة كيرا نذا. 

ثم إنضرب الآن مثلاً مختلفاً - أقربٌ إلى نوع الحالات التي تظهر 
في بحث راتز الحقوق. قد يُننَهّك حقٌ شخص أتى من خارج لندن إليها 
للمشاركة في مظاهرة سلمية ما (مثلآء ضد الغزو العسكري للعراق بقيادة 
الولايات المتحدة سنة 2003) بسياسة استبعادٍ ما يمكن أن تحرمٌ هذا 
الشخص الذي يأمل في المشاركة في المظاهرة من المشاركة فيها (هذا 
مثالٌ افتراضي محض: فلم يكن هناك هكذا استبعاد). فلو كان لهذا القيد 
أن تناه كرون كنا فاقيا هوري النيعدئ المعءه :(الذى بريد 
التظاهر)» وبالتالي» خرقاً لشيءٍ من حفوق الشخص إن كان لهذه الحقوق 
أتاتشيل مكذ اراك وليذا:ضله ستافررة بلقا لجار هاهنا: 

إما إذا كانتِ الحقوقٌ قائمةٌ على 'مصالح“ الشخص المعني وحسب 


(*) انظر الفصل 8. "العقلانية والآخرون. 
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(لا على "حريات” هذا الشخص).» فسوف يتعين علينا النظر فيما إذا كان 
مِن صالح ذلك الشخص الانضمامٌ إلى المظاهرة حول العراق. فإِنْ تبين 
أن الانضمامَ إلى هذا الاحتجاج المنظم, وإِن كان أولوية سياسية للشخص 
الراغب في التظاهرء لا يخدم 'مصلحتّه' في الواقع كثيراً أو قليلاً» فإِنَ 
حرية التظاهر في لندن قد لا يتسنى بسهولة إدراجها في فلك حقوق 
الانيسيان إن كات لأ بد لهذه الحقوق أن : ادر على تماد السدتم: إن 
سس ل ل ل 0 
بأهمية الحريات لأنها تمنح الشخصٌ المعني حرية الاختيار ا(سواك اختار 
أن يتبعّ مصلحتّه الشخصية أم شيئا مختلفا تماما) وسار في حياته على 
هدي أولوياته (سواءٌ أكانت محكومة بالمصلحة أم لا)» عندئذٍ لا بد أن 
يكونٌ المنظورٌ القائمٌ على المصلحة غيرٌ كاف.©) 
لكنْ باعتبار ما تقدَّم لا بد لي كذلك من القول إنه يمكن تعريف 
التي يختار الشخص اتباعَهاء بصرف النظر عن الدافع. بالفعل» وبعبارة 
5 ءِ و 
أبسطء غالبا ما يعبر انتهاك حرية مقع مافى الاختيار ضد اه الك 
(*) كما حاجٌ ريتشارد تاك بإقناع, فإن "من الفروقات البارزة بين نظرية الحقوق وبين 
النظرية النفعية أن نسبة > الحق إلى شخص ما لا يتطلب منا عمل أي تقدير لحالته 
الداخلية“. ويمضي تاك إلى تفسير ذلك فيقول: *فإن كان للشخص حق الوقوف في 
ساحة ترافالغار» فلا يهم إن كان يستمتع بذلك أم يغشاه نوع من الحس التراجيديٌ 
الدوستويفسكيٌ؛ بل لا يهم حتى أن يختارٌ القيام بذلك في مناسبة معينة» أي مناسبة 
مراع قوسن الذي لا يهم عنده. بتاتاء امتسفي اماس درم للمحافظة على 
أنفسهم)' (10نك تتورا إن أ نامل أوتموط , اطع لفعنندا! 01 ويعع يد»[ عط“ 
6890 .مم ,(1997 عتعستصتبك) 20 ,تامع عزإطبوط). 
(**) قلت بخلاف الفكر الذي يستند إليه ذلك الاعتبار» لا في الفصل 8. 'العقلانية 


والآخرون' فحسب. بل في الفصل 9. 'تعدد مسارات التفكير المحايد» والفصل 
3 السعادة وصلاح الحال والقدرات” كا 
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13 نلف يفتاه قط امعسةمي يود دا ني كفا يع داف نان 
الفجوة بين المصالح والحريات ستتقلص» ؛ بهذا المقدار وان تدين 
أن دوس الظريقة الميحييلة النظن إلى أطر وه واقه فإن من كنا نهنا 
أذ تعد قا ر عبار لي لبقذوق سعط عا :إلى مل وعزاة: 


معقولية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


لوعي را 00007 الإتشان ؛ إلى تعحليل اك 
8 سحي “ارق الا مراف ا وما يسمى اانا 
"حقوق الرفاه' قناع نم عموزاء8".*" وكان أغلتٌ هذه الحقوقء التى 
يعتبرها أنصارّها حقوق إنسانٍ هامة "من الجيل الثانى'» قد أضيفت فى 
واكعد جاخ فيا إلن الدافاف الاول 1 عرق الاسمان موسعة يذلل 
كثيراً مجال حقوق الإنسان.*** وبالرغم من أن هذه الحقوق ليس 
لهاذكر في المقدمات الكلاسيكية لحقوق البشر في إعلان الاستقلال 


(*) بالفعل» يبحث جوزيف راتز نفسّه الصلات الواسعة بين مفهوميّ المصالح 
والحريات. في كتابه (1986) «7موءء1 إن «راذ/ه1107. وبالرغم من أنني أرى فرقا 
حقيقيا بين المفهومين» لا أحاول هنا تقديرَ كم من الفرق يوجد بين مضامين هاتين 
الفكرتين المختلفتين. 

(*»*) تُستخدّم كلمة الرفاه' 'ع:8اء/د*هنا بالمعنى الأضيق والأخمن بكثير من المعنى 
المستخدم كمرادف يه الحال عدأء6-]اعنن مون (كما استخدمت في سسياق 
متاقشة صلة الشعادة أو صلاح الحال في تقييم العدالة (انظر اضر 3 ”السعادة 
وصلاح الحال والقدرات). يُقصّد بتعبير 'حقوق الرفاه' عادة مستحقات التقاعد 
وإعانات البطالة وما أشبه ذلك من تدابيرٌ عمومية نوعية تهدف إلى الحد من أنواع 
الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المعروفة» ويمكن توسيع قائمة أنواع الحرمان 
لبش : الآمنة ومنو الفسة السمكن تححة: 

(***) انظر م8 م1 ,'ماطعل]آ مقصبالط لمامعصهلصن! كه كتطعلظ 121ا50* ,عنقلط سوا 
عع ل اتطامتنهةن ) اعرعاددم0 أوطها0 مذ كاطع[ منتمطها نه أمتعمذ5 ,ز.لء) عاممع لآ 
(2002 رووعع8 لإأأواء/11ملا. 
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الأمريكيء مثلاًء أو الإعلان الفرنسي ل'حقوق الإنسان'» فهي جزءٌ مهم 
عدا مع الوتجال التعاص :لها بلاعوه كاتن ستعتايه *ثورة العقرزق 110157 


لولمه () 


تأني البينونة الكبرى في هذا المجال من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان سنة 1948. فقد عكس الإعلانُ الجديد تحولاً في الفكر الاجتماعي 
الراديكالي في عالم متغير كالذي كان في القرن العشرين. فكان التناقض 
بين هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات حقوق إنسان حادا حقاً. ولقد 
يستذكر المرء أن الرئيس أبراهام لنكولن» حتى هوء لم يطالب أولَ الأمر 
بالحقوق السياسية والاجتماعية للعبيد - وما طالب لهم إلا بالحد الأدنى 
من الحقوقء المتصلة بالحياة والحرية الشخصية وأن يكون لهم نصيب في 
ثمار عملهم. أما إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد اتخذ لائحة 
أطول من ذلك بكثير لحقوق الإنسان وما تنطوي عليه هذه المظلة الواقية 
من مزاعم. يشمل ذلك ليس فقط الحقوق السياسية الأولية» بل الحقّ في 
العملء والحقّ في التعليم» والحقّ في الحماية من التبطل والفقر» والحقّ 
في الانضمام إلى الاتحادات المهنية» حتى حقّ الحصول على أجر عادلٍ 
لائق. وهذه بينونة كبرى عن الحدود الضيقة للإعلان الأمريكي سنة 1776 
أو التوكيد الفرنسي سنة 1789. 

وأصبحت سياسةٌ العدل العالمية في النصف الأخير من القرن 
العشرين أكثرٌ فأكثر التزاماً بهذا الجيل الثاني من الحقوق. وأصبحت 
طبيعة الحوار العالمي وأنواعٌ التفكير المتبعة في العصر الجديد تعكس 
قراءةً أوسع بكثير لقدرات البشر على الاختيار ومحتوى المسؤوليات 
العالمية.'**' وكما قال برايان باري» للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


(*) ع18 ولاةطاعءء برمعع] ‏ :درم 7ابإأوطع 1 حاطع 11 عطا معذرك ,“العاكضسك 1.2 و05 
.(1990 ردوعى2 لإاتووع امنا لمم قوط تخالا رعولتطصسةن) عنما نمم اسانتوع] 


5*) الظدس مشلا :كء 8070 أنمنكء8 برعهعمنرء10 01 5زولإاهمة 5 نعمنك[ل رع لمم 


1< 0) لطة علرهلا بجى اكا) كوره 111 ةاكر[ أمطه/2) «رز درم ةلماترع دع »بورع ع 10ت عع [ اكنال 
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مضامين - للمجتمع الدولي ككل. لا للدول المنفردة فحسب.!" وعليه 
فإِنْ إزالة شبح الفقر العالمي وسواه من أشكال الحرمان الاقتصادي 
والاجتماعي الأخرى يغدو في صميم الالتزام العالمي بحقوق الإنسان. 
الذي يقوده أحياناً فلاسفة» كتوماس يوجي.**» كذلك كان للاهتمام 
متسارع الاتساع بهذه الموضوع أثرٌ على مطالب الإصلاح السياسي. 
بالفعل. فكما قال دين تشاترجيء 'وضَعٌ الاعترافٌ العالمي بالفقر 
المستوطن والغبن الشامل كهّميّن خطيريٌّ الشأن من هموم حقوق الإنسان 
عبئاً على البلدان المنفردة للدفع بالإصلاحات الديمقراطية الداخلية وجَعَلٌ 


(2004 بووعء: /إ]أوت 011لا 0<10:0؛ وكذا مجموعة ما حَرر من مقالات [ه6/06 
لحنه عاتهلا بجع [!) كاج ] مومع صن مععؤاء رغ اعياق نمطا دء :]1ط 1كدمم مك16 
(2005 رعقل16نا0ا :11000م]. 

(*) .,(2005 ردوع:8 بأاتاومظ :دمملممط) معاتملط ععتاكعبال أموتعموكى بن[ ,لتموظ محارظ 
8 .م. ويمضى باري إلى تحديد ما يقول إنه مضامين هذا الاعتراف القوي: 'إذا 
لم تكن لدى الحكومات ببساطة الوسائلٌ اللازمة لتزويد الجميع بالغذاء الكافي» 
والمسكن المناسب» ومياه الشرب النظيفة» وتبياات الميرك الصحي والبينه 
الصحية عموماء والتعليم والرعاية الصحيةء قن عق اللدان الف منفردة أو 
مجتمعة» واجت ضمان تأمين الموارد بوسيلة أو ماخر (صن -28): 

(**) فتحت أعمال توماس بوجيء ومعاونيه. مجالات عدة للتحليل السياسي القائم عموماً 
على فكرة حقوق الإنسان ومطالب العدالة. انظر على وجه الخصوص 1501135 
ده لطأ ومودكه ![ مما امممندمكمن) :كاواع !| معرب ومن بومعدم ألوأرم/]] رعوعوهوطم 
كع للصث :(2008 بصلء لم2 :2002 بووععظ بطزلوظ زععلاتطصدةن)) كتورم/ء 1 مده 
81 لم5 تصملتاتع8) ععءفاكيال أواأعمط أيوء2 ,(كلء) عععهظ موسطعط!:' لصة لهلدع لامآ 
بجع ل() عرموط ع[ اتريتمن) 10 أول, سرن/] ,لال0عظ1] /لة [صدك لموععع 0 6011135 1 :20050 
304 غنغاء منائطط ,مزل000 تتعط0] :20052 ,دوعا لإازوتعء امنا 12طلتنامت ارملا 
برمهكماتاط أوء تلوط بوروممصسرع اده 0) م1 وموندوم رمن ل ,(كلع) عوعه<ا! موتسهط 1 
ك5 أعقطء اا ,عععه ممصسصط!: عاعدا/ا ععااط :(2007 ,ااعبهاعة!8 :100 0) 
أوءاستمسوط تععتاعيال أوذملن ون بوعوصص2 عابرأودطق ,(كلع) معمول>ا مقطامع51 لله 
(2009 يعادعطوظ :اأمطدعلاخ) دكممتاوءعتاوء !1 - دوعتروعط 7 أوجمالا - م1ن1. 
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الحاجةً قوية إلى تعليماتِ مؤسسيةٍ دولية أكثرٌ عدلاً وفعالية“.'*» وأصبح 
الجيل الثاني من حقوق الإنسان قوةً مؤثرة كبيرة في أجندة الإصلاحات 
المؤسسية لتلبية الواجبات العالمية 'المنقوصة». التي يُعتَرّف بها صراحة 
أحياناً وفي أغلب الأحيان ضمناً. 

يجعل إدراج الجيل الثاني من حقوق الإنسان من الممكن دمج 
المسائل الأخلاقية التي تقوم عليها الأفكار العامة للتنمية العالمية 
بمطالب الديمقراطية التشاورية» وكلتاهما ترتبطان بحقوق الإنسان وفي 
الغالب الأعم من الحالات بإدراك أهمية إعلاء القدرات البشرية. يقول 
ديفيد كروكر في كتابه أخلافيات التنمية العالمية: المشيئة. والقدرق 
والديمقراطرة التشاورية ,نعو ل .ادع بدمماءنء(1 أهؤه!0) /0 و1181 
بزع 27710[ عمطانء76[ء]1 0ه ,نراة|1طهمهمن). وهو إسهام 008 الأثر في 
هذا الدمجء إنه لما كانت المشيئة 28620 [البشرية] والقدرات المقدّرة 
5 8111861 “أساسٌ حقوق الإنسان. والعدالة الاجتماعية. 
والواجبات الفردية والجماعية: فإِنَّ أخلاقٌ التنمية ستعالج أيضاً كيف 
يكون العالّم المعولّم عونا على؛ أو حجر عثرة في طريق تلبية الواجب 
الأخلاقي للأفراد والمؤسسات في احترام الحقوق". ويمضي إلى القول 
"شعن أن يعني الودف يعد الأمن للسمة التهدة والعادلة عوط كانت 
أم عالمية - درجةٌ كافية من المشيئة والقدرات الأساسية أخلاقياً لكل مَن 
في العالم - بصرف النظر عن الجنسية أو الإثنية أو الدين أو السن أو 
الجنس أو الميل الجنسي".”** ولا يصبح هذا النوع من الطرح الراديكالي 
للدمج الموسّع ممكنا إلا بإدراج الجيل الثاني من الحقوقء دون الخروج 


(*) متنقت كلطعةغا مط :أامممأًا أممه[0) 4 دأ بمومء710ء(! رعو نمعالقطن) ررعجن] 
ع امآ :هلمم ط) بصمعء) 2/51 186 ة «رمتاوماء من أي ةازاوم 

2 .م ,(2008 رلاع العا 

(**) وده نون انطمومهن نوع مععق نامع وبترماعجهة(]1 أنن[0 زه كعنطاط رأععاءه0) 1000/10] 
رو5ع] 12‏ لإأا5اعلاللملا ع7108طصمةت :ععل10عطصسهةن ))0‏ بومممعممء(1 عنززورء6ةاء1 
.389-90 .مم ,(2008 
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عن إطار حقوق الإنسان.**) 

لكنّ الإدراجاتٍ الجديدة لحقوق الإنسان تعرضت. مع ذلك» 
لدحض أشدَ تخصصاًء استند إلى منطقٍ قوي لعددٍ من المنظرين والفلاسفة 
الإباميي لا تمض الاسروزعات هنا فى المشكداء العقر ف الالسادية 
والاجتماعية على مستوى العالم» بل تشمل صّلوحية/ جدارةً هذه الحقوق 
حتى داخل الدولة الواحدة. أتت اثنتان من أقوى الاعتراضات من موريس 
كرانستون وأونورا أونيل.** لكني أسارع إلى بيان أن الحججّ الرافضة 
لإدراج هذه الحريات في إطار حقوق الإنسان لا تنبع من تجاهل أهمية هذه 
الحقوق. بالفعل» فتحليل أونيل المسائلٌ الفلسفية - وهو تحليل متماش 
الى ع ويد مع اعيامات الفكير الكانطرة» ويشمل المعو والخوع في 
العالم - يقدم سبراً بعيدَ الأثر لما لهذه المسائل من أهمية خطيرة ©**) 
بل تتغلق الاستبعاداث المقترحة من مدان حقؤق الإنسان بتفسير محتوى 
ووسع فكرة هذه الحقوق التي يؤيدها هؤلاء النقاد. ومنهم اا 

ثمةء في الحقيقة» اتجاها نقَدٍ محددان اثنان» سأدعوهما 'نقد 
المؤسسية" "عنا الك 0110081128100أتادم؟ وأنقد الإمكانية' اذا تطاقدع] 
لانن ". يتعلق نقد المؤسسية. الموجَةٌ خاصة إلى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» باعتقاد أن الحقوقٌ الفعلية يجب أن تنطويّ على مقابلةٍ 
دقيقة مع ما يتصل بها من واجباتٍ دقيقة الوصف. وليس من شأن هذه 
المقابلة أن تقومء كما تقول الحجة. إلا بِمَأْسَسَة الحق. طرحت أونورا 
(*) انظر أيضاأً سه 2م17 امسمننهسعام ,للع بردزمد؟ لمد م8 مدتاعتمك 

(2008 بذوع] لطلوع كلملا قتطسمبلم0 عاعملا بجعل!) كو مهاد ««م6ص.ا 

(**) انظر 112 ,كلووء220 '#كأطعل] مقصبط نإمخ عتعغط]' عتث ' رممأكصهن) عم ا1ءبلول8 


:6 ل اتطصصةن ) عناملا جرد ععتاكلال كو مم7 ,1ااع 0*3 18م0م0 مه ,(1983 1ل "1) 


(1996 رووععط زوع لمنلا ع7108طتلةن). 
(***) ونه معتاكويل بنزامعنوط 7ر0 تروددوط سل :رعع 8:7 زه كععه7 ,1اأاعلة” 0 0م00 
(1986 بمأاتطمنا ع صعااذ :مملممآ) )معمرمماءده0]/ 
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أونيل هذا النقد بوضوح وقوة: 

كنحم ودار سو من كنات والتهل نات راز ذه عقو 
عالمية في السلع أو الخدمات. ولاسيما في "حقوق الرفاه» وحقوقٍ أخرى 
اجتماعية واقتصادية وثقافية مذكورة في المواثيق والإعلانات الدولية. 
دون بيان ما يربط كلّ صاحب حقٍ مفترض بحامل واجب معين (إفراداً 
: ما يدع محتوى هذه الحقوق المفترضة عايقا 1 الغموض... 
ويقف بعض أنصار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية 
عند حد التشديد على أنها يمكن أن تمأسّسء وهذا صحيح. لكي نقطة 
الاختلاف هي أنها يجب أن تُمَأْسَسٌَ: وإلا فلا حق.©) 

رداً على هذا النقدء علينا استدعاء ما تَقَدَّم من فهمء أنَّ الواجبات 
يمكن أن تكونّ تامة ومنقوصة. فحتى 'الجيل الأول' الكلاسيكي من 
الحقوقء كحق التحرر من التعرض للاعتداء» يمكن اعتبار أنه يفرض 
واعبات منقوضة على الآخريق» كما تين فق مغال الاعنداء على كبتي 
جينوفيز على مرأى ومسمع من جيرانها بنيويورك. كذلك الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تستدعيّ واجباتٍ تامة ومنقوصة. وثمة 
مجان واسع للنقاش العام المثمرء وربما الضغط الفاعل» حول ما يمكن 
أن يفعلّه مجتممٌ أو تفعلّه دولة ما - ولو كان أو كانت مسلوب أو مسلوبة 
القوة - لمنع انتهاكات بعض الحقوق الأساسية الاقتصادية أو الاجتماعية 
(المرتبطة. مثلآء بتفشي المجاعات. أو سوء التغذية المزمنء أو غياب 
الرعاية الصحية). 

بالفعلء غالباً ما تهدف الأنشطةٌ الداعمة التي تقوم بها المنظمات 
الاجتماعية بالضبط إلى التغيير المؤسسيء وتُعتّبر هذه الأنشطة» وفي هذا 
(*) 13-2 .مم ,(1996) عنطمز! له أءناعال ووبومم1 ,ااأءلا”0 ووم0. انظر 


كذلك كتاتها رووعء تتاتويع امنا عع ل ءطصصدن0 عع لمطصة0 ) ععتزكيال 0 805 
(2000. 
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الاعتبار وجاهة» جزءا من الواجبات المنقوصة التي تقع على عاتق الأفراد 
والجماعات في مجتمع تُنتَهك فيه حقوقٌ الإنسان الأساسية. أونورا أونيل 
محقةٌ بالطبع» في اعتبار أهمية المؤسسات لإنجاز 'حقوق الرفاه» (حتى 
لإنجاز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عامة)؛ لكر الأهميةً الأخلاقية 
لهذه الحقوق تقدم أسباباً وجيهة للسعي لإحقاقها بالضغط لإحداثء أو 
الإسهام في إحداث. تغيير في المؤسسات والمواقف الاجتماعية. يمكن 
عمل ذلك» مغلا من خلال الحملات العامة للإقرار تشريع 100 
المساعدة على توليد وعي أكبر بخطورة المسألة. #زون إنى المكاء: 
الأخلاقية لهذه ه المزاعم يعني تجاهل المنطق الذي أطلقٌ هذه الأنشطة 
البنائية» ومنها العمل لإحداث التغييرات المؤسسية من النوع الذي تحب 
أونورا أونيل» لسبب وجيه. أن تراه يحدث لإنجاز ما يعتبره النشطاء حقوق 
اسان ا 

أما 'نقد الإمكانية» غيرٌ المستقل عن نقد المؤسسية. فيأتي من حجة 
أنه حتى مع أفضل المساعيء قد لا يكون ممكناً إنجازٌ كثير من الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية المزعومة للجميع. وكا واس ا د ان 
قدر من الأهمية بذاتهاء لكنها عَدَّتْ نقداً لقبول هذه الحقوق المزعومة 
استناداً إلى افتراض » لآ سيتتك له يعتدا ايم اكه أن حقوقٌ الإنسان ما لم 
2 تسن إحقاقها كلياً لكل الناس فهي غير منطقية. ولويشلجا بهد الأدراعن» 
د دق ذا لسر كار ده احموى ان لصفو نات 
فوراً خارج دائرة حقوق الإنسان الممكنة» لاسيما في المجتمعات الأفقر. 
يصوغ موريس كرانستون الحجة على النحو التالي: 

ليس من الصعب إقامة الحقوق السياسية والمدنية التقليدية. فهي 
(*) ناقشتٌ دور النقاش العام ووسائل الإعلام في تقليص أو إزالة أشكال الحرمان 


الاجتماعي والاقتصادي في الفصل 15» 'الديمقراطية كنقاش عام » والفصل 216 
مخارسة الديمقراطية . 
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تتطلب» على وجه العموم. حكوماتء وأناساً آخرين عموماء لترك المرء 
وشأنه... [وألا يتعرض للأذى أو التوقيف أو الحبس. فاحترامٌ حت المرء 
في الحياة» والحرية الشخصية, والملكية ليس تمرينا مكلفا جدا....] 
لكنّ المشكلاتٍ التي تطرحها مزاعمٌ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ميزه فتية أخرى تماماً. فكيفه يمكة ممعقولية دعو حكومات دول تلك 
الأرجاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية» التي لم يكد يبدأ فيها التصنيع. 
إلى توفير الضمان الاجتماعي والإجازات مدفوعة الأجر لملايين الناس 
الذين يقطنون تلك الأرجاء ويتكاثرون بسرعة؟© 
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فهل هذا النقد الذي يبدو في الظاهر معقولاً مقنع؟ أقول [رداً على 
هذا السؤال] إنه [أي النقد] يقوم على دحض مضمون متطلباتٍ ما هو 
معترّفٌ به أخلاقياً من حق. [لكن»] كما أن النفعيين يطالبون بالسعي لتعظيم 
المنافع ولا تنال من صُلوحية أو جدارة مقاربتهم هذه حقيقة أنه يظل هناك 
دوماً متسعٌّ لتحسين المنجزات النفعية» كذلك يريد أنصارٌ حقوق الإنسان 
إحقاقٌَ المعترف به من هذه الحقوق وتعظيمَ هذا الإحقاق.** ولا تُسقط 
صلوحية أو جدارة هذه المقاربة لمجرد الحاجة إلى مزيدٍ من التغييرات 
الاجتماعية في أي مرحلةٍ زمنية لجعل المزيد والمزيد من هذه الحقوق 
الم فتديها قائلة تعاما [الذتحقاق وإتقافيا وك عدم 

الم الى كاف إنكابة إتحقاق الكت ويلا قرسا لازا لبكرن 
للناس حقوقء لما كان هناك معنىّ» لا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
(*) .13 .م ,(1983) *#نأطعلآ مقصسسط نزمخ عع[ عرخ' ,ممأكصة0 عن كبو للح 


لي ا ل عله المبجالة بقوة برناردو كليكز برغ في كل ددم رعععطكعا نالا ملتمصع8 
(2001 رووعع 105 :تلقل آعاحصظط) عنما إبرعج:[أء! :| 07. 

(***) إن توكيدٌ حقوق الإنسان دعوةٌ للعمل - دعوةٌ للتغيبر الاجتماعي - ولا يتوقف 
على إتكانة فعلية مرييقة الرحجرة: ول هذه التقيلة» انظر مببنا فيضي 01632 81» 
00215 ع 00000000 دده ب لمبنوع ,زكلءع) عمائكاة .م 5 01051 .5 
(1985 5 12 "1 :القع اتناك ) عع تاكيال تزه #رملعء 1 11١‏ كنرك 55س . 
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فحسبء بل لأي حقء حتى الحق في الحرية الشخصية» لتعذر ضمان 
غدق التعيناةوالنحرية العتحمية اميم الم ركو ماشهل جدا ضمان 
حق الخلوة او أن 0 المرءٌ وشأنه “عمماه ع1 6 ما غطع 1 عط" لكل 
شخص |[الحق الفريد المطلق للبشر عند كانط] (يخللاف زعم كرانستون). 
جد و ور كريد دل ف قدا لكان او دالاالي ولرزو او 
هو في استطاعتناء ولو ججهدناء وقفٌ كل جرائم ا 
جرعي روات نون اد بوير دن ١‏ بنع 2001 1ن لذن أى 
مدريد أو بالي ومومباي ترعرا بس ]1 لاقي ره مزاعم حقوق 
الدشيان بداعي انتفاء الإمكانية التامة لإحقاق هذه الحقوق للجميع؛ هو 
أن الحقّ يظل حقاً وإنْ لم يتسنَ إحقاقه فعلاء ما يدعو إلى عملٍ علاجي. 
وإنّ مجرة الفشلٍ في إحقاق حتٍ مزعوم لا يجعل هذا الحقّ باطلاً. 
بل» يدفعنا إلى المزيد ل ال فَإن استبعاد كل الحقوق 
اللاقتصادية والاجتماعية من قد حقوق الإنسان» وإبقاءه كر على 
الحرية الشخصية وحقوق الجيل الأول الأخرىء إنما هو محاولة لرسم 
خط فى الرمال ما يلبث أن يزول. 


التدقيق والصلوحية والاستخدام 

اتحبول' الآن إلى السيالة المؤاحلة حول صلوحية أو بخدارة حقوق 
الإنساتن وغطع أ؟ مقصستطط 04 :| ز126؟. فكيف لنا أن نحكم على مقبولية 
مزاعم حقوق الإنسان ونقدّرٌَ حجمّ التحدياتٍ التي قد تواجه؟ كيف لهذه 
المناظرة - أو هذا الدفاع - أن تسيرٌ أو يسير؟ كنت أجبت على هذا السؤال» 
إلى حدٍ ما وبطريقةٍ ماء بشكل غير مباشر» من خلال تعريف حقوق الإنسان 
(أو» ربما بدقةٍ أكبر» من خلال صوغ تعريف ضمني لها من وراء استخدام 
تعريف حقوق الإنسان). وكالطروحات الأخلؤقة الأحرض التي تزعم أنها 
تجتاز بمقبولية امتحانٌ التدقيق النقدي المحايده ثمة افتراض ضمني في 
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إعلانات حقوق الإنسان مفادُه أنَّ المزاعمَ الأخلاقية التي تستند إليها قوية 
الحجة بما فيه الكفاية لتجتارٌ امتحان التدقيق المفتوح والمدروس. ينطوي 
هذا على استدعاء عملية تدقيق نقدي تفاعلية بحيادٍ مفتوح (يشمل ذلك 
انفتاحها أمام المعلومات الآتية من مجتمعاتٍ أخرى وأمام الآراء الآتية 
من البعيد والقريب على السواء بين مصادرٌ أخرى) تتيح إجراءً مناظراتٍ 
حول محتوى وباع حقوق الإنسان المظنونة.'*) 

إدوع ادس ها ههمة هذا فيه الكفاب» لافنا رهاس إنناق يعرل 
زعم أنَّ ذاك الحُكم يجتاز التدقيقٌ العقلي [بسلام]. قد يحصل هذا الاجتياز 
بالفعل في كثير من الأحوالء لكنْ ما كل ما زعم من حقٍ إنسانٍ سَلِم. قد 
نكون أحياناً قريبين جداً من اتفاق عام؛ دون التوصل إلى قبولٍ شامل. وقد 
ينخرط مؤيدو حقوق إنسان معينة في عمل نشط لجعل أفكارهم الأساسية 
تحظى بالقبول على أوسع نطاق ممكن. لا أحد, بالطبعء يتوقع أن يكونَ 
هناك إجماعٌ تام على كل ما يريد من شيءٍ في هذا العالم أحد, فما ثم 
أملٌ كبيرٌ مثلآه في إصلاح عنصري أو متعصب قح دوماً بقوة الحجة 
الفاح ,ونا كط نسار اجات لدان الفقلن لخي ماهو تقديرٌ عام 
انان ا تعطق ]لذ رومة الك لحار قن ابا راودا حار د ارون 
التدقيقٌ في المزاعم تدقيقاً محايداً. 

ليس لدينا عملياً بالطبع» أي تعهدٍ عالمي فعلي بالتدقيق العلني في 
تود شان لمزعريه بوتقم العكلة عقون لاا بصنا تقوم نا 
على الاعتقاد العام أنه إذا كان لهكذا تدقيق محايد في مزاعم هذه الحقوق 
أن يتم إن تلك المزاعم ستجتازه بنجاح. وفي غياب ما يناقض ذلك من 
حجج قوية من النقاد حسني الاطلاع والتفكير. فإِن اعتقادَ تجاوز امتحان 


(*) انظر ما تقدّمٌ حول النقاش العام والحياد المفتوح في الفصل اء 'العقل والموضوعية' 
والفصل 5. الحياد والموضوعية' والفصل 6. 'الحياد المغلق والحياد المفتوح . 
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النذقيلق يجنم : إن أن كدو ن ند الاناة او على هذا الاساين اديت 

كثيرٌ من المجتمعات تشريعٌ حقوقٍ إنسانٍ جديداً ومنحث سلطة وصوتاً 

للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بحريات معيئة» ومنها عدم الهم 
بين أفراد الأعراق المختلفة أو بين النساء والرجال أو الحق الأساسى فى 

ع عو ع 

أوسعٌ من حقوق الإنسان. بالفعل» إلى الضغط للحصول على المزيد من 

هذة الخريات: #البسي اتعترق الاسناة عمل كراهلة رتفا عل كي 

هو معلوم.!**ا 
لكنْ لا بد من الاعتراف أنه. حتى مع الاتفاق على توكيد حقوق 
الإنسان» يظل الجدل قائماء لآسيما فى خالة الواجبات المتقوصة خول 
أفضل الطرق لإيلاء حقوق الإنسان الاهتمامً الذي تستحق» وحول الكيفية 
و 5 

0 8 5 و . 500 
والجمع بين متطلباتٍ بعضها بعضاء وتوحيد مزاعم هذه الحقوق مع 
الشواغل التقييمية الأخرى التي قد تستحق بدورها اهتماماً أخلاقياً **ه) 
وتفنيدٍ وجدال - وتلك هي بالفعل طبيعة النظام المعرفي. 
(*) حول هذاء انظر مقالتى نر/مرمدم/2(7 ,'ختطعنخ] مقصسنطط أه بجصمعط1 2 01 كامعدمعاع ' 

(2004) 32 ,كرتمزرقك عتاطنه”[ 10زه. 

25 كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جائنب الأمم المتحدة ة بالغ الأهمية قن 
وضع هذا الموضوع المهم جدا على مائدة النقاش والحوارء وكان أَثرُهِ على 
التفكير والفعل في العالم رائعاً جدآ وقد تتاولت التغاناك كلاق الشركة الررؤيوية 
فى مقالتى. ,'لقعخ! كاطع 1]] مقطن!ط عمتعلد/! :ممتتمعواءء2آ 2 1ه ععنووط عل 
(2009 بصونماء 1 4) 240 ,ءتأطياوء ا سول8 116 . 

525 ) ببا فسن بعض هذه المسائل التانتية جون ماكي في مقالته صه)* ,عكاعة84 مطمل 
رت [وودماق[ط جر كععتملناى اعومل ةلل , *لبضصمعط! أدعولا لعدوط-ستطع ]ا م ع8 عرع ل 
(1978) 3. 
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وسوف تعتمد صُلوحية/ جدارة المزاعم الأخلاقية في شكل إعلان 
حقوق إنسان في النهاية على افتراض قدرة هذه المزاعم على اجتياز 
امتحان النقاش الحر. بالفعل» من المهم للغاية فهم هذه الصلة بين حقوق 
الإنسان وبين النقاش العام» لاسيما فيما يتعلق بمطالب الموضوعية التي 
بيناها في سياقٍ أعم آنفاً في هذا الكتاب (لاسيما في الفصل 1 والفصول 
9-4). يمكن القولُ إذن بموضوعية إنَّ هذه المزاعم الأخلاقية إِنْ كان لها 
- أو لرفضها - أيّ حظ من المعقولية» فذاك يعتمد على اجتيازها بنجاح 

وإن مما ينال بشدة من قوة زعم حقٍ ما من حقوق الإنسان أن يبدو 
أنه قد لا يجتاز امتحان التدقيق العام المفتوح. ولكنْ؛ بخلاف السبب 
الذي يقدّم عادة للتشكيك في فكرة حقوق الإنسان ورفضهاء يتعذر إسقاط 
دغواها تجتخره الاثنا زه كروما اك ها لفارت إلى تحفيقة أن كير امن هده 
الحقوق لا تنال ما يكفى من المكانة الجدية العامة فى الأنظمة القمعية 
حول العالم التي لا تسمح بالنقاش العام المفتوح, أو لا تسمح بالاطلاع 
الحر على المعلومات المتعلقة بالعالم المحيط بالبلد. لكنّ رصد انتهاكاتٍ 
حقوق الانستان وإجراءات فضح هذه الانتهاكات والمتسهير بمرتكبيها" 
يمكن أن تكونَ فعالة جداً (على الأقل. في وضع المنتهكين موضع 
الدفاع عن النفس) ما يعطي مؤشرا إلى ما يكون للنقاش العام من أثر 
عندما تصبح المعلومات متاحة ويُسمّح بالمناقشات الأخلاقية بدل كبتها. 
فالتدقيق النقدي جوهري للإنكار والتبرير على السواء. 


18 
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في صيف إنجلترا المضطرب سنة 1816» كتب الفيلسوف النفعي. 
جيمس ميلء إلى عالم الاقتصاد السياسي الكبير في أيامه؛ ديقيد 
ريكاردوء عن آثار الجفاف على الناتج الزراعي. كان ميل قلقاً من البؤوس 
الذي سيجره المَّحُْل لا محالة» ”الذي يجعل التفكيرٌ فيه البدنَ يقشعر - 
تتمهويك كلك الذاج بلقت كافك اقل ره وه لخو ب لماع ا ضع النحقاك 
صادمة» كذلك هو إيمانه بمطالب نسخة أبسطً من العدالة النفعية» موجَهةٍ 
إلى الحد من المعاناة وحسب. كتب يقول 'سيكون أرأفٌ بهم أن تُنزِلّهم 
[يتقصد الناسٌ المتضورين جوعاً] إلى الشوارع والطرقات العامة» ثم نحرٌ 
رقابهم كالخنازير.' وقد عبّر ريكاردو عن تعاطفه العميق مع اتجاه تفكير 
ميل الساخط هذاء وعبّر (كما فعل ميل» جيمس ميل لا جون ستيوارت 
ميلء أقول هذا منعاً للبس) عن ازدرائه مثيري الاضطراب العام الذين 
يحاولون زرعَ بذور التذمر من النظام القائم بأن يقولوا للناس رُوراًء إن 
الحكومة يمكن أن تساعدّهم. وكتب ريكاردو إلى ميل إنه 'يأسف أن يرى 
نزوعاً إلى استثارة نفوس العامة بإقناعهم أنْ في إمكان القانون أن يقدمَ 
لهم 0 أي اس 

يمكن فهم استنكار ديقيد ريكاردو الاحتجاجاتٍ الغاضبة بالنظر إلى 
كاده ويل أن الناننالميلدقيى :يشوم تنييذة التشل سه 1816 
(*) انظر كأمعطمعددتناوعما دعا عوم ممتئدوتاتطهاد عل عنوتاتاه' ,متسعنومو1 .© .ل 

1641 كناف ونيعالة أوكتوواء عن مفسورة للجامعة تامون اللشكاء 1983 ومن عقت 


وجان دريز لعن جوانب هذه المراسلة فى ,10182 1311 8110 5610 411121134 
65-8 .مم ,(1989 رووع:2 مملمعنة01 :0<1010)) ««مناءل عتاط2 مده «عع1111. 
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يمكن إنقاذهم بأي شكل من الأشكال. لكنّ المقاربة العامة لهذا الكتاب. 
مضادة لتلك. ومن المهم فهمٌ أسباب هذا التضاد. 

أولآ لأ يمكنن إل انابيقة ماعو الساية ومقخصو الطل له 
يميل إلى "استثارة نفوس” الذين يعانون. فلا بد من دراسة الشعور بالظلم 
فس لدو نيد أن لا انينائن لننهة الفينعة ول بن ليها اميه ضف إن كان 
ل اناف و هين لا الى الف تمه وغرواد أو غاب هكذا أمجاسن 
دون القيام مش ءاف الفف ا لكنء بما أن المظالم تتعلق» انا يها 
يكفى لاعتبارها كذلك» بالانقسامات الاجتماعية التنديكةة والحواجز 
ا ا ل 
500007 موسو امد بن وك قنك 50 
التشكك والتساؤل والمجادلة والتدقيق للتوصل إلى استنتاجات حول ما 
إذا كان فى الإمكان إعلاء العدل وكيف. ولا بد لمقاربةٍ إلى العدالة تلتزم 
خاصة تشخيصٌ الظلم. كمقاربةٍ هذا الكتاب؛ من أن تسمح بالالتفات إلى 
النفوس الغاضبة' كمقدمةٍ إلى التدقيق النقدي. يمكن استخدام الغضب 
حافزاً إلى النقاش لا بديلاً له يحل محله. 

ثانيأء بالرغم من أن ديقيد ريكاردو ربما كان أبررٌ علماء الاقتصاد 
او ا دي ا ا ا 
1 حون أن و مده الحرعة فأولئتك الذين كانوا يحملون الناس 
المهددين: تالموت جوعاً على الاعتقاد اد كان السيياسة التخفيف من 
0( حول العلاقة بين النظريات التي لم تُدرّس بما فيه الكفاية وبين ما قد يكون لها 

مو اعزافك اوعيينة وعد امنا نا تركرية ف تال السة انظر ,ع كءاالهة 0أط52 

تعطممادعطن) طز ,لللعا صقنت لرمعط]1 لعلاععرمع1415 لذ :اع رامماعلء12]* 


5 كلاع10 112 لإأممدهس[1تطط 0113م تلع م00 ,معز منوعودمق ركاعه31 .ذا 


(2009 12 1158معطم10 رووععظ لزازورع امنا ععلعطصدن تععل 1 أطاصقن ). 
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وطأة الجوع كانوا في الواقع أقربَ إلى الرشد من ريكاردو في تشاؤمه 
من إمكانية الإغاثة الاجتماعية الفعالة. بالفعل» في استطاعة السياسة 
العامة الجيدة ة طردُ شبح المجاعة جملة واحدة. فقد أظهر السبرٌ الدقيق 
للمجاعات أرقي الأمكان فيا شورله ويه النتائح دفع المحتجين. لا 
النبدٌ الشكلاني - الكسول إلى حدٍ ما - من جانب أركان الفريق المتشائم 
من إمكانية الإغاثة. ويظهر الفهمٌ الاقتصادي السليم لأسباب المجاعات 
وإفكانة تجنيهاء مع الاعتبار المناسب لتنوع الأسباب الاقتصادية والسياسية 
الداخلة فيهاء سذاجة النظرة السطحية إلى المجاعة التي لا تَرى إلا الغذاءء 
كما أظهرت الدراسات الاقتصادذية الجديعة © 

تقع المجاعة عندما يَطلبُ أناسٌ ما يسد الرمقٌ من الغذاء فلا يجدونه. 
وهذاء بحد ذاته» ليس دليلاً على أن هناك شحاً في الأقوات.** فالناس 
الذين خسروا تماماً معركة الغذاء» لسبب أو آخرء يمكن منحُهم فرصةً 
ارق لسري اكات ع عون يسن وناو ولي المعرير وين ذلك 
الوظائف العامة» ما يحقق توزيعاً أقلّ إجحافاً للغذاء في الاقتصاد (وهي 


(*) قمث بتحليل الصلة بين المجاعات وحالات فشل الاستحقاقات الغذائية (بخلاف 
نقص الغذاء بحد ذاته) فى كتابى 6 بزودكط ل :يبقل 0ه بوامتع ص0 
([198 بووعء2 وملمععة1ن) 60 21 تزه وده انرء 271 /8111. كذلك 
دُرست طرق ووسائل تجديد الاستحقاقات الغذائية الضائعة» من خلال برامج 
العمل العام, على سبيل المثال» وذلك في كتابي المشترك مع جان دريز 1194م 
رووع22 الدع ند ن) :01010 ) رما ا عنأطو ومن «مع دآ رعجغ0آ مدع[ لصو معد 
(1989. وهناك حالاتٌ حديثة كثيرة في العالم أمكن فيها الحؤول دون أن يؤديّ 
التدني الحاد للومدادات الغذائية إلى مجاعة. وذلك من خلال سياسة عامة تعطي 
انالك الاعف نالك احفر الحوصي ل على المدة ]لا دن فيد 500 
العامة الغاضبة' أقربٌ إلى الرّشْد من نفوس مفكرين كبار كريكاردو وميل. 

م 5 كذلك نلا معطم0وشسطن) صا ,تطعنه بوععممعط لصمهة 05 ب اللطة "1 * 
5 ولاع10 صا لإطمهدمللطط 0130م تلعاطمن) ,ع5 ونوم 472ل ,(ز.لع) 5كمللة 


(2009 ع لاأتمعطاته1 روووعو لإاألورع/ الملا ععلللطصةن) :عع 10 اطاتصةن)) . 


546 فكرة العدالة 


وسيلة غالباً ما نُستخدّم الآن لمنع المجاعة - من الهند إلى أفريقيا). النقطة 
هنا ليست أن تشاؤم ديقيد ريكاردو غيرٌ مبرّر وحسبه بل لأن الحججّ 
المضادة لا يمكن إسقاطّها بمعقولية دون اشتباكٍ فكري جدي.* فالنقاش 
العام أؤلى من الرفض السريع للمعتقدات المخالفة» بصرف النظر عما 
تند علية تنك المسمقدو ات الى النلذانة انق انعقو لبه والاعع اخيات: اليد 
الك عتمتت تاسناد الفكري بذهن مفتوح في نقاش عام ذو 
أهمية مركزية في السعي للعدالة. 
المَوجّدة والححة 

تعتمد مقاومة الظلم عادةً على المَؤْجَدة والحجة معاً. فالإحباطً 
والغيظ يمكن أن يكوناً محركا لناء ومع ذلك. علينا في النهاية الاعتمادٌ 
لدواعي التقييم والكفاءة معأء على التدقيق الفكري للحصول على فهم 
دواو كاد على العرا جيه لفان تله المكاوف زد وجيت )ونا 
الذي يمكن عملّه لمعالجة المشكلات المؤدية إليها. 

تتضح وظيفتا المَوجّدة والحُجة جيداً في محاولات ماري 
ووالسنخو تكرافة» المفكررة الأنوثية الزاكلة) 'إثيات تحقوق المرأة” “م 
مقحطه/ 01 كنطعن؟آ عط 01 م05غد01م1/1” [وهو عنوان كتابها الثاني 
(1792)] »ا وإنك لتجد في مناقشتها وجوبٌ الرفض الجذري لاستعباد 


(*) استناداً إلى دراسات تجرييبة للخبرات الفعلية المستمدة من العالم» درستٌ 
ماللسياسات العامة المتروية من كفاءة في رفع مختلف أشكال 'الأغلال' 
'21660075*» ومنها المجاعة. فى كتابى <ء|!) 071مء72[ كه /7121جر12©0©10 
(1999 ,أمممكا :عاءملا. انظر أيضاً 00 متنه «بم(لونصمرى بعاتصو8ظ مودآ 
(2007 رعقلة1أنا0آ :مولنامآ) ترعمرعوتمء12. 

(4**) تافشت وامتتخلامث كثبرا أعحال وولستوتكرافت فيما تقد سن الكناب. انظر 
هنا سيق بعض أعمالها فى /مة/ا :لمقادهن) عأتبا0 ,قلط ,نصولة“ 
100107115 00 ,50161065 أواءةة 0131م لطع ]0ن لمة المرععمهأ؟ ]11/01 
(2005 طعة11) 11. 


العدالة والهالم 57 
الققاع كقير ا روه العارين :ا ركد اسيك 

دعوا المرأة تشاطر الرجل الحقوق وستضاهيه الخصالء؛ فإما ترتقي 
ينها إن تروت الى ستعوي أكمنه أو اتير السيلطة الحى كلت هذا 
الكائنَ الضعيف بواجبه. - وفي الحالة الآخيرة» سيكون من المناسب 
فتح خطٍ تجارةٍ جديد مع روسيا الاسعيرادالستاظة: والبسواط فى الهد.: 
التي ينبغي لأبي البنت دوماً أن يقدمّها لصهره يوم الزفاف: أن على الزوج 
أن يحافظً على تماسك الأسرة ككل بالوسيلة نفيها؛ ويُحسِنَ استخدامَ 
هذا الصولجان. دون أي انتهاك لحكم العدالة» كسيدٍ أوحدٌ في بيته» لأنه 
الكائيٌ العاقل الوحيدٌ [فيه]. 

وفي كتابيّها عن حقوق الرجال والنساءء لم توجّه وولستونكرافت 
مَوْجَدنّها وحسب إلى ما تتعرض له المرأة من غين؛ بل إلى معاملة 
الجماعات المحرومة الأخرى أيضاء كالعبيد بالولايات المتحدة وغيرها 
من بلدان.***» ومع ذلكء فِإِنَّ كتاباتها الكلاسيكية تعتمد» في النهاية: 
بقوة على المنطق. فقد كانت وولتسونكرافت تُتْبِع الخطابَ الغاضبَ دوماً 
م مدروسة تريد من خصومها أن يُعقِلوها. ففي رسالتها الأخيرة إلى 
السيد تاليران-بيريغور الذي أهدت إليه كتايّها 176 “زه 1770101107 4 
01 /0 كا1إعوقال رضن وولستونكرافت إلى إعادة توكيد ثقتها القوية 
في الاعتماد على العقل: 

اهل سيد ا كلا هده نوع هذه البحوث بفرنسا؛ إن هي 


(*) :(1792) م«وعرم كه كاطع 11 عطا كه «مقلوء توملا 4 ,الومععصماو1 178/01 بصولد 
م ومن برعاطا إن كاطع ! ءا إه «رمزنوء متا 4 رز.لع) الأععفمده1!: مموانلاك صر 
لالوقء الملا ععلقطمسهن) تععلتقطصسهةن)) ممعسماا [ه كاطع !)1 عا كه جه لم111[ 
294 .م ,(1995] رووعرط 


88 افكت اننا انعقاة تون لسعو تكزافت الخافت ادهو ند يوك أن تجاه بال الرق 
فى دعمه حرية الأمريكان البيض الساعين للاستقلال» وذلك في الفصل 5, 'الحياد 
والموضوعية . 


540 8 فكرة العدالة 


أدت إلى توكيد مبادئي» وعَدَّل دستوركم [الفرنسي]» أمكنّ احترامٌ حقوق 
النساء إِنْ تبت تماماً أن العقلّ يدعو إلى ذلك ويطالِبٌ به مطالبة قوية 
لإنصاف نصفي البشرية 0 

لا يتأئر دور ف العقل بالغضب الذي يقودنا إلى سبر الأفكار التي 
تشفف إلنها أسكال المظاك المقينة الى تتفت عال القون النامن عشر 
الذي عاشت فيه وولستونكرافتء وتلك التي تسم العالّمَ الذي نعيش نحن 
فيه اليوم. وبالرغم من براعة وولستوكرافت التامة في الجمع بين المَوجَدة 
والحجة في العمل نفسه (واضعةً هذه بجانب تلك)؛ تستطيع عبارات 
الاستياء والإحباط وحذها الإسهامَ في النقاش العام إذا ما تبعها سبر (ربما 
يقوم به آخرون) لأيما أساسٍ معقول ممكن أن يوجَدَ للمَوْجَدة. 

إن الاستعانة بالمنطق أمام الجمهورة الذي تلع غليه ماري 
وولستونكرافت» سمةٌ مهمة لمقاربة العدالة التي أحاول أن أقدمَ في هذا 
الكتاب. ففهمٌ متطلبات العدالة ليس تمريئاً منفرداً في هذا الفرع أكثرٌ مما 
هو في أي فرع رفن زر لصون البشرية.**» وعندما نحاول تحديد 
كيفية إعلاء العدلة كن ا اساسرة للنقاش العام الذي يستوعب حججٌ 
[الآخرين] الآتينَ من أوساطٍ أخرى وأماكنَ أخرى مختلفة. لكنّ الاشتبالكٌ 
مع الحجج المضادة لا يقتضي مع ذلكء منا توقع أن نستطيمٌ إزالة كل 
أسباب الخلاف في جميع الأحوال والتوصل إلى اتفاق في كل 0-7 
فالحل التام ليس شرطاً لعقلانية الفرد» ولا هو شرط للاختيار الاجتماعي 


(*) ,(1995) زلع) اللعكقصسهة!' مذ ,(1792) مسرم كه كاطع 11 17 زه ««مقلمء 14 هم 
70 

(**) كما تبيّن في المصل 5 للتواصل والخطاب دوران مهمان في فهم وتقييم المزاعم 
الأخلاقية والسياسية. حول هذه النقطة انظر 117/720/10كلال ,مقصصعط12] مععمنال 
مقعقات) باط 039[13160ةها ,كعاطاطل عكئوسرمءئ21آ جه ع تمدرع غ1 :بروزاوء ةأممك 2704 
(1993 رووععط 311 :ذاا ,عع ل اءطسمنت) متصمم , 


العدالة واتهالم 59 
المعقول» كاختيار ما يقوم على العقل من نظرية عدالة.©) 
إشهار العدالة 

ربما يُطرح السؤالٌ المبدئي الثالي: ما الداع إلى اعتبار ما يناقّش 
علناً من اتفاق ذا مكانةٍ خاصة في متانة نظرية ما في العدالة؟ عندما عبرت 
ماري وولستونكرافت عن أملها للسيد تايران-بيريغور بالتوصل إلى اتفاق 
عام على أهمية الاعتراف ب حقوق النساء» بعد القيام بما ينبغي من 
تدقيق ونقاشس م مفتوح. نه تدقيق ونقاتية عمل اجايسي: 
في مدل ها إذا كان الاتفاق عر اخبل تعري ا للعدالة الاجتماعية 
(ويمكن أن يُرى أنه يعطي حقوقاً مشروعة ل 'نصف البشرية'». من السهل. 
بالطبع» فهمُ أن الاتفاقٌ على القيام بشيء يساعد على القيام به. وذاك إدراكٌ 
على قدر من الصلة العملية» لكنْ إذا مضينا إلى ما هو أبعد من الأهمية 
الذرائعية» يمكن أن يُطرح كذلك السؤال التالي: لِمَّ ينبغي أن يكونّ لاتفاق 
أو تفاهم ما أي مكانةٍ خاصة في تقييم صلوحية نظرية ما في العدالة؟ 

١‏ اط ا موري ١‏ ل وان لكر ولي اراي 
القاقيوة عبد 7 كاسيور أذ العدالة عا يوقي ان عر مسي بل أن 
تتحدق فل عرائ ومسمع 'عومل عط 10 ووهة' أيضاً. لِمَ ذلك ما اح 
اديواق الحاس” في الواقع على : شق الفدالة إن كانت سحقق نعنا نا 
اد رطا قانوني صارم (كإنجاز العدالة) إلى تفويض أو فرض أو تأيدٍ 
ان عل اا 

دق العهعة القا ونيز لمر افةة الاي حاو هن" الفقف يل النوفة اليه 
ليس من الصعبء في الحقيقة» تخمين بعض الأسباب الذرائعية 
ساح اميك نام لعا إلى إظهار عدالة القرار. أولاًء يمكن أن 


(*) تناولنا مطالبَ العقلانية والمعقولية فى الفصل 8. 'العقلانية والآخرون' والفصل 
9 ”تعدد مسارات التفكير المحايد"'. 


5220 فكركة العدالة 


تكونً إقامة العدل» عموماء أكثرّ فعاليةٌ إذا ظهر للناس أن القاضيّ يقوم 
بعمله خيرٌ قيام» بدل إفساد الأمور. فإن كان الحكم القضائي يوحي بالثقة 
والموافقة العامة» فمن المرجح جداً أن تطبيقه سيكون سهلاً. وبالتالي ما 
من صعوبةٍ كبيرة في تفسير السبب الذي جعل تلك العبارة التي توجب 
أن يكونَّ إنجارزٌ العدالة "على مرأىّ ين الناس ومَسمع“ تحظى بكل هذه 
الموافقة المدوية والإقرار مرةً بعد مرة منذ أن تلفظ بها لورد هيوارت 
سنة 1923 (في قضية :([471)ء1/1 7471 انأ 5ع110كلال جز دكلاى ٠/١‏ عدع ع[ 
3 171 1ه [1923])» محذراً أن العدالة 'ينبغي أن تَحقَقّ بوضوح ويقين 
ملءَ البصر والسمع . ْ 

ومع ذلك يصعب الاقتناع بأن هذا النوعَ من الجدارة التنفيذية هو 
الذي يعطي إمكانية إظهار العدالة مثلّ هذه الأهمية الحاسمة. لاا شك 
بالطبع في الفوائد التنفيذية لأخذ موافقة الجميع. لكنْ سيكون غريباً 
التفكيرٌ في أن مبدأ هيوارت التأسيسي لا يقوم على شيء سوى الملاءمة 
والمناسبة. إذا تجاوزنا كل ذلكء. يمكن الاحتجاج بمعقولية أن الآخرين 
إذا كانوا لا يستطيعون» ولو ججهِدواء أن يروا العدلٌ في حكم قضائي ماء 
بمعنيّ ما مفهوم ومعقولء عندئلٍ ستتأثر قابلية هذا الحكم للتطبيق» 4 لبجل 
هذا فحسب بل ستكون صحتّه موضع شك فق ايها ويه 
بين موضوعية الحكم وبين قابليته لاجتياز امتحان التدقيق العام - وهذا 
موضوع تناولته من جوانبَ مختلفة في مواضعَ أخرى من هذا الكتاب. ©“ 

تعدد الأسباب 

لعن كاثت أهمية المتافشة العافة أحند التنواغل الأساسسة لهذا 

الكتاب» فالحاجة إلى قبول تعددية الأسباب التي يمكن استيعايّها بمعقولية 


0 انظر على وجه الخصوص الفصل 1» العقل والموضوعية » والفصل 5. الحياد 
والموضوعيةء والفصل 9. تعدد مسارات التفكير المحايد . 


العدالة والغالم 551 


في تمرينٍ تقييم ما شاغل آخْرٌ مهم فيه. وقد تتنافس الأسبابٌ أحياناً مع 
بعضها البتعض في إقناعنا بتقييم ما في هذا الاتجاه أو ذاك. وعندما تؤدي 
إلى أحكام متعارضة:؛ يكون التحدي كبيراً في تحديد ما الذي يمكن أن 
نتوصل إليه من نتائجٌ موثوقة بعد تقليب كل الحجج. 

متك آدم سحي مكل أكترسن مان سنة من ميل يعفن المنطرين 
إلى البحث عن مميزة متجانسةٍ واحدة يمكن بها تفسير كل كل القيم التي 
يمكننا الدفاع عنها عقلاً: 

لما سلكَ أبيقور كل الفضائلٍ المختلفة في هذا الخيط من الأدب. 
أطلق العنان لِمَيْلِء هو مَيْلُ طبيعي لدى الرجالٍ كافة» لكنّ الفلاسفة 
بصفة خاصة عندهم قابلية لتطوير ولع مجان بهم» يعتبرونه وسيلة عظيمة 
لإظهار براعتهمء ألا وهو ميلهم إلى تفسير كل المظاهر بأقل عددٍ ممكن 
من المبادئ. وهو قد أمعنّ. دون شك» » في إطلاق العنان لهذا الميل» 
عندما أرجعٌ كلّ الموضوعات الأساسية للرغبة والنفور الطبيعييّن إلى 
لذّات وآلام ال 

ثمة بالفعل مدارسٌ تفكير تلح؛ صراحة أو ضمناًء على وجوب 
إرجاع كل القيم المختلفة في النهاية إلى مصدر أوحد للأهمية. يغذي 
هذ بعك ىو الفوث: ىولع ما ببس لاسي 00 
لإا النطةهنافمعدردروه - أي, الاختلاف غيرٌ القابل للاختزال بين شيئين 
ماني :هذا القلق) القائمٌ على افتراض وجودٍ عوائقٌ مزعومة ة أمام الحكم 
فل الأحيج سي الكو وجس امي ليا يتفيف أن 3م نويا كز وتنا 
(*) 111.2.14آلا ,1790 صلء لعكاتهم كتمع متسعك امجمابة 0 نورمءط7 776 ,طاتصرك 

9 مم ,(1976 ,ووعم2 دملومعءةا© :0100 ,لعطادةاطنامء»). وبالرغم من أن أبيقور 
هو الوحيدٌ المذكورٌ هناء ربما كان في بال سميث صديقه المقرب. ديفيد هيوم. 


بالنظر إلى الميول النفعية السابقة للأخير. بالطبع» يناسب الوصف بنتام أكثر مما 
يناسب هيوم. 


552 فكرة العدالة 


يجري عادةً في الحياة البومية من تقيبمات فيه تقديمٌ وتأخير وترجيح ما 
بين شواغلّ مختلفة» وأنْ لا غرابة في إدراك أن على التقييم أن يتصارعٌ مع 
أولوياتٍ متنافسة ”© فحقيقةٌ إدراكنا بوضوح تام أن التفاح ليس برتقالاء 
رسيي فا لجان اررض عي لاخر وات ا من 
اح ع ال ص ضام ا 0 
تحديدٌ ما العمل إلا إذا قلصت القِيمُ كلّها أمامهم بشكل ما إلى قيمةٍ واحدةٍ 
فقط إنما يؤثرون كما لا يخفى سهولة العد هل هي أقل أم أكثر؟ ') على 
صعوبة التقييم (من نوع "هل هذه أهم من تلك؟ ). 

لا يتعلق تعددٌ الأسباب الذي يتعين على نظريةٍ ما في العدالة 
استيعابه باختلاف الأشياء ذات القيمة التى تعتبرها النظرية مهمة فحسب» 
بل كذلك بنوع الشواغل التي قد تفسح لها في المجالٍ النظرية» كأهمية 
ماني كال المساواة أو الهورة الفرو عد ا ينينة فى الاحكا 

ِِ واةءاو 2 ٍ ليل و مم 
المتعلقة بالعدالة استيعاتٌ مختلف أنواع الأسباب والشواغل التقييمية. 
لكنّ إدراكَ أن في استطاعتنا غالباً تقديج وتأخيرٌ وترتيب الأهمية الدسبية 
ا ب د 9 البديلة 
ري ب و و ا 
معكنا نيا دنه الكفا تن الأمر قن مقا رفت اخرى موسق أن السسدن 
يكف التوسدل إلى راص فى رفضن الرق أو اتتفكا النناء لآ ندل :علق 
اهن تاشخ لا عد أن كوق فادرا رقنا عل :أن نحناد انها انض أو 
6 نوقشت هذه المسألة في الفصل 11» 'الحيوات والحريات والقدرات'» في السياق 

الخاص لتقييم الأهمية النسبية للقدرات المختلفة. 


'المساواة والحرية الفردية . 


الهدالة والهاتم 553 


أعدلٌ سقفاً لضريبة الدخل: 40 أم 39 في المائة. فيمكن أن تأخدّ النتائجُ 
المسوّغة بسهولة شكل تراتيبَ جزئية وليس ثمة شيءٌ انهزاميٌ جداً في 
ذلك الإدراك» كما بينث آنفا. 


التفكير المحايد والتراتيب الحزئية 

لشن كان الحل المنقوص يمكن أن يكونٌ جزءاً من النظام المعرفي 
للتقدير التقييمي للفرد. فإنه يلعب دوراً أبررٌ فيما قد يؤمّل من النقاش 
العام أن يقدِم. ففي حالة الجماعة [لا الفرد]ء ثمة حاجة إلى استيعاب لا 
التراتيب الجزئية المختلفة للفرد فحسبء. بل مقدارٌ النقص الذي يمكن 
أن يوجدّ في ترتيب جزئي مشترك يمكن أن تتفقّ عليه بمعقولية مجموعة 
أفرادٍ مختلفين.*© وكانت ماري وولستوتنكرافت التي رَعَمت أنه إذا 
درس الناس وعندما يدرسون بمعقولية أسبابَ احترام الحقوق الأساسية 
للنساءء سيتوصلون إلى أن "العقل يدعو إلى هذا الاحترام". يمكن إزالة 
الاختلافات الفعلية القائمة بالنقاش. ويساعد على ذلك عرض القائم من 
الأحكام المسبقة والمصالح الشخصية والتصورات المسبقة غير المدروسة 

ه 

على المحك. لكن لا تعني إمكانية التوصل بهذه الطريقة إلى كثير من 
هذه الاتفاقات ذات الأهمية الحقيقية أن كل مشكلة فق كلذك الخيار 
الاجسباعن التعضورة يمك جلها يهاا 

قد لا تكون تعددية الأسباب أحياناً عائقاً أمام التوصل إلى قرار 
نهائيء لكنها قد تشكل في بعض الأحيان تحديا جديا. توضح حالة 
الأطفال الثلاثة والفلوتء التي ناقشناها في المقدمة» إمكانية توصل المرء 
لطي فيا وه قن مخار لله بيعي لعن ايها عر لع فون عات 
الاعتبارات لا يستلزم أنَّ انسداداً سيظهر بالضرورة. حتى في حالة الأطفال 
الثلاثة» قد يتبين أن الطفلة التي صنعت الفلوت. كارلاء هي كذلك الأفقرٌ 


(*) نوقشت هذه المسألة فى الفصل 6» 'الصوت والخيار الاجتماعي . 
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بين الأطفال الثلاثة» أو الوحيدة بينهم التي تعرف كيف تعزف عليه. أو 
قد يكون من شدة حرمان الطفل الأفقرء بوب» وأهمية اعتماده على شىءٍ 
اننع تلن اننا علي عقر لق أن ركني اليد القافن خلن ققد 
على حكم العدالة. فقد يكون هناك تطابقٌ ؛ بين الأسباب المختلفة في كثير 
كد التعالاك الخاضة . ووكق أن كر الملوالة تسيل مان مها رارك تس 
٠.‏ 34 78 7 52535 0 5 0 0 1 
يسهل في بعضها التوصل إلى حل وتظهر في بعضها الآاخر مشكلات 
عويصة أمام اتخاذ قرار. 
من مضامين هذا الاتجاه ذ في التفكير إدراكُ أن نطرية واسعة في العدالة 
تسع في متنها لاعبارا غير متطابقة يي ا 
3 
وعندما تكون للشواغل المتنافسة المتجلية فى ذلك التعدد حظوظ وافرة 
فى الجا زاف" القوة النشيية الى سمل إلى الانقاق عليها تماماء عاد 
شكورة تكو لآ أن نماو ل عرف المدى الى يمك أن نضل لاست 
دون حل مشكلات الأوزان النسبية 5ااع71 76180076 [لتلك الشواغل] 
حلاً كاملاً.**» وقد نستطيع أحياناً المضيّ حتى إلى استخدام النظرية 
(8) "تريظ هذه المسألة ارياطا وثيها يفيل 'المشاركين فى المتاظزاك القائوئية إلى محاولة 
إنتاج اتفاقات غير مكتملة نظرياً حول نتائجح معينة'» كما بيّن كاس سنشتاين بجلاء 
في مقالته بعيدة الأثو ناا 041 هر , "مالع موعع ع ثم لع12زمعط 1 لاإأعاع 1م تدمعم] * 
(1995 نزجل/ط) 108 ,معتمع 2 . وبالرغم مسن تركيز سنشتاين على إمكانية الاتفاق 
لك او ا رس سه 
م أدرل انه يسك يكيان وهات لماوز اا د 
ع ل ل ل 
(**) غير أنَّ قبول الاختلاف الذي لا سبيلٌ إلى حله في الآراء مسامنا الأخير 
لا الخيار الأول؛ لأنّ علينا أولا معايئة وتقييم كل الاختلافات معاينةً وتقييمَ الناقد 
[المتبصراء كما بينا في الفصل 2.1 العقل والموضوعية . 
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مكايا 50 1 التطبيق. دون التضحية بأى من المتطلبات الصارمة 
لأي خط من خطوط التفكير المتنافسة. 
ستؤدي المعايير المتنافسة إلى تراتيبٌ مختلفة للبدائل» 00 
مؤتلفة وأخرى مختلفة. وسيوّدي تقاطع ما بم لا ا 
العناصر التي نشد وك فيها هذه القراكيت 2 الناتجح» أ الكاكيحة: عن اختلااف 
الأولويات إلى ترتيب جزئي يضع بعص البدائل في مواجهة بعضها الآخر 
ا فثلئ ] بوصو والعدات داخلي شديديّن» بينما يفشل كلياً في ترتيب 
0 أخرى لهذه ار (» ف هذه 0 يعدن 3 صعفة اك تختراك 
تظهرٌ تلك النتائج القاطعة اا الي 
الى المت عر مما عن 0 جا لطوور يار "أفضل ' أو صائب" وما 
في كل حالة نميل فيها إلى متاك نظرية العدالة. 
المسا ل الاساتت: هناكو نكواق سيط بها ف الكقابة عددما تاد 
وى القنتكلنانك اعد ليق هن الساحة إل إكوالة أن تظرية نقافة قن العدالة 
يمكو مدا أذجووى إلى ترمن وين لسنازات القران البديلةة يوان 
ترتيباً منقوصاً يعطي نتائجٌ تامةَ في بعض الحالات ولا يعطي شيئاً في 
عقنينا الأخي وعاد ها قال كود وومية ومحميفة اندرا تبان الغناء 
العبودية أن يجعل العالمَ أقلّ ظلماً بكثير» كانا يوكدان إمكانية ترتيب 
العالم مع وبدون عبودية» لصالح الحالة الأخيرة» أي إظهار أنْ العالمَ 
2 ثمة حلول رياضية معرّفة جيداً في تحديد مجال القرارات القاطعة عندما يكون 
التقاطع الذي ا من تعدذد المعايير الصالحة. منقوصاء حول هذه النقطة انظر 
كتابى -مء11010 نكن ,معفاعمة؟"! مدذ) عبعراء]آ أوعم3 وه ععزمطن عمزاءء|امي) 
(1979 ,لصو لاه1[عطكرهل؟ تسملوعاأكعصة ,لعطدذاطيامع: :1970 ,إ2طا؛ وكذا مقالتيّ 
0707116116 ,“هاا اأطتعةمحرهن) لأقاعة لطلة نهاكدععرعوعثة أقممكعم]عام] ' 


5 :82007107 ,”ع [مطن) ]0 اعم عطا لتقة 2211011 1تساء:ة/3* لطة ,(1970) 
(1997). 
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يكون أسمى - وأعدل - بلا عبودية. وفي توكيدهما هذه النتيجة لم 
يكونا يفكران أيضاً في تخطي ذلك إلى زعم أن كل البدائل التي يمكن 
توليدهنا ادير التوس نات و السافتات :يمك كينها ترنيا كلا مقائل 
بعضها البعض. فالعبودية كمؤسسة يمكن الحكم عليها دون تقييم سائر 
الخيارات المؤسسية الآخرى التي نواجه في العالم» بالدرجة نفسها من 
الوضوح. فنحن لا نعيش في عالم [نستطيع أن نقول فيه] 'إما كل شيء 
أوالااشيء” 
ما نسعى له من قبولٍ متفقٍ عليه ليس هو عينّ التوافق التام بين تراتيب 
التفضيلات الفعلية لللأشخاص المختلفين فى مجال الترتيب الجزئى 
المدروس. فما نّم هاهنا افتراض أن كل مَن ملك عبداً لا بد له أن يختارٌ 
التنازلٌ عن حقوقه فى امتلاك غيره من عبيد - وهى حقوقٌ أعطته إياها 
قوانين البلاد القائمة. بل إن زعم سميث أو كوندورسيه أو وولستونكرافت 
كان أن حججّ الدفاع عن العبودية ستنهار أمام حجج إلغائهاء باعتبار 
شروط النقاش العام ومتطلبات الحياد. إِنْ عناصرٌ التطابق بين البراهين 
المحايدة الصالحة تشكل أساس الترتيب الجزئي الذي تستند إليه مزاعم 
الترتيب الجزئي الهادف إلى المقارنات العدلية هو تطابقٌ نتائج البراهين 
الجزئية» وهذا غير شرط التوافق التام للتفضيلات الشخصية للأشخاص 
المختلفيه٠‏ .(*) 
(*) هاهنا صلة واضحة بالتميبز بين متطلبات 'العقلانية' ومتطلبات 'المعقولية' التي 
ناقشناها في الفصل 8. 'العقلانية والآخرون' والفصل 9. 'تعدد مسارات التفكير 
المحايد". ولهذا التمييز جذورٌ راولزية» لكنْ في استخدامه هنا قدرٌ من التجوّز في 
قبول تباين مسارات التفكير المحايد الصالح لا يسمح به مبدأًا راولز في العدالة 
(كما بينا في الفصل 2» "راولز وما بعده'). 
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باع الحلول الجزئية 

كي يكونَ تصنيف اجتماعيٌ ماعمعاصة: [5018 مفيداًء لا بد أن تكونَ 
تسل عردرية رونا بالا لجاب كود ناه اليد لب ين 
في العدالة أن تعتمدٌ اعتماداً أساسياً على تراتيب جزئية تقوم على تقاطع 
- أو اشتراك - تصنيفاتٍ مختلفة حسب أسباب العدالة تستطيع كلّها 
اجتيارٌ امتحان التدقيق في نقاشٍ عام. في المثال الخاص للمقاربات 
الشلاث لإعطاء الفلوت (التي ناقشناه في المقدمة)» من الممكن جداً ألا 
يظهرٌ إجماعٌ على الإطلاق في تراتيب ما بين هذه البدائل الثلاث. فإِنْ 
كنا معنيين تحديدا بالاختيار بين تلك البدائل الثلاثة بالضبطء لن يفيدنا 
ترتيبٌ جزئي في ذلك الخيار. 

في المقابل؛ ثمة خيارات كثيرةٌ جداً يمكن أن يقدمَ لنا ترتيبٌ جزئيٌ ما 
فيها قدراً كبيراً من التوجيه. فإنْ كنا قادرين» مثلاه من خلال التدقيق النقدي 
لأسباب العدالة» على وضع خيار < فوق لا و2» وعاجزين عن وضع لاو 
2 الواحد مقابل الآخرء أمكننا بكل يسر اختيار * دون الاضطرار إلى حل 
الخلاف بين لا و2. وإِنْ كنا أقل حظاً من ذلكء ولم يؤدٌ التدقيق في أسباب 
العدالة إلى ترتيب بين * ولاء بل وضع * ولا فوق 02 عندئذ لا يكون أمامنا 
خيارٌ ميحدة ينشا من اعتبارات العدالة وحسب. ومع ذلك تظل أسباتٌ العدالة 
توجهنا إلى رفض وإسقاط الخيار 2 كلياء الأقلّ جدارةً من * و2 معا. 

يكن لكر يدتريو ارق باع مهم كل الأهمية؛ 
فمثلاً إذا ات فق على أن الوضع م الراهن ؤ في الولايات المتحدة. البعيد عن 
التغطية الطبية الشاملة» أقلّ عدلاً بشكل رامت من عددٍ من البدائل المحددة 
ل ل ل 
الوضع الراهن الذي يفتقر إلى التغطية الشاملة» وإن لم كك هذه اللأسباب 
تقدم ترتيباً تاماً للبدائل التي تتفوق كلّها على الوضع الراهن. ولدينا سببٌ 
ممتاز للتدقيق النقدي في الحجج القائمة على اعتبارات العدالة لمعرفة إلى 
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أي مدىّ يمكن أن نوسعٌ الترتيبَ الجزئي الذي ينشأ من ذلك المنظور. وما 
من سبب قوي يجعلنا نرفض المساعدة التي يقدمها لنا الترتيبٌ الجزئي 
الذي تتهى إلبهه:ستى الو كان يناع بعطن الخيارات بعيدة عن متناو لنا: توفي 
حالة الرعاية الصحية» سيكون لدينا سبتٌ للضغط من أجل تغطية شاملة 
للرعاية الطبية بإحدى الطرق البديلة أعلاه» حتى وإِن لم نكن قادرين على 
الاتفاق على المسائل الأخرى للخيار الاجتماعي. * 
إطار مقارّن 

لايمكنن أنتكوة التقاقنات حول العدالةت إن كاكع سشحعلق 
العاف العملة :د انمو ل متاق قي الأ عنعن المعارتة بح 
حاص سد م قبكات شين أن قن الفمف 
إقرارٌ سياساتٍ اجتماعيةً تقضي على الفقر المتفشي أو الأمية المتصاعدة 
جاتنا متووين: كرون علكة للسوالة: :20 7 قز عزف الجا مات قد قات 
كثيراً من التحسينات التي يمكننا اقتراحُها إفرادياً وتقبّلُها اجتماعياً. لا 
شك أن تعريف الشروط المافوقية للمجتمع العادل تماماء لو كان مثل 
ل ل ا ا ا 
حول ميم وود اي متم الى سير اللصر عدن مكاي 


تنفيذ مكل هذه التغيرات فى 300 تتطلب تغييراتٌ تعزيز العدالة أو 
المداكعات قليواك ديز لا حيمر افرو يا ل ل المجتمع العادل 


5 سوف يتطلب الخيار العقلاني اختيار أحد البدائل المتفوقة - لكن غير ار 020 
- ندل الإقامة على الوضع الراهن الأدنى بشكل واضح نتيجة العجز عن تحديد أي 
البدائل المتفوقة هو الأجدر بالتبني على وجه الدقة. ثمة درسٌ يستفاد من حمار 
بوريدان 355 3055ل أكبا5 الذي فشل في تحديد أي كومة من كومتيٌ الفقش اللنين كانتا 
أمامه هي الأفضل ومات جوعا بسبب تردده الذي لم يستطع التتخلصّ منه . وقد ناقشتٌ 
متطلبات التفكير والعقلانية مع وجود تراتيت جزئية في مقالتي 0128]100ل<ة/3' 
(1997) 65 ,هع امومع ,'عه اهن 05 اأعة عطا هه وكتابى 0ه ا 1أهدم11م ]1 
(2002 رووع2 اوأاتواع لزنا لمة صضقط شاللا رععلرطسسدن) 000007 
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(أو المؤسسات العادلة'). 

لو صح هذا التفكير» لأمكنّ أن تكونٌ مقاربة العدالة مقبولةَ تماماً 
نظرياً وصالحة تماماً للتطبيق عملياًء ولو عجزنا عن تعريف متطلبات 
الحعيتات العادلة كناف) (أو ا الطنيعة الدققة ل الدسييات العادلة): 
ضكتى أن تكسو الحقا رن علق إكواك اد شن لمكم فك اذ عدن 
المحكمين العقلاء والمحايدين في تعريف - بل حتى في وجود - البديل 
الكافقى» ولعتل الأهسية أن المقازينة افو رفت ورت بإمكانة ]ل 
يستطيعٌ حتى الفردٌ الواحد أن يتوصل إلى قرار حاسم عند تقليب البدائل 
المختلفة, إن هو لم يستطعء بالتدقيق النقديء إسقاط كل الاعتبارات 
المتنافسة إلا واحدا. 

العدالة فكرةٌ عظيمةٌ الشأن حركت الناسّ في الماضي وستواصل 
تحريكهم في المستقيل. وإنَّ في استطاعة النقاش والتدقيق النقدي 
بالفعل تقديمٌ الكثير لِمَدِ باع وشحذٍ هذا المفهوم العظيم. ومع ذلك 
سيكون من الخطأ توقعٌ أن تُحَلّء في الواقع» بمجرد التدقيق المدروس». 
اله قار قلا عون الفكر ‏ الغذالة مها عالق :وس كن للك هر 
الخطأ الافتراض [بل الاستنتاج]ء كما بينا آنفأء آنا لا نملك أساساً مكيناً 
بما فيه الكفاية لاستخدام فكرة العدالة في الحالات التي يمكن أن يؤديّ 
فيها التدقيقٌ النقديُ المدروس إلى حكم قاطع لمجرد أنَّ هذا التدقيق لا 
يضمن حل كل الخلافات. ففي وسعنا المضيّ إلى الشأو الذي نستطيع 
في حدود المعقول أن نبلعّه [و'لا يكلف الله نفساً إلا وُسعها ]. 


العدالة والحياد المفتوح 


تبقى مسأآلة هي باع وتغطية التقييمات المعقولة التي تأتي من جهاتٍ 
مختلفة وأماكنَ مختلفة. فهل لتمرين الحياد - أو الإنصاف - أن ينحصرٌ 
فى حدود بلدٍ واحد بسيادة مشتركة أو فى ثقافة واحدة بمواقف وأولوياتٍ 
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مشتركة؟ قد يكون من المفيد تلخيصٌ تلك المسألة» التي نوقشت آنفاً (في 
الفصول 0-5 بالنظر إلى أهمية مقاربة العدالة المطروحة في هذا الكتاب. 
ثمة باق أسانهبان للمطالبة يان تنطى لقاة الكميور الذئ 
يناقش العدالة حدود الدولة أو الإقليم» يقوم الآول على مصالح الناس 
لتجنب الانحياز وإنصافٍ الجميع» ويقوم الثاني على صلة آراء الآخرين 
بتوسيع بحث المبادئ التي نبحث لتجنب ضيقٍ أفقٍ القيم والافتراضات 
في المجتمع المحلي الذي قلما يتناول هذه القيم والافتراضات بالتدقيق 
7ن 
يسهل تقديرٌ السبب الأولء المتعلقٍ بارتباط المصالح فيما بينها. في 
العالم الذي نعيش فيه. فالطريقة التي تردٌ بها أمريكا على وحشية 9/ 1! 
بنيويورك يؤثر على حياة مئات ملايين البشر في سائر أنحاء العالم - في 
أنعانيتان والعراق» بالطبع» وكذلك فيما وراء ماين التحريقية المياشريية 
للعمل العسكري الأمريكي. *» كذلكء فإِنَ الطريقة التي تدير بها الولايات 
المتحدة أزمتها الاقتصادية الراهنة (أزمة 09-2008 المتكشفة وقت إتمام 
هذا الكتاب) سيكون له أثرٌ عميق على البلدان الأخرى التي لها علاقات 
تجارية ومالية مع أمريكا وأخرى لها صلات تجارية بتلك البلدان. وكما 
(*) نوقشت هذه المسائل في الفصل 5» 'الحياد والموضوعية' والفصل 6. الحياد 
المغلق والحياد المفتوح". 
(**) نعيش اليوم مرحلة من التاريخ العالمُ فيها مرتبط بعضه ببعض على نحو غريب في 
ار ا بالفعل» كما قال إيريك هويسباون سيكون من السهل الكتابة عن 
موضوع الحرب والسلم في القرن العشرين لو أنَ الفرق بين الاثنين ظل واضحا 
53 كما كان في بداية القرن* (70 تعمس و12 ,هغامد لعن ,متحخطادطمل! 
9 .م ,(2007 .00 # متوعظ ,عا :مملمما) س«رئنعمجممع7). انظر 2 ع0 
مه ماده 2018 معطا جز معوءط وجو «ه17 ,(كلع) لهاوزل! 012 اسه هادع لدبا 


7ع 17711 ,تنعاكة 5اقطن) لطة ,(2002 رع لأمعاء5 0110/ما :000م.آ) 4«مترومز 
(2008 ,عمهآ معالك :لم0لممآط) تميامعن) أكم ع1 186 ع 71م أمميال. 
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انتقل الإيدز وأوبئة الأخرى من بلدِ إلى بلدء ومن قارةٍ إلى قارة؛ كذلك 
الأدوية التي تُطوّر وتُنتَج في أرجاء معينة من العالم تكون مهمةٌ لحياة 
وحرية الناس في أرجاء أخرى بعيدةٍ منه. ونستطيع بسهولة أن نتبينَ سبلاً 
أخرق عديدة [لاععماة التخادل: 

كذلك يشمل الاعتماد المتبادل أثرٌ الشعور بالظلم ببلدٍ ما على حياة 
وحرية الناس ببلدان أخرى. ف”الظلم في أي مكان تهديدٌ للعدل في كل 
مكان. كما قال مارتن لوثر كينغ في إبريل 1963» في رسالةٍ من سجن 
برمنغهام.” وإن الاستياءَ من الظلم ببلدٍ ما يمكن أن ينتشرٌ بسرعة إلى 
بلادٍ أخرى: ف“الجوار' اليوم يمتد عملياً حول العالم.”** وإِنْ تشابكّنا مع 
الآخرين في العالم المعاصر لافت من خلال التجارة والاتصالء كما أن 
صلاتنا العالمية» اللغوية والفنية والعلمية» تجعل من الصعب علينا تصورَ 
أن يقتصرٌ تفكيرٌ وافٍ ما في المصالح أو الشواغل المختلفة على سكان 
لد ماء ويتجاهل كل مّن سواهم. 

سعة الأفق كمطلب للعدالة 

إضافة إلى السمات العالمية للمصالح المتكئ بعضها على بعض» 
ثمة سببٌ ثانٍ للتسليم بضرورة اتخاذ مقاربة "مفتوحة' لمعاينة متطلباتِ 
الحيادء ألا وهو تجنبٌ الوقوع في فخ ضيق الأفق. فإذا اقتصرت مناقشة 
متطلبات العدالة على مكانٍ معين - بِلدٍ ما أو إقليم أوسع - ربما أدى هذا 
إلى تجاهل أو إهمالٍ كثير من الحجج المضادة المبارزة التي قد لا تظهر 
في السجالات السياسية المحلية» أو تُستَوعب في الحوارات المتقوقعة 
داخل أسيجة الثقافةٍ المحلية:؛ لكنها تستحق الدرسٌ قطعاً من الوجهة 
(*) حول أرضية تقدير كينغ صلة العدالة العالمية بالعدالة المحلية, انظر +77 


01 علااوطيتة0!1) لإ لعاتلع ,عل بعمكلا «عطايدتط ممالا [0 تر[حره7ع 41110510 
(2001 ,ككامه8 ععمع/17 11م بجع لل )., 


لد نوقش ذلك في الفصل 57 الموضع والصلة والوهم . 
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النسايلةةة وعدا خطر فد | الخطز بالذاضه أى متحداروية: الاعتماد على 
التفكير المحدود. المرتبط بالتقاليد الوطنية والتفاهمات الإقليمية» هو ما 
أراد آدم سنييث مقاوفتة» وفعلل ذلك باستخدام أداة المشاهد المحايد» 
في صورة تجربةٍ فكرية تستدعي بيانَ كيف تبدو ممارسة أو إجرائية معينة 
بعينيُ شخص لا مصلحة له فيها - بعيدٍ أو قريب.*) 
كان سميث معنياً على وجه الخصوص بتجنب الوقوع في قبضة 
ضيقٍ الأفق في الفقه القانوني والفكر الأخلاقي والسياسي. ففي الفصل 
الفعيواة "تقول انث لوت و النمس ساف على سافن ا لان هقان 
والاستهجان الأخلاقي' 'ممنطكة1 ع3 تصماكيت 04 ععمعباكمآ عطا م0 
010+ 320 02كوطمزممم [0نه1/ط 01 كاأمعدصس تمعد عطا حممن ١‏ 
يضرب سميث أمثلة متنوعة كيف يمكن أن تقعّ المناقشاتٌ المقتصر 
على مجتمع معين أسيرةً فهم ضيقٍ جدا: 
... كان قتل الأطفال حديثي الولادة عملاً مباحاً في كل دول اليونان 
ريا ضعن نو المهد مع والتستمويو نين اهل اننا وكلما وعنه زان 
عن تربية وليه لظرفٍ ما لم بواته» تركه يموت جوعاً أو رماه طّعماً للسباع» 
لآ يلومعة عللئ :ذلك ولا يتكترة عليه أخذ:.ف.ولمًا سناد هذا العرف دون 
اعتراضء صار من شدة الترخيص بهذا الحق الوحشي أنْ سار المأثورٌ 
المهلهّل به في الناس مثلء حتى مذهبٌ الفلاسفة» الذي يتبغي أن يكونّ 
أعدلٌ وأدق» انساقٌ وراء العُرف السائد وصارء في هذه كما في حالاتٍ 
أخرى كثيرة» يساند هذا الظلمّ الفادح 08 كاري لدواعي المصلحة 


6 
وو 
6 


(*) توفع متارفة مشاهد سميث المحايد في الفصل 6. 'الحياد المغلق والحياد 
المفتوح” . من المهم هنا الالتفاث إلى حقيقة أن سميث لم يستخدم أداة المشاهد 
المحايد لإنهاء جدال بجواب منهجي متمد زعماً من مشاهد محايد يُعتبر كما 
فصلاً في المسألة بل لفتح باب النقاش والاستفهام. فالمشاهدٌ المحايد عنده. الذي 
يطرح كثيراً جداً من الأسئلة ذات الصلة جزءً من النظام المعرفي للنقاش المحايد 
وبهذا المعنى استخدمّت تلك الفكرة ة في هذا الكتاب. 
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العامة المتكلّفة. فهذا أرسطو يتحدث عنه كشيء ينبغي للقاضي في كثير 
من الأحوال تشجيعه. ولا يخالفه في ذلك أفلاطونُ العطوفء فمع كل 
ما يبدو أنه يُلهم كل كتاباته من حب للبشرية. لا تجد فيها موضعاً واحداً 
يستهجن فيه هذا العرف 0 ٠‏ 

واكالي» فت إلتناك اذم معي على أن عليناء نين لقياة عرق أن 
ننظرٌ إلى مشاعرنا من 'مسافةٍ معينةٍ عنا' غايته التدقيق لا في أثر المصالح 
الشخصية فحسب. بل في القبضة الآسرة للتقاليد والأعراف الراسخة. 

وتالرقع سين أن مال قل المواليويهذا الدع ريه يع مارنر ال 
مناسباً اليوم للأسفء وإِنْ في قلةٍ قليلة من المجتمعات فقطء فإِنَّ لأمئلته 
الأخرى كذلك صلةٌ بكثير من المجتمعات الأخرى المعاصرة. مثا ذلك 
إصرارٌه على وجوب عرض الأمر على 'أنظار بقية البشر' لفهم ما إذا كان 
قات اها يبدو [لوج] غاولا [آء (1]" ** موق ممارشة إعدام :من يعتيرون 
'مجرمين' بدا عادلاً تماماً ومنصفاً لفارضي النظام والاحترام المدججين 
بالسلاح بأمريكا الجنوبية» منذ زمن ليس ببعيد.'***) وحتى اليوم» يمكن 
اذكو النقدة امي يعيه نقيدا إن ممارساتٍ مختلفة كرجم الزانياتِ 
[المحصنات] بأفغانستان طالبان, والإجهاض الانتقائي لأجنة الإناث 
بالصين وكوريا وأجزاءَ من الهندى0***») والاستحداء واسع النطاق لعقوبة 


(*) ما وعامم 450 .210 .م ,ذا .2 .لا ركامعملمءى أععماطل إن مم78 ©7711 ,لأأللاد 

.4056 .مم 

(**) .نا بعكاععاط .آ .ل نيط لعاكللهء رع مع ليدع ميال ره كوتباععط ,تلأتطدد مطتنحلم 

لعاسصترمءء: :1978 رووع: دضملمعج1ن) :ل:0<10)) ماأعاذ .0 2 لمة أعقامة] .نما 

.104 .م ,(1982 برووع2 نأرعط1 ] :111[ ,ؤ[أهممهمدللمآ 

)انط عاذ ذراسة وولعر حضون اك فكان الشيحطة بأسواق العودد جز الرلاياة 

المتحدة: ءنن|؟ بصب اعطء4«1ف علا علوأكدة علط :آنهم5 مرط انول 1 عا 

(1999 رووع: إالورع الملا لعة20ة1[] تخالا ,عع ل قءطسدهن0) أعأرواا. 

(****) حول هذاء انظر مقالتى م/م 7/6 ,'/إاالدباوعصا تعلمع0 أه دععوط نإمملاة ع[ 

(2001) 18 ,عمس ةامر[ اقل و2001 تع طميعامء5 17) 522 ,ع [أطناوع؟1. 
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الإعدام بالصَكسقه أو من هذه الناحية بالوللايات المتحدة ةرمع أو بدون 
تهليلٍ احتفائي ي عسام ليس غريباً تماماً عن بعض أرجائها).* فالحيادٌ 
المغلق 000 ذلك النوع من الجدارة الذي يجعل الحياد - والإنصاف 
9 العدالة. 
55 1 ل العليا سنة 22005 
مثلآء حول صحة الحكم بالموت على مرتكبي الجرائم من الأحداث. 
لا يمكن أنْ تُسقِط متطلباثُ إشهار العدالة تماماً حتى ببلدٍ كالولايات 
المتحدة الفهمَ الناشىَ من التساؤل عن كيفية تقييم المسألة ببلدانٍ أخرى 
في العالم» من أوروبا إلى البرازيل إلى الهند إلى اليابان. وقد تبِيّن أن 
رأي الأغلبية فى المحكمة كان ضد إنزال عقوبة الموت بالجناة الأحداث» 
حتى لو كان الحكم سيُّنقذ بعد بلوغ الجاني سن الرشد. © 

ومع تغيّر تركيبة المحكمة العليا الأمريكية» قد لا يعود من السهل 
الإبقاءٌ على هذا الحكم. ففي بيانٍ صريح أدلى به في جلسة تعيينه رئيسا 
للمحكمة العلياء عبَّر جون جي. روبرتس عن موافقته رأيّ الأقلية في 
المحكمة. الذي كان سيسمح بإنزال عقوبة الموت بالقاتل العمد بمجرد 
بلوغه سن الرشد إِنْ كان حَدَئاً فقال: 'أفنعتمدٌ على قرارٍ قاضي ألماني 
58 3 : لاع 
لتفسير دستورنا نحن» وما عينه رئيس مسؤول أمام الشعب... ومع ذلك 
(8) ابد منظلنة العحدو الناولية ثفن م2390 شخصا تحرف أنهم أعدموا سنة 

8 كان 1718 منهم بالصينء تلتها إيران (346 وختضا) والعربية السعودية (02! 

شخصا) والولايات المتحدة (37 شخصا) وباكستان (36 شخصا). . وفي عموم 


الغازة الأترركة قيال وتقتواء بقنااك 'دولة واحدة فقط - هي الولايات المتحدة 


- تعدم المجرمين باستمرار” (,'ع10ل1ءو/لا لعاطناهآ دمه ا ناءعيرظ 52/5 رومع“ 
9 طععهالا 25 ,ععم717 عم( س3 ). 
(**) .2005 ,551 .5.لا 543 ,517770715 7١‏ رءعمم] 
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فهو يلعب دوراً في تشكيل القانون الذي يُلزْم الناس بهذا البلد“.*' فرد 
عليه القاضي جنسبرغء الذي صوّتّ إلى جانب رأي الأغلبية في المحكمة 
العليا عند إصدار الحكم قائلاً: 'ولم لا نطلب حكمة قاض أجنبي إذا كان 
تاك لعفف توق لفان تومي كلقي قراء عقال عي ينبجع افون 
لأستاذ 0006 مجلة؟'0*») 
الكي العامة» بما لها من صلةٍ بالقانون» تلك لا شكٌ مسألة 
وجنسبرغ محق في اعتقاده أن الييكمةٌ يمكن أن تأتي فبرق البعبك .كما يتمكن 
أن تأتيّ من لقني #0 رك فيه نفظة أدقءذات هله بالشاع أكازد لبها 
آدم سميثء أنَّ دراسةً الأحكام البعيدة والتدقيقٌ فيها مهمان جداً لتجنب 
الوقوع في فخ ضيقٍ الأفقٍ المحلي أو الإقليمي. ولهذا السبب جادل آدم 
سميث لصالح الالتفات إلى ما تراه 'أنظار بقية البشر“. إِنَّ أغلبيةَ الآراء في 
المحكمة العليا الأمريكية بإنكارها صحة إنزال عقوبة الموت في مرتكبي 
جرائم القتل العمد من الأحداث لم تنزل عند رأي من يشاطرها الرأي 
من الأجانب» (كما ألمح القاضي سكالياء الذي دوّن ملاحظة مخالفة 
عند صدور الحكم). فالتفحصٌ "من بعد“ قد يكون مفيداً جداً للتوصل 
إلى أحكام راسخة لكنها منفتحة» تلحظ الأسئلة التي تساعد على إثارتها 
قات لاه غير المحلية (كما بِيّن سميث بشيءٍ من التفصيل). 
(*) تقلا عن هلآ مه بها مواعره زه معمعساكما مه دحوالا وععقط5 عسطممان» 
4 .م ,2009 اتتمخ 12 بععس,ة1 عم( سولق ,'ووع/؟ لمة عوثلا لمة بتكنام©. 
(**) ,2009 اتعمم 12 بععمة1 علسم[ سمل( 
(***) بخلاف بعض قضاة المحكمة العليا الأمريكية؛ الذين رأوا أن من الخطأ 
الالتفاتٌ للأجاتب وتقييماتهم في إصدار الأحكام القضائية بالولايات المتحدة» 
فَإِنَ المجتمعٌ المدني بأمريكا لا يلح على تجاهل أفكار الأجانب (من عيسى 
المسيح إلى غاندي إلى نلسون مانديلا) التي تؤثر على متطلبات القانون والعدل 


اليوم. وكيف لا نعترض على تأثر جفرسون أمس بمناقشات الأجانب ونصم آذانا 
اليوم عما يدور من مناقشات خارج الولايات المعيحدة هذا ازا تشم عدا 
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بالفعلء فقوةٌ الحجةٍ الظاهرة للقيم الضيقة تقوم على نقص المعرفة 
بما نَبَتَ من تجارب الشعوب الأخرى. فالدفاعٌ الجامد عن قتل المواليد 
في اليونان القديمة. الذي كتب عنه آدم سميث. واضحٌ أنه كان متأثراً 

1 ع 5 

بنقص المعرفة بالمجتمعات الأخرى التي أوقف فيها قتل الأطفال ومع 
ذلك لم تقع فريسة الفوضى والآزمات نتيجة ذلك. وبالرغم من الأهمية 
الى قاف ننه 1ن العف االسفالد ' لقان انوع 3 لعالدة شه و القيية 
أيضاًء ويمكن أن تُسهمّ فيما يدور من جدالات حول القيم والممارسات 
المحلية. 

وإن الاأضنفاء إلى الأصرات البعيدة» وهو جزء من تمرين استدعاء 
'المشاهد المحايد' عند آدم سميثء لا يلزمنا بمراعاة كل ما يأتي من 
جدا عن الميل إلى قول كل ماهو أكنفته من مقترحات: .فلنا أن ترق 
كثيراً جداً من الآراء المطروحة - بل كلّ هذه الآراء أحياناً - ومع ذلك 
تظل هناك حالات خاصة من التفكير يمكن أن تجعدّنا نعيد النظر فى أفهامنا 
وآراتنا المرتبطة بالتجارب والتقاليد المترسخة في بلدٍ أو ثقافةٍ بعينها. وإن 
الآراءَ التي قد تبدو للوهلة الأولى 'دخيلة' (لاسيما عندما تأتي في الواقع 
فى البداية» من بلدانٍ أخرى) يمكن أن تساعد على إغناء تفكيرنا لو حاولنا 
الاشدشاك م النقاش الدائر خارج حدود هذه التقاليل اللانمطية المحلية. 
فلا سات أناس كرون الو لانات المشعدة أو الصية المغوة أن بلدانا 
أخرى كثيرة - كمعظم أوروبا مثلاً - لا تقر عقوبة الموت. ومع ذلكء إذا 
تانق الا بجناة وما مكو هه معنم قوري + عم ماد لراش جنا بعد 
به الآخرون من آراءَ تبريرية ضد هذه العقوبة © 
(9) ستكرة متاك بالطع اسح يشارية الم اضلة دراطت الآراة المؤيدة للسعورة يمكن 

أن تأتيّ من الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما من البلدان التي تستخدم هكذا 


العدالة والعالم 567 


العدالة والديمقراطية والنقاش العالمى 

إن النظرٌ جدياً في الآراء والتحليلات المختلفة والمخالفة الآتية 
قن ارجات أخرق هيل كارك ليا علانة زقدة يكيل الدقر امد 
خلال النقاش العام؛ الذي تناولناه آنفاً.*© لكنّ الديمقراطية» التى تُعنى 
بالتقييم السياسي - الذي يقودنا (بهذا المعنى) إلى 'الحكم بالنقاش “ 
شيء. والقيامٌَ بتدقيقٍ غير أناني ولا ضيقٍ الأفق من خلال الاهتمام 
بالآراء البعيدة شيءٌ آخر تدفع إليه أكثرٌ ما تدفع متطلباثٌ الموضوعية. 
ومع ذلك ثمة سمات مشتركة بين الأمرين» حتى متطلبات الديمقراطية 
يمكن اعتبارُها (على الأقل بمعنىّ ما) طُرّقاً لتحسين الموضوعية والعملية 
اللسنايى 30 ويمكن التساؤل» في هذا السياق» عن انعكاسات هذا 
الإدراك وذاك على متطلبات العدالة العالمية وكذا على طبيعة وشروط 
الديمقراطئة العالدية: 


2 
هه 


غالباً ما يُحتّج» بمعقوليةٍ كبيرة» أنه يستحيل حقيقة» في المستقبل 
المنظورء تشكيلٌ حكومة عالمية» فكيف بحكومة ديمقراطية عالمية. 
حقاء وبالرغم من ذلك إذا اعثّبرت الديمقراطية نقاشاً عامأء عندئذٍ لا 

ءِ ا" 
تعود ممارسة الديمقراطية العالمية تحتاج إلى أن تجمَّدَ إلى ما لا نهاية. 
فالأصوات التي يمكن أن تؤثر تأتى من مصادرٌ متعددة» منها المؤسسات 
العالمية والاتصالات والتبادلات الرسمية. هذه الارتباطات ليست» 
بالطبعء مثاليةَ لأغراض النقاشات العالمية» لكنها موجودة حقاً وتعمل 
0 
في الواقع بشيء من الفعالية» ويمكن جعلها اكثرٌ فعالية من خلال دعم 
المؤسسات التي تساعد على نشر المعلومات وتحسين فرص النقاش 
عبر الحدود. ويَمّد تنوعٌ المصادر باعَ الديمقراطية العالمية كما تُرى من 
(*) انظر الفصول 15» الديمقراطية كنقاش عام و16» ممارسة الديمقراطية و17. 
اتحقوق الانيات والموتحات العالمية. 

(**) انظر الفصل 15» الديمقراطية كنقاش عام . 


08 فكرة العدالة 
هذا الفتظا 2 

ولكثير من المؤسسات هنا دورء كالأمم المتحدة والمؤسسات 
المرتبطة بهاء وهناك العمل الملتزم من منظمات المواطنين أيضاء والكثير 
من المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام الإخبارية. كذلك 
دور مبادرات الناشطين الأفراد المتضامنين مهم. وعددٌ هؤلاء كبيرٌ جداً. 
ولعل واشنطن ولندن قد أزعجهما الانتقاد واسع النطاق لاستراتيجية 
التحالف بالعراق» مثلما أرعب باريس وطوكيو التشهيرٌ المثير بالشركات 
العالمية في جوانبَ من الاحتجاجات 'المناهضة للعولمة' - إحدى 
التسركات الأكنو تغولما في الغالم البره ليدع كل المظالت الى :تادئ 
بها المحتحون معقولة دوما (واقق لا تكون تعقولهٌ غلن الإطلاق أحبانا): 
لكنّ كثيراً منها يطرح تساؤلاتٍ ذاتَ صلةٍ قوية ويسهم بالتالي في النقاش 
العام بشكل بناء. 

لا يعتمد تورّع فوائيٍ العلاقات العالمية على السياسات المحلية 
فحسب. بل على طائفةٍ متنوعة من الترتيبات الاجتماعية الدولية» منها 
اتفاقيات التجارة الدولية» وقوانين براءة الاختراع. والمبادرات الصحية 
العالمية» ومخصصات التعليم الدولية» وتسهيلات نشر التكنولوجياء 
والضوابط الإيكولوجية والبيئة» ومعالجة الديون المتراكمة (التي تََسبَّبَ 
بها الحكامٌ العسكريون غيرٌ المسؤولين في الماضي)» وتحجيم النزاعات 
والعدرون الممطلحة. وقد ناتك كل اده العقنا ]اضيا واف امح فاق 
ويمكن أن تكونَ موضوعاتٍ خصبة للحوار العالمي» ويشمل ذلك النقدَ 
0( كما في تقييم العدالة؛ حيث حجة المقارنات قوية (كما دأبتٌ على القول في هذا 

الكتاب»» فإِنَ المسألةَ المركزية في الديمقراطية أيضاً ليست هي توصيفٌ ديمقراطية 

كاملة متخيّلة (وإِنْ أمكن الاتفاق على ما يمكن أنْ تكون) بقدر ما هي كيفية تحسين 


باع وحيوية الديمقراطية. انظر كذلك الفصل 15» الديمقراطية كنقاش عام والفصل 
6 أممارسة لدي الف 1 
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الآ هن البغيدة والترمن © 

وان التحريضّ الفعال للرأي العام والتعليقاتٍ الإخبارية والنقاشّ 
المفتوح لَسَبُلٌ يمكن السعي للديمقراطية العالمية من خلالهاء حتى دون 
انتظار الدولة العالمية. التحدي اليوم هو تعزيز العملية التشاركية العاملة 
بالفعل» تلك التي سيعتمد عليها السعي للعدالة العالمية اعتماداً قوياً. فهي 


العقد الاجتماعي في مقابل الخيار الاجتماعي 

لعن كان الاعتمادٌ على النقاش العام جانباً مهماً من مقاربة العدالة 
المقدّمة في هذا العملء فإنّ الشكل الذي تُطرَح به أسئلةٌ العدالة كذلك 
عدر ادو ان لكايه ثمة» في رأييء منطقٌ قوي لاستبدال ما كنت 
أدعوه المؤسسية المافوقية - التي تشكل أساسٌ أغلب المقاربات السائدة 
إلى 0 السياسية الما مي ونا نظريةٌ جون راولز في 
العدالةيضفعها إنضافا كرف أسيدلة الغدالة» اولك هل 'تعدين الملورات 
الاجتماغية» أي» على ما يحدث فعلاً (بدل التركيز وحسب على تقييم 


(*) كذلك الباع العالمي للأصوات الآتية من البلدان التي كانت محل تجاهل بات الآن 
أقوى بكثير فيما يدعوه فريد زكريا أعالم ما بعل أمريكا" ع م - ]05م عط“ 
01101 في وقت يحدث فيه تحول كبير حول العالم' (-/ومم 7/6 بقذئةكاة2 
1 .م ,(2008 .20 ع ومكل؟ .للا .ذا عامملا بجي 71) لاجم17 جروءةمء دك ). وهذا 
تغير مهم رت لكن تبقى الحاجة كذلك إلى تجاوز الأصوات الآتية من البلدان 
التي حققت مؤخراً نجاحاً اقتصادياً (ومنها الصين والبرازيل والهند وغيرهاء على 
اختللاف أشكال النجاح) وتتحدث بقوة ة أكبرٌ اليوم» » لكنها اص الحالك سروم 
وآراء فتحوبة البلذان الأقل منها نجاحاً اقتصاديا (ككثير من بلدان أفريقيا وأجزاء 
من أمريكا اللاتينية). قم خا أيضاء في كل بلد» إلى تحاوز أصواض الجكوماف 
والقادة العسكريين وملوك المال والأعمال وغيرهم من القياديين؛ اليا يضكيت 
عليهم إسماع أصواتهم في الخارج؛ والالتفات إلى المجتمعات المدنية والناس 
الأقل ُلطة في مختلف بلدان العالم. 


5/0 فكرة العدالة 


المؤسسات والترتيبات)؛ وكانناء على المسائل المقارنة لتعزيز العدالة 
(ندل الشركة على ويداو له اتتعر اف القرقات: العادلة تاها )+ و فق اتوت 
ذلك البرنامج» الذي لخصت في المقدمة؛ في سائر الكتاب» مستخيماً 
متطلبات الحياد في النقاش العام المفتوح. 

لقند تأكرثةالمقاربة المظورة فى خنطا الكتات كيرا تقائد تظرية 
الخيار الاجتماعي (التي أطلقها كوندورسيه في القرن الثامن عشر وأقام 
بنياتها الثابت كينيث أرو في زمننا»» وتُركِزء كما يفعل النظام المعرفي 
للخيار الاجتماعيء على إجراء مقارناتٍ تقييمية للتبلورات الاجتماعية 
المختلفة.* في هذا الشأن. للمقاربة هنا أوجة تشابه مهمة مع أعمال 
آدم سميثء وجيريمي بنتام» وجون ستيوارت ميلء وكارل ماركس. 
وا 
وبالرغم من أن جذورٌ المقاربة تعود إلى عصر التنوير, فإِنَّ ثمة تباينا 


(*) كانت المساهمة الرائدة فى نظرية الخيار الاجتماعى الحديثئة دون شك هى كتاب 
كييك أرق المتحدد 2 امننام اكه[ 010 معامبك [10ع50 ,1018م طاعممعكا 
(1951 ,لإء 1لا 1 ملا بناول2). لكنّ أناقة و باع قضية الاستتحالة" المدهفة 
لأرو التي طرحها في ذلك الكتاب جعلت كثيرا من القراء يفترضون أن نظرية 
الخيار الاجتماعي لا بد أن تكون منشغلة على الدوام بحل 'استحالات“ الخيار 
المي العقلاني. . في الحقيقة» يمكن أن يكون الإطار الذي استخدمه أرو. مع 
بعض التوسعات المحدودة لكن الفعالة: أساسيا للتحليل الاجتماعي الاستدلالي 
ع ( حول هذا انظر كتابي مه5ذ) عرمراء17 أواعمك ممه ععتمطن) عبزاعء|ام) 
مطام0ل6 :تمهلعع]1كدمة ,لعطو!اطامعء :1970 ,ندا -معل2701 :ذن) ,معواعصق] 
(1979 ,1101180). وقد ناقشتٌ قابلية تطبيق وإسهامٌ نظرية الخيار الاجتماعي في 
تحليل العدالة في الفصل 4 الصوت والسياة الاجتماعي . 
زعم الو واكم يشا فين نقا ري بهذا الكعاين ربو تتا ابر هاه 
في النظر إلى العدالة باعتبارها شاب #دزهيز: (تركز على المحصلات الشاملة 
0 201265117 لا باعتبارها نيتى :1« (تركز على الترتيبات 
والمؤسسات). حول هذه النقطة. انظر المقدمة وكذا الفضل 03 المؤسسات 
والأشخاص". 
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لكي في لد كر قد اجام 0 تساي 
لوك وروسو ا وفي 5 من منظّرين فلاسفةٍ كبار كرارلة ونوزيك 
وغوتيبه ودفوركن وغيرهم. وإني في مَيليَ إلى مقاربة الخيار الاجتماعي 
بدلاً من مقاربة العقد الاجتماعيء لا أنوي بالطبع إنكارٌ ما ولدَّنّهِ المقاربة 
الأخيرة إلى العدالة من فهم وإنارةٍ فكرية. لكنْ بالرغم مما في تقليد العقد 
الاجتماعي من تنوير» أرى أن قصورّه عن توفير أساسي لنظريةٍ في العدالة 
ذاتٍِ باع كافٍ شديدٌ إلى حد يحوّله في النهاية إلى حاجز أمام التفكير 
العماى فى 'العذالة؛ 

نظرية العدالة» الأوسمٌ استخداماً الآن والتي شكَّلتٌ نقطةً انطلاق 
هذا الكتاب» هيء بالطبع, نظرية 'العدالة بصفتها إنصاف؟ '25 6هناكباز 
5 لجون راولز. وبالرغم من أن لتحليل راولز السياسيّ الواسع 
مقومات أخرى كثيرة» فإنْ نظريته فى العدالة بصفتها إنصافاً من صفاتها 
أنها تعنى مباشرةً بتعزيف المؤسسسات العادلة لين إلا. فهاهنا مافوقية 
كأ لة اطع لمع كمةاء بالرغم مما أبدى راولز من ملاحظات شديدة الإنارة 
للمسائل المقارنة (كما تبين آنفاً) ومحاولته كذلك لَحظ أوجه الاختلاف 
المحتمل حول طبيعة المجتمع العادل تماماً © 

سر عع ان لم 
ذه اتبلورات رض في ريع العدالة بصفته إتصافاً أنها تتحدد 
20 لهذه المؤشسيات] اه ار قابلك م من يات 
5 إلى الأو ضاع 215 01 5)31]65. يتعلق هذا بمحاولة راولز 


(*) انظر مناقشة هذه النقطة في المقدمة وفي الفصل 2» راولز وما بعده'. 


572 فكرة العدالة 


التوصل إلى مجتمع عادلٍ تماماً بالجمع بين المؤسسات المثالية والسلوك 
المثالي المقابل.'*' وفي عالم لا تصح فيه تلك الافتراضات السلوكية 
المتطلبة للغاية» ستميل الخيارات المؤسسية إلى إعطائنا ذلك النوعَ من 
المجتمع الذي ليس له أن يزعم بقوة أنه عادلٌ تماماً. 
0 5 5 1 
أوجه الاختلاف والائتللاف 

فى ملاحظة بارزة له فى كتاب 0 أشار توماس هوبس 
إل أن نوات الثاين كاتيها قذرة ووسكة وقضنيرة "كاك تل ك'نقملة 
بداية جيدة لنظرية فى العدالة سنة 1651» وأخشى أنها ما تزال كذلك نقطة 
بداية جيدة لنظرية في العدالة اليوم» لأن حيواتٍ كثير من الناس في أنحاء 
العالم لها بالضبط تلك الصفات الرهيبة» بالرغم من التقدم المادي الكبير 
للآخرين. بالفعلء فقدرٌ كبير من النظرية المطروحة هاهنا يعني مباشرة 
حيوات وقدرات الناس. وما يعانون من حرمانٍ وقهر.**' وبالرغم من أن 
هوبس انتقل من وصفه [الواقعي] القوي للحرمان البشري إلى مقاربة 
العقد الاجتماعى المثالية (وقد حاولت إظهارَ ما لها من محدوديات). 
وافة تاك قرا فى أن ؤافكه اليه كان الرقة يبون الحا يمكه 
(*) هاهناء مع ذلك» فجوة (كما بينا آنفا) لأن راولز لا يطالب بسلوك غيري بما فيه 

الكفاية لجعل استيعاب التفاوتات لأجل الحوافز نافلة. هذا بالرغم من إيغاليتاريته 

الواقيفة ما بخعنا تفن الذطالت سسينا باذ شاو سلف بالحافة بكر نرف 

العدالة التامة أوقع. وإنه بكتمانه متطلباته السلوكية للسماح بالتفاوتات القائمة على 

الحافز (وقد احتج على ذلك جي. إيه. كوهن لسبب) يتنازل راولز للبراغماتية 

على حساب المثالي المتخيّل. لكنَّ تساؤلات واقعية تنشأء في الواقع؛ ممالم 

يفصح راولز عنه من افتراضات سلوكية متطلبة أخرى. وقد نوقشت هذه المسألة 

في الفصل 2» “راولز وما بعده . 
(**) انظر الفصل 11» الحيوات والحريات والقدرات'» وكذا الفصل 10. التبلورات 


الفعلية والعواقب والمشيئة » والفصل 12.ء 'القدرات والموارد» والفصل 13» 
'السعادة وصلاح الحال والقدرات'» والفصل 14 "المساواة والحرية الفردية . 
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أن يقال الشيءٌ نفسّه تقريبا اليومّ عن نظريات العدالة لراولز أو دفوركن أو 
ناجلء مثلاء بالرغم من أنها أقامت مبادتّها العدلية على ترتيباتٍ وقواعد 
معينة» بدل إقامتها مباشرةً على التبلورات الاجتماعية والحيوات البشرية " 
والحريات (متجهةً بذلك إلى النيتي بدل النباب). لا بد من لَحظ ما بين 
نظريات العدالة المنفصلة من صلات ببصر ثاقب لأن التركيرٌء فى ما يدور 
أوجه الاختلااف ل الاتلاف (*) 


والآن» وقد تم الكتاب» أعترف أن الميّْل التحليلي قد حملني أنا أيضاً 
على التركيز كثيراً على أوجه الاختلاف وإظهار أوجه التباين. ومع ذلك 
ثمة التزامٌ مشترك مهم بالاهتمام للعدل في المقام الأول. لا يهم إلى أين 
تمضي بنا نظرياتٌ العدالة» فلدينا جميعاً أسبابٌ للامتنان للحراك الفكري 
الراك عار تر الاق رالو إلى و11 
في هذا الميذات: :منك أن 5 #كث بيحتة الفيك العالة فته نماي" 1151ل 


95 359 سنة 1958. 


) فمشلاء بالرغم من أني أجد حججٌ باربرا هرمان الممتازة حول باع وأهمية ما 
تذدعوه 'الثقافة الأخلاقية“ '/إمهرهء]1! 00:81 * مضيئة للغاية» لا أملك إلا أن أخالفها 
الزعم أنَّ جل ماهو مطلوبٌ منا فردياً بهذه الطريقة لمساعدة الأجانب يندرج 
تحت الواجب العام يدعم المؤسسات العادلة* (بوممرءانا أم#«مللا ,مهصحت]] 
3 يم ,(2007 بووعء لزأزومع الملا لعونصةآ] تخالا رعول 1طصة0)). وللمر ان 
يأملّ في أن يجدَ الأجانبٌ الذين تعضهم الحاجة حقا ما لهم في المطالبة صراحة 
بمعاملة عادلة من الآخرين في الوطن والغربة» ام 'واجب دعم رمت 
الاوك" وحسبء لاسيما عندما تكون الموسينات الحادلة مسد ا أتفسير 
كانطي أو ليبرالي للعدالة الاجتماعية» في وطن أو دولة هر لي ما (.م 5-0 
2. وقد تناولتٌُ محدوديات النظرة المنصبةٌ على المإسيا تو المقتصيرة يقلن 
وطن أو دولة ما في المقدمة» وكذا في الفصول 2- -7. 
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والعبودية» هذا ما تفعل وينبغي لها أن تفعل. وهناك الكثير مما يَسُّرٌ في توسيع 
وتعزيز أفتٍ فهمنا في كل ميدان يدفعنا فضولّنا المعرفي إلى ريادته. بيد أن 
في استطاعة الفلسفة كذلك أن تلعبّ دوراً في إحكام ومدٍ باع التفكير في 
القيم والأولويات وما يعانيه البشر في أنحاء العالم أيضاً من أشكال الجحود 
والاستعباد والإهانة. تشترك نظرياث العدالة في أنها تلتزم أخذّ هذه المسائل 
على محمل الجد ورؤية ما الذي يمكن أن تفعل في إطار التقاش العام حول 
العدن والعلنم في الخاتم) ولئن كان فضولٌ معرفة العالّم مَيْلاً لدى كثير مناء 
فَإِنَ هم الصلاح والسدادٍ والعدل له حضورٌ قوي كذلك - ظاهرٌ أو باطن 
عازن عترليا: قد ستافين نظرياك العدالة الميشتلفة ف البفية عن التوطي 
الننل اللانلك الوه لكتها فس لذاكلها ف الكينة وتلك يمي ليمة: 

منذ سنواتٍ عديدة» في ورقةٍ بحثٍ له شهيرة» جديرة بالشهرة. 
عنواثها 8217 2ع مغ ع1لانآ غ1[ 15[ أهط/لا. طرح توماس ناجل بعض 
الأفكار التأسيسية حول مسألة العقل والجسم.* وإن للبحث عن نظرية 
في العدالة صلةٌ بمسألةٍ شبيهة بهذه المسألة: الإنسان» كيف يكون؟ 4و 
(وترقء 71ه71لاط 4 ع5 10 ع]11] 11 دز وقد شَغِل ناجل هو أيضاً بالإنسان في 
ورقته تلكء أكثرٌ بكثير في الواقع من انشغاله بالخفاش. فجادل بقوة ضد 
محاولة فهم الإدراك والظواهر العقلية كظواهرٌ فيزيائية (كما حاول كثير 
من العلماء وعن القاذسينة أن بتعلوا)» وما حصيوضا) طينة الأفر لذ عد 
الصلات - السببية أو التلازمية - التي قد تربطها بعمليات الجسد.”* تظل 


(*) ,سعندهط]! أمءتطممعمانزط م78 *فنوظ واعظ ماععاانآ )[ 5[ أخهط/لا' ,اععملط! ممسصمط]' 
.(1974) 83 


رع انظر أيضا ما قاله مايكل بولاني من أن فهمَ العمليات على مستوى "أعلى: 0 
تفسيرّه بقوانينَ تحكم جزئياته التي تشكل مستوى فق وتفنيده "النظرة الساتدة 
للبيولوجيين جإن قيعي السكاة كا ررظافف لنت يعاد ل دهي ها فناتا 31 
كمانا ' (:1967 ,انةط موععء! ؟ ععلع انها :مملمم]آ) «متكمءسرقط إنء16 717116 
107واع املا :[] ,معدعلطن) برقعك ولإأتوسخة نط لرمتاععهط 3 طلاكا لعطاذو1اطتامعء, 
41-2 .مم ,(2009 رووعءط معقءتط0 01). 
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تلك الفروقات قائمة» لكنّ السببَ الذي دعاني إلى طرح سؤال الإنسان 
كيف يكون مختلف - إذ يتعلق بالمشاعر والهموم والقدرات العقلية التي 
نشترك فيها نحن البشر. 

إن قولي إِنَّ للسعي إلى نظرية في العدالة صلةً بنوع الكائنات الذي 
هو نحنء ليس مردَّهُ على الإطلاق زعميّ أنْ من الممكن عقلاً حل ما بين 
نظريات العدالة من خلاف بالعودة إلى الطبيعة البشرية بدل الالتفاتٍ إلى 
حقيقة أن عدداً من نظريات العدالة المختلفة : تقوم على افتراضاتٍ مشتركة 
عخول:قاهة الانننان: كات يمكن أن تكون كائنات عالجرة عن التعاطف» لا 
تكترث لآلام وإهاناتٍ الآخرينء ولا تبالي بالحرية - وبالقدر نفسه من 
الأهمية - غيرٌ قادرة على التفكير أو النقاش أو الاختلاف أو الاتفاق. 
وَإِنّ الحفئور القنوى لهذه الصفات في الحيوات البتسرية لااييعا بالكثير 
عن نظرية العدالة التي ينبغي أن نختارء لكنه يدل ولا شك على تعذر 
استئصال النزوع إلى العدل والسعي له في المجتمع البشريء وإن من 
رو ١‏ 

وقئة استكديت كيرا عددا تلك الملعات البسيرية التى.دكرت قبل 
قليل (كالقدرة على التعاطف والتفكيرء مثلا) في تطوير حجتيء وكذا 
فعل آخرون في عرض نظرياتهم في العدالة. ما من حل هاهنا أوتوماتيكي 
للخلافات بين النظريات المختلفة. الكل مين التريح اللشخض لكف أن 
سعيّ أنصارٍ النظريات المختلفة في العدالة واحدٌ وحسب. بل لأنهم 
يستخدمون كذلك السمات البشرية نفسَّها التي تظهر في التفكير الذي 
تقوم عليه مقارباتهم المختلفة. ولسبب هذه القدرات البشرية الأساسية - 
الفهم والتعاطف والتجادل - ليس قدراً مقدوراً أن يعيش الناس منعزلين 
دون تواصل أو تعاون. وإنه لأمرد سيء بما فيه الكفاية أن في العالمَ الذي 
نعيش فيه هكذا حجمٌ جم من الحرمان بهذا الشكل أو ذاك (من الجوع 
إلى الترويع)؛ وسيكون أسوأ حتى من ذلك إِنْ عجزنا عن التواصلٍ 
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والاستجابة والتجادل. 

وعندما أشار هوبس إلى الحالة الرهيبة للحياة القذرةٍ والوحشية 
والقصيرة' التى يحياها الناس» أشار كذلك» في الجملة نفسهاء إلى مصيبة 
أن يعيكن المعرة 'فنودا' قئال كنوت التخلص فق الغدلة مهما لنوعية 
الحياة البشرية فحسبء بل يمكن أن يسهمّ كذلك بقوة في فهم والتجاوب 
مع أشكالٍ الحرمانٍ الأخرى التي يعانيها البشر. فهاهنا قوة أساسية متممة 
للاشتباك الذي تخوضه نظريات العدالة» ما في ذلك شك. 


هل العدالة مثل أعلى لبعيد المنال» أم أنه شيءٌ يمكن أن يُرشْدَنا فعلاً في 
قراراتنا العملية ويجعل حياتنا أفضل؟ في هذا الكتاب الرحب: يطرح «أمارتيا 
سن» مقاربة بديلة للنظريات السائدة في العدالة التي يقول إنهاء بالرغم من 
إنجازاتها النوعية العديدة. سارت بنا على العموم في الاتجاه الخطأ. 

يلح «سن»». وهذا جوهرٌ الرأي عنده؛ على دور النقاش العام في إقامة ما من 
شتانه إن جكل المجتمحات أقل ظللما. لكنه حاب ف أن النقاش العاء للعدالة لا 
يتيح بطبيعته الإجابة على كل الأسئلة ولو نظرياً؛ فليس هناك تعريفٌ واحدٌ 
للمعقول بل تعريفات تَحدَّم علينا الاختيار؛ ومواقفٌ عدة, مختلفة ومتنافسة, 
يمكن الدفاعٌ عن كل منها دفاعاً مُقنعاً. وأنَّ علينا ألا 
نرفض هكذا تعددية أو نحاول تقليصّها خارج إطار 
الخوار: كل أن ستتخد مها لبناء نظرية في العدالة 1 
تستطيع استيعابّ الآراء المتباعدة على تباعدها. يُبين ال 
«سن» كذلك كيف ينبغي أن يدفعنا الاهتمام لمبادئ | يو يونا 
العدالة في العالم المعاص إلى أن نتجنت ضديق الأتفى: ١‏ +مسسييييسة 
ونتطرة فضتاد حر ذلك إل مسائل الحدالئة العالمة: 
لعلك لا تجد ولى جّهدت كتاباً تظهر فيه سعة أفق وألمعيةٌ فكر واحد من أهم 
وأشهر مفكري العالم وإنسانيته المدهشة بهذا الوضوح كما تظهر في هذا 
الكتاب الرائع 





مؤسسة قعد بر راشح المكتوم 
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